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مركز دراسات الوحدة المربية صند وق النقد العربي 


التطور التاريخي 
للانظمة النقدية 
في الاقطار المربية 


مركز دراسات الوحدة المربية سندوق النقد العقريىي 


التطور التاريحي 
للانظمة النقدية 
في الاقطار المربية 


الدكتور عبد المنمم السيد علي 


عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية » 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص. ب. ١١-5063:‏ بيروت - لبئان 
تلفون 201645 801١0810‏ - 40774 - برقياً: « مر عربي» 
تلكس: 581١1‏ مارابي 


حقوق النشر محفوظة للمركز 


الطبعة الاولى : بيروت: كانون الثاني / يناير ١948.1‏ 
الطبعة الثانية : بيروت: نيسان/ ابريل 1١9426‏ 
الطبعة الثالثة : بيروت: أيلول/ سبتمير 1١945‏ 


وتقدببري 


قائمة الحداول 1 
تقديم 0011 ا اا 
مقدمة واف بك جج ‏ بت در مه نقي اج ليك يس ال و لد الل ا ا 1 
طبيعة الموضوع وإطاره العام 1 م 
أهداف الدراسة انس وتيك مرقر نق قا وكاو بو المي ا و ا ا 1 
أبعاد الدراسة ووسائلها ا[ [1[1 1[ 1[ [ [ز[ذ[ [ [ [ ز ا 
العقبات وحدود الدراسة ومداها الزمنى 0011 0 ا 
تك الدراسة 0 ا 01 
مصادر الدراسة مجه و اد لسن وا اد ا ل ا ام 6 


الفصل الاول : التطورات التقدية والمصرفية حتى نهاية الحرب العالمية الاولى: 
مرحلة الاندماج النقدي والاقتصادي الكامل 


مقدمة 0 1[[1ذ[1[1[ 1[ 00 
أولاً : النظام النقدي العثماني امف شرك به لبد اكيت م 1 
ثانيا : النظم النقدية العربية في الشرق العربي 001 1 
ثالشفا : تطور النظم النقدية العربية في الجناح الافريقي من الوطن العربي 5 
رابيعا : التطورات المصرفية في الاقطار العربية الم ام ل ا اما م اا 55 
خامسا : السياسة النقدية والبنوك المركزية ل ا 5 


الفصل الثاني : التبعية الئقدية الكاملة : مرحلة ما بين الحربين العالميتين 


الاولى والثانية حتى خهاية الحرب العالمية الثانية(94146-1941/4١)‏ 


مقدمة لعن فاه عأ دجسي اس وا قاو فاق هنم والر ارق الوا اراي وك 1 
أولاً 2 : تطور أنظمة النقد العربية في الجناح الشرقي (الآسيوي ) 

من الوطن العربي 141480-1١9414(‏ ) 008 0 0000 
ثانيا : التطورات النقدية في الجناح الغربي (الافريقي)من الوطن العربي يعد 

الحرب العالمية الاولى وحتى نبهاية الحرب العالمية الثانية عام ١986©‏ .... 485 
ثالثقا : التطورات المصرفية في الوطن العربي بين الحربين العالميتين 

حتى نباية عام 1١956‏ ام الم وه وشو ولد م وااو نوا دك م2 4 948 
رابعا : استنتاجات حول التطور المصرقي خلال الفترة 1941/6 14.49 34 
خامسا : السياسة النقدية ش52 ا و ا ا ا ا 
الفصل الثالث : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينات 

(19594-1456): بين التبعية والاستقلال النقديين 

مقدمة نقيت جا وق 4 تاماه متها من نام أو سويد الام وطا م سين ب 138 
أولا : التطورات النقدية في الجناح الشرقي (الآسيوي) من الوطن افر 

( العراق . سورية ء لينان ٠‏ الاردن ١‏ السعودية ) ادح مار بل نتم واوا فقا 
ثانيا : تطور الأنظمة النقدية في أقطار الخليج العربي امع ا شا 116 
ثالنا : التطورات النقدية في اليمنين تو اسن وامو كد مامه خملا حا ييز مخ و 148 
رابعا : التطورات النقدية في الجناح الغربي (الافريقي) من الوطن العربي ال 
خامسا : التطورات المصرفية في الوطن العربي يعد الحرب العالمية الثانية 

حت نهاية الستينات از 1 1 [ [ 1 1[ ااا 

١‏ - التطورات المصرفية في الجناح الشرقي من الوطن العربي اول 

؟ - التطورات المصرفية في الجناح الغربي (الأفريقي) من الوطن العربي . . . 5١8.‏ 
سادسا : السياسة النقدية العربية خلال الفترة 1954-1656 ا 
الفصل الرابع : مرحلة السبعينات: 

بين التبعية الاقتصادية والاستقلال النقدي 
١917١١‏ -5ا9١1)‏ 

مقدمة م ا ا م ا ريط مع سح اه او و 6 
أولا 2 : أجهزة النقد المركزية العربية م د السو ارون ماو تلو 


ايا 


النا 
رايبيعا 


خامسا 


١‏ -تطور أجهزة النقد المركزية حتى نهاية السبعينات عا م1 
؟ - أهداف وأغراض مو سسات النقد المركزية 00000 


٠‏ أهداف وأغراض مؤسسات النقد المركزية العربية في السبعينات 


3 - الملكية والإدارة ورأس المال ب دبب--ذذ0 0 11101111 
© -إصذدار النقد والغطاء النقدي 0 
5 - أسعار الصرف والتعادل ونظم الصرف العربية في اوائل الثمانينات . 
٠!‏ - علاقة مؤسسات النقد المركزية العربية بحكوماتها 000 
8 - الرقابة والإشراف على الم سسات المالية الوسيطة 0 
: السياسة النقدية : فعاليتها وحدودها مسق روط ممم تيم ل لمن 
: تطور الوضع المالي لمؤسسات النقد المركزية العربية في السبعينات 50-0-006 
: التطورات المصرفية في الأقطار العربية خلال السبعينات 5351001 
١‏ التطورات المصرفية في الجناح الشرقي (الآسيوي)من الوطن العربي. . 
” - التطورات المصرفية في الجناح الغربي(الافريقي)من الوطن العربي. . 


استنتاجات حول الأجهزة المصرفية في الاقطار العربية 


في عفد السبعينات لفن طح ور درك ونام تك ل يك د اودر ديا دا 
: عرض النقد والعوامل المحددة له في الاقطار العربية عمو ناض ب و اا 
١‏ -تركيب عرض النقد في الاقطار العربية و ا ع رداك لد أ ل ده 
> - نموعرض النقد خلال عقد السبعينات (554١4-1/ا151)‏ 00 
 *‏ النموفي السيولة الداخلية (ه/191/4-191) 000 
5 - العوامل المؤثرة على السيولة الداخلية )1١91/4-191/©(‏ 00 


الفصل الخامس : خاعة : 


الثمانيئنات وما بعدها 
مرحلة الاستقلال والتكامل النقديين 


: إستنتاجات لال اي موجه و فرعته نور واه ا لاقي الدع ور 1 
: نظرة مستقبلية حول إمكانات التوحيد التقدي والمصرفي 
المركزي في الثمانينات اخ فر فت دوه لبو لاد لي ا ا فب رم بم 
: إقتراح لصيغة بديلة لمنطقة نقدية عربية 111110100111008 
: دور صندوق النقد العربي في عملية التكامل النقدي لي 
: دور البنوك التجارية في تيسير حركة الفوائض العربية ع ا 
: دور ال مؤ سسات المالية التخصصة ال 2 ا اام 
: تقويم الدور مالي للجهاز المصرفي في تيسير 
حركة الفوائض المالية العربية مزع عدي اده وان ع لاا محر 5 


ثامنا : دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 
ملاحسق 
١‏ -مؤسسات التمويل العربية عع ا تار كا انه أن ومن ا 1 3 
 *‏ القوانين والأنظمة النقدية والمصرفية والمالية السارية المفعول 
في الأقطار العربية في أواخر السبعينات 111111 271 
المراجع ار اماق نجه خا ولط او فل عل فح اله مجان واف ف ره لدااي ‏ الارن 1 ا اد فاك 
فهرس عام وجقنه ل الل جد مشيدو 1 افن ف وي مون ل تنك فحن اتن بج كه 


قامّة اداو 


موضوع الحدول الصفحة 


المتداول النقدي في العراق» للسنوات 1١979 - 1١9477‏ 

(يملابين الدنائير العراقية) مد ع دح مرو ون تالا الصا جا لامو أرط ل 
الودائع المصرفية وودائع الادخار لدى دوائر البريد وعرض النقد ومستوى 
الاسعار في العراقء للسنوات 1١945‏ - 1445 0 
عرض النقد والموجودات الاجنبية والاسعار في الجمهورية العربية السورية» 
للسنوات ١95‏ - ه1914 ااا 00 
عرض النقد والودائع والاسعار في لبنان» 

للسنوات /ث917١  1415٠‏ وه94١1‏ ا 000 
عرض النقد والودائع والاسعار في فلسطين. 

للسنوات 1١555 - 1١9175‏ الس ا اج 
اسعار صرف الجحنيه المصري والموجودات الاجنبية وعرض النقد والاسعار 
في مصرء للسنوات 1١548 1١9475‏ حك وود و ور 1 
قروض واستثمارات البنوك التجارية في مصرء. للسنوات 

/ا193 1594١‏ و1456 ربلابين الجنيهات المصرية) 85 ش*ظظ1ظ 
احتياطيات العراق من الذهب والعملات الاجنبية لسنوات مختارة حتى 
نهاية الستينات (بملايين الدنانير العراقية) ا 0 
الوضع النقدي (بملايين الدنانير العراقية) ومستوى الاسعار 

(ه/ا9ا - )٠٠١‏ في العراق. للسنوات ١454-1146‏ لحو 


1١١ 


١١ 


١؟-؟‎ 


يكيل 


١-© 


١6ه‎ 


كا 


يكين 


الموجودات والمطلويات في البنك المركزي العراقي» للسنوات 1١9541-51946٠‏ 


(بملايين الدنائير العراقية) 00 0 اا 0 


الوضع النقدي في الجمهورية العربية السوريةء للسنوات 19434-1481١‏ 


(بملايين الليرات السورية) ا مقا 6 تنا عبرو ارم 5 4د موتو وو نه الفا طوف حت تي 


تطور الاسعار في الجمهورية العربية السورية؛ للسنوات 


«198- 1954 (ه/ا19 ع ١ل‏ ا 


موجودات ومطلوبات مصرف سورية المركزي» للسنوات 1454-1981 


(بملايين الليرات السورية) ا 1 


الوضع النقدي في لبنان. للسنوات 1١9594 -51946٠‏ 


(ملايين الليرات اللبنانية) ا وه ا و و ا 


مصرف لبنان. للسنوات 14585 - 1459 ربملايين الليرات اللبنانية) . 
الوضع النقدي في الاردن» للسنوات 1459-1487 


(بملايين الدنانير الاردنية) 70 ظ***ظ 


البنك المركزي الاردني» للسنوات 1987 - 1436 


(ملايين الدنانير الاردنية) 7 


الوضع النقدي في المملكة العربية السعودية» للسنوات 1434-197٠‏ 


(بمليارات الرياللات السعودية) رحد ما امه ةنا ستو ا ب م 


مؤسسة النقد السعودية. للسنوات 1١9594-5195٠‏ 


( بمليارات الريالات السعودية ) مو قن لقم امن م وان ال متنا لله اا انق 


الوضع النقدي في الكويت. للسنوات 1954-195٠‏ 


(بملايين الدنانير الكويتية) ا 1 


البنك المركزي الكويتي», للسنوات 1555-195٠‏ 


(بملابين الدنانير الكويتية) ل 


الوضع النقدي في البحرين» للسنوات ١439-1958‏ 


(بملايين الدنانير البحرينية) ....... 000000 شظ25 


السلطات النقدية البحرينية للسنوات 1959-1956 


(مجلايين الدنائير البحرينية) . . .. . . 00 


الوضع النقدي في قطر. للسنوات 1959-1955 


(بملايين الريالات القطرية) ا 201101110101010 


116 


1١4594-519455 السلطات النقدية القطرية. للسنوات‎ ١8-5 

(بملايين الريالات القطرية) مط يك مج نطول اكد علخو ورك 15147 
١54-‏ الوضع النقدي في اليمن الجنوبي . للسنوات 1554-1456 

(بملايين الدنائير اليمنية) لون عو ون لمن اا ا ل تو ال اه 1 
ويك ان مؤسسة نقد اليمن انوي للسنوات 1١554-51945868‏ 

(بملابين الدنائير اليمنئية) قو خسم أ د جا فيا و ال كم الس قف 1 :1144 
*- 2371 الوضع النقدي (بملايين الجنيهات المصرية ) والاسعار (191/8 > ٠٠١‏ ) 

في مصر . للسنوات 1١959-51942817‏ او ما م ام ام 16152 
2377 البنك المركزي المصريء للسنوات 1488 19454 

(يملايين الحنيهات المصرية) مادم ومسا حر قم الاو ل مارو العام 184 
*-207 الوضع النقدي في السودان. للسنوات 19487 19434 

(بملايين الحنيهات السودانية) مناه ابن طاو معان الصا لاج و الل ع “لةا 
0754-5 بنك السودانء» للسنوات ١987‏ 1454 ربملايين الجنيهات السودانية)»  ١٠68‏ 
*- 3768 الوضع النقدي في الجماهيرية العربية الليبية» للسنوات 1934-1488 

(بملايين الدنانير الليبية) ا ل ار ١‏ 
55-5 مصرف ليبيا المركزيء للسنوات 19268- 1١454‏ 

(بملايين الدنانير الليبية) مدو ع بدن ددم نوو مقو عه ال ا 
0077-9 الوضع النقدي في تونسء للسنوات 19454-14848 

(بملايين الدنانير التونسية) ا ل م ا ل 150 
78-5 البنك المركزي التونسي, للسنوات ١488‏ -454١ربملايين‏ الدنانير التونسية) 171 
“- 74 الوضع النقدي في الجزائرء للسنوات 14584-194515 


(بملايين الدنانير الجزائرية) ا نذا 
*- 0380 البنك المركزي الجزائري» للسنوات 1939-1954 

(بملايين الدنانير الجزائرية) و د ا مولي فك الم ان ل ا 117 
3*١‏ الوضع النقدي في المغخرب. سويت ١54154-14‏ 

(يملايين الدرا اهم المغربية) لل مط فا يه اده سس لولاا ار الي ايا 


-07*0 بنك المغرب» للسنوات 1468 - 1454 ربملايين الدراهم المغربية) ... 7# 
03# الوضع النقدي في موريتانياء للسنوات 1454-1453 
(يملايين الاوقيات الموريتانية) و ا ار ادس اللو قر ل ا ع ل 


كيال 


م 
4# 


١- 
وك‎ 
يرق‎ 
د‎ 
ه40‎ 


نكاد 


البنك المركزى لغرب افريقياء للسنوات 1١9154-19505‏ 


(بملايين الاوقيات الموريتانية) جرم شاه سب او 11007 
الوضع النقدي في الصومال, للسنوات 1959-195٠‏ 
إيملايين الشلنات الصومالية) 0012021211 ا 


البنك الأهلى الصومالي للسنوات 147٠‏ - 1454 ربملايين الشلنات الصومالية) ١8١‏ 
مساهمة البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية العراقية في الائتمان الداخلٍ» 


للسنوات ١98٠‏ 1159 ربلايين الدنانير العراقية) بام ال ا كرا 
المصارف التجارية في الجمهورية العربية السورية» للسنوات 1١9488‏ - 19159 
(بجلايين الليرات السورية) 0 0 ا 0 ايل 


الوضع المصرفي التجاري الليناني . للسنوات 419-475 ا(بملايين الليرات اللينانية) ١168‏ 
البنوك التجارية في الاردن؛. للسنوات 192817 - 1١959‏ 

(بملايين الدنانير الاردنية) مسو الجا اق و ول مل م قال ول لم 301 
البنوك التجارية السعودية .للسنوات 954-155 اإبمليارات الريالات السعودية) 198 
البنوك التجارية الكويتية» للسنوات959-19570١ربملايين‏ الدنانير الكويتية) 5١1‏ 
البنوك التجارية البحرينية للسنوات956١‏ - 1958 (بملايين الدنانير البحرينية) 7١7‏ 
البنوك التجارية القطرية للسنوات9477١1-‏ 9859ربملايين الريالات القطرية) 5١5‏ 
البنوك التجارية في اليمن الديمقراطية. للسنوات 1454-1556 


(يملايين الدنائير اليمنية) ل م ا ا ف اا د 11 
وضع البنوك التجارية في مصرء في نباية عام 1١965‏ 
(بملايين الجنيهات المصرية) ااا 
البنوك التجارية في مصرء للسنوات 615 1١91591-15‏ 
بملايين الجنيهات المصرية) و م او ال ا 1 


البنوك التجارية السودانية .للسنوات ١579-1987‏ (بملايين الجنيهات السودانية) 7١1‏ 
البنوكالتجارية الصومالية .للسنوات٠147‏ 54١(بملايين‏ الشلنات الصومالية) 6١؟‏ 
البنوك التجارية الليبية» للسنوات ١488‏ - 1959 ربملايين الدنانير الليبية» /ا١؟‏ 
البنوك التجارية التونسية .للسنوات ول 1159 ر(بملايين الدنانير التونسية) 75١9‏ 
بنوك الودائع الجزائرية» للسنوات ١19454‏ - 1959 (بملايين الدنانير الجزائرية) 571١‏ 
بنوك الايداع المغربيةء للسنوات ١468(‏ - 14959 ربملايين الدراهم المغربية) 511٠‏ 
بنوك الودائع الموريتانية.للسنوات ١45٠‏ 154ربملابين الاوقيات الموريتانية) ©5170 
اجهزة النقد المركزية العربية في نهاية الستينات 00 رارف 


1١5 


اجهزة النقد المركزية العربية الجديدة في عقد السبعمنات 0 ارس 
متطلبات رأس المال في اجهزة النقد المركزية العربيق» للسنة ١98٠‏ .... 0ه" 
المحتوى الذهبي للعملات العربية في نهاية عقد السبعينات 


(غرام ذهب) بملاتامد ااوسدفخ ‏ سساة ودبيو اوه وك ست 10 
انواع ونسب الغطاء النقدي في الأقطار العربية المختلمه 

في اواسط السبعينات تحن وق ا ا ا و ا ل 554 
اسعار وترتيبات الصرف في الأقطار العربية في 

”١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1١948٠‏ لعو شا اماي يخي . 47لا 
متطلبات الحد الأدنى لرؤوس اموال البنوك التجارية في الاقطار 

العربية في نهاية عقد السبعينات (بوحدات العملة المحلية ) ان 
متطليات الاحتياطى النقدي القانوني في الأقطار العربية المختلفة 

في اواخر السبعينات 0 
البنك المركزي العراقي» للسنوات 1937١‏ الفصل الثالث من عام /ال191 
(بملايين الدنائير العراقية) امسو كا اميف اماد لوا 


البنك المركزي الكويتىء للستوات 1917١‏ - 1474 (بملايين الدنانير الكويتية) 7٠٠١‏ 
مؤسسة النقد السعودية للسنوات -1417٠‏ 14174 ربمليارات الريالات السعودية)1 6٠0‏ 
مجلس النقد البحريتي» للسنوات 1917٠‏ - 147/84 ربملابين الدنانير البحرينية) 7١‏ 
مجلس التقد في قطرء للسنوات 1١917٠١‏ 191/4 

(جلايين الريالات القطرية) ا لي م 
بنك عمان المركزيء للستوات 19177 - 1414 (بملايين الريالات العمانية)» ٠6‏ 
مجلس النقد في الامارات العربية المتحدةء للسنوات 19177 - 191/8 

(بملايين الدارهم) 1 1[ ذا 0 
مصرف ليبيا المركزيء للسنوات ١9474 - ١917٠١‏ (علايين الدنائير الليبية) ‏ 1٠م‏ 
البنك المركزي الجزائري .للسنوات 1910/٠‏ - 41/4١ربملايين‏ الدنانير الجزائرية) 7١8‏ 
البنك المركزي الاردني. للسنوات 1917١‏ - 14094 (بملايين الدنانير الاردنية) 7٠١‏ 
مصرف سورية المركزي, للسنوات -19437١‏ 141784 ربملايين الليرات السورية) 1١‏ 
مصرف لبنان. للسنوات 1١910٠‏ - 191/4 ربلايين الليرات اللبنانية) . .  .‏ 1م 
البنك المركزي المصري. للسنوات 1937١‏ 191/4ربملايين الجنيهات المصرية) 81 
البنك المركزي في اليمن. للسنوات 19377- 19178 

(يملابين الريالات اليمنية) م امت الل لش 1ه 19162 
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البنك المركزي في اليمن الديمقراطية» للسنوات 1١94174-11‏ 

(بملايين الدنانير اليمنية» و و ل ناوي لام ا و ا 119 
البنكالمركزي السوداتي .للسنوات 197١‏ 474 ابملايين الجنيهات السودانية) 517 
البنك الاهلي الصومالي . للسنوات 1817٠‏ 4 (كلايين الشلنات الصومالية) 83117 
البنك المركزي التونسي .للسنوات 1417٠‏ - 141/4 (بملايين الدنانير التونسية) 5١4‏ 
بنك المغرب» للسنوات 1١937١‏ - 19194 ربملايين الدراهم المغربية) ... 19" 
البنك المركزي الموريتاني» للسنوات 1914-191١‏ 


(بملابين الاوقيات الموريتانية) مع حوره ادهاج لا ول ماو ل و ا 1060 
البنوك التجارية العراقية (مصرف الرافدين)» للسنوات 191١‏ - 
تشرين الثاني / نوقمبر 181/1 (بملايين الدنائير العراقية ) 706 


البنوك التجارية الاردنية» للسنوات ١937١‏ - 910/4 اربملايين الدنانير الاردنية) /33917 
البنوك التجارية السورية. للسنوات 1437١‏ - الربع الثالث من 

عام 1941/4 (بملايين الليرات السورية) ا ام اب ا ا 517 
البنوك التجارية اللبنانية» للسنوات 1417٠‏ - 914 اربملايين الليرات اللبنانية) 577 
البنوك التجارية الكويتيةء للسنوات ١9417١‏ - 91/4 1إبملايين الدتائير الكويتية)7* 
البنوك التجارية في الامارات العربية المتحدة. للسنوات /19139 191/4 

(بملايين الدراهم) عو عه اينهم أ كفا ا مجات واخبا ام ا ا 40 
البنوك التجارية البحرينية»للسنوات٠/191-‏ 1941/4 (بملايين الدنانير البحرينية) 547 
البنوك التجارية القطرية.للسنوات٠1917‏ - 1817/8١(بملايين‏ الريالات القطرية) 58514 
البنوك التجارية السعودية. للسنوات 191١‏ - 1919/4 


(بملايين الريالات السعودية) ا 0010 00 
البنوك التجارية العمانية» للسنوات 191/7 - 1١51/4‏ 
(بملايين الريالات العمانية) افو و ا ل ا اه 


البنوك التجارية اليمئية للسنوات 191/7 - 41/4 اإبملايين الريالات اليمنية) 5844 
البنك الاهلي التجاري في اليمن الديمقراطية؛ للسنوات -191٠١‏ 19178 

(إعلايين الدنانير اليمنية) امال القن لوق بلحي لابوا وال وق ل 8634 
البنوك التجارية المصرية .للسنوات١٠191‏ - 994 اإبملايين الجنيهات المصرية) 767 
البنوك التجارية السودانية» للسنوات 191١‏ 151/4 

(يملايين الجنيهات السودانية) ا ا ااا انا 


49-5 


55-5 


56-5 


45-5 


7-5 


58-5 


4-5 


5داءمهة 


مه١-5‎ 


:"اه 


:د*”#هم 


54-5ه 


البنك الصومالي للتجارة والادخار. للسنوات 1١91/4 - 191٠١‏ 

(بملايين الشلنات الصومالية) ا 1 ا 
البنوك التجارية الليبية» للسنوات 1١91١‏ - 1918 ريملايين الدنانير الليبيةع» وهم 
البنوك التجارية التونسية, للسنوات ١91١‏ 41/4١(بملايين‏ الدنانير التونسية) 5501 
البنوك التجارية الجزائرية (بنوك الودائع النقدية). للسنوات 1١917١‏ - 191/8 
(بملايين الدنانير الجؤائرية) م ماوق الصو ع 1 اماو مان وتو ادوم 
البنوك التجارية المغربية (بنوك الودائع النقدية). للسنوات 191١‏ - 1910/84 
(بملايين الدراهم المغربية) 7خنظ تاس بوم بوامتتطلقه مكيل أققع 
البنوك التجارية الموريتانية (بنوك الودائع النقدية). للسنوات ١9174 - 191١‏ 
(يملايين الاوقيات الموريتانية) لتقف وبا بلع اج و وق لب ا واو الوو ال 
نسبة العملة في التداول خارج البنوك الى عرض النقد 

في الأقطار العربية» في غباية سنة 191/8 لأعالة عق بده تمتميه اقيم اك لام 
نسب النمو السنوي في عرض النقد بالمعنى الضيق (ن, ,8/1 ) 

في الاقطار العربية» للسنوات ١9548‏ -1941/4 (نسب التغير 


المثوية عن السنة السابقة) اامتصي د هه ببكاقه تووم ان كان د يم 
متوسط نسب النموفي عرض التقد ( ن, ,74 ) 

في الاقطار العربية. للسنوات ١9584‏ - 1947/4( نسب مئكوية ) ل 
معدلات النموفي السيولة الداخلية في الاقطار العربيةء 

للسنوات 191/8 - 1941/4 ( نسب مئوية ) د ا وتو الم اي لير 


الاهمية النسبية للعوامل المؤثرة على التغير في السيولة الداخلية في 
الاقطار التفطية العربية. للسنوات ه/ا9١1‏ - 1١94798‏ و941/4١1‏ (نسبمئوية) ‏ لمم 
الاهمية النسبية للعوامل المؤثرة على التخير في السيولة الداخلية في 
الاقطار العربية غير النفطية. للسنوات 191/8 - ١94198‏ و1919/4 


(نسب مئوية) نع لشفا وو و الواوطف و امام دعا باسك ادمع ماسح ولو 1 لقنم 
سرعة التداول الدخلية للنقود (الدخل القومي / عرض 
النقد) ف جموعات الاقطار العربية. للسنوات ةك ١519/64‏ 2 1" ١نم‏ 


مساهمات الأقطار العربية في صندوق التنقد العربي عند 
قرار انشائه في نيسان / ابريل 1917/5 (بملايين الدنانير 
الحسابية العربية). مودو رلا وسجع فة #امتسو ان موا بوه ل ا ا 226 


يا 


إن البحث الذي أقدمه بين دفتي هذا الكتاب هو ثمرة جهود مشتركة للعديد من 
الأشخاص والجهات على رأسهم (مركز دراسات الوحدة العربية) الذي اقترح موضوع البحث 
على (صندوق النقد العربي) وعرض عل القيام بهء فقبلت المهمة شاكراء إيمانا بأهميته كجزء 
من التاريخ الاقتصادي الحديث للوطن العربيء واستجلاء للعبر التى يمكن استخلاصها من 
التطور التاريخي لأنظمة النقد العربية والتي يمكن الاستفادة منها في تحقيق شكل من أشكال 
التعاون النقدي والمصرفي بين أقطار العروبة وصولاً إلى تكامل نقدي ومصرفي ععربي بصورة أو 
بأخرى . وإني إذ أشكر للمركز إتاحته هذه الفرصة الثمينة للبحث والتتبع والدراسة في سبيل 
خدمة قضايانا العربية وأهدافنا القومية في الوحدة والتحرر. فإني لا يمكن إلا أن أذكر بالخير 
والشكر الجهود الصادقة التي بذها الأخ والصديق الأستاذ الدكتور خير الدين حسيب. المدير 
العام للمركز. والعون الصادق والواسع الذي قدمه في سبيل إخراج البحث بالشمول والسعة 
والموضوعية التي يقتضيها البحث العلمي . وقد ذثل لي في ذلك العديد من الصعاب. ووفر 
الكثير من المعلومات. مما يسر لي بالتالي إتمام البحث بالشكل الذي خرج به كما يراه القارىء 
واضحا بين دفتي هذا الكتاب . 

وقد ساهم كل من الزميلين الكبيرين, الاستاذ الدكتور محمد لييب شقير. عن صندوق 
النقد العربي, والأستاذ الدكتور سمير المقدسي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في 
بيروت» في مناقشة هيكل البحث وخطته الأساسية. فأغنياه باقتراحاتها التي مثلت تحسينات 
كثيرة ومهمة على الخطة الأصلية التي اقترحها الياحث. قلها مني أجمل الشكر وأزكاه . 

وقد شارك الأخ والزميل الدكتور علي خليل غزاوي ‏ من كلية القانون والادارة في 
الجامعة اللبنانية» فرع الشمال ‏ في توفير الكثير من البيانات المهمة والأساسية ومراجعة بعض 


15 


المسودات الأولية للبحث. وتنقل ف هذا السبيل بين بغذاد وبيروت ودمشق. فكان دوره في 
البحث بناء وأساسياً. قله خالص شكري وتقديري . 

كا قام السيد مظهر محمد صالح بدور فعال كذلك إذ أجرى مسحاً لبعض الأدبيات 
الاقتصادية الخاصة بالموضوع والمتيسرة للباحث في يغداد فكان عمله هذا مذكورا وسعيه في 
ذاك مشكوراً. 

وأخيراء وليس أخراء يود المؤلف أن يشيد بالآراء السديدة والملاحظات القيمة التي 
أبداها السادة الذين راجعوا الكتاب كخبراء. وقيٍ مقدمتهم صندوق النقد العربي. الذين 
أبدوا من الملاحظات» وقدموا من الاقتراحات ما جنب الكتاب الكثير من الأخطاء وسد فيه 
العديد من الثغرات. وأدخل عليه المزيد من التحسينات. فلهم مني جميعاً خالص الشكر 
وبالغ الثناء . 
كاملة عن كل ما ورد فيه من اراء وما قد يكون تعرض له من قصور وانتابه من أخطاء. 
فتلك مسؤ وليتي فقط وأنا أتحمل وزرها برصى كامل. وللمجتهد حستةق فإن أصاب 
فحسنتان .. فعسى أن أكون قد وفقت في القيام بالمهمة وأديت الرسالة على أكمل وجه 
وأفضل حال . 

المؤلف 
مدينة ال منصور 5 بغداد 


الى 


لعل من بين أهم الشروط اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ما تعلق منها في إقامة نظام 

نقدي عملي. بمافي ذلك العناصر الأساسية لجهاز ائتمان محكم وكفء, ذلك أن النمو 
الاقتصادي لا يمكن أن يقوم ويبقى مستمرا وحثيثاء على اقتصاد تقايضي. وإنما على اقتصاد 
نقدي. إذ لا يمكن إلا من خلال النقود أن تتم التحولات الضرورية في الاقتصاد القومي . 
ويعود ذلك إلى : 

١‏ ان هناك حاجة إلى تدفق الدخل والادخارات» وهو أمر لا يمكن أن يتم إل من خلال 
نظام نقدي. مهدف استخدامها لأغراض النمو الاقتصادي . 

؟ - ان النظام النقدي يسمح بقيام الأسعار التي هي عنصر أساس في عملية التقويم 
والحساب الاقتصادي وكذلك في عمليات الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك والتخطيط لها 
جميعا . 


©“ إن نظام الائتمان. الذي هو جزء من النظام النقدي. يسسبغٌ شيا من المرونة على 
هيكل المدفوعات» ويعبىء الادخارات». ويخلق الائتمان الذي يستطيع الجهاز المصرفي أن 
يضعه في خدمة الاقتصاد وتطويره . 


من هنا تأتي أهمية دراسة (التطور التاريخي للأنظمة النقدية العربية) التي هي موضوع 
بحثنا هذا 


طبيعة الموضو ع وإطاره العام 


تحتل الانظمة النقدية المركز الأساس في اقتصادات الدول على اختلافهاء سواء كانت 


لف 


نامية أم متقدمة. وهي رغم اختلاف طبيعتها وأهدافها ووظائفها في الاقتصادات الرأسمالية 
عنها في الاقتصادات الاشتراكية. إل أنها لا تزال مهمة كذلك في النوع | الأخير من الاقتصادات 
المتقدمة منها خاصة. ولكن دورها في الاقتصادات الرأسمالية هو قطعاً أهم وأكثر شمولا مما 
هوعليه في الاقتصادات الاشتراكية() . 


ونعئي ب (النظام التقدي) «وجميع أنواع النقود الموجودة في قطر مل وجميع الموُ سسات 
ذات السلطات والمسؤ وليات المتعلقة يخلق النقود وإيطالمهاء وجميسع القوانين والقواعد 
والتعليمات والإجراءات التي تحكم هذا الخلق والابطال. 

وفي الأنظمة التقدية الحديثة للأقطار المتقدمة. تتألف النقود بأنواعهاء وبشكل رئيسي» 
من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية. أما المؤسسات فتتكون. وبشكل 
رئيسي كذلك. من الحكومة الوطنية. بخاصة منها الخزينة العامة والبنك المركزي» والبنوك 
التجارية. وهي البنوك التي تحتفظ بالودائع الجارية للجمهور. أما القوانين والقواعد 
والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة. وأحياناً معقدة ولكنها دف عَمُوضاً لجعل الكتلة 
النقدية طيعة بشكل يدفع بالاقتصاد نحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقراء المستوى 
العام للأسعار. والنمو الحثيث بمعدلات عالية» في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود 
تعمل بطريقة مثلى وكوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع والآجل)”2 . 


وعليه فإن أي نظام نقدي يتألف عادة من عناصر عدة هي : وحدة النقدء والقاعدة 
النقدية. والعملة إسواء أكانت أوراقاً نقدية أو مسكوكات)» والودائع النقدية (خاصة الجحارية 


١ 2‏ ( حول أيه ووظائف التقود ف النظامين الرأسمالي والاشتراكي » انظر ا مرجع القيم والممتع التالي : 
رمماعدها! اكتاماعه5 مه كتلعلاهمت) «عتتمرمعظا «رمماعدره كما عله جهم:67) .مم ,فلكمصعاتلاا[ أمجه ]ل 
.ر1978 مق التمعدانا تدماهما) عدعء3 أعاره مدعلا والاعانمالت) ع1[ اجا كعاتمتلماء جرءارر1 111617 10ر0 عع اوري 
وحول النقود والنظام المالي والائتماني في الاتحاد السوفياتي» انظر: 
,67 100الهة : كمهف١‏ هون لطصصمده) رمزلا اعاياو3 16[ بجا الك 07) مجه وداط أماع ع1 ,«0+6!/! ,بلممهت موممق 
بأأمطلنا! :805105 بحعماها) خ3.35.1. لا عطز إن اعاكررى اقلء07) ننه عرعاجه8 +11 ,هاممطعوركا .0 0مة ,(1977 
.(1978 


وحول النقود والسياسة النقدية في جمهورية الصين الشعبية» انظر: 
-نصنا ونطمسامت تعامن/ بجعلة) علطت أكقاسه00) بجأ عقاو إجماعدرن ام هاره «عرول] ,موأكذنا ومجننا ومتمطتهكا 
.1971 بكقورط بإأنذرزويا 


وحول النقود والرقابة النقدية في بلد اشتراكى اخرء يولنداء انظر: 
:قوفتطمقت) لمماوط إن ععتعتعصدط 1116 :أولدمن) رجماعاءهانا مجه عاالاجه8 اكتأماعم5 ,فاعامهمم .ير 
.(1973 ,كوه بإأتوع امنا مونم لاصو 


ومن المرا اجع الحيدة القديمة. انظر المؤلفين القيمين التاليين: 
هالل 84711 فه برعده أ[ زه كامتتدعدكطا 7[ زه لاع لم17 اتجعل1/10 كه :جرجمء1 1 بوبماعاره81 ,ملوتا .ل( مورموق 
:11 11! الأب ءأه) 5071077112 ,أأوذا .8ل ونوين1 200 ,13 - 3 .مم ,(1946 ,ومأككلقا8 :وتطماعلهائطم) .لع مو2: 
.(1949 ,مأومنا لمة عهالةق :نمملمه]) اممطعتلا .ظ.ال! يردا مدئوءبههه! 100 . كمهما ‏ ,لإا501 اكزأوزعن50 


")2 .م ,(1972 رعمه2 لوللر9 :.1اا رولهلكمتل!) .له طا6 ,عا لديه8 غننه ترع و74 بأمعكا .6 للرمويرهط 


يفا 


منها). والتقد الاحتياط (لاع8402 عبرءد5ع1 156). والتقود القانونية ذات الإبرا اء القانوني 
(لإعده11 ععلمء1 ادوع.1). والخزينة المركزية والبنك المركزي والبنوك التجارية9" . 


ووحذة النقد (216(آ بمهاعم840 12) هي وحدة الحساب بالتسبة للنظام النقدي 
الذي يستند إليها كمقياس للقيمة. فالدينار العراقي هو وحدة الحساب هذه. إذ هو الوحدة 
النقدية المستعملة لقياس قيم السلع والخدمات في العراق. يقابله الجنيه في مصر العربية 
والليرة في كل من سورية ولبنان والأوقية في موريتانيا. . . الخ. 


ووحجر الأساس في أي نظام نقدي هو قاعدة النقد النهائية التي هي عبارة عن مقدار من قيمة أساس 
نساوي دائياً قيمة وحدة النقدء2؟». و«المظهر الأساس لأي نظام نقدي هو القاعدة المعلنة للقيمة ©172) 
زعدله/ا 04 0:دلمة)5. » الذي ترتبط به جميع المظاهر الأخرى للنظام0*) . و «دور قاعدة القيمة هو 
مركزي بشكل جوهري بحيث أن النظم النقدية نفسها يشار إليها أحيانا كقواعد (045:05ة51). كيا لدى 
الإشارة إلى قاعدة الذهب. ..07). وتتمثل قاعدة النقد في العراق مثلا بمقدار من الذهب يزن 
4م ” غراماً من الذهب الخالص للدينار الواحد””2. وقد يسك النقد الأساس وقد لا 
يسك. ولكن أغلب أقطار العالم قد توقفت عن سك النقد المعدني الآساس بعد الحرب العالمية 
الأولىء بخاصة منذ الثلاثينات من القرن الحالي. 


وال حدف من وجود القاعدة النقدية هو أن تكون القوة.الشرائية للنقدء سواء أكانت 
عملة أم ودائع تقدية عتساوية تماما مع قيمة النقد الأساسر0*). وهناك نوعان من النظم أو 
القواعد النقدية هما(" : 


١‏ القواعد أو النظم السلعية (35اء56لا5 9ا000220011) 186) التى تكون فيها قاعدة 


( 8 ) عبد المنعمالسيدعلٍ. دراسات في التقود والنظرية التقدية. ط ” (بغداد: مطبعة العانٍ. .)١91/5‏ ص ١الا.‏ 

( 5 ) المصدر ئقسه. ص ”7/7 

(ه) .49م ,عارعاصه8 هه رعنره1ة ,أممكا 
(5) المصدر نفسه. ص 49. 


فق الجمهورية العراقية. «قانون البنك المركزي العراقي» رقم (4) لسنة 019175 الصادر بموجب الفقرة (أ) ص 
المادة 41 من الدستور المؤقت عن مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم (084)والمؤرخ في 9؟ ايار 19175 » المادة (71). الفقرة 
0). 


( ) السيد عل . دراسات في التقود والنظرية النقدية. ص *ا7. 


( 9 ) يمكن مراجعة أي كتاب في موضوع النقود والبنوك حول النظم والقواعد النقدية منباء على سييل المثال لا 

ال خصر : 
ومتاك انط عمالا :نطاه0) .مه طقه ‏ ,رمم ه11 بررماءانوا[1 بحعنة/ . ١/1.‏ :3 .مهص ,عواطامع8 4انه برعاره 8/1 رامعا 
ملعنادمءكعكظا +1 [ه ببرمصوم 1 بدعلها 4 :»1 «معاعارهاط ,لهذا لم ,9-12 ,.عجهك ,(1973 ,آ/ام هوريها! 
12 مجه 9 .مجح , والئاضه8آ مجه رعدر | إه 


إرذا 


النقد عبارة عن كمية محددة من سلعة واحدة أو أكثرء وتبقى فيها القوة الشرائية لكل وحدة 
من النقود المتداولة مساوية للقيمة الشرائية لقاعدة القيمة ى] تم تحديدها سلفا. 


وقاعدة الذهب هي مثل واضح هذا النوع من النظم النقدية. وقد سادت هذه بشكل 
خناص قبل الحرب العالمية الأولى وطوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستمرت 
بصورة أو بأخرى. وبدرجات متفاوتة حتى أوائل الثلاثينات من القرن الحالي» وفي بلدان 
مختلفة من العالمء سواء في الشرق أم في الغرب ‏ 


؟ ‏ النظم أو القواعد القانونية (5[/5]6505 1136 1126) التي هي عكس القواعد السلعية. 
حيث لا تجري تسمية سلعة معينة كقاعدة للقيمة. وإذا كانت هناك مثل هذه السلعة المسماة» 
فان القيمة الشرائية لكل وحدة نقد متداولة لن تكون مساوية بالضرورة للقيمة الشرائية 
لقاعدة النقد المحددة. ففي مثل هذا النظام يمكن أن تكون قاعدة النقد ببساطة وحدة النقد 
المحلية كالدينار أو الجنيه أو الليرة دون ذكر أي شيء حول ما تساويه وحدة النقد هذه من 
الذهب أو الفضةأو أي سلعة أو مجموعة من السلع الآخرى. ومع أن هناك احتمالاً كبيراً في 
إعطاء قاعدة القيمة تقويما بالذهب أو الفضة. إلا أنه لن يكون هذا التقويم أي أهمية. بل 
يبقى محرد تصور (110]1002) لأن من الواضح أنه ليس للتقود المنداولة قيمة شرائية مساوية 
للقيمة المعلنة للذهب أو الفضة ولأنه ليس هناك من إلزام على الحكومة أو على سلطة النقد 
المركزية أن تقوم باستبدال وحدة النقد بما يساوها من الذهب أو الفضة. ولذلك قد تسمى 
هذه القواعد رالقواعد النقدية غير القابلة للتحويل١١‏ عمد عأطتلىع جومعم1) 
(5]3203505 . 


ولكي يكون النظام النقدي نظاماً كفؤاً يجب أن تتوافر فيه شروط معينة لعل أهمها ما 
يل0): 

أن يكون فيه الحجم الكلي للنقد المتداول طيعاً بالنسبة السلطة النقدية أي خخاضعاً 
بشكل سلس لتحكم السلطة المذكورة. توسعاً أو انكماشاً بهدف تعزيز الرفاه العام وبحيث 
يمكن لتلك السلطة تحقيق تغيرات أساسية في كتلة النقد وإنجاز ذلك بصورة سريعة كلها دعت 
الضرورة إلى ذلك . 

أن تتوافر في الأنواع المختلفة للنقود مرونة كافية. بمعنى القدرة على التوسسع 
أو الانكماش بسهولة. ويمقادير كافية وبحيث يمكن للجمهور الاحتفاظ بأي مقادير من النقود 
وبأنواعها وبأي شكل منها يرغبون فيه . 


أن تتساوى القوة الشرائية لجميع أنواع النقود. سواء أكانت أوراقا نقدية أم 


.0 - 49 .هم ,.0نطا أمعكا 
6س مم 


١1١ (‏ )المصدر نفسه. ص 45 -44. 
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مسكوكات أو ودائع نقدية » وهو أمر ضروري إذا أريد تحاشي عمل قانون جريشام 5 02)) 
(هآ الذي ينص على أن النقود ذات القوة الشرائية الأقل تطرد النقود ذات القوة الشرائية الاعلى 
من التداول . 

ثبات القوة الشرائية لمختلف أنواع النقود المتداولة.؛ وهو أمر مهم لعمل النقود 
كوسيلة مبادلة وأداة ادخار وتسديد الديون وكذلك كمقياس للقيمة. 

ضمان استمرار الحكومة بالاعتراف بالنقود بشكلها القانوني وكنقود إلزامية وعدم 
رفض الاعتراف بها كلا أو جزءاً كوسيلة للإيفاء بالديون ودفع الضرائب. . . الخ. 

مجموعة أخرى من المواصفات التي تتعلق بوحدات النقد عينها وذلك من حيث 
سهولة التعرف إليها وصعوبة تزييفهاء وديمومتها وعدم تعرضها للتلف. وتوفرها بأنواعها 
بفئات ملائمة. بالإضافة إلى إمكانية تحقيق قابليتها للتحويل إلى عملات أخرى كلما كان ذلك 
مكنا ما يوسع هن قبولها فبول عاما وفن استعماها على نطاق واسع نسيياً. 

إن الوظيفة الأساس للنقود هي أن يزود الاقتصاد بوسيلة مبادلة كفؤة وملائمة.» ومهمة 
النظام النقدي الحيد هي أن ترود المجتمع بعرضص كاف من النقود. ولكي يكون هذا العرض 
كافياً (ع1مسوعلم) فإنه يجب أن يوق بشرطين 558 هي١١١)‏ أولا : أن ينال ثقة الجمهور 
بحيث يقبل الأخير النقود بححجريه كوسيلةٍ عامة لإجراء المدفوعات وتسوية الديون؟؛ وثانيا : مع 
أن توافر الشرط الأول هو ضروري إلا أنه ليس كافيا إذ ججب» بالاضافة إلى ذلك أن 
يكون عرض النقد وافراً ومرناً إلى مدى يكفي لمواجهة حاجات كل من التجارة والتمو 
الاقتصادي . 


ومن الواضح أنه ليس من السهل تطوير أو تحقيق نظام نقدي يتوافر فيه كلا الشرطين 
بصورة ة كافية. والمشكلة الرئيسة في هذا الشأن. هي أن كل ما يعمل كنقد يجب أن يكون 
نادراً وأن تكون كميته خاضعة للرقابة» بما يكفي لكي ينال قبولاً عاماً. غير أن كمية النقد 
يجب أل تكون شحيحة بحيث لا يوجد ما يكفي منها ليون بحاجات كل من التجارة والنمو 
الاقتصادي . «إن هذا التصادم الكامن بين الثقة (ع©0088068©) من جهة. وكفاية العرض من الجهة الأخرى. 
يشكل الأساس للكثير من تاريخ التطور التقدي (قي العالم)» 0" . 

إن أنظمة النقد العربية. وتطورها التاريخيء بهذا المعنى وني هذا الإطار العام. هو 
ها ييدف هذا البحث إلى تتبعه وسبر أغواره على مدى فترة تمَتد بصورة عامة, ما بين أواسط 
القرن التاسع عشر حتى نهاية السبعينات من القرن العشرين الحاللي. كيف تطورت هذه النظم 


(؟١١)‏ علن0/ بمو1١)‏ .له طاك ,82/2 نه برعورنك8 ,ماتطلالا .ا دمقتاائللا مد دمصصوامه ممع ,ممأمهط؟ الع 
.6 ,(1968 ,لممأكمالالا 300 أتقاعدنظ ,المنا 


( 1 ) المصدر نفسهء الكلمات بين قوسين ( ) مضافة . 


"2 


جملة وتفصيالل؟ سواء من حيث قواعدها النقدية» أووحدات نقودها الحسابية كمقاييس 
للقيمة, أو أنواع التقود المستعملة, أو مدى تحكم السلطات النقدية في توسع حجم النقد 
أو إنكماشه. أوما إذا كانت هناك أحياناء وفي فترات تاريخية مختلفة» سلطات نقدية قائمة 
فعلاء ومدى فعاليتها في حال وجودهاء وما هي طبيعة مثل هذه السلطات إن توافرت ؟. وما 
هو دور الحكومات في ذلك». سواء أكانت وطنية مستقلة سبايياء أم كانت استعمارية متسلطة 
تخدم مصالح بلداتها الأجنبية فحسب؟ وما هي المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة» وكيف 
تطورته في كل فترة زمنية معينة على المدى الزمني الذي أشرنا إليه؟ وما هو الدور الذي 
استطاعت أن تلعبه في اقتصادات بلدانها ؟ وما هي الأنظمة والقوانين والقواعد والإجراءات 
التي اتبعتها النظم النقدية من خلال تطورها ذاك في تحقيق سياسات نقدية معينة؟ وما هي 
مدى فعالية تلك السياسات إن وجدت فعلا؟ 

وباختصار. ينحصر الإطار العام للموضوع في دراسة الأنظمة النقدية العربية عير 
تطورها التاريخي خلال حوالى )١176(‏ سنة أوتزيد ‏ أي خلال أكثر من قرن وربع القرن من 
التغيرات والتبدلات المستمرة في ظل تطورات سياسية واقتصادية محلية» وقومية, وإقليمية 
ودولية عامة تركت اثارها على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي 
كله من العراق والخليج العربي شرقاً حتى المغرب والمحيط الأطلسي غرباء مشتملة على جميع 
أعضاء ما يسمى اليوم ب (جامعة الدول العربية) التي تتألف من (77) قطراً يمافيها فلسطين 
المغتصبة . وهي رقعة جغرافية شاسعة وفترة زمنية. مديدة ليس من السهل تغطيتها بشكل 
جامع مانع يوني بكل جوانيها الاقتصادية والنقدية والمصرفية الشاملة. . ومع ذلك فإن محاولة 
متواضعة من هذا النوع قد قمنا بها. وهو جهد بذلناه كواجب»ء ولعلنا تكون قد أفلحنا في 
إثارة الرغبة فقط في سبر أغواره على نطاق أوسع وبتحقيق أدق. .. فإن نجحنا في ذلك فإن 
ذلك. في إعتقادناء يكفي لتبرير الجهد المبذول والحصيلة النهائية المتمثلة بتعميق المعرفة بناحية 
مهمة من نواحي التطور الاقتصادي لوطننا العربي. 


أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى ال الإجابة عن سؤالين اتابن هما: 
ما؟ ومى حدث؟ ولأذا؟ 58 التتائج الى ترد فاه تقل 5 واقتصادياً؟ . 
؟ ‏ هل هذا التغير النقدي يه استجابة لمصلحة وطنية وقومية محلية» أم 
نتيجة رغبة خارجية ومصلحة أجنبية أملتها قوى أخرى غير وطنية متمثلة بدول مستعمرة 
مهيمنة على مقدرات البلاد الاقتصادية والسياسية؟ وبالتالي هل كان أثر هذا التغير إيجابياً أم 
سلبيا بالنسبة للمصلحة العامة للقطر العربي المعني؟ 
وفي هذا الإطار العام هدف هذه الدراسة كذلك إلى المقارنة بين هذه التغيرات» من 


لا 


حيث طبيعتها وتوقيتها وأسبايها ونتائجهاء في الاقطار العربية المختلفة . وهنا يجدر التساؤ ل عن 
مدى التماثل أو الاختلاف بين هذه الأقطار من حيث تجاريها النقدية والمصرفية. وكذلك من 
حيث الاتجاهات العامة للتطورات النقدية اوالمصرفية فيها ق إطار أنظمتها النقدية بالمعنىق الذي 
حددناه لها سابقاً . وسنجد هنا تشابهاً كبيراً في طبيعة هذا التطور في مختلف الأقطار العربية. 
حيث خضعت كلها للهيمنة الاستعمارية على مدى معظم الفترة ة موضوع البحث. سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء صريح أو مستتر. كما ستتعلم أن تقليد النظم النقدية الأجنبية 
ليسن كافياً وحده لتحقيق نظم نقدية كفؤة وفعالة ومحققة لأهدافها العامة المحلية وذلك من 
حيث التحكم في عرض النقد كوسيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي والنقدي الداخلي والخارجي 
ولتحقيق معدلات فعّالة للنمو الاقتصادي الحثيث في اقتصاداتها المختلفة. وسنجد أن تجارب 
هذه الأقطار على اختلافهاء تتشابه من حيث طبيعة التطورات النقدية والمصرفية فيها حت 
بعدما نالت استقلالها الوطني. اسمياً أو فعلياً. ولكننا سنجد بالإضافة إلى ذلك اختلافاً مهما 
في طبيعة العلاقة النقدية بين اقتصادات هذه البلدان في ظل الاستعمار الفعلٍ وبعد الاستقلال 
الاسمي . فسنجد اندماجاً نقدياً في ظل الاستعمار الخارجي وتفككاً تقندي] تحت ستار 
الاستقلال الوطني . وهو من المفارقات المهمة التي ستصادفنا في دراستنا هذه . 


إن أي دراسة تاريخية لا تستهدف مجرد التعرف إلى الحقائق والوقائع التاريخية الصرف 
0000 اثنين في الوقت نفسه. وهما: 
النتائج الي ترتبت على تلك الوقائع التاريخية في داخل القطر أو الإقليم أو المنطقة 
ا مهما كانت طبيعة تلك النتائج . 
الاستنتاجات والعبر التي يمكن استخلاصها من تلك الوقائع والأحداث التاريخية» 
528 استعماها لأغراض التنبؤ والتكهن بالتطورات المقبلة من ناحية أخرى. وسيكون 
من جملة أهداف هذه الدراسة. الوصول إلى هذين المهدقين معأ وسينصب تساؤ لدا هنا على 
دراسة نتائج هذه التطورات في أنظمة النقد العربية. ومن ثم البحث عن مجموعة الوسائل 
التي يمكن أن تقود إلى تقارب» أو تعاون. أو تكامل» أو حتى اندماج نقدي بين بعض أو كل 
أقطار الوطن العربي . وعلى الرغم من أن دراسة مثل هذه يجب أن تسير في هذا الاتجاى 
وتهدف ضمناً أو صراحة إلى تحقيق مثل هذه الغايةء إلا أن (موضوعية) الباحث العلمي 
ستكون قيداً آساساً عل هذه الدراسة وعلى ما نصبو إليه كمواطنين عرب مخلصين من وحدة 
عربية كاملة. بشكل أو باخر. كهدف أسمى ٠.‏ أي أننا سنستقرىء الأحداث وندرس 0 
ونتكهن بالمستقبل ف ضوء الواقع والإمكانات المتاحة فحسب. دون وصاية على الحقائق ودون 
ليها لتخدم غرضاً معيّناً أو استتتاجات محددة وصلنا إليها مسبقاً. فكما ينقل ملتون فريدمان 
وانا شوارتز9© ا عن الاقتصادي الاتكليزي الشهير الفريد مارشال: 


١5 (‏ ) ,كعاها لعاتلرلا ع1[ إن «رناذاأ! «جماءتره ك1 ,عانوسناء5 وموطمعول هممة ممه مدملولع ممزائقيو 
الام ,(1963 ,عدن لإلند)ونانونا ممأعمممط : للا مماعممرط) (960[ - 11967 


يفا 


دان التجربة في جادلات مثل هذه نظهر عدم إمكانية تعلم أي شيء من الحقائق إلا حين يتم تفحصها 
وتفسيرها بالحجة, كا أنها تعلم أن أكثر المنظرين طيشأ وغدراً هو ذلك الذي يتظاهر بأن الحقائق والأرقام تعبر 
عن ذاتهاء ولكنه يخفي بعيداً عن الأنظار الدور الذي لعبه. ريما عن غير وعي منه. في اختيارها وتجميعهاء وفي 
الإيحاء بالحجة (ع10ا ,مم60 مواع عول! أوو5 )00 , 

إننا نأمل أل نكون من هذا النوع من المنظرين والكتّاب وال نكون قد وقعنا في مثل 
هذا الخطأ. ولكننا لا نريد أن نخفي في الوه هدفنا هو التوصل إلى استنتاجات 
علمية صرف تخدم المدف النبائي الذي ترنو! ليه أعين الملايين من العرب وتمفو إليه قلوهم 
وهو تحقيق الوحدة العربية الموضوعية القائمة على العلم أساساً والديمقراطية الحقة أسلوباً. 


أبعاد الدراسة ووسائلها 


هذه الدراسة بعدان : 

١‏ بعد تاريخي ‏ فهي دراسة في ناحية مهمة من نواحي التاريخ الاقتصادي للأقطار 
العربية» وهي ناحية النظم النقدية وما يتعلق ها من النظم المصرقفية والسياسات النقدية 
والإئتمانية وتطورها جميعاً خلال فترة زمنية معينة . 

؟ - بعد اقتصادي تحليل يرتبط بالمعنى الاقتصادي واللاجتماعي للتطورات النقدية 
والمصرفية في هذه الأقطار. 

أما من حيث بعدها التاريخي فإن « إحدى الوظائف الرئيسة للتاريخ الاقتصادي ». كما 
يقول الاقتصادي البريطاني المعروف . جون هكس7') (5عك111 10118) .دهي ان يكون منتدى, 
يستطيع أن يجتمع فيه الاقتصاديون وعليماء السياسة والمحامون . وعلراء الاجتماع » والمؤ رخون ء سواء أكان هؤلاء 
الاخيرون مؤرخي احداث او افكار او تقنيات ‏ وان يتبادلوا الحديث مع بعضهم » . واذا كان ذلك 
صحيحا . وهو كذلك حقا . فإن مما يزيد في صحة الدراسة ويعمى من محتواها ويوضح من اهمية 
استنتاجاتها ويحقق الفوائد المرجوة متها . هو أن تشتمل على تتبع التطورات في جميع النواحي » 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتاريخية : وهو امر نطمح اليه ؛ وان كنا نقصر دونه 
بسبب حدود الوقت المكرس للدراسة والحجم المحدد لها . ومن الناحية الاخرى . فإنه » وكا 
يقول هكس ايضا "2 : 


16 ) تعني هذه العبارة باللاتينية «بعد هذاء اذن فسبب هذاء. وهي مغالطة منطقية (6هالها لقعأوما) تجري 
المحاججة فيها بأن نتيجة ما تسبب عن منابقة (80180860601) ناتجة ببساطة عن علاقة مؤقنة أو زائلة ا8:هم1852) 
(منط30005ا6:. انظر: 


.3 .م ( [ .0.0] الامش انان أهءأحاممهواتحاع تعاب يمول]) تزنأاجرهع0 2/1 [0 إممدر0قاء101 11:6 .60 ركهمنه .0.0 
(15) 2م ,(1966 ,كهكهم6 باندبويقمل! 00 :0:101:0) تر«مأكتاط 10رمع ]0 «ررم1116 4 رجماماتا .ل 


17 ) المصدر نفسه. ص ". 


إن 


دإن واحداً من الأشياء التي تعلمتاها ‏ وهي نقطة يهب التوكيد عليها منذ البدء ‏ هو أن تميز بين تلك 
المسائل التاريحية التي يمكن الاستفادة من البحث فيها في إطار مفهوم من التمائل الاحصائي 1هعنا5ناةا5) 
(لإ؛نصده]نهناء وتلك المسائل التي لا يمكن مناقشتها في هذا الإطار. فلكل حادث تاريخي مظهر فريد فيه 
ولكن هناك دائيأء تقريباً. نواحي أخرى فيه يكون فيها محرد عضو في مجموعة. وأحياناً قد تكون هذه المجموعة 
كبيرة حقاً. فإذا كان واحداً من النواحي الأخيرة التي تهمنا فإن المجموعة وليس الحدث الفرد. هي التي ستركز 
عليها انتباهناء وسيكون المتوسط (عع228ة ع19). أو المعيار القياسي (5100) للمجموعة ظِ 100 ل 
شرحه. وسيكون بإمكاننا أن نسمح للحدث الفرد أن ينحرف عن المعيار دون أن يمنعنا ذلك من الإقر'ر بالتمائل 
الاحصائي. وهوما نفعله دائم| تقريبا في علم الاقتصاد» . 

إننا سنجد فعلاء أن هناك تمائلاً في الاتجاهات العامة للنطورات النقدية والمصرفية في 
الأقطار العر, بية على اختلافها وسنحاول أن نحدد هذه الاتجاهات إحصائياً وقانونياً وسياسياً 
واقتصادياً. وسترى أن الانحراف الاتفرادي عن المسيرة العامة الموحدة هو أمر محدود جداً ف 
حال هذا القطر العربي أوذاك. وسيتفق ذلك مع أسلوب المؤرخ والمحلل الاقتصاديين معاً من 
حيث توحد النماذج وقاثلها الاحصائي والقانوي والسياسي والاقتصادي في كل مرحلة من 
مراحل التطور النقدي والمصرفي في الأقطار العربية المختلفة بمجملها. فهناك مرحلة اندماج 
نقدي كامل منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وهناك مرحلة 
التبعية النقدية الاستعمارية الكاملة بعد الحرب العالمية الأولى حتى أواخر الخمسينات» حيث 
سادت فيها أنظمة نقدية تنتصف بشبه تبعية كاملة في ظل المناطق النقدية الاستعمارية 
المختلفة. ثم تلت ذلك فترة الستينات» التي بدأت فيها الأقطار العربية تتململ هيدف 
التخلص من تلك التبعية. وقد تم ذلك لبعضها جزئياء وإن لم يتحقق لجميعها كلياً. اثم 
عقبت ذلك مرحلة السبعينات الي تدخلت عوامل اقتصادية وسياسية ودولية عديدة ميزت 
هذه المرحلة بميزات خاصة بها وبدأت تدقع بها جزءاً أو كلاء طوعاً أو كرهاً بفعل الشعور 
القومي , نحو الاستقلال النقدي الناجز من ناحيةء» ونحو شكل من أشكال التعاون النقدي 
العربي من ناحية أخرى. وإن كانت ىق فخ :هاتين التاحيدين ل :تحقق اما بفعل عومل 
عديدة داخلية وخارجية ربما أتينا على بعضها من خلال الدراسة نفسها. 

أما من حيث اليعد الثاني للدراسة, فإن الأخيرة ليست حول (كتلة النقد علع510 126) 
والتغيرات فيها والعوامل التي أدت إلى هذه التغيرات وانعكاسات ذلك على مجرى 
الأحداث في الأقطار العربية المختلفة بالطريقة التي اتبعها كل من فريدمان وشوارتز2*' في 
دراستههما المشار إليها انف ل في حدود فترة قصيرة هي فترة السبعينات. إلى الحد الذي يخدم 
غرض الدراسة فقط وهو تتبع (التطور التاريخي لأنظمة النقد العربية) بالمعنى الذي حددناه لها 
سابقاً . إغا سنتعرض إلى عرض النقد ضمن دراسة عامة للتطورات المختلقة في قواعد النقد. 
ومحددات عرض النقود. وغطاء العملة. وأنتواع النقود المتداولة. والمؤ سسات النقدية 


(18) دم ,1960 - 1867 ,كه نهاك ءاتلا ء:[ا زه ترمماكلط ترمماعه1/] ,عامةساء5 لمة مدجملعاع 


أذا 


المركزية, والمؤسسات المصرفية على اختلافهاء سواء أكانت تجارية أم متخصصة., وأثر 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية القومية والدولية المختلفة في ذلك كله. كما 
سنتعرض للسياسات النقدية من حيث تطوراتها ومداها وفعاليتها ومحدداتها في مختلف أقطار 
الوطن العربي وعلى مدى الفترة موضوع البحث. 


العقبات وحدود الدراسة ومداها الزمنى 


لعل من نافلة القول الإشارة إلى صعوبة دراسة التطور التاريخي لنظام نقدي في بلد 
واحد على مدى فترة تزيد على القرن وربع القرنء. فا بالك بالنظم النقدية لاثنين وعشرين 
بلداً؟ كا أنه من الصعب الإحاطة بهذه التطورات ليلد واحد متقدم اقتصادياً على مدى فترة 
طويلة من الزمن. فكيف يكن ذلك لاثنين وعشرين بلدا نامياً» لايزال الكثير منها متخلفاً 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياًء ولا يزال معظمها يفتقر إلى الحد الأدنى من الإحصائيات ولو 
لفترة عشر سنوات. وكلها و لا تتوافر فيها إحصاءات للفترة السابقة لأواسط الثلاثينات» 

تشح فيها كلها معظم الإحصاءات اللازمة لمثل هذه الدراسة. 

قفي «نشرة الإحصاءات المالية» لصندوق النقد الدولي لم تتوافر إحصاءات في المجلد 
الأول منها لعام 194144 َّ لأربعة أقطار عربية فقط هي مصر والعراق وسورية ولبنان» زكانت 
الاحصاءات الخاصة باليلدين الاخيرين غير منفصلة عن بعضها. وكانت هذه الإحصاءات 
محدودة وضئيلة ولم تتجاوز في أولياتها عام 1475 ولم يكن لها أن توفي بمتطلبات دراسة 
مستفيضة مثل هذه. وحتى عام لم يتجاوز عدد الأقطار العربية التي توافرت لما 
إحصاءات نقدية ومصرفية مالية منشورة في المجلد التاسع من النشرة المذكورة للصتدوق المشار 
إليه أربعة أقطار كذلك. هى نقسها المذكورة أعلاه. سوى أن إحصاءات لبنان كانت قد 
فصلت عن إحصاءات سورية. وفي المجلد السادس عشر من النشرة المذكورة لعام 19477 
لم يزد عدد مثل هذه الأقطار العربية عن العشرة ة هي بالاضافة إلى الأقطار الأربعة الأولى» 
كل من الأردن ولي ليبيا والمغرب والعربية السعودية والسودان وتونس. ولكن الإحصاءات كانت 
هذه المرة أكثر تفصيلاً وأشمل من سابقاتها في المجلدات السابقة. وهكذا 50 الإحصاءات 
تزداد شمولا وتتسع تفصيلاً حتى شملت عام 7 لخجحسة عشر قطرأء ارتفعت في عام 
4 (فيٍ المجلد *”) إلى عشرين قطراً. من أصل اثنين وعشرين قطراً أعضاء في الجامعة 
العربية. وهذه الأقطار هي : العراق. ومصرء. وسورية., ولبنان» والسعودية العربية» 
والكويت. وقطرء والبحرين. ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعمان. واليمن الشمالية» 
واليمن الديمقراطية. وليبياء والجزائرء وتونس, وابلغرب. والسودان. والصومال. وموريتانياء 
والأردن. أما القطران المتبقيان واللذان لا تظهر إحصائيات عنهما في النشرة المالية المذكورة فهما 
فلسطين وجيبوقي. ومع أن هذه الإحصاءات هي الآن أوق تفصيلا وأكثر ث5 شمولاً إلآ أن 
الكثير منها لا يزال دون الحد الأدق المطلوب لإجراء دراسة تاريخية على مدى ا تافل 
حتى على مدى فترات قصيرة نسبياً. 


ل 


وهكذا كانت الإحصاءات ومدى توفرها ومحدودية شموليتها من بين أهم عوائق هذه 
الدراسة . كا كانت هناك صعوبة ة تتعلق بالحصول على مصادر رسمية ووثائق أصيلة عن هذا 
العدد الكبير من الدول. إل أن الجهد الكبير الذي بذله مشكوراً (مركز دراسات الوحدة 
العربية) في توفير مجموعات القوانين النقدية والمصرفية السائدة حالياً في كل هذه البلدان ريا 
قد سهل علينا على الأقل دراسة الوضع القانوتي السائد في فترة السبعينات 

ولم تكن قلة الإحصاءات القديمة للثلاثينات هي العائق الوحيد أمامناء إذ أن بعض 
هذه الإحصاء ات بذات تشح ف بعض دول الجامعة العربية حتى في السنوات الأخيرة لسيب 
أو آخرء ما حد من شمولية الدراسة وشل من فعاليتها بقدر ما . إل أن عقد السبعينات يمشل 
عموماً أحسن عقود الدراسة من حيث توافر المعلومات وشمول الإحصائيات لعظم الأقطار 
العربية. ولذلك فإن الدراسة كانت اتفجل ما مانت عليه للمشيد الأخير منها ‏ وهو عقد 
السبعينات لهذا السبب بالذات . 


وقد كان هناك شح معرقل تماماً في المعلومات عن الفترة الاولى من الدراسة وهي الفترة 
السابقة للحرب العلمية الأولى» حتى أواسط القرن التاسع عشرء وللفترة اللاحقة لها حتى 
أوائل الثلاثينات » ما اضطرنا إلى الرجوع إلى مصادر غير رسمية. تاريخية واقتصادية ونقدية 
ومصرفية. للتزود بأي معلومات قد تكون مفيدة للدراسة. ول يكن في معظم هذه المصادر 
تحليل علمى للأحداث. وإتما محرد أحداث تاريحية تخص هذه الناحية أو تلك من التطورات 
النقدية والمصرفية وخصوصاً التطورات الاقتصادية عموماً. ولذلك فإننا لم نستطع أن نغطي 
جميع نواحي هذه التطورات بالشكل الذي يشبع طموحاتنا ىا كان بودنا أن نفعل . 


كيا أن ترامي الأقطار العربية وتعدد أنظمتها وتث نشتت المعلومات عنهاء بالإضافة إلى شح 
تلك المعلومات وعدم التركيز على قطر بعينه» قد جعل من الصعب ماما الإحاطة بها كلها عل 
مستوى واحد من الشمولء وبالشكل الذي يفى تماماً بأغراض الدراسة كها كان مقدراً لهاء 
كا زاد ذلك من أعباء الدراسة وحد من مدى تغطيتها للأحداث وتحليلها للتطورات النقدية 
والمصرفية بصورة كافية. 

ولعل ما ضاعف من هذه الصعاب أن الدراسة غطت فترة زمنية طويلة نسبياً امقدت 
من حوالى عام ١86٠‏ حتى حوالى عام 191/8. وذلك دون التقيد بنقطة زمنية معينة قبل أو 
بعد هذه الفترة ما دامت هناك معلومات كافية متوافرة لدينا بخصوص هذا القطر أو ذاك. 
ولذلك فإننا قد ترجع إلى ما قبل عام 186٠‏ في بعض الحالات. وإلى ما بعد عام 141/8 في 
حالات معينة أخرى . ولن يؤثر ذلك على طبيعة الدراسة ومداها الزمني مادام الهدف هو 
الكلام عن اتجاهات عامة أكثر من توكيد حالات محددة إلا إذا كانت الأخيرة ذات أهمية 
خاصة تفيدنا في الوصول إلى استنتاجات ذات علاقة بالهدف العام للدراسة وهو ما يمكن 
استخلاصه من التجارب النقدية والمصرفية للأقطار العربية المختلفة في تحقيق أي شكل من 
أشكال التعاون أو التكامل أو الاندماج النقدي بينها. 


تفن 


ويبقى أن نتساءل عن السيب في اختيار تلك الفترة لأغراض هذه الدراسة. إن الجواب 
عن ذلك ينحصر في النقاط التالية : 
١‏ إن النصف الثاني من القرن التاسع وما قبله بقليل يمثل الفترة السابقة مباشرة للقرن 
العشرين. ولذلك فإن هذه الفترة هي أقرب إلى الواقع الحالي للأقطار العربية من الفترات 
السابقة لها وذلك من حيث التطورات النقدية والمصرفية . 


؟ - إن الدولة أو الدول الأجنبية التي سيطرت على معظم الأقطار العربية» إن لم يكن 
كلهاء استمرت مهيمنة على مقدرات هذه الأقطارء كلا أوجزءاً. وبشكل 9 
مباشر. طوال هذه المدة وحتى الستينات من هذا القرن. ولذلك فإن القوانين والقواعد 
والإجراءات النقدية والمصرفية التي أصدرتها تلك الدول المستعمرة كانت المؤثر الأول في 
تكوين وتكييف وتطوير النظم النقدية للبلدان العربية المختلفة. وربما بقي أثرها سائداً حتى 
الآن. 

إن هذه الفترة هي التي تتوافر حولها معلومات وأكثر إيغالاً زمنياً من الفترات السابقة 
ها. ومعظم ما كتب في التاريخ الاقتصادي هذه المنطقة من العالم انحصر في الغالب بالمدى 
الزمني الذي تحدد مبذه الفترة . 

4 س توحد الأقطار العربية سياسياً في خلال هذه الفترة في ظل السيطرة العثمانية 
والانكليزية والفرنسية لمدة طويلة من الزمن. مما وحد الأنظمة النقدية والمصرفية والاقتصادية 
التي سادت في ظل العتمانيين والانكليز والفرنسيين كل على انفراد. فقد كان هناك شىء من 
الوحدة السياسية في الأقطار التي خضعت لكل . م عيده التكرل عا وعي به تنظعهنا 
الاقتصادية والنقدية والمصرفية كذلك. وخلق تشاماً بين التطورات التاريخية في أنظمتها النقدية 
والمصرفية . وحدد اتجاهاتها العامة. مما يسهل على المؤرخ الاقتصادي الكلام عيا سماه هكس 
سابقاً ب «التمائل الاحصائي». أو حت «التمائل الاقتصادي». أو التمائل في المؤشرات العامة 
للتطور السياسي والاقتصادي ‏ وأخيراً النقدي والمصرفي في الوطن العربي كله 


تنظيم الدراسة 

سبق أن أشرنا إلى أن هذه هي دراسة في التاريخ الاقتصادي للأقطار العربية محددة 
بفترة زمنية معينة. وقد كانت التطورات السياسية في الوطن العربي هي الأطر الفاصلة بين 
مرحلة وأخرى من التطور التاريخي لأنظمة النقد العربية. 

فقد سادت اطيمنة العثمانية معظم الأقطار العربية. حتى نبهاية الحرب العالمية الأولى 
وي صاحبتها تطورات نقدية ومصرفية ة تأثرت هذه الطيمنة الأجنبية من حيث أنظمتها 
النقدية بشكل واضح. ولكن كانت هناك مناطق أخرى سيطر عليها إما نفوذ إنكليزي 
صرف. كما في مصر ومنطقة الخليج والجنوب العربي» أو ساد فيها نفوذ فرنسي. كما في معظم 
الشمال الأفريقي. ما عدا ليبيا الى دخلها الايطاليون قبيل الحرب العالمية الأولى. كما كانت 


يض 


هناك جيوب معزولة: مستقلة اسمياً ولكنها وقعت بشكل أو بآخر تحت هذا النفوذ الأجنبي 
أوذاك» ومتها شبه الجزيرة العربية وما يسمى اليوم اليمن الشمالية. وقد كانت الحرب العالمية 
الأولى فاصل واضحاً بين فترتين زمنيتين متميزتين من حيث تطور النظم النقدية العربية. 
ولذلك فإن الفصل الأول من الدراسة سيتتبع هذا التطور منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى 
نباية الحرب العالمية الأولى» وقد تميزت هذه المرحلة بكونها مرحلة اندماج نقدي كامل بين 
البلد المستعمرء وبين مجموعات متعذددة من الأقطار العربية. وكانت الهيمنة العثمانية هي 
الغالبة» وأنظمتها النقدية هي السارية في معظم أجزاء الشرق العربي. في حين كان النظام 
النقدي الفرنسي مسيطراً على الشمال الأفريقي» والأثر الانكليزي واضحاً في مصر ومنطقة 
الخليج والجنوب العربيين. 


ثم تلت ذلك. مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» حيث سادت فيها نظم 
من التبعية النقدية الاستعمارية الكاملة التي تميزت بها المستعمرات والبلدان التي وقعت في ظل 
ما سمي ف وقته (الانتداب) . وقد انطبق ذلك بصورة خاصة على منطقة الملال الخصيب». قِ 
العراق وسورية»ء ولبنان وفلسطين والأردن . كما برز خلال هذه الفترة ما يسمى ( المناطق 
النقذية) (25ع:ث لإعمععجنان ع1) كمنطقة الاسترليني ومنطقة الفرنك. وقد وقع معظم 
الأقطار العربية تحت هيمنة هذه المنطقة النقدية أوتلك» وحكم نظمها النقدية ما سمي لجان 
العملة) (802605 لإ6ع5:ن0) 126)., وكانت فيها أنظمة النقد العرد شه جموما ثابها طعا 
يدور في فلك النظام النقدي الأم (الإسترليني اليريطاتي أو الفرنك الفرنسي) طوعاً أو كرهاً 
دون إرادة خاصة به. ويسبب هذه الخصائص العامة للتطورات النقدية والمصرفية في فترة 
ما بين الحربين العلميتين المذكورتين. فقد تم تكريس الجزء الأولمس الفصل الثاني ليحثها وتتبع 
تفصيلاتها . 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية الي مثلت حالة خاصة قائمة أصبحت فيها النظم 
النقدية العربية عملياً جزءاً لا يتجزأ من النظام النقدي الاستعماري. وعملت (لجان العملة) 
على تعميق هذه الصلة بين النظم المذكورة والنظم النقدية للبلدان المستعمرة. وتراكمت 
الأرصدة النقدية التي عبرت عن تبعية نقدية واقتصادية عربية شديدة وارتباط وثيق بالبلدان 
الاإمبتتمارية التي تمثلت ببريطانيا وفرنسا بوجه خاص وكامل تقريباً. ولذلك فقد جرى 
تخصيص الجزء الثاني من الفصل الثاني لتغطية هذه الفترة الفريدة من التاريخ النقدي 
للمنطقة, والتي تضاعفت فيها كميات النقد وارتفعت فيها المستويات العامة للأسعار بشكل 
لم يسبق له مثيل من قبل في تاريخ الوطن العربي. وقد كان أهم سبب لذلك هو الإنفاق 
العسكري الكبير في المنطقة خلال الحرب والطبيعة التلقائية (للجان العملة) في إصدار التقود. 
حيث لم تمثل تلك اللجان سوى (صراف للتنقد) (7ع0228 لإعم840) لا هم لها سوى تمويل 
يحهود الحرب الاستعمارية التي دارت انذاك دون اعتبار لمصلحة محلية بأي وجه من الوجوه. 


وقد تطورت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بفعل الحرب العالمية الثانية وما 


نذا 


جلبته من تغبيرات عامةء مؤاتية حيناً للأقطار العربية» ومضرة أحياناً. ولكنها كانت مؤثرة 
قطعاً على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأخيراً النقدية والمالية في المنطقة 
العربية عموماً. فقد بدا الروح القومي واعياً ومتوثباً ومؤثراً. وبرزت مؤسسات دولية نقدية 
ومصرفية. وحصل بعض البلدان العربية على شيء من الاستقلال السياسيء وتململت 
الشعوب وبدأت الروح القومية تلعب دورها ف محاولة تحقيق لا الاستقلال السياسي فحسبى 
وإنما الاستقلال الاقتصادي عَموماء والنقدي دوعا مما كان له أكبر الأثر في تحقيق 
تطورات عميقة وفعالة في النظم النقدية العربية. وقد استمر ذلك طوال الفترة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينات. زادت فيها جهود التنمية المحلية. واندفعت فيها 
الأقطار العربية على '+شلافها نحو إنفاق تنسوي أوسع من ذي قبل بكثيرء ساعد عليه في 
بعض الأقطار اكتشاف النقط وانتاجه على نطاق واسع, ما حقق إيرادات نفطية مهمة. وتزايد 
في عرض التنقدى وتطور مصرفي مهم. وهي تطورات عميقة صاحبتها تغيرات وتقلبات 
وتبدلات سياسية واجتماعية على جانب كبير من الخطورة وذلك. بشكل خاص. في منطقة 
الشرق العربي. وبشكل أخص فق العراق وسورية ومصر. وقد كان هذا كله انعكاسات نقدية 
ومصرفية مهمة.ء خصصنا ها الفصل الثالث من الدراسة . 
وجاءت فترة السبعينات. فترة الإنتاج النفطي الكبير والارتفاع الكبير في أسعار النفط 
وتدفق موارد مالية كبيرة إلى المنطقة وتراكم فوائض مالية ضخمة لدى مجموعة الأقطار العربية 
المنتجة للنفط. وتطور النظم المصرفية والمؤسسات الالية في مجحمل أقطار الوطن العربي وعلى 
نطاق واسع ومهم. وكذلك إقامة مؤسسات نقدية مركزية في كل قطر عربي عضو في الجامعة 
العربية. وزيادة الوعى النقدي والمصرقٍ. الذي صاحب تنامي الوعى السياسى والقومى . 
والتحدي الاستعماري والصهيوني .وانتشار الدعوة للوحدة الاقتصادية العربية وما يتصل بها 
من تعاون أو تكامل نقدي . هذا بالإضافة إلى تطورات نقدية دوليةء وتفاقم أزمة الدولار 
الأميركي وانهيار نظام النقد الدولي القائم على اتفاقية بريتون وودز عام 1844» في الوقت 
الذي سعت فيه الأقطار العربية إلى زيادة التعاون والتنسيق النقديين والمصرفيين بينباء متمثلل 
بإنشاء صندوق النقد العربي وبعض المؤسسات المالية التنموية الأخرى. وهو ما كرسنا له 
الفصل الرابع الذي عرضنا فيه هذه التطورات. مستشرفين منها المستقبل في عقد الثمانينات 
في فصل خامس وتوقعاتنا واقتراحاتنا لتحقيق تعاون نقدي عرب أوئق وصولاً إلى وحدة 
اقتصادية عربية متماسكة وقائمة على أسس علمية وموضوعية لا مكان للعاطفة المجصردة 
فيها. . . وهو ما سيكون ختام دراستنا هذه. 


مصادر الدراسة 


إن بحثا واسعاً مثل هذاء يغطي رقعة اسراف مترامية. ونظا نقدية لأقطار يزيد عددها 
على العشرين» ويمتد ليشمل فترة زمنيه ة طويلة نسبياً تاريخيأً. يتطلب معلومات وإحصاء ات 
كثيرة يصعب كثيراً الحصول عليها وتجميعها وتحليلها إل بفضل مجموعة كبيرة من الباحثين 


ان 


المتفرغين الذين قد يمتد نشاطهم ليشمل نطاق الأقطار المعنية كلهاء وهو أمر لم يتيسر لنا 
بالشكل الذي تمنيتاه . فقصر الوقت المحدد للدراسة وتركز العبء البحثي على واحد أو اثنين 
من الباحثين» زاد من صعوية توفير المعلومات والأرقام بالشكل والمدى المطلوبين. كما أن عدم 
تفرغ الباحثين وشغلهم بأعمالهم الاعتيادية الأخرى. وبدرجة شديدة.» قد ضاعف من ضالة 
الوقت المكرس للبحث عن المصادر والأرقام. ولذلك لم يتيسر لنا وثائق وإحصاءات رسمية 
بشكل كامل. مما اضطرنا إلى الاستعانة بأية مصادر أخرى يمكن الوثوق من صحة ما ورد فيها 
من معلومات وإحصاءات . 

وقد كان من أهم المصادر الاحصائية التي اعتمدنا عليها النشرات الاحصائية لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة. ونما شجعنا على الرجوع إلى إحصاءات 
صندوق النقد الدولي بشكل خاص بالإضافة إلى استقائها من مصادرها الرسمية الرئيسة 
أصلا. توحد الأسس الاحصائية والمفاهيم النقدية والمصرفية والاقتصادية لماء مما سهّل علينا 
المقارنة بين الأقطار العربية» ويسر لنا الحصول على معظم المعلومات الاحصائية من مصدر 
يمكن اعتباره رئيساً ومتوفراً باستمرار ولأطول فترة ممكنة امتدت من أواسط الثلاثينات من هذا 
القرن حتى الآن. 


وقد استفدنا كذلك كثيراً من ثلاثة مصادر أخرى مهمة شبه رسمية أحدها: صادر عن 
(الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وهو المجموعة 
الضخمة من المعلومات التي وردت في مجلد كبير حول (الأسواق المالية والنقدية في الوطن 
العربي) أصدرته الإدارة المذكورة عام 1474: والذي احتوى معلومات واسعة حول النظم 
النقدية والمصرقية والأسواق المالية والنقدية في تسعة عشر قطرا عربيا. وهو إنجاز ضخم 
وخدمة جليلة قدمتها الإدارة المذكورة للباحثين العرب على اختلاف تخصصاتهم الاقتصادية. 
وثانيهاء الجهد الضخم الذي بذلته (المنظمة العربية للعلوم الإدارية) في ندوتها حول إدارة 
المصارف العربية في بيروت في تشرين الثاني/ نوقمبر 1917/7 والتى احتوت تقارير وأبحاثاً عن 
الأنظمة النقدية والمصرفية والأسواق المالية والنقدية وتطورها في عدد كبير من الأقطار العربية 
وذلك حتى أوائل السيعينات» وثالثهاء الأبحاث القيمة التي نشرها اتحاد المصارف العربية في 
بيروت حول أربعة موضوعات مهمة بالنسبة للدراسة الحالية وهي : 

أجهزة الوساطة المالية في الدول العربية . 1 

أسواق الأوراق المالية في البلاد العربية. 

التعاون المصرف العربي. 


أنسياب الأموال العربية الى أجهزة ومؤسسات التمويل العربية. 


وقد صدرت هذه المجموعات على مدى فترة وجيزة امتدت مابين عامي هذل 
و8/ا14 واحتوت معلومات قيمة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الأقطار العربية 
كلها تقريباً وشكلت بالنسبة هذه الدراسة مصدرا أساساء خصوصا فيا يخص الستينات 


و 


والسبعينات من هذا القرن كا قام الاتحاد نفسه بانجاز ضخم آخر تمشل بإصدار (مجموعة 
قوانين المصارف والنقد والاثتمان بالدول العربية) التي ضمت قوانين عشرين قطرا عربيا أي 
باستثناء فلسطين وجيبوتي» الأولى يسبب وضعها الخاص. والثانية لحداثة انتمائها إلى جامعة 
الدول العربية وعدم توافر معلومات كافية حوها. 

أما بالنسبة للفترة الأولى السابقة للحرب العالمية الأولى» وفترة الحرب نفسها حتى أواخر 
العشرينات» ا إلى ما كتب هنا وهناك حول التطورات النقدية والمصرفية في بعض 
المصادر الي بحثت التطور الاقتصادي في بعضن البلدان العربية في ظل ال هيمنة العثمانية ومن 
ثم في ظل الحكم الاستعماري الأوروبي. سواء أكان حرطانا أم فرنسياٌ وذلك في مختلف 
الأقطار العربية. وكان يعض الكتاب هنا ععرباًء وآخرون أجانب» حاولنا أن نتأكد من 
معلوماتهم ومدى صحتها وتفصيلاتها عن طريق المقارنة والاستنتاج بيدف عدم الوقوع في 
الخطأ وتحاشي حصول تناقض في ذكر الأحداث وتحديد تواريخها وصحة ماجاء عنبها في أكثر 
من مصدر. 

وقد لاحظنا أن كثيراً من الكتّاب العرب قد ساهموا مساهمة فعّالة في دراسة النظم 
النقدية والمصرفية في أقطار عديدة من الوطن العربيء وكان لهم فضل السبق فيه. غير أن 
أحداً منهم لم يحاول أن يجري دراساته على مدى الوطن العربي كل رغم أن بعضاً من 
أبحاثهم كانت قيمة حقاء وسنشير الى ذلك في حيته في هذه الدراسة حب كد لص المراس يي 
النقدية والمصرفية الي أصدرها صندوق النقد الدولي دور مفيد جداً في التعرف إلى بعض 
التطورات النقدية والمصرفية في بعض الأقطار العربيةء» خصوصاً متها بلدان شبه 0 
العربية والخليج والجنوب العربيين. 


ف 


الف الأوذ“ل 
النطورات اريزو لصرفية حَينهاز ألم العالية الأولى : 
مسد الاندماج اند يوا لاقصادي الكامل 


مقدمة 


خضع معظم أقطار الوطن العربي للحكم العثماني منذ أوائل القرن الخامس عشر”(). 
واستمر ذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى تقريباء رغم أن بعض أجزاء الوطن العربي 
خضع فيمنة دول استعمارية أخرى هي بريطانيا (في مصر وعدن والخليج والجنوب 
العربيين) وفرنسا (قي تونس والجزائر والمغرب). وايطاليا (في ليبيا) . 

وقد حققت الامبراطورية العثمانية للبلدان الواقعة تحت سيطرتهاء ومن بيتها الأقطار 
العربية. اندماجاً اقتصادياً كاملا تقريباً. «فقد كان من الميسور أن تنتقل فيها عوامل الإنتاج. من 
رأسمال وعمل وإدارةء بدرجة من الحرية لا مبالغة في وصفغها بأنها كانت تامةء فلم تكن تقوم في سبيلها عوائق 
حمركية أو أنظمة للرقابة على النقد. أو تخضع لقيود كمية أو إدارية. ويجانب ذلك كانت الامبراطورية العثمانية 
بأقسامها الجغرافية تتعامل مع العالم الخارجي على أساس تعريفة جمركية واحدة»("©, مما خلق اتحادا جمركيا 
بين معظم الأقطار العربية باعتبارها جزءاً من الامبراطورية العثمانية» وأدى بالتالي إلى تحقيق 


)22320 انظر حول الدولة العثمانية وسيطرتها عل الوطن العربي في معظم اجزائه : 
.00 ,13 .أ ,(1974 ,هع ف هعهاء8 والمدممءيه0ع :موهوعخات) .0ه طا5ا ,مءغ«ندملة,8 متلعهمماعنورع مولح 136 
.771-76 
"١ (‏ ) -ماعآ ع1:044 طهب4 - بعلم جما جفيا5 4 «اءءاجماا ب«ماسجرمن) طعرم أرق ,رمكدها مو»موت موكلم 
هه تابنل ببول!) 01604م066/0 300 عمأم600 أهومتاهممام مذ ووالساد لماعهم5 >مهومة62 ,1967 - 1920 ,كادمة 
0 ,(1969 ,)مو 


الفريد ج . مصري .السوق العربية المشستركة : درامة العلاقات التجارية بين البلاد العربية. 010 لاأكتق ل ترحمة 
صليب بطرس (القاهرة : دار المعارف بيمصر. نكئطةة ص ؟7١ا.‏ 


يفنا 


ما يشبه الوحدة الاقتصادية بينها ولكن تحت السيطرة الأجنبية . وشمل هذا الاتحاد الجمركي في 
السبعينات من القرن التاسع عشر منطقة الحلال الخصيب جميعهاء بما فيها لبنان وفلسطين. 
وكلا من السعودية العربية واليمن ومصر والسودان وليبيا وتونس . أما المغرب فلم يخضع 58 
لهيمنة العثمانيين» أما الجزائر فقد احتلتها فرنسا عام ١87٠‏ وضمتها إليها عام ١844‏ 
فأصبحت جزءاً منها(”©. وقد كان من أهم التغيبرات التي أدخلت على هذا الإتحاد الجمركي 
بين عامي 1437٠‏ و1414 ماتعلق منها بأقطار الشمال الأفريقي العربي. عق سيت 
تونس محمية فرنسية ة عام امامل وأخحذ اقتصادها بالإندماج تدريجاً بالاقتصاد الغرنسي . 
وصارت ليبيا مستعمرة إيطالية عام 1417 وأنشيء إتحاد جمركي بين فرنسا والجزائر عام 
/6241» . أما السودان فقد كانت عملياً إحدى مديريات مصر منذ عام ».187١‏ ولكنها 
كانت خاضعة اسمياً للسيطرة العثمانية. ٠‏ ثم قامت القوات الاتكليزية بغزو والسودان عام 
. ثم حكمت كل من مصر وبريطانيا القطر العربي السوداني حك ثنائياً بموجب اتفاقية 
عقدها القطران الأولان وأصبحت مصر والسودان يموجيها موحدة جركياً*». 

ونتيجة ذلك فقد قامت نظم نقدية مختلفة في مختلف أنحاء الوطن العربي ارتبط كل منها 
بالنظام النقدي السائد في البلد المستعمر. ولكن النظام النقدي العثمانيكانهو الغالب في 
الشرق العربيء في حين تنوعت تلك النظم في أقطار المغرب العربي وشمالي أفريقيا ومصر 
والسودان. كما ساهمت دول أوروبية مختلفة في العملات المتداولة في مختلف أنحاء الأمبراطورية 


أولاً : النظام النقدي العثماني 


كان النظام النقدي العثماني الرسمي منذ عام 1684 قائأ على القاعدة المعدنية الثدائية 
(56320250 21116اء8122) بنسبة ١16/1١‏ من الذهب والفضة2©0. وكانت وحدة النقد العثمانية 
(القرش) (8135]66) الذي كان يساوي أربعين بارة0©. وقد حاولت الحكومة العثمانية دائيا 


(7) المصدر نفب ء. صم5. 
( 5 ) المصدر نفسه. ص ١/اآء‏ الحامش 4 . 
( © ) المصدر نفسه. ص ٠١-854‏ 


( ") «ررماكطاط عنا«مرمعط جه إعاعو5:,لمعغتاه 1950.4 ن: 29,1900؟! , ووانوهم ا برماكمهن ممحامة51 
87 .م ,(1953 ,ركمو براندرويةونا 0100 :عليه ببرهلة , لعو د0) 


سعيد حمادة. النظام الاقتصادي في العراق (بيروت: الجامعة الاميركية في بيروت») .)١478‏ ص 477 ©0478 وعبد 
الرحمن الجليلٍ. النظام التقدي في العراق (القاهرة: مطبعة نبضة مصرء 1155). ص /الم - 55. 

( 07 ) مصريء السوق العربية المشتركة: دراسة العلاقات التجارية بين البلاد العربية. 157١‏ 219531 ص 
إفنة 


اين 


أن تدعم عملتهاء وتمؤل نشاطاتهاء عن طريق اللجوء إلى البدوك. حتى قبل أن تننشر شبكة 
من البنوك الأجنبية نتيجة موجة من الامتيازات التي منحتها الحكومة لما في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وقد كان هذا هو الدافع وراء إنشاءً (بنك القسطنطينية) عام ١844‏ من 
قبل اثنين من الصيارفة . إلا أن هذا البنك أغلق أبوابه بعد ذلك بعشر سنوات عند قيام 
حرب القرم نتيجة إفلاسه الذي كلف الحكومة )5٠١(‏ ألف ليرة عثمانية9». ومن ثم اقيم 
عام 1807» أي بعد انتهاء حرب القرم. (البنك العثماني) الذي أصبح وكيلاً للحكومة 
وأعطي بعد ثماني سنوات إجازة خاصة؛ وسمي (البنك العثماني الامبراطوري), قأصبح بنك 
الدولة . ومنذ ذلك الحين حصلت الحكومة على معظم قروضها إما مباشرة من البنك المذكور 
أو بواسطته. بالإضافة إلى نشاطاته الاثتمانية وإصدار العملة ومساهمته في تمويل وفي إنشاء 
مشاريع 'قتصادية مختلفة9». ومن ثم أنشعت بنوك صغيرة عديدة كانت تتعامل بشكل خاص 
مع الحكومة. غير أنه قد تبين» بمضي الوقت. إن الحكومة لم تكن قادرة على دفع حتى الفوائد 
على قروضهاء مما اضطر البنوك إما إلى الإغلاق نتيجة إفلاسها أو إلى الاندماج بالبنك العثماني 
الجديد. وبالإضافة إلى توفير الائتمان للحكومة. فقد نشطت هذه البنوك في تمويل التطوير في 
حقول المواصلات والمرافق العامة. وقد اقترن ذلك بشح في مؤسسات التمويل الإنتاجي. 
بخاصة في الميدان الزراعي الذي كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد العثماني. وكانت 
شروط المقرضين في هذا الحقل. وهم الإقطاعيون والمرابون: من القسوة بحيث غرق 
المزارعون في الدين. خاصة يسبب أسعار الفوائد الفاحشة التي وصلت في بعض المناطق إلى 
٠ه‏ بالمائة(20 ١‏ 
وقد تدهورت قيمة العملة بشكل كبير بين عامي 199/4 و1888. خصوصاً في فشرة 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر. وكمثل على ذلك ارتفعت قيمة التايلر الاسباني 16) 
(122165 ط15م5 من سبعة قروش عثمانية عام 1855., إلى (١؟)‏ قرشا عام .١875‏ 
وهكذا انخفضت قيمة العملة.العثمانية خلال فترة اثنتي عشرة سنة فقط بمقدار الثلثين في إطار 
الصرف الأجنبى0122) , 1 
وفي عام 1878 أصدرت الحكومة العثمانية عملة جديدة سمتها ال( قائمة 8دمنة0) 
بشكل أوراق بنكنوت تحمل فائدة راوحت بين 4 بالمائة  ١7‏ بالمائة دون موعد استحقاق. 
<١‏ ) اقم ع1ل110[ علا زه «مماكلط عتدتممعط ‏ «رعل ولا[ عنا ها «متعسف 170 ,وحاطدرهنا مورطه؟7 20 
.58م ,(1964 ,الأب زمع1610) 
وقد استندنا بشكل خاص الى هذا المصدر القيم والموئق في البحث التالي للتظام النقدي العثماني وتطوراته حتى بعد 
الحرب العالمية الاولى. أي حتى العشرينات من القرن العشرين ‏ 
(9) المصدر نقسهء.ص 088. 
٠١ (‏ ) المصدر نفسه. ص 04. 


١1١ (‏ )المصدر نفسه. ص 04. 


خا 


وقد قامت هذه الأوراق بوظيفقة مشامهة لوظائف العملة الورقية. وقد تم تخفيض الفائدة بعد 
ذلك» ومن ثم دفعها ولكن قيمة (القائمة) اتخفضت رغم ذلك إلى حد كبير. وبالتالي فقد 
انحصر استعمال هذه الأوراق» عام "8 في منطقة اسطنبول وضواحيها فقط. 

وفي عام 1844 ادخل نظام نقدي جديدء استبدلت فيه العملة الفضية المنخفضة 
القيمة ب (المجيدي) ويمسكوكات ذات فثات دنيا. ولكن ال (قائمة) بقيت مع ذلك في 
التداول. وأدى تدهور قيمتها إلى تدهور النظام النقدي كله. 

وف عام مهم ١‏ تم الحصول على فرص من بنك بريطاني لشراء عملات (القائمة) 
وإعادة الاستقرار إلى العملة المسكوكة. ولكن ذلك ل يتم حتى عام 29١24517‏ 


وبحلول عام ١87٠‏ 1811 كان هناك عشرون مليوناً من الليرات التركية بشكل 
أو راق خزينة (210]65 لإ#ناكدءع1) في التداول. تم بيعها مقابل الذهب بخصم مقداره ما بين 
٠‏ بالمائة إلى ٠٠‏ بالمائة. وقد تدهورت قيمة العملة العثمانية حتى أصبح سعر الصرف 
السوقي الحقيقي لاباوند الاسترليني الواحد )١140(‏ قرشاً مقابل سعر صرف رسمي مقداره 
)١1١١(‏ قروش. وكانت زيادة عرض (القائمة) وانتشار استعمالها في مختلف أنحاء البلاد كنقد 
قانوني (162065 [ه8ع.1) السبب في هذا التدهور. لذا عمدت الحكومة إلى سحب (القائمة) 
من التداول. وتم ذلك عام وتكلايك 


ولكن تدهوراً آخر في قيمة (القرش) حدث في السبعينات عقب تدهور الوضع المالي 
للدولة» مما اضطر الحكومة إلى إعادة تنظيم النظام النقدي مرة أخرى في أوائل الثمانينات من 
القرن التاسم عشر. وقد دعي هذا الإصلاح ب (قر ار نامه5هه:13:3) الذي أقام اللييرة 
العثمانية على قاعدة الذهب بسعر ٠‏ ,؛ دولاراً ذهيياً لليرة الواحدة. وجزأ الليرة إلى 
)0٠٠١(‏ قرش» وجعل قيمة (المجيدي) عشرين قرشاً. وبما أن مسكوكات أجنبية أخرى 
عديدة (قدرت با قيمته اثنا عشر مليونا من الليرات الشركية) كانت متداولة في أنحاء 
الامبراطورية العثمانية» فقد قام (القرش) بوظيفة مهمة كوحدة قياس عامة وكوحدة 
حسات597١0),‏ 


غير أن العلاقة بين القرش والليرة العثمانية الذهبية لم تبق مستقرة نظراً لددهور قيمة 
القرش في إطار الفضةء وتدهور قيمة الفضة بالنسبة للذهب. وذلك في بدء القرن العشرين 
بحيث أصبحت قيمة الليرة الذهبية تساوي 7٠٠١ 1/٠١‏ قرش. 


11 ) المصنر نقسه. ص 04. 
( 17 ) المصدر نفسةء ص 59. 
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وهكذا كانت قاعدة الذهب عام 188٠‏ هي السائدة فعلياً في الأمبراطورية 
العشمانية(*' . 


وبحلول عام ١4٠٠١‏ كان هناك (7”4) مليون ليرة تركية قيد التداول يشكل مسكوكات 
ذهبية وفضية مقابل )١8(‏ مليوناً منها قبل ذلك بنصف قرن» وذلك جنباً إلى جنب مع مقدار 
كبير من المسكوكات الأجنبية هندية وفارسية ونمساوية وغيرها ‏ رغم منع الحكومة ها. 
وكان تداول الفرنك الفرنسي شائعاً في المعاملات التجارية شرقي قى البحر الأبيض المتوسط2'"9, 


وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١4185‏ كان حجم النقد المتداول قد زاد بشكل 
كبير بحيث أصبح في نهاية الحرب المذكورة حوالى )١11١(‏ مليون ليرة من الأوراق النقدية. 
و(50) مليون ليرة بشكل مسكوكات ذهبية وفضية. وقد تدهورت نتيجة ذلك قيمة الليرة 
العثمانية بالنسبة للذهب والعملات الأجنبية.» حتى أصبحت الليرة الورقية عام 1١9315‏ تساوي 
٠‏ بالمائة من قيمتها الرسمية في اسطنبول. و١٠‏ بالمائة  ٠١‏ بالمائة فقط في الولايات. وي 
الفترة 1١914‏ 14780 كانت قيمة الباوند الاسترليني تساوي (7”:6) ليرة تركية. زادت عام 
إلى ثماني ليرات. ولدى عقد معاهدة لوزان عام 19377 هبطت قيمة العملة التركية 
إلى عشر ليرات بالنسبة إلى الباوند الاسترليني الواحد"" , 


ثانياً: النظم النقدية العربية في الشرق العربي 

وهكذا كان النظام النقدي العثمانيء بالشكل الذي أوردناء هو النظام السائد في معظم 
الأقطار العربية الواقعة شرقي الوطن العربي الذي كان خاضعاً للحكم العثماني حتى نبهاية 
الحرب العالمية الأولى تفريا: وكان النقد العثماني هو النقد المتداول فيها. وحتى أواخخر القرن 
التاسع عشر كانت الليرة العثمانية الذهبية هي الوحدة النقدية للبلدان العربية الآسيوية على 
وجه الخصوص. وذلك بعدما خرجت الدولة العثمانية عن القاعدة المعدنية الثنائية لتصبح على 
قاعدة الذهب في الثمانينات من القرن الماضي . وكانت هناك نقود فضية ونحاسية تستعمل في 
المدفوعات الصغيرة» وليرات ذهبية ‏ عثمانية وانكليزية وفرنسية ‏ تستعمل في المدفوعات 
الكبيرة. وأعلنت تركيا خلال الحرب العالمية الأول التداول الإجباري بالعملة الورقية التي بدأ 
إصدارها منذ ل عام 08 ولكنها لم تلق قبولاً عاماً ععرطا قي المناطق الريفية. فبقي تداوها 
لذلك محدوداً رغم أنها كانت قابلة للتحويل إلى ذهب. وقد تزعزعت ثقة الناس بها خلال 
الحرب بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الصادر منهاوالانخفاض المستمر في قيمتها. وقد أبطل 


)1٠6(‏ .8 .م ,««ماكفلط عتجدمهدمعطا 4ه لععه5 ,إمعضناهط 4/ :1950 ها 1900 ,وههم1 ,ووضودما 


(١15ا2‏ غ! ,60 .م اعمط علفلغفناط عذ؛ إن بررمتاعطلط عت«رمدمعط «عاماة عدا ما «متاعسف هلم ,ومائومد 
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17 ) المصدر نقسة. ص .5١‏ 


ل 


الخلقاء التعامل بها يعد احتلالهم البلاد العربية خلال الحرب المذكورة. فحل الجنيه المصري 
محلها في سورية ولبنان وقلسطين والأردن حيث أعطي صفة القبول الإجباريء ولكنهم 
سمحوا في الوقت نفسه بتداول النقود الذهبية على اختلاف أنواعها. ىا حلت الروبية الهندية 
محل العملة العثمانية في العراق وأصبحت العملة القانونية الوحيدة فيه(4'). 


وقد كان العثمانيون قد أدخلواء لدى احتلالهم العراق عام 1854ء القاعدة المعدنية 
الثنائية التي أشرنا إليها سابقاً. غير أن قاعدة الذهب كانت عملياً هي السائدة في مختلف 
أنحاء الامبراطورية العثمانية, بما فيها العراق. كا كانت هناك عملات أجنبية أخرى 
متداولة» منها الروبية الحندية التى كانت متداولة في الجنوب252©. وقد ساعد على ذلك 
العلاقات التجارية الوثيقة مع الهند. كيا كان الباوند الانكليزي والرويل الروسي متداولين في 
مناطق متعددة من العراق وذلك لأغراض المدفوعات الكبيرة(''>2. وقد استمرت هذه الفوضى 
النقدية حتى عام ١14154‏ . وكانت المسكوكات الذهبية هي المنداولة عملياً حتى ذلك الوقت 
وفي عام 1416 أصدرت عملة ورقية مغطاة بقرض ذهبي من بنوك ألمانيا والنمسا وقد أودع 
الذهب لدى المصرفين المركزيين هاتين الدولتين. واستغلت الحكومة العثمانية الإصدار الورقي 
إلى أقصى حد ممكن مما أدى إلى تضخم في الإصدار النقدي وإلى تدهور في قيمة الأوراق 
النقدية. ولم تستعمل النقود الورقية؛ بالتالي» على نطاق واسع. وقد استمر هذا الوضع حتى 
عام ١19417‏ حين دخخل الانكليز العراق محتلين" . 


أما في منطقة الخليج العربي فقد تداولت العملة التركية على نطاق محدود جنباً إلى جنب 
مع العملات المعدنية السائدة في ذلك الوقت وأهمها الجنيه الاسترليتي الذهبي وريال ماريا 
تريزا الفضي والروبية الفندية الفضية, مما أدى إلى تقوية العلاقات التجارية بين هذه المنطقة 
وبين البلدان المصدرة هذه العملاات» بخاصة الهند التي كانت تربطها بالمنطقة علاقات جارية 
وثيقة ثيقة جداً نظراً لقرمها من المنطقة والميادلات التجاريةالواسعة معها "© . 


(18 ) عصام يوسف عاشورء محاضرات عن الثقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت 
النقدية والمالية.» محاضرات القيت على طلية قسم الدراسات الاقتصادية (القاهرة: جامعة الدول العربية. ممهد الدراسات 
العربية العالية؛ 2))١1945057‏ ص ١1-؟.‏ 

(115) .8 .م ,لاماكالط عتاجمارمعظا هاه أمنعو5 ,أمعتةاةأه لم :1950 ١0‏ 1900 ,وعج1 ,ووكودما 

٠١ (‏ ) حمادة. النظام الاقتصادي في العراق. ص 407 . 

(1؟) -وماويو0 عتجمممهع عا مأ مام ك5 جه لنهلك؟ ولمع 1106 أ0 لإكنا5 ذر» ,ألم 0الإلزهك ترأورشة ارشطلم 

.70-72 .مم ,(1958 ,.©. ممؤوصتطمة نالا ,براتدبمي دنا حذومن مهللا 060596 ,لمناهان كول .(ا.طأ0) «روقء! أه أجمم 


( ؟* ) ,وصصيد5 لم50 هاممه عل«مارمعا الى أكعل هتاوخا طع على فعلندنا 7716 ,حمامده"ا رتممة] ‏ زمابسع > 

,30 .2 ,(1976 ,القاكو00 ! :0000م 1) .2200-60 

مصري ٠‏ السوق العربية المشتركة: دراسة العلاقات التجارية بين البلاد العربية 1١417٠. ٠‏ 21931 ص الالاء 
الهامش .١١‏ 


يف 


وقد تداولت المسكوكات المعدنية في واقع الأمر في شبه الجزيرة العربية ‏ بما فيها منطقة 
السعودية والخليج والجنوب العربيان (اليمنان الشمالي والجنوبي) ‏ منذ مدة طويلة قد تعود إلى 
أيام اليونانيين القدماء. وقد صنم الكثير منها في شيه الجزيرة العربية من المكامن المعدنية 
المحلية التي كانت غنية بالذهب والفضة9") , 


وكانت العملتان المستعملتان على نطاق أوسع من غيرهما هما العملتان الفضيتان اللتان 
ذكرناهها: (تايلر ماريا تريزام والروبية ال هندية. وقد سك التايلر في النمسا منذ عام ١78٠١‏ 
بعيار (1753 , “417 ) قيراطاً ( صنة:0) من الفضة ينقاوة مساوية ل (5/60). وقد كان وزنه 
الدقيق وصياغته الجميلة والجحذابة ها السيب في استعمال الناس له عل نطاق واسعء حتى ج 
لقد أصبح منذ أوائل القرن التاسع عشر وسيلة المبادلة الرئيسة في منطقة البحر لامر 
بخاصة عبى طول الساحلٍ الجنوبي من شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي . ولمدة تزيد على 
القرن رغم أنه لم يعد نقداً قانونياً في النمسا نفسها منذ عام +211" , 


أما الروبية الهندية فقد كانت مسكوكة بعيار )١140(‏ قيراطاً (هنه.6) من الفضة بنسبة 
نقاوة .)١7/١11(‏ وقد كانت العملة القانونية في الهند منذ عام 1814 .وتدوولت في كل من 
الشرق الأوسط والأجزاء الشرقية من أفريقية. وكانت الترتيبات المالية البريطانية» المتأتية عن 
عملياتها وهيمنتها الاستعمارية في المنطقة عاملاً مساعداً جداً على إدخال الروبية في التداول 
في منطقة شبه الجزيرة العربية كلها(*"©. أما سورية ولبئان فلم يختلف الوضع فيهماء وكذلك 
في الأردن وفلسطين, عنه في العراق وشبه الجزيرة العربية» حيث كانت الليرة العثمانية 
الورقية وكذلك الليرة العثمانية الذهبية هي العملة القانونية المتداولة جنباً إلى جنب مع 
مسكوكات وعملات القوى الأوروبية المختلفة. خصوصاً الخنيه الاسترليني» والمرنك 
الفرنسي ١‏ وكذلك الجنيه المصري الذي كان متداول في فلسطين بشكل خاص . وكان اتنتشار 
الأوراق النقدية محدوداً يسبب تفضيل السكان للذهب. وقد بقي الوضع كذلك طوال الفترة 
السابقة للحرب العالمية الأولى حتى دحول الحلفاء سورية ولبنان وفلسطين والأردن. فأعلن 
الجنيه المصري نقداً قانونياًء وصارت الليرة التركية الورقية عملة غير قانونية ومنع تداولما بين 
السكان2"'>. ولكن سمح بالتعامل بالنقود المعدنية الذهبية المحتلفة بما في ذلك العثمانية منهاء 
وكذلك المسكوكات الفضية الانكليزية والتركية والهندية والمصرية. 
(77) «,واعمنتهوم مقتطوكةق عط مز ومتأدادنوه ا ومظلمت6 لله كأمممعومقية بمحوكنت» ,ولك .ع أامماعقية 
2 .مه ,22 .امب ,(وعروط [[هاى “1111 هه لمان( كمامممهط) ‏ عوط [[ها5 هسنا رماعاتواط أعدمتتمدعيم1 
.0.م ,(1975 برانل) 
((4؟ ) المصدر نقسه. ص .68١١‏ 
( > ) المصدر نفسهء ص 61١١‏ 


"1١١١‏ ) .238 .م ,اعمط عالفتاة عط كزه بمماكقلط عتد«مدمعط رع ملظ ء:لا ها رمنعن وه 1 ,وواطويهدا 


رف 


ثالثاً: تطور النظم النقدية العربية في 
الجناح الأفريقي من الوطن العربي 


كان ذلك هى الوضع في الأقطار العربية الآسيوية من ال هلال الخصيب شملا حتى 
الخليج والجنوب العربيين حوبا وذلك حتى أواخر الحرب العالمية الأولى. فكيف تطورت 
النظم النقدية في الجناج الأفريقي من الوطن العربي في الفترة نفسها 0 وذلك من مصر 
والسودان والصومال شرقا حى بلاد المغرب غرياء يما ف ذلك الشمال الأفريقي العربي المؤلف 
من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب؟ 


إن أكثر المعلومات توفر ٠‏ وادقها وأوفاها وأعمقها وأكثرها تفصيلا وتكاملً هي تلك التي 
تخص مصر العربية . ونظراً لسعة تلك المعلومات وتوافرها قفستبحث تطور النظام النقدي في 
مصر أولا ٠»‏ ومن ثم نتبع ذلك بالتطورات النقدية في الأقطار الأخحرى من الوطن العربي 
الواقعة إلى غرب وجنوب مصر العربية . 


مصر العر بية 


كان الفونتيو3 ' قد 0 امسوم ١/44‏ وغادروها 0 ل حين , 3-8 
عملاث تركية عا وأجنبية (فضية وذهبية) افقطء 8 استعملت حتى الأزوار المعدنية 
للبدلات العسكرري ية الفرنسية لأغراض التداول بين الجماهير الأمية"2. وكان التبادل يتم عينا 
حيناً ونقداً ف أحيان أخرى . وكان النقد المتداول يتكون من بعض العمللات المحلية والشركية 
اعون القيمة. وأضها (البارة) .و (القرش) (الذي يري 1*٠‏ 4 بارة)”” 0 0 الام 
أجنبية أهمها د النمساوي والاسباني ول تكن ٠‏ هناك نسب محددة يتم على أناميا تبادل 
هذه العمللات. ويمكن القول يأن اليلاد كانت خلواً من أي نظام نقدي بالمعنى الحديث» بل 
كانت هناك فوضى شاملة ضاربة أطنابها في التداول النقدي في البلاد. وكان هناك قلة في 
المعروض النقدي مقارنة بحجم المعاملات التي كانت تتزايد بتزايد النشاط الاقتصادي. 

واطراد في تدهور قيمة العملات المحلية والتركية»؛ واضطراب عام في قيمة العملات جميعاً. 


(77 ) المصئر ئفسهة. صن 417 

( 84> ) كانت النقود العثماتية قد دخلت مصر منذ عام ١1‏ مع السلطان سليم الأول الذي ضرب كذلك عملات 
محلية على التمط العثماي ‏ انظر: فؤاد عرسي + محاضرات عن التقود والبنوك ل البلاد العر بية» "اج (القاهرة : جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 168 -ممولي ج :١‏ مصر والسودان. ص>©١>7.‏ 


1 


وقد لعب الولاة دور مهباً في ذلك بسبب تدخلهم للتأثير في هذه القيم مستهدفين من ذلك 
الربح فحسب9؟"©. 


وقد استمرت هذه الفوضى النقدية في عهبد محمد علي الكبير حتى عام 185 حين 
استطاع الأخير إدخال إصلاح نقدي مهم استمر بعدذه النظام النقدي المصري يتطور من وضع 
لآخر طوال القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى ‏ وهي الفترة موضوع بحثنا 
هذا. وقد مر النظام النقدي المصري خلال هذه الفترة بمرحلتين("”: الأولى: مرحلة النقود 
المعدنية ما بين عامي ١8175‏ و18448؛ والثانية: مرحلة النقود الورقية الائتمانية ما بين عامي 
444ا و5١191١.‏ 


واستهدف الإإصلاح إقامة: نظام نقدي موحد قائم على قاعدة معدنية معينة ووحدة نقد 
محددة لأغراض الحساب والتداول. وقد أقام محمد على نظامه على قاعدة المعدنين «الذهب 
والفضة». واتخذ (الريال) وحدة للنقد بدلا من البارة والقرش» اللذين أصبحا غير صالحين 
للإستعمال يسبب تدهور قيمتهما. وصار الريال مؤلفاً من ( كه قرشاً أي خمس الجنيه 
الاسترليني » ودعاه أبضي] (يوزلك كلءنا1تنالا) 21١7‏ ا جعل الريال من قطعتين: إحداهما 
(فضية) على غرار الريال أو التاليري النمساوي الفضي وتزن( ٠‏ قيراطاً. أما القطعة 
الثانية فكانت ذهبية وهي التي سميت (المصرية) وتزن *ا/ا ,لا قيراطاً ”© 


وهكذا صار الريال يضرب من الذهب والفضة على أن تكون النسبة بين الريالين 
الذهبي والفضي على أساس ١‏ 016,68 وهي النسبة نفسها التي كانت سائدة في أورويا 
انذاك. 


ولا يمكنٍ القول بأن النظام النقدي الجديد قد قام على قاعدة المعدنين بالمعنى الصحييح 
علمياً واقتصادياً ذلك أن حرية سك المعدنين لم تكن مباحة للأفراد. إل تعير اك تير عل 
الحكومة. ول تحدد قوة الابراء لكلا القطعتين من الريال الفضي أو الذهبي . ولذلك كان من 


( 74 ) حسين خلاف, التجديد في الاقتصاد المصري الحديث (القاهرة: البابي الحلبي للجمعية المصرية للدراسات 
التاريية. 19451). ص9 .١٠١‏ 


( 08 ) مرسيء محاضرات عن النقود والبنوك في البلاد العريية. ص 58؟. وقد بحث اقتصاديون مصريون عديدون 
تطور النظام النقدي المصري بشكل مفصل ومتكامل. ويمكن الرجوع الى العديد من هذه المصادر القيمة منها على سبيل المثال 
لا الحصر: مرسي., المصدر نفسه؛ خلاف, المصدر نفسه. ومحمد زكي شافعي., مقدمة في التقود والبنوك (القاهرة: دار 
النبضة العربية» ,)١479‏ الفصل 0. 


")2 :92 .م ,أكمطظ ل1144! ع[؛ زه «مواكطلط عت«تمجمء 1 ترعل هآآ عا ها :رمذاع ل 1:10 ,وماد يهنا 
خلاف. التجديد في الاقتصاد المصري الحديث.» ص 747. ومرسي. محاضرات عن التقود والبئوك في البلاد 
3 العر بية ص 38 . 


(7؟)مرسي, المصدر نقسه.» ص 58 . 
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الصعب القول بأن محمد علي قد أخذ بالنظام التقدي القائم على المعدنين لافتقاره إلى الشروط 
اللازمة حول حرية السك وقوة الإبراء. 

ومن ناحية أخرى, لم يسك الإصلاح الجديد ما يكفي من العملات الجديدة لمواجهة 
حاجات النشاط الاقتصادي السائد. فبقيت الحاجة إلى المزيد من العملات» واستمر تداول 
العملات الأجنبية الأخرى سائداء بخاصة منها الليرة التركية والباوند الانكليزي والفرنك 
اأفرنسي التي كانت كلها عملات ذهبية . إل أن محمد علي حدد نسب تبادل هذه العملات 
مع العملات المصرية. كيا سك إلى جانب الريال قطعاً فضية ذات فئات صغيرة» وقطعة 
نقدية ذهبية ذات قيمة كبيرة هي (الجنيه المصري) الذني جعله مساوَياً لمائة قرش وبوزن 
مقداره 6145م غراماً من الذهب. وبما أن القيمة الاسمية للجنيه الاسترليني ‏ الذي كان 
يساوي 81 قر قرشاً فاقت قيمته الذاتية (عنالة/ عأكهمم)ه1). فقد بدأ قانون جريشام 
بالعمل. حيث حل الجنيه الاسترليني محل العملات الأخرى. بما فيها الجنيه المصري. في 
التداول. وبقيت قيمة العملات متقلبة» وبدأ محمد علي يجني أرباحاً عن طريق تقليل المحتوى 
الذهبي للجنيه المصري وسك عملات من فئات صغيرة ذات قيمة ذاتية أقل بكثير من قيمتها 
الاسمية. كما شاع تزييف بعض المسكوكات. وندر بعضها الآخر ولم تتحد في الوزن والعيار. 
وبقيت قيم العملات الأجنبية في حالة اضطراب وتدهور مستمرين. وبدأ بذلك النظام 
النقدي ذو المعدنين بالتقكك بسببو الانخفاض التدريجي في بادىء الأمرء والشديد فيما يعد 
في شعر الفضة بعد عام وكذلك بعد عام “لاما حيث وصلت نسيته الذهبية حداً 
أدن قدره (ه: )١‏ بدلا من (168:١)_وقد‏ أدى ذلك إلى ازدهار التجارة في المعادن الثمينة . 
وبما ساعد على ذلك أيضاً التغيرات الموسمية في سوق القطن مما نج عنه تدفق الذهب من 
القنطر وإليه حسب طبيعة الدورة ا موسمية. وأصبح اكتناز الذهب والمسكوكات الذهبية 
شائعاء وبذلك عاد التضخم في استعمال التقود الأجنبية في الأسواق المصرية9"". مما هدد 
هذه الأخيرة بإغراقها بنقود أجنبية ذات قيمة منخفضة وباستنزاف رصيد مصر من العملات 
الذهبية عن طريق تصديرها إلى الخنارج. فهجرت البلاد الفضة عملياً كقاعدة معدنية 
واستقرت فعلاً على قاعدة الذهب في تعاملها الداخلي والخارجي . 

وهكذا اتضحت الحاجة إلى إصلاح نقدي جديد يعيد التوازن والاستقرار إلى العملة 
المصرية. ويوجه تدفق النقود مركزياً ويقيم عليها رقابة مركزية. وقد تم ذلك عام 846 حين 
أدخل إصلاح نقدي قائم على قاعدة المعدن الواحد (80350ة)5 عنااداء! -84000 ) وهي 
(قاعدة الذهب) التي قام عليها الجنيه المصري والتي أصبح فيها الذهب أساساً للنقد. وصار 
الجنيه المصري وحدة للنقد مصنوعة من الذهب بوزنها القديم (ه/ا"1 ,لا) غراماً. وبعيار 
(هلام, .2©50)٠‏ أما الفضة فقد أصبحت واحنة من العملات المساعدة في التداول بحد أعلى 


زضفة .59 .م ,.مز! , وقاطورهدا 
( 74 ) عرسي ء عاضرات عن التنقود والبنوك في اليلاد العريية. ص 54" 


الى 


قدره (40) قرشاً ولم يعترف ها إلا بقوة إبراء محدودة, ولم يسك منبها إلا القليل. كا سكت 
وحدات نقدية أخرى» ذهبية ونيكلية وبرونزية. وقد حدد التوعان الأخيران بحد أعلى قدره 
(8) ثمانية قروش للوحدة الواحدة0©. وتم كذلك تحديد العملات الأجنبية المقبولة كتصرف 
أجنبي لدى الخزينة بعدد قليل من العملات. فقد منع تداول العملات الأجنبية في مصر 
ما عدا ثلاث منها هي الباوند الاسترليني والليرة العثمانية (المجيدي) والوينتو الفرنسي. ومرة 
أخرى لم يسك حتى عام 18489 مايكفي من العملات المصرية لأغراض التداول مما أبقى على 
العملات الأجنيية المذكورة متداولة خصوصاً بعدما أعطاها إصلاح عام 1886 قوة إبراء 
قانونٍ ومنحها سعراً قانونياً . 


ومع أن الإصلاح النقدي الجديد قد حد من عدد العملات المتداولة قانوناًء وكذلك 
من اضطراب قيمتها وتدهور أسعارهاء بالإضافة إلى أنه قد وضع حذا لدور الفضة بأن 
جعلها عملة مساعدة وثانوية» وقضى على التزييف وسوء السك. ووفر ما يكفي نيا 
حاجات البلاد من العملات ‏ المصرية والأجنبية ‏ لأغراض التداولء. نما سهل حركة 
المبادلات الداخلية والخارجية على السواء ‏ على الرغم من ذلك كله لم يؤد هذا الإصلاح 
إلى خلق نظام نقدي مصري مستقل0", فقد كانت هناك عدة عملات ف التداول ‏ منهبا 
المصرية ومنها الأجنبية . وقد حل الجنيه الاسترليني حل العملات الأخرى ف هذه الفترة 
أيضناء وذلك يسيب قلة النقود المصرية وسوء صنعها بحيث لم يتم تم تداوها فعلا. ويذلك 
أصبح الجنيه الاسترليني هو وحنة النقد وأداة التداو ل الفعلية 0 اليلاد وتخا جها*” , 
ومن المعلوم أن النظام النقدي الذي كان سائداً فق هذه الفترة كان قائياً دولياً على قاعدة 
الذهب. موسا في بريطانيا التي كانت عملتها (الجنيه الاسترليني) هي العملة الرئيسة 
إن لم تكن الوحيدة ل المتداولة على نطاق دولي. وذلك يسيب المركز السياسي والاقتصادي 
الذي كانت تتمتع به دولياً كأكبر دولة استعمارية وأكبر سوق مالية ونقدية في العالمء وذات 
أضخم حجم من التجارة العالمية. كل ذلك جعل (الجنيه الاسترليني) العملة القيادية التي تتم 
بها تسوية المعاملات التجارية العالمية. ولما كان الجنيه الاسترليني يقوم أساساً على قاعدة 
الذهب. فقد أصبحت قاعدة الذهب في جوهرها قاعدةللصرف بالإسترليني . وهو ماحدث فعلا 
بالنسية للنظام النقدي المصري حيث أصبح الخنيه الاسترليني عملياً هو وحذة الأداء والقياس 
والتسويات في داخل مصر وخارجها. وقد ساعدت في ذلك طبيعة الاقتصاد المصري الذي 
اتصف ‏ كاقتصاد متخلف ‏ بتبعية شديدة نتجت عن كونه اقتصاداً مصدراً لسلعة زراعية 
واحدة هي القطن الذي كان يتم تصدير معظمه إلى بريطانيا التي كانت تدفع قيمته بعملتها 


,)2 9 .م ,أكمطا 416[ ©:[ا زه ر«واعفطط ع0 معطا تجرع 1/100 ١0 ٠1+‏ انو أاعنال 17:10 , وحاطوجهدا 
75 )خلاف.التجديد في الاقتصاد المصري الحديث. ص 545 
( 7 ) مرسيء محاضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية. ص .7١‏ 
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الذهبية» ما جعل النظام النقدي المصري في هذه الفترة نظاماً معدنياً خالصاً قائياً على قاعدة 


الذهب2*" , 


وقد بقي النظام النقدي المعدني الرسمي قائياً حى عام 4-. واستمر التعامل بالنقود 
المعدنية. وظل التعامل بالنقود الكتابية المصرفية ‏ محدوداً جداء و تستعمل الصكوك إل 
على نطاق ضيق» وبقيت التقود الورقية مجهولة تماماً طوال تلك الفمرة وكانت فكرة استعمال 
نقود ورقية قائمة منذ أيام الخديوي اسماعيل باشا ولكن الأخير كان يعارضها على أساس 
جهل الفلاحين وعدم معرفتهم بها بما يكفي لاستخدامها من قبلهم . لذا فإنه أيد استعمال 
العملات المعدنية فقط لاعتقاده بأنها أصلح للبلاد في ظروفها السائدة آنذاك*” , 


ولكن تطوراً جديداً حدث عام 18944 حين اتخذ إجراء مهم باتجاه إقامة صيرفة مركزية 
تمثلت بإنشاء (البنك الأهلي المصري) كشركة مساهمة مصرية. من قبل ممولين انكليز وأجانب 
متمصرين.» وبرأسمال انكليزي, بتكا مركزياً له الحق المطلق 0 
النقدية القانونية في مصر والسودان. قابلة للتحويل إلى ذهب عند الطلب. وقد أنشكت 
الغرض دائرة إصدار مستقلة في البنك متميزة عن دائرة التمويل التجاري فيه(”*). 


وف بدء الأمر جعلت الحكومة شعيق الأوراق النقدية اختيارياً ولم تلزم الأهالي بقبوها 
سداداً لديونهم تظميناً وتغويدا لم على استعمالها. وقد طرح البنك الأهلي أوراقه النقدية هذه 
للتداول بدءاً من أول القرن العشرين» في وقت كانت النقود المعدنية الذهبية لا ترال متداولة . 
ول يقبل الناس عليها مباشرة بل حصلت على ثقة قطاع الأعمال تدريجاً. كما حاول بعض 
البنوك في المحافظات الحصول على خصم عليها ولكن تدخل البنك الأهلي حال دون 
ذلك67), 


ولضمان تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب. واستمرار قابليتها على هذا التحويل. فقد 
أوجبت الحكومة على البنك الأهلى أن يغطى إصداره منها بنسبة 0 بالمائة على الأقل ذهباً. أما 
النصف الباقي فيغطى بسندات تختارها الحكومة, على أن يتم الإحتفاظ بالغطاء الذهبي لدى 
البنك نفسه في القاهرة. أما السندات فأجازت الحكومة للبنك الاحتفاظ بها في لندن5؟). 


(58) المصدر تقسهء ص ."١‏ 
9" ) خلاف, التجديد في الاقتصاد المصري الحديث. ص 468ل و 
9 .ىج ,أكمطط عأل مقاط عدا إه برماكاقط عت« «مدوعطا امع ن]/ة عهلا وا اامقاعيلن :11 , وماطويها 


( 40 ) ناقش د. خلاف اسباب منح البنك هذا الامتياز في الوقت الذي كان هناك ما يكفي من النقود المحلية 
والاجنبية لاغراض التداول؛ وكان بمكناً كذلك استيراد العملات الاجنبية المعدنية عند الحاجة ثم اعادة تصديرها عند انتفاء 
الحاجة اليهاء فذهب الى أن اعطاء الينك صلاحية اصدار العملة الورقية كان مقابل قروض وخدمات قدمها اصحابه 
للحكومة. اما مبررات انشائه فقد كانت ضرورة وجود بنك للاصدار لتنظيم وامساك الحسابات العامة ءانظر.: خلاف» 
المصدر نفسه. ص 5845-9546 . 

)8١(‏ .مم راكهدا اهمه ذال جنا إن ججواعةلآ عنامبم معطا ادرع 104[ ع١‏ 0 :م أاع لال اس]! ,وماطموهدا 


( 45 ) مرسي. محاضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية. ص:7. 
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وعلى الرغم من ذلك بقيت الغلبة للنقود المعدنية ف التداول حتى سنة 21914 وبقي انيه 
الذهبي الانكليزي متداولاء وأصبحت مصر على قاعدة الذهب اسم وعلى قاعدة الجنيه 
الاسترليني الذهبي . أو قاعدة الصرف بالإسترليني فعاة702؟) , 


وحتى عام .141١54‏ حين نشبت الحرب العالمية الأولى» بقيت الأوراق النقدية قابلة 
للتحويل إلى ذهب. وظلت قاعدة الذعب والسعر الاختياري للأوراق المذكورة قائمين. ولكن 
الحال تغير فجأة بعد ذلك التاريخ. إذ ارتفعت أسعار القطن ارتفاعاً كبيرأء وزادتالنفقات 
المحلية على القوات الحربية خلال الحرب بشكل واسع», مما ضخم من مقادير الأوراق النقدية 
المصدرة. في الوقت الذي هرع فيه حملتها إلى البنك الأهلي لتحويلها إلى ذهب نتيجة تزعزع 
ثقتهم بهاء مما تهدد رصيده الذهبي في وقت تعذر فيه استيراد الذهب من انكلترا لتمويل 
محصول القطن. واستعمل جزء من ذلك الرصيد لتمويل الثورة العربية في مكة بناء على طلب 
السلطات البريطانية!*؟؟». ولذلك فرضت الحكومة في اب/ اغسطس ١141١5‏ سعرا إلزاميا 
للأوراق النقدية فصارت أوراقاً إلزامية» واختفى الذهب من التداول. وغدت الأوراق 
النقدية متداولة وحدها بجانب العملات المساعدة: مما زاد من الكميات المصدرة من الأوراق 
المذكورة ولكن دون أن يقل غطاؤ ها الذهبى عن ٠٠‏ بالمائة من قيمتها. وبذلك أصبحت 
النقود الورقية قائمة على قاعدة الصرف بالذهبء وأخذ البنك الأهلي وحده يبيع ويشسري 
الذهب في لندن بسعر صرف ثابت هو سعر التعادل الرسمي بين الجنيه المصري والجنيه 
الاسترليني. وقد تأكدت تبعية النظام النقدي المصري حمين أعلن بنك انكلترا في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١415‏ أنه لن يزود البنك الأهلٍ بالذهب كغطاء للإصدار التقدي الورقيٍ 
مادام قانون البنك الأخير ينص على أن يكون نصف هذا الغطاء ذهباً والنصف الآخخر أوراقاً 
مالية تختارها الحكومة. وبذلك فقد صدر قرار في الشهر نفسه من السنة المذكورة يخول الينك 
الأهلى أن يحل السندات الاسترلينية حل الذهب في الغطاء. ويذلك انتقلت مصر رسمياً إلى 
قاعدة الصرف بالإسترليني في وقت كان فيه الاسترليني غير قابل للتحويل إلى ذهب منذ أن 
بدأت الحرب العالمية الأو 40 , ١‏ 


وقد نر ثبت البنك الأهليٍ سعر بر الصرف ب بين الخنيه امصري والباوند الاسترليني على أساس 


( 4# ) المصدر نفسهء ص 277 ويعتقد مرسي أن اصدار النقود انورقية كان من وحي المصالح الانكليزية اقتصادا في 
أستعمال الذهب ومعنى ذلك ان مصر صارت عل قاعدة الصرف بالذهب وليس على قاعدة الذهب. وهوما حدث فملاً. 
وكان ادخال النقود تمهيدا لجعل التداول في داخل مصر قاصرا على هذه الأوراق وجعل الاسترليني قاعدة لها بدلا عن 
الذهب. انظر: المصدر نفسه. ص ”77 

(454) .9.م راكمظا ءاههثاة غطا إن برمواكفلط عت«موعط مك810 عاذا ها :مكئنهن نم1 , وهلطويهدا 

( 40 ) مرسيء محاضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية. ص 70؛ خلاف. التجديد في الاقتصاد المصري 


الحديث. ص 1944-7548 و 
.9 مم .م١‏ روماطويول 
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الصرف المثبت» ما أدى إلى ربط العملة المصرية بالعملة الاسترلينية نية ربطاً حأ وجعل مصر 
عملياً على قاعدة الصرف بالإسترليني» كا سبق ذكره» خاصة بعد قبول أذونات الخزينة 
البريطانية في غطاء النقد العبري دون قد أو خرظ ما مكنا بريظانا من الحصول غل أي 
كميات تشاء من العملة المصرية لتمويل عملياتها الحربية. وقد عنى ذلك عضوية مصر في 
منطقة الاسترليني. واستطاعت بريطانيا التأثير مباشرة» أو غير مباشرة» في عرض النقد 
المتداول في مصرء وبالتالي في مستوى الأسعار فيها. وهو ما تحقق فعلاً حين ارتفعت الأسعار 
في مصر خلال الحرب العلمية الأولى ‏ والثانبة بعدها ارتفاعاً كبيراً. وقد أدى هذا 
الارتباط بين العملتين المصرية والانكليزية» والتبعية النقدية الشديدة للنظام النقدي 
البريطانيء إلى أن بمنيح تعر مرف الجنيه المصري تابعاً يدور في فلك الجنيه الاسترليني 
فيتأثر به ارتفاعا وانخفاضا دون اعتبار لظروف مصر وحاجاتها. وهو أمر أصبح قاعدة عامة 
بالنسبة لجميع العملات التي كانت دولا أعضاء في منطقة الاسترليني كما سنرى في الفصل 
المقبل. 


وقد زاد مقدار الأوراق النقدية المصدرة خلال الفترة موضوع البحث كالآتي: 


مقدار الأوراق النقدية المصدرة 
(مليون جنيه) 


المصادر : احتسيت من: 


.م ,(1964 ,اله تجهلأها) اعمط /17001![ :]ا زه «روأكقلط عنتاجده:توعسا 1116 10 اوأاعبال م مم1 ,وقاطادرها] ولناحاولا ايد 
.3 لتق 119 


فيا عذا بيانات العامين 1865 و41١1‏ التي احتسيت من: حسين خلافء التجديد ف الاقتصاد المصري الحديث (القاهرة : 
الباي الحليي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 557ا). ص /607” والبتك الاهلي المصري » الكتاب الذهبي للينك» 
848 -548ك ص /؟ . 


وهكذا يتبين أن كمية النقد الورقي المصدر قد زادت بعد الحرب العالمية الأولى» عام 
4 حوالى ثماني مرات ونصف المرة مقارنة بكميتها في أول الحرب المذكورة» وذلك نتيجة 
الإنفاق العسكري البريطاني الواسع في مصر. 


السودان 


كان ذلك هو الوضع في مصر بعيد الحرب العالمية الأولى. أما في السودان فقد ارتبط 
تاريخ النظام النقدي فيها بتاريخ النظام النقدي المصري طوال هذه الفترة وحتى الخمسينات 
من القرن العشرين9*». وقد كان ذلك بسبب طبيعة الحكم الثنائي هناك . وقد تم تداول 
الجنيه المصري جنباً إلى جنب مع الجنيه الاسترليني ولكنه كان أوسع تداولا من الثاني. 
ويعكس التاريخ النقدي للسودان» وعملية التنقيد فيه الاتجاهات الثنائية لتاريخه القومى. 
فبقدر اتصاله بالوطن العربي» ومن خلال ذلك بتجارة البحرين الأبيض والأحمرء بدأت 
المسكوكات بالتداول في شمالي السودان منذ أواسط القرن السابع عشرء بصورة رئيسة بشكل 
ريال ماريا تريزا الذي ورد ذكره. وكذلك بشكل مسكوكات ذهبية وفضية أوروبية مختلفة, بما 
فيها البيزتا الاسبانية9!؟». ثم جاء الاجتياح المصري عام ١8371١‏ وامتدت فتئرة الحكم المصري 
حتى عام 1880 تميز فيها الوضع النقدي في السودان بعدم الاستقرار بسبب الظروف التي 
كانت سائدة هناك, بما في ذلك التعامل القليل بالنقود التي تمئلت عندئذ بالنقود الذهبية 
الأجنبية التي كانت متدإولة في مصر. فقد أدخل الفقح المصري عام ١87١‏ كلا من 
المسكوكات العثمانية والمصرية. واستجابة للتوسع المتزايد في التجارة بدأت النقود تُتَدَاول 
بشكل حر في مناطق النيل السفلى وفي المدن الكبيرة. غير أنه يبدو أنه كان لا يزال من 
الصعب تحقيق قبول للعملات في مناطق أبعد من (00") ميلا جنوب الخرطوم0*؟». وحتى 
عام 1888 لم تكن السودان قد عرفت التقود الورقية بعد. وبعد احتلال الاتكليز صر عام 
اثر ثورة عرابي باشاء بدأت الثورة المهدية في السودان. وحاصر الثوار مدينة الخرطوم 
مع حاميتها المصرية وقائدها (غوردون) الذي أصدر عام 18484 أوراقاً نقدية موقعة 
0 بعدما نفدت النقود المعدنية المصرية لدى الحامية والإدارة المصريتين المحاصرتين. 
وكانت تلك أول محخاولة لإصدار نقد ورقي في السودان. ول تكن هذه الأوراق قابلة للتحويل 
إلى معدن إل بعد ستة ة أشهر من تاريخ إصدارها . وكانت أشيه بسند قابل للدقع بعد أجل 
معين . لذا فإنها لم تكن نقداً بالمعنى المتعارف عليه. ذلك أن النقد الحقيقي ليس له أجل معين 
في القبول أو التحويل. ولا حدود لقبوله في التداول. ومع ذلك كانت نقداً خلال فترة 


( 45 ) عاشورء محاضرات عن النقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت النقدية والمالية: 
ص .3١‏ 
(50) ,6م21 زه معرعاءصدطا 11:6 تمعت4 جا ععممسة"1 هانه برع ه11 ,لوويهامما -ماعيال .ع مع 
أا 7 اأكةأطماعسظ ذا اتدوثل مماكتتنها1 2014 :بملناى ع1! رف اتملععهر7! هه كمتععل !]1 عذذا مترعوأالطآ ,مععمده184 
تقة لماك طاواوعموط). 192 .م ,(1964 ,دابوونا لمة لمهالة :ج00مما) 1962 أتلاه كعلتد8 لمصدوعءن) جزعد11 مه 
لمعتل اذ معاتصمماعا منبه «رعدره 1ل 
( 48 ) المصدر ئفسه 


( 464 ) المصدر نفسه. 


لف 


إصدارها لأنها كانت مقبولة قبولاً عاماء وكانت تتمتع بسعر قانوني ومضمونة من قبل 
الحكومة. رغم عدم ا ع ل 0 

وقد أجهضت هذه المحاولة حين فتح المهدي الخرطوم بعد ذلك. عام 1886 وانفصيل 
بذلك النقد السوداني عن النقد ا فقد سك المهدي وخليفته عبد الله مسكوكات 
باسميهها كانت قيمتها الذاتية أعلى من القيمة الاسمية للمسكوكات الأجنبية !لتى كانت حينئذ 
في النداول أيضاً. وقد عمل قانون جريشام عمله. فاختفت المسكوكات السودانية وتم 
تصديرها كسبائك ذهبية. وقد كثر التزوير والتخفيض التدريجي للعملة حوالي عام 184٠‏ 
وبعده. مما قثل من قبوها العام وتداولها بين السكان. وبعد ثورة علي دينار عام 1844 أدخل 
الأخيرء بسبب حاجته الماسة إلى المال» مسكوكات جديدة حاكت القرش المصري في التصميم 
والرسم ولكنها حملت اسم الثائر المذكور وتألفت في معظمها من قطع معدنية مقطوعة من 
صفائح النفط والكيروسين7*©. 

وف عام 1844 أعيد فتح السودان وتم حكمه ثنائياً من قبل المصريين والانكليزء وصار 
السودان يتداول النقود المصرية 0 مع سيادة الأولى وغليتها في التداول حتى أوائل 
الخمسينات من القرن الحالي. كيا كان طبيعيا أن تدخل النقود المصرية الورقية كذلك في 
التداول ني العام نفسه الذي بدأ البنك الأهلٍ المصري إصدارها ‏ أي عام 18444. ويذلك 
أدخل النظام النقدي المصري الذي كان مؤلفاً من مسكوكات بريطانية وتركية ومن نقود ورقية 
أصدرها البنك الأهلي المصري حديثاً. وقد أصبحت العملة المصرية بأنواعها عملة قانونية. 
وكانت مصر تتولى سك العملات المعدنية ومن ثم تصدرها إلى السودان. . وكان من هذه 
العملات قطعة الحنيه المصري الذهبي من عيار ه41 ٠‏ وبوزنٍ 6م غراما من الذهب. 
وسمي (جنيه السلطان حسيين) نسبة للسلطان حسين كامل وتخليداً لذكراو 5 , وكانت جميع 
القطع النقدية الذهبية قطعاً تذكارية ذلك أن تداول مثشل هذه القطع في مصر كان قد امتنع 
منذ اب/ اغسطس ١9114‏ وتم فرض سعر إلزامي للنقد الورقي المتداول هناك كا سبقت 
الإشارة. إليه. وقد بقي النقد الورقي المصري متداولا في السودان حتى الخمسينات من القرن 
الحالي . لذا يمكن القول إن تاريخ النظام النقدي في السودان لم يختلف عنه في مصر منذ أعيد 
فتح السودان عام 1844 حتى أوائل الخمسينات من القرن العشرين9”*). 


( 80 ) انظر حول الموضوع رأيا مختلفا قليلا في: مرسيء محاضرات عن النقود والبنوك في البلاد العربية. ص 86- 
4 


ركله) .3 .0 ,معا جلك انا ع6انهاجة 1 هاه تإعدرو ]لل ,لموبيهمما6 - ماعل 
(١‏ كه ) عرسي »2 المصدر نقسه » ص خق8. 


( 0 ) حول تطور النظام النقدي والمصرفي في السودان بين عام 1884 وخسينات القرن العشرين انظر البحث 
الموجز جدا التالي: محمد محمود الصياد. اقتصاديات السودان. مماضرات القيت على طلية قسم الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية (القاهرة: جامعة الدول العربية, معهد الدراسات العربية العالية, .)١981/‏ ص ٠814-18؟7.‏ 


يف 


دن 


ولم يكن الوضع في ليبيا يختلف كثيراً عنه في بلدان الشرق العربي. فقد خضعت ليبيا 
للهيمنة العثمانية وولاتها منذ أواسط القرن السادس عشر ١66١(‏ حتى عام )١5‏ حين 
احتلتها ايطاليا واستمر احتلالها حتى عام ١44٠‏ حين دخلتها قوات الحلماء في أثناء الحرب 
العالمية الثانية . 

وقد تنوعت خلال الحكم العثماني العملات المتداولة التي تفاوتت في الوزن والشكل 
والعيار والمعدنء من الليرة العثمانية التي كانت تساوي خمسة (مجيديات) فضية., والتي كانت 
العملة الرئيسة المتداولة» إلى العملات المعدنية الذهبية والفضية والنحاسية الأخرى. عثمانية 
أو محلية أو أجنبية» مصرية وتونسية وجزائريبة وأوروبية ‏ تماماً كما كان الوضع في الولايات 
العثمانية الأخرى ‏ مجحرد فوضى نقدية لا نهاية لما. وعانت البلاد طوال هذه الفترة ليس 
الاضطراب النقدي والاقتصادي فقط وإنا تعرضت وباستمرار» لعدم استقرار سياسي داخلي 
وتهديد خارجي لم ينقطع أبداً. وقد كان لذلك أثره على مجحرى النشاط الاقتصادي في البلاد» 
وبالتالي على قيمة العملات المختلفة, ما أفقدها صفة القبول العام من قبل السكان عموماً. 
فلم يكن هناك نظام ثابت وطريقة محددة للسك». ا ا ل ل الروك 
الاقتصادية والسياسية السائدة. وقد كانت هناك عملات محلية تتَداوّل بصورة مشتركة في 
طرابلس وتونس والجزائر» إلى جانب العملات العثمانية المختلفة. وقد سناعد على هذا 
التداول المشترك العلاقات التجارية والقومية التى تربط هذه البلاد ببعضها. كما كان ريال 
ماريا تريزا الفضي النمساوي متداولاً أيضاً خصوصاً منذالخمسينات من القرن التاسع عشر. 
وقد استورد على نطاق واسع مقابل الذهب. مما أدى إلى نقص الذهب فارتفعت أسعاره قي 
السوق المحلية. فتدخل الولاة لتحديد سعر الريال النمساوي المذكور. ثم قررت الحكومة 
العثمانية في أواخر القرن التاسعم عشر تحريم تداول الريال النمساوي في أنخاء الأمبراطورية 
العثمانية فيا عدا اليمن والحجاز وطرابلس الغرب حيث حددت قيمته في هذه الولايات0**. 


واستمرت هذه الفوضى النقدية حتى عام ١91١‏ حين بدأ الاحتلال الايطالي لليبيا 
وانسحب العثمانيون رسمياً منها عام 1417. وأصبحت الليرة الايطالية العملة الرسمية 
الوحيدة المتداولة في البلاد, وزادت مقاديرها بسبب الإنفاق الايطالي الواسع على أغراضها 
الاستعمارية التي هدفت إلى صم ليبيا إليها واستعمارها سكانياً واقتصادياً وسيابي] وجعلها 
جزءاً لا يتجزأ منها. ولذلك كانت الليرة الايطالية هي عملة البلاد الرسمية لا يفصل عرضها 
في ليبيا أي إجراءات قانونية أو مصرفية أونقدية محددة. فلم يكن لإصدارها نظام خاص 
بليبياء بل كانت جزءاً من الاقتصاد الليبي المرتبط أساساً بالاقتصاد الايطالي نقدياً ومصرفيا 


( 04 ) لتفصيلات كثيرة حول تطور الوضع النقدي والعملات المتداولة في ليبياء انظر: عبد الرحيم محمد النعاس» 
ظنهور وتطور التقود والمصارف في ليبا (بيروت: مؤسسة الفرجانيء, ,)191/١‏ ص 354-519 . 


وف 


سياسياً وقانوناًا**». واستمر هذا الوضع حتى احتل الحلفاء ليبيا خلال الحرب العالمية الشانية 
كا مسترى فيه بعد . 


تونسس 


أما إذا تحركنا غرباً نحو تونس فسنجد أن العرب قد جليوا معهم. عند قتحهم لما في 
القرن السابع للميلاد» الدينار الذهبي والدرهم الفضي وبعض المسكوكات البرونزية» وقد 
تعرض هذا الأساس النقدي المعدنٍ إلى تخفيضات مستمرة من قبل الحكام والولاة. وقد أدى 
عمل قانون جريشام إلى أن تبقى العملة المتداولة فعلاً من الفئات الصغيرة فقط. ولم يكن 
هناك طلب كبير على العملة . ا هناك نشاط تجاري يجري عن طريق الغره 
إلا في المدن2""». ولم يكن هناك جهاز مصرفي بالمعتى الحديث. وإنما تمثل هذا الجهاز ببعض 
اليهود من المرابين الذين كانوا يمارسون الإقراض مقابل فوائد باهظة. وقد ساعدهم على.ذلك 
تخلف الاقتصاد التونسي وعدم وجود بنك مركزي حتى سنة .181٠‏ حين أمر الباي (أحمد) 
بإقامة بنك مركزي للاصدار. وقد تم ذلك فعا عام 817 . وأصدر البنك أربعة ملايين 
قرش من الأوراق النقدية (510165- 183381). وكان القرش يساوي عندئذ ١9,5846‏ غراماً 
من الذهب الخالص . غير أن السكان لم يقبلوا على تداول هذه العملة الجديدة خارج العاصمة 
ما تسيب في قشلها وفي أن يغلق البنك أبوابه عام 69148 , 

وبحلول عام 2186٠‏ تطورت علاقات تجارية واسعة مع كل من فرنسا وبريطانيا 
واسبانياء ومع هذه التجارة جاءت عملات هذه البلدان لتغزو ليس تونس فقط. وإنما المغرب 
العربي كله : تونس والجمزائر والمغرب. ولكن البيزتا الاسبانية حصلت على القبول العام قي 
تونس والمغرب أكثر من غيرها لأآنها كانت تستعمل كذلك في التجارة القليلة في داخل البلاد. 
وقد كانت التجارة مع اسبانيا قديمة بسبب عوامل جغرافية واقتصادية0**». غير أن انهيار 
قاعدة الفضة, ومعها البيزتا الاسبانية. في نهاية القرن التاسع عشرء قد زاد من الاضطراب 
النقدي في تونس7؟ ”». وقد قاد إسراف الحكام والولاة قٍ الإنفاق إلى إفلاس الخزينة ووقوع 
البلاد في أسر الديون المتراكمة للمقرضين الأجانب عموماء خاصة الفرنسيين منهمء مما نتسج 


( 6ه ) عبد المنعم البيه. النقود والمصارف مع دراسة تطييقية ههما في ليبياء ط » (بنغازي: الخامعة الليبية. كلية 
الاقتصاد والتجارة, ,)1817٠١‏ ص 79515 -/351 . 


)6ه 191 - 190 .هم ,معلملل اذ ع اهار[ لابه وعدروكا8 ,مهما - تماميال 
) فف ) محمد الشطي ء واجهزة الوساطة المالية في ا جمهورية التونسية. » في: اتاد المصارف العربية» الموسوعات 


المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ؟ج ([سروت]: الاتحاد 15 الاقل) ج 2 ص 35١0‏ 
امقة 


زوم 191.م ,نط1 , مه ممع - بواعيال 


( 29 ) المصدر نقسهء ص 993. 


عنه تدخل أجنبي مباشر في الشؤون الاقتصادية والمالية للبلادء وبالتالي إلى الاحتلال الفرنسي 
للبلاد عام 18481 . وقد أدى ذلك إلى إبدال القرش بالفرنك الفرنسي وإلى ربط العملتين مع 
بعضها ربطأً وثيقاً وذلك في تموز .١84١‏ وقد أعطي امتياز إصنار العملة فيها بعد عام 
4 إلى (بنك الجزائر) الذي كان شركة فرنسية مغفلة, أعيدت تسميته فيها بعد إلى (بنك 
الجزائر وتونس). وكان يقوم بكل العمليات المصرفية التجارية بالإضافة إلى عمله كبنك 
إصدار("'2. وهكذا أدخل نظام النقد الفرنسي إلى تونس منذ عام 1841١‏ واستبدلت العملة 
التونسية (القرش) بالعملة الفرنسية (الفرنك) وأصبحت تونس. عملياً. ضمن منطقة الفرنك 
ونظام النقد الفرنسيين» وصار الفرنك الفرنسي هو وحدة النقد المتداولة . وقد استمر ذلك 
طوال الفترة موضوع البحث وحتى الخمسينات من القرن العشرين. 


الجزائر 


ولم تشذ الجزائر عن غيرها من اليلدان العربية التي خضعت للاستعمار إذ أصبحت منذ 
الاحتلال الفرنسي عام ١817٠‏ جزءاً من فرنسا اقتضادياً وسياسيا عموفاء وتقدياً ومض رفيا 
خصوصاً بعد ضمها إليها زسميا عام 2.١844‏ وكانت هناك فوضى نقدية شامنة أما الوسائل 
النقدية الحسابية السائدة فقد اعتمدت على حاجات المعمرين الفرنسيين بالتسبة لعمليات 
مبادلاتهم التجارية مع رطنهم الأم فرنسا. وفي عام 0١‏ أنشيء (بنك الجزائر) الذي 
سبقت الإشارة إليه والذي عمل فيما بعد في تونس أيضا كبنك إصدار وسمي (بنك الجزائر 
وتونس). وقد أنشئت شبكة من الفروع استهدفت كلها تمويل المعمرين الفرنسيين ودعم 
المبادلات التجارية مع فرنساء مما أدى إلى تبعية الجزائر لفرنسا تبعية اقتصادية كاملة("). 


وفي عام 14174 فتحت الخزانة الفرنسية حساباً ها لدى (بنك الجزائر) لتسوية التقلبات 
بين القرتكين الفرتسى :والليزائزيء. نما ربط النملة الجزائرية بالعنئلة الفرتسية ريطأ وقعاً: 
وخلق تبعية نقدية شديدة وواضحة استمرت حتى عام 29144٠‏ بعد قيام الحرب العالمية 
الثانية ى) سنرى في] بعد. 


٠0 (‏ ) الشطي » واجهزة الوساطة المالية في الجمهورية التونسية»» ص 518-75١1‏ . 


( 51 ) عبد القادر الشيخ وعدنان المبارك. اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»» في: 
اتحاد المصارف العربية. الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربيةء ج 7ء ص ١7"‏ -14. 

(77) فؤاد هاشم وهشام البساط, «تقرير عن ادارة الجهاز المصرقٍ بجمهورية الحزائر الديمقراطية الشعبية» » ورقة 
قدمت الى: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للعلوم الادارية. مركز البحوث الادارية., الندوة العربية لادارة 
المصارف» ١‏ بيروت. 77-1١‏ تشرين الثاني / نوفمير 219177 الدراسات واليبحوث العربية المقدمة للتدوة العريية 
الأولى لادارة المصارف. ١١‏ 7" تشرين الثاني/ نوفمبر 191/7 (بيروت: المركزء 191/3 - 1817)» ج :١‏ الدراسات 
الميدانية عن ادارة الجهار المصرني في الدول العربية. ص 68. 


المغرب 

كذلك كان الأمر في المغرب التي حققت منذ القرن-التاسع عشرء روابط تجارية وثيقة مع 
فرنسا وبريطانياء وعقدت معهما اتفاقيات تجاربة. وأعلن تصريح إنكليزي ‏ فرنسي عام 
سياسة الباب المفتوح بالنسبة لكل من مصر والمغرب. وقد تعرز هذا المبدأ فييا سمي 
باتفاقية الحزيرة عام 1405 والتي كانت المغرب وفرنسا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة 
ويلاد أخرى كثيرة اطرافاً فيها. وأصبح الفرنك المغربي» الذي ارتكز على الفرنك الفرد 
العملة الرسمية في المغربء» والبيزتا 1 العملة الرسمية في طنجة» وحلا محل 3 
المغربية التي كان اسمها (البربر أو الحساني)"2. ومنح (بنك الدولة المغربي) امتياز الإصدار. 
وبذلك تحققت هنا أيضاً تبعية نقدية مغربية كاملة لفرنسا بالشكل الذي ظهرت فيه في الأجراء 
الأخرى من المغرب العربيء وكان ذلك بشكل خاص حين بسطت فرنسا حمايتها الكاملة على 
المغرب عام 00421811 . 


رابعاً : التطورات المصرفية في الأقطار العربية 


ريما عرف يعض مناطق الوطن العربي الصيرفة قبل غيرها من مناطق العالم الأخرى. 
قفي عصور سحيقة تصل إلى عام قبل الميلاد كانت هياكل بابل تتعاطى أنواعاً مغتلفة 
من الصيرفة. إذ كانت تمنح القروض وتفرض الفوائد وتقبل الودائسع من الحبوب من قبل 
المستأجرين. كما منح الأفراد القروض واحتفظوا بالودائع على أساس عقود بيتهم وبين المودعين 
يتم تنفيذها بحضور شهود يعملون ككتاب عذل (زعناطنا 2020)810135. وقد استعمل 
البابليون في القرن التاسع قبل الميلاد وسائل ائتمان شبيهة بأذونات الدقع الحالية -هده:2) 
(7705 155059 وشيكات البنوك وكانت هذه بشكل وعود بالدفع بمسكوكات ذهبية وفضية 
عند الطلبي90"), 
وشهد بدء القرن السادس قبل الميلاد ظهور مؤ سسات جديدة بشكل منظمات خاصة 
مثلأبناء ايجيبي (5ه50 أطاع8) في بابل أقاموا نشاطهم على النقود والائتمان والودائع والفائدة 
النوعية . «فمن بين أشياء أخرى» منح هؤلاء 5306 على نطاق وأسع للملوك وللتجار 
الخاصين» وقبلوا أوامر بالدفع من حساب لآخر. وعملوا كوسطاء بعمولة. وقيلوا القفروض 


7 ) مصري»ء السوق العربية المشتركة : دراسة العلاقات التجارية بين اليلاد العربية. ص 77/4 . الحامش 37 . 
(51) فؤاد هاشم وهشام اليساط.» «تقرير عن ادارة الجهاز المصرقي بالمملكة ا مغربية»» ص لحيية 


)5٠8(‏ و'ومنا اهل مهذا ) اعاكبرى وانلصه8 أماء ع «بصرم) عذلا زه كممناع ص 71:6 ,تاللا معامدم8 مضمل 
,(1943 رقوم6 وبمنوين 


رركت .6 .م , (1956 ,دأنهما :.آاا ,لممويجهم) .له . 1600 ,ك0 القالةاك !1 أهاعارهائة "1 .0 ,كه كحاهمع .للا مابسمعا 


كه 


ودفعوا فوائد عليهاء وفتحوا المخازن (55نا90ط18/36) لغرض الإيداع النوعي وأخذوا أجوراً 
على هذا الايداع. ومنحوا رهونات ودخلوا عمليات مشاركة مع التمجار 0 , 

غير أن هذه اليذايات الأولية المشجعة للنشاطات المصرفية م 3 تتواصل خلال القرن 
التاسع عشر يسبب الخراب الواسع الذي أصاب عموم المرافق الاقتصادية في العراق وغيره 
من الأقطار العربية التي هيمن عليها العثمانيون غالبا وقد شاركهم في ذلك الانكليز 
والفرنسيون في مناطق أخرى من الوطن العربي: في الخليج والجنوب العربيين وفي مصر 
والسودان وشمالي أفريقيا. كما شاركهم في ذلك الايطاليون في بقاع أخرى محدودة منها ليبيا 
والصومال. 


وكيا كانت الخال مع الأنظمة النقدية العربية ‏ من حيث العملات المتداولة والنظم 
والقؤانين النقدية السائدة ‏ فقد تطورت الأجهزة المصرفية العربية حسب الخطوط السياسية 
العامة التي سادت المنطقة العربية ‏ شرقها وغريبها ‏ خلال القرن التاسع عشر. فقد كان 
الماثير الأجنبي الاستعماري واضحاً ف التطور ات المصرفية التي حدثت في مختلف الأقطار 
العربية . وقد افتقرت هذه الأقطار عموماً خلال هذه الفترة وحتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى ‏ إلى أجهزة مصرفية بالمعنى الحديث, ولكن المصالح البريطانية والفرنسية في المنطقة 
دفعت بها إلى فتح فروع لمصارفهم. خصوصاً في النصف الأخير من القرن التاسع عشرء وفي 
مناطق مختلفة من الوطن العربي. أما قبل ذلك. وحتى بعده. فقد هيمن الصيارقة والمرابون 
على السوق النقدية المحدودة في مختلف هذه البلدان. 


ففي العراق مثلآ2*0 كان هؤلاء الصيارفة والمرابون ومقرضو النقود يمثلون غط الصيرفة 
الوحيد السائد فيه حتى العقد الأخير من القرن الناسع عشر. وقد قدم الصيارفة خدمات 
مشابهة لا تقدمه البنوك الاعتيادية. فقبلوا الودائع وأقرضوا النقود وخصموا الأوراق التجارية. 
ولكنهم عملوا برؤ وس اموال ذاتية محدودة, مما حد من قابلياتهم الائتمانية وحصر مناطق 
عملهم في المان. وقد ازدهر هؤلاء خلال أواسط القرن التاسع عشر نتيجة ظروف خاصة 
عملوا في ظلها كان من بين أهمها: 1 
١‏ - عدم وجود منافسة من مصادر مالية أخرى ‏ كالبنوك مثلا إذ لم تكن هناك أي بنوك 
عندئذ . 
" - ضالة عدد طبقة التجار وتماسكها وقيامها على روابط عائلية مما مكنهم من إقامة 
علاقات شخصية مع الصيارفة . 
( /[؟ ) عنصممممع ولا مأ هام8 هذا لمع «مأقرز5 ومفامه8 وطا أن برنكن5 هره ,ألة لأل[زة5 300 ,3.م .مقطا ,كذلاالالا 
.68 .م دعقا مأ أجعدووماويون] 


( 38 ) تفصيلا للتطور المصرفي في العراق خلال هذه الفترة. انظر: المصدر نفسه. ص 78 - 41 وقد استندنا الى 
هذا المصدر حيثما نتناول تطور العصيرفة في القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى . 


يفن 


 *‏ طبيعة النشاطات التجارية عينها من حيث حاجتها إلى تمويل محدود وقصير الأجل 
جدا. وبسبب سرعة دوران رؤ وس أموالا وارتفاع هوامش الربح فيها فقد استطاع الصيارفة 
أن يقدموا للتجار قروضاً صغيرة وعديدة متأكدين من سرعة تسديدها خلال فتشرات زمنية 
قصيرة. وبذلك تم الوفاء بالمبدأ التقليدي حول القروض التجارية ذات التصفية الذاتية . 


غير أن هؤلاء الصيارفة قدموا خدماتهم للمجتمع التجاري الصغير في المدن فقط. 
تاركين للمرابين ومقرضي النقود المناطق الريفية التي كانوا الممولين الوحيدين فيها. وقد كان 
هؤلاء في معظم الأحوال من بين التجار الكبار في المدن نفسهاء وكدذلك من بين ملاكي 
الأراضي . وقد أقرض هؤلاء بأسعار فوائد كانت تزيد أحياناً عل ٠ه‏ بامائة سنوياً. وكان 
ذلك يقتضي توقيعين على الأقل إن لم يكن هناك ضمان من نوع آخر. وقد. قدم الصيارفة 
ومقرضو النقود خدمة اقتصادية مفيدة فواجهوا طلباً ملحا على الأموال لتلبية حاجات التمويل 
في قطاعي التجارة والزراعة. وقد كانوا العاملين الوحيدين في ميدان التمويل الزراعي . ولأن 
الطلب على الأموال كان كبيراً فقد كان بإمكانهم فرض أسعار فائدة عالية بررتها ظروف عدم 
التوكد والمخاطر التي عملوا في ظلها. ىا كان ذلك هو السبب في إصرارهم على الحصول على 
ضمانات» ([001126658), لقروضهم ولكون هذه القروض صغيرة الحجم عادة. 


وخلال الفترة ١918-188٠‏ حدثت تغيرات سياسية واقتصادية أدت إلى آثار مهمة 
في حقل الصيرفة هناك. فقد زاد النفوذ الانكليزي في المنطقة. وفي الدولة العثمانية نفسهاء مما 
قاد إلى فتح الانكليز مصرفاً لحم في بغداد عام 2.١84٠‏ وكان هذا فرعاً للبنك العثماني الذي 
أجيز في لندن عام 1857. وقد أسس المصرف بعد ذلك فرعين آخرين له في البصرة 
والموصل. وقد مثل ذلك أول محاولة لإقامة صيرفة حديثة في العراق لا تعمل على أساس فردي 
كيا كانت الخال مع الصيارفة وإنما كشركات مساهمةء (8315 كل5]9 131ز30). وهذا فقد 
اعتمد هذا البنك على مركزه الرئيسي في لندن لمده بالموارد المالية اللازمة. وقد كان يامكائنف 
لذلك. أن يوفر الأموال للتجار بسهولة أكبر وربما بفوائد أقل ومقادير أكبر وشروط أسهل نما 
كان الصيارفة يستطيعون فعله . 


وفي عام 1١93117"‏ - بنك بريطاني آخر هو البنك الشرقي (علههظ ممعامدظ 156) 
فرعا له في بغداد. ومن ثم اتبعه بثلاثة فروع أخرى في مناطق مختلفة من العراق. عام 1814 
فتح بنك ايران البريطاني فرعاً له في بغداد اتبعه كذلك بفرعين آخرين له في الموصل واليصرة. 
غير أن هذه البنوك تابعت الصيارفة في التعامل مع طبقة التجار على أسس شخصية كذلك 
نظراً لقلة عدد هذه الطبقة التي كانت تتكون من الأسر الغنية في مدن العراق الثلاثة الكبيرة: 
بغداد. البصرة والموصل., والتى احتكرت تجارة الجملة في الداخل وسيطرت على التجارة 
الخارجية . وهكذا فقد تركزت البنوك التجارية الأجنبية في المدن الكبيرة فقط. شأنها في ذلك 
شأن الصيارفة . 


مه 


وم يختلف الوضع قي مصر(؟") عنه في العراق خلال هذه الفترة. فقد كانت وسائل 
الائتمان الحديثة مجهولة هناك حتى منتتصف القرن التاسع عشرء وكان المرابون والصيارفة هم 
الوحيدون الذين كانوا يمنحون الائتمان ولكن بفوائد مرتفعة وضمانات شديدة وللأسباب 
نفسها التي وردت بشأن الصيارفة في العراق. وكان هؤلاء يمارسون أعمالاً مشاءهة لعمليات 
البنوك . وم يكن للمشروعات الخاصة شأن مهم في النشاطات الاقتصادية السائدة في عهد 
محمد علي لذا هيمنت الحكومة في الغالب على النشاطات المذكورة . . ورغم وجود بيوتات مالية 
كثيرة في الاسكندرية ذات قدرة مالية على إقراض الحكومة, إل أن الأخيرة لم تنجه للاقتراض 
منها نظراً لكونها ذات رؤ وس مالية أجنبية كان محمد علي يخشاها فامتنع عن الاقتراض منها . 

وقد بدأ بعض البنوك الخاصة يظهر ني مصر في أواسط القرن التاسع عشر بشكل 
شركات مساهمة أو كفروع لبنوك أجنبية. فأنشئت عام ١865‏ أول شركة مصرفية مساهمة 

سميت (بنك مصر) الذي كان مركزه الرئيس في لندن. وقد اهتم بتمويل التجارة الخارجية 
مع بريطانيا وبالاستثمار في أذونات الخزينة المصرية. ثم توالى بعد ذلك تأسيس البنوك من 
قبل الأجانب واليهود واليونانيين المقيمين في مصر والذين استغلوا ثرواتهم الخاصة مع أموال 
أجنبية وودائع محلية في إقراض الحكومة والأفراد والشركات وتمويل تجارة الاستيراد والتصدير 
وتأسيس الشركات والوكالات. . . الخ. ومن ثم توالى تأسيس البنوك الأجنبية بعد ذلك حتى 
عام 1844 حين أنشىء (البنك الأهلٍ المصري) الذي قام بأعمال تجارية بالإضافة إلى إصدار 
العملة. وقد سيق الحديث عنه عند بحث التطورات النقدية في مصر. 

كيا قام القرنسيون بإقامة (البنك العقاري) عام ١188٠‏ وساهموا بمعظم رأسماله. كما 
تأسست بنوك عقارية أخرى صغيرة اهتمت كلها بإقراض كبار الملاك العقاريين ومتوسطيهم. 
دون أن يعيروا كبير أهمية للملاك الصغار. 

أما الائتمان الزراعى فقد ساهمت فيه البنوك التجارية ولكن بشكل محدود كما ساهمت 
فيه الحكومة منذ عام 20 بمبالغ ضثئيلة . وكذلك قعل البنك الأهلي المذكور الذي ساعد 
عام 1401 على إنشاء (البنك الزراعي المصري). ولم يكن هناك كبير اهتمام بالتمويل المصرفي 
للصناعة. بل قامت يذلك البنوك التجارية ولكن بصورة جزئية إما بالمساهمة المباشرة في 
رؤ وس أموال المشاريع الصناعية أو عن طريق القروض. وقد استمر ذلك حتى عام 147١‏ 
حين أسس (بنك مصر) برأسمال مصري خالص كما سنشير إليه في الفصل القادم . 

وقد ارتبطت التطورات المصرفية في السودان خلال هذه الفترة بتلك التطورات في 
مصرء نظراً للعلاقة الوثيقة بين القطرين سيناسياً واقتصادياً. فقد دخلت البنوك التجارية 
الأجنبية للسودان يعد إعادة فتحه عام ٠١18944‏ وكان من أهمها بنك باركليز 5/إ3اء832) 
(1ه82 الانكليزي. كيا فتح البنك الأهلٍ المصري فرعاً لهفي الخرطوم عام 1401١‏ لمنافسة 


(54) خلافء التجديد في الاقتصاد المصري الحديث. ص 777-7١17‏ 


الى 


البنوك التجارية الأجنبية في السيطرة على تجارة القطن. وقد قام هذا البنك في! بعد بفتح فروع 
عديدة له في مختلف أنحاء السودان واعتبر حتى وقت متأخر بنك الحكومة(*", 
وسيطرت البنوك التجارية الأجنبية على الصيرفة في بقية بقية أقطار- الوطن العربي طوال هذه 

المدة. بخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد تركز معظم أعمال 
هذه البنوك في تمويل التجارة الخارجية أو الشركات الأجنبية أو المعمرين الأجانب كا في الجناح 
الأفريقي من الوطن العربي كا أنها ساهمت في تمويل التجارة الداخلية التي كانت بأيدي 
طبقة التجار من الرا أسماليب: ن أو بأيدي الأجانب سواء أكانوا ا أفرا ادا معمرين ن أم شركات 
أجنبية . ومن الممكن القول إن ذلك ينطبق بشكل خاص على كل من العراق ومصر وكذلك 
على السودان, كما تم شرحه أعلاه. وعلى منطقة الجنوب العربي. خاصة عدن١2,‏ وعلى كل 
من تونس والجزائر والمغرب التي تأسست في كل منها بنوك فرنسية عام ١858‏ (المغرب) وعام 
4 (تونس) وعام 1881١‏ (الجزائر). وكذلك أسست بنوك ايطالية في ليبيا حتى قبل احتلاها 
من قبل الايطاليين عام ١4317‏ فقد اقيمت بنوك ايطالية فيها منذ عام 14-01ء توالى بعدها إنشاء 
بنوك ايطالية أخرى. وقد كان هناك في لبنان قبل عام 1414 عدد قليل من البنوك الأجنبية التي 
تركزت أعمالها كلياً في التجارة الخارجية. تاركة بذلك التجارة الداخلية لبعض البنوك المحلية 
الصغيرة وبيوتات الخصم . وقد أغلق معظم البنوك الأجنبية بما فيها البنك العثماني. بعد انهزام 
تركيا. واستحوذ بنك سورية ولبنان على عمليات البنك العثماني وأعطي صلاحية إصدار العملة 
اللبنانية وصار بمثابة وديعة للحكومة؛» ىا سنرى في الفصل القادم . وقد انطبق هذا على الوضع في 
سورية كذلك9"), 


7١ (‏ ) مرسي. محاضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية. ص 87. 


1/١ (‏ ) احتل الاتكليز عدن عام 1884 يسبب أهمية موقعها العسكري وكونها مركزاً تجارياً ومستودعاً كبيراً لفحم 
البواخر وعقدة مواصلات مهمة. وقد اعلن الاتكليز عدن ميتاء مفتوحاً فزادت هعجرة العمال اليها وزادت الوكالات التجارية 
فيها وتضاعفت اهمية تجارتهاء خاصة تجارة الترانئزيت. واقتضى ذلك اعمال مصرفية ومالية بدأت اول على نطاق صغير ثم 
اتسعت بعد ذلك باستمرار. وزادت اهمية ميناء عدن بفتح قناة السويس عام 6 مما ادى الى ظهور صيارفة من جنسيات 
اجنبية متعددة تخدم التجارة والقوات العسكرية معاء وني عام 1487١‏ اقسح الكابتن لوك توماس (بنك عدن) لخدمة اعماله 
التجارية وكذلك القوات العسكرية. وفي عام 1844 اقتتح البنك الاهلي المندي فرعاً له زاحم به بنك عدن وقضى عليه. 
فأصبح بذلك البنك المهيّمن في البلاد وتركزت معه معاملات الحكومة والادارة البريطانيتين في البلاد وارتبطت البلاد عندئذ 
نقدياً بالروبية الهندية شأنها في ذلك شأن باقي بلدان الخليج والجنوب العربيين. انظن سالم محمد الاشولي. «اجهزة الوساطة 
المالية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»» في: اتحاد المصارف الحربيةء» الموسوعات المصرفيةء موسوعة اجهزة الوساطة 
المالية بالدول العربية. ج “اء ص 704-701١‏ . 

(17) حول التطورات المصرفية المختلفة في الاقطار العربية الاخرى, انظر: 
تالم8 ) ورعجره] عنموءط أكما 1014416 نما «رومعههها مذ مصموأء8 ودفامدة لوتاموت 06) معدت هه ,ألاه/ .1 

:7 ,(1958 ,فانطتاكما لمعه مومع باألوتم8 أن بوانوبويؤمنا ممعممم 

مرسي ء محاضرات عن الثقود والبنوك في اليلاد العربيةء ص 77-50/؛ الشطي . «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعيية, » ص ١7‏ 19 ؛ ابؤاهيم مختار أبراهيمء «اجهزة الوساطة المالية: المؤسات المصرفية في 
جمهورية مصر العربية»» ورقة قدمت الى : اتحاد المصارف العربية» مؤتمر التعاون المصرفي العربي. أبو ظبي. ©؟ - 37 آذار/ ست 


5٠ 


خامساً : السياسة النقدية والبنوك المركزية 


تدل الأبحاث التي وردت في الأجزاء السابقة من هذا الفصل على أن المرحلة الممتدة 
من القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين كانت مرحلة اندماج اقتصادي كامل 
وتبعية نقدية شاملة بين أقطار الوطن العربي جميعها وبين البلدان التي استعمرتها ابتداء من 
الدولة العثمانية وانتهاء بالاحختلال الايطالي لليبيا عام .» وحتى أنتهاء الحرب العالية 
الأولى عام .١1414‏ وعليه فإن من الصعب الكلام عن سياسة نقدية لأي قطر من هذه 
الأقطار ‏ حتى في مصر التي كانت أكثر هذه الأقطار تطوزا اقتصادياً ونقدياً ومصرفياً وحتى 
سياسياً . وم تكن هناك بنوك مركرزية بال معنى الكامل لهذا المفهوم ع وإنما كانت هناك بعض بنوك 
الإصدار. في مصر والجزائر وتونس والمغرب وكذلك في الدولة العثمانية. وكانت بنوك 
الإصدار هذه في العادة بنوكا تجارية أعطيت صلاحية إصدار العملة بالإضافة إلى تعاملها في 
أسواق النقد والمال المحدودة. وكانت هذه البنوك في العادة كذلك أجنبية بالكاملء أو أن 
معظم مساهميها كانوا من الأجانب الذين كان بيدهم أمر الحل والعقد. ولم تكن المصالح 
المحلية الوطنية هي المستهدفة دائماء بل كانت مصالح السلاطين والولاة والحكام بالإضافة 
للمصالح الأجنبية لرجال الأعمال والشركات الأجنبية» هي المعيار الأساس لعملنات 
الإصدار. ولم يكن هناك عموماً أي أمسساس اقتصادي صرف لكميات الإصدار التقديء إذ 
لم يتحدد ذلك بحاجات الاقتصادات العربية المحلية وإنما بحاجات الحكام المحليين والمصالح 
الأجنبية التي ازرتها في ذلك المصالح المحلية الضالعة معها أو المستفيدة منهاء بخاصة في أعمال 
التجارة الخارجية . 


قفي مصر مثلاً. أسس (البنك الأهلي المصري) عام 1848 من قبل مجموعة من 
الممولين الانكليز برئاسة (أع0255) 5220656 515). وقد أعطي البنك احتكاراً بإصدار أوراق 
البنكنوت التي أصبحت عام 1414 أوراقاً قانونية تماماً. وقد خول البنك. في غياب الذهبء 
أن يغطي هذه الأوراق بحوالات الخزينة البريطانية» مما أدى في النهاية إلى مساواة الجنيه 
المصري بالجنيه الاسترليني”””©2, وإلى تحقيق تبعية نقدية مصرية كاملة للنظام النقدي 
الاسترليتي ‏ وللأوضاع النقدية السائدة في منطقة الاسترليني عموماً0, 


ول يختلف وضع الصيرفة المركزية ‏ أو صيرفة الإصدار النقدي ‏ في مصر عنها في 


- مارس 016417 مؤتمر التعاون المصرفي العربي بدعوة استضافة من دولة الامارات العربية المتحدة. 6؟ 77 أذار/ مارس 

5 ربيروت : الاتحاد. 19417/5). صض 784 4لالاء 
16 10 011أاعناقه انآ روقاطورهذا! 200 ,129 - 128 .مم ,مء 4 د معنم لاه 'رعدولل , فممسهمم - بماصول 
241-242 لمق 213 .هم ,أكمطا عأه2ثلة :1 زه «دماكةاط عتتبم دعسا تررء ل 110 


3م ,لها ,وقاطعمهكا 
ر07 وتان 


(74) خلاف, التجديد في الاقتصاد المصري الحديث, ص 7948 - 377١‏ 
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غيرها من البلدان المستعمرةء فقد كانت المهمة الأولى لمثل هذا البنك تحقيق استقرار في 
العملة عن طريق تغطيتها تماماً بالذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية الحكومية الأجنبية 
المضمونة؛ دون استعمال الاحتياطيات لغرض تحقيق توسع كاف في الاثتمان والاستثمار 
المحلين ف الاقتصادات الوطنية . كما / تمارس مثللى هذه البنوك عمل تصدرقياً مكيبا آخر 
كملجأ أخير لإقراض البنوك التجارية. ولم تعمل كبنك للبنوك التجارية؛ ولم تساهم في وضع 
سياسة نقدية ولا في العمل على مواجهة الحاجات النقدية للاقتصادات الوطنية*"©. 


وقد كان الوضع في كل من تونس والجزائر والمغرب مشابهاً تماما للوضع في مصر 
والسودان. فقد قام (بنك الجزائر وتونس) الذي أسس عام 188٠‏ بوظيفة إصدار العملة في 
تونس. كما عمل (بنك الدولة المغربي) الذي أسس عام ١4٠05‏ كمؤسسة دولية خاصة نتيجة 
معاهدة الجزيرة (/ا1584 35ئءع18لش) كبنك إصدار مغربي بالإضافة إلى عمله كبنك تجاري . 
وقد سيطرت المؤ سسات المالية الفرنسية على كلا اليتكين7"©. وقد قامت هذه البنوك بأعمال 
مصرفية تجارية جنباً إلى جنب مع إصدار العملة. وقد عملت على إسناد القطاع الأجنبي في 
الاقتصاد الوطني. وكذلك كانت الحال في الجزائر التي رضخت للحكم الاستعماري الفرنسي 
منذ أوائل القرن التاسع عشرء مما أدى إلى ربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي. وقد 
انعكس ذلك بصورة خاصة في الجانب النقدي. وهكذا أنشيء (بنك الجزائر) عام 1١88١‏ 
كبنك تجاري وكبنكإصدار في وقت معاً. واهتم بتمويل المستعمرين الفرنسيين وبتحقيق تبعية 
اقتصادية ونقدية كاملة للاقتصاد الفرنسى بيد 


أما في ليبيا فقد اعتبرت الليرة الايطالية منذ عام العملة الوحيدة في ليبيا دون أن 
يكون هناك نظام خاصٍ بإصدار العملة . وارتبط بذلك الاقتصاد الليبي بالاقتصاد الايطالي 
إرتباطاً نقدياً واقتصادياً كامل0*©». وكذلك كان الوه ضع في منطقة المهلال الخنصيب حيث 
اندمحت بلدانها العربية بالدولة العثمانية اندماجاً نقدياً ومصرفياً كاملاً. كا كان الأمر كذلك 
في منطقة الخليج والجنوب العربيين؛ حيث لم يكن في أي منها أي بنك إصدار خاص ببها. كها 


( 70 ) انظر في هذا الشأن حول دور البنك الاهليٍ المصري في هذه المرحلة : مرسي . محاضرات عن التقود والبنوك في 
البلاد العربية» ص 19/7 5ل 


( "2 ) 011 ألعمال 1710 روهاطدعاا نفكة ,54 - 63 .مم ,ه47 ا ععابهما"! انه بإعانولة ,لموبوهوما-ماعيل 
4 .م ,اعمط عأل ل :أ عا[! زه بمواكقاط عنبمرمعط عوابا عد[ا وا 


وقد سبقت تونس غيرها في محاولة اقامة بنك وطني حكومي للاصدار عام ٠1484ء‏ ول يتم تكوين الببك حتى عام 
17. وقد اصدر 4 ملابين قرش امن البنكنوت التي لم يجر تداوها إلا ني العاصمة تونس. اذ رقضها المواطنون خارج 
العاصمة مما ادى الى قشل التجربة واغلاق البنك عام 16037 . انظر في ذلك: الشطي . «اجهزة الوساطة المالية في الجمهررية 
التونسية.» ص .7١5‏ 


مقف الشيخ والميارك. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. » ص 1١17‏ -168. 


( لا ) البيه. التقود والمصارف مع دراسة تطبيقية هما في ليبياء ص 7355. 


به 


لم يكن هناك أي بنك مركزيء بالمعنى النقدي والمصرفي الحقيقي» في أي جزء من أقطار 
الوطن العربي. وعليه فإن من السابق لأوانه الكلام عن سياسة نقدية خاصة بأي من هذه 
الأقطار في ظل حكم استعماري شامل» وينوك إصدار يبيمن عليها رأس المال والإدارة 
الأجنبيان وينوك تجارية هي كلها أجنية عملي ومصالح ومؤ سسات اقتصادية أجنبية كبيرة 
ومنتشرة ة عل نطاق الوطن العربي كله ومستوطنون أجانب في بعض هذه الأقطار. عضوم 
في أقطار الشمال الأفريقي العربي». وتبعية اقتصادية ونقدية ومصرفية كاملة لاقتصادات البلدان 
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الفصّلالشَاف 
البْعية النفدية الكاملة:مجلةمابَين ا حربَين 
العالمئين الاولى والثانية حت نها مرب العامة الشانية 
(19440-1910) 


مقدمة 

انتهت الحرب العلمية الأولى عام ١414‏ فزالت بنهايتها الامبراطورية العثمانية» ونشأت 
في اثرها تحولات سياسية مهمة؛ وشاملة على مدى الوطن العربي كله. قفي جناحه الشرقي 
حل الانتدابان الاتكليزي والفرنسي محل اليمنة العثمانية» فسيطر الانكليز والفرنسيون طبقاً 
لاتفاقية سايكس ‏ بيكو عام 1415 على منطقة الهلال الخصيب وقسموها بينهم. حيث اختار 
الانكليز العراق وفلسطين والأردن. بالإضافة إلى الحماية التي سسطوها من قبل منذ أوائل 
القرن التاسع عشر ‏ على منطقة الخليج والجنوب العربيين. ماعدا الحجاز ونجد اللذين ألفا 
المملكة العربية السعودية بعد زوال الحكم الحاشمي في الحجاز عام 1515» واليمن الشمالية 
الي استمرت عائلة حميد الدين في حكمها طوال القرن التاسع عشر وحتّى أوائل الستينات من 
القرن العشرين. كما استمر النفوذ الانكليزي قوياً في مصر طوال الفترة برضي البيت وحتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية . واستمر الانكليز عملياً في حكم السودان. واسميا بالاشتراك مع 
بعر كم كناتي بها 

أما فرنسا فقد اختارت سورية ولبنان وحكمتههما حكاً مباشراً وعاتياً طوال الفترة موضوع 
البحث وحتى نهاية الحرب العامية الثانية. كما شددوا قبضتهم على بلدان المغرب الثلاثة: 
تونس والمغرب والجزائر. وأضافوا إليها منطقة (فزان) من ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية. كما 
استمر الايطاليون في حكم ليبيا حتى قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكذلك فعلوا في جزء 

من الصومال التي اقتسموها مع الفرنسيين الذين سيطروا كدلك على جيبوتي. 

وقد كان من نتائج ذلك تفكك العرب سياسياً واقتصادياً طوال الفترة بين الحربين 

العالميتين وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبذلك صارت الأقطار العربية المختلفة وحدات 


56 


مركية مستقلة عن بعضهاء لكل متها وحدات نقدية مختلفة مرتبطة بشكل أو بآخر بالنظم 
النقدية السائدة في البلدان المستعمرة لكل منباء أوتي بلدان أخرى تابعة لما سياسياً. فقد 
أصبحت وحدة النقد في العراق الروبية الهندية. وصار الجنيه المصري وحدة النقد في فلسطين 
خلال المدة من عام 194314 حتى عام 1478 ومن ثم صدر الجنيه الفلسطيني عام 195717 فحل 
محل الجنيه المصري في فلسطين وشرقي الأردن» وكان مساوياً للباوند الاسترليني ومرتسطاً به . 
وظلت الأردن مرتبطة بفلسطين اقتصادياً طوال فترة الانتداب الانكليزي. وتعددت العمسلات 
في اليمن والكويت. وشاع استعمال ريال ماريا تريزا فيهما كوسيلة للتداول. كها استخدمت 
الروبية الهندية كذلك. وصار الريال الفضي العملة الرسمية في الحجاز ونجد منذ عام 
8 ». وأصبحت الليرة السورية منذ عام العملة الرسمية في سورية وارتبطت 
بالفرنك الفرنسي وحدث الشيء نفسه تاماً في لبسان. كما استمر ارتباط أقطار الشمال 
الأفريقي اقتصادياً ونقدياً بالبلدان المستعمرة طا: فارتبطت عملاتها إما بالجنيه الاسترليني (كما 
في مصر والسودان), أو بالليرة الايطالية (كما في ليبيا). أو بالفرنك الفرنسي (كا في تونس 
والجزائر والمغرب). وقد مثل ذلك كله تبعية نقدية كاملة لنظم النقد الي كانت سائدة في 
اليلدان الاستعمارية المهيمنة عليهاء فأدى بذلك إلى انفصام نقدي بين الأقطار العر, بية» حيث 
ارتبطت العمللات العربية؛ إما بالياوند الاسترليني أو بالفرنك الفرنسي مما أثر تأثيراً سيئاً على 
العلاقات الاقتصادية عموم. والتجارية توا الي كانت سائدة بين أقطار الوطن العربي 
الواحد. وقد نج عن ذلك (إقليمية) في السياسات التجارية للأقطار العربية سبب 
الارتباطات الوثيقة باقتصادات البلدان المستعمرة. وقد بدأت هذه (الاقليمية الاقتصادية) 
تفرض نفسها على العلاقات التجارية بين الأقطار العربية الواقعة تحت التفوذ الاستعماري 
الشامل؛ مما قوى من عرى الانفصام الاقتصادي بينهبا وزادها تفككاً وتباعداً ساف 
واقتصادياً. وكانت الرسوم الجمركية واحدة من تلك الوسائل التي استخدمت لتحقيق هذا 
الحهدف. فقد فرضت كل من مصر والعراق وسورية وتلشطن رسوها حمركية عالية على 
استيراداتها إها بهدف الحصول على إيرادات مالية أو حماية لصناعاتها المحلية مما حد من حجم 
المبادلات التجارية بين الأقطار العربية وزاد من حدة التفكك السياسي والاقتصادي بينها. 


وازدادت شلدة القيود على التجارة الخارجية العربية وعل النقد إثر اتدلااع الحرب العالمية 
الثانية . وزاد الانقسام بين البلدان العربية اقتصادياً ونقدياً نتيجة خضوع هذا الجزء. أوذاك 
منها لدول مستعمرة اختلفت بين بعضها بعد سقوط فرنسا عام ١9414٠‏ وخضوع سورية ولبنان 
لحكومة (فيشي ) الفرنسية وخضوع العراق وفلسطين وشرقي الأردن ومصر والسودان والخليج 
والجنوب العربيين للسيطرة البريطانية. وقد أدت هذه الانقسامات السياسية الاستعمارية إلى 
اشتداد التفكك الاقتصادي بين أقطار الوطن العربي كا ترتب على ذلك ارتباطات نقدية 
جديدة وتطورات مالية وتغيرات اقتصادية مهمة ستتضح خلال تتبعنا لتطور النظم النقدية 
العربية خلال هذه الفترة. ا حدث تضخم كبير في الأسعار نتيجة هذه الارتباطات التقدية 
والنفقات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الدول الاستعمارية المهيمنة في مختلف أقطار الوطن 
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العربي. سواء في جناحها الشرقي الاسيوي أو في جناحها الغربي الأفريقي كما ستوضحه فبها 
يل من البحث7؟ . ْ 


وكيا فعلنا في الفصل السابق» سنركز البحث في هذا الفصل على النقاط التالية: 

١‏ تطور الأنظمة النقدية العربية من حيث إصدار العملة وغطاؤ هاء وما يتوافر من 
إحصائيات حوها وحول عرض النقد عموما. وسيكون ذلك هو الموضوع الرئيسي لبحثنا 
هذا. 

" - تطور الأجهزة المصرفية. بخاصة التجارية منها. 

تطور الأسعار وعلاقة عرض النقد والتطورات النقدية والاقتصادية بذلك. 

4 - السياسة النقدية والبنوك المركزية وتطوراتهه| كلما كان ذلك ممكنا . 

وستكون النقطة الأولى هي موضوع اهتمامنا الرئيسي . أما النقاط الثلاث الأخرى 
فسنبحثها في| له علاقة بالتطورات في الأنظمة النقدية في الأقطار العربية المختلفة خلال الفترة 
موضوخ البحث. ولذلك لن ندخل في تفصيلات فيما ليس له علاقة مباشرة ‏ أو غير 
مباشرة ‏ بالموضوع الرئيس لبحثنا هذا وهو (تطور الأنظمة النقدية العربية). وكا فعلنا في 
الفصل الأول. سنبحث هذا التطور في جزئين: أحدهما يتعلق بالجناح الشرقي (الآسيوي) 
والثاني بالجناح الغربي (الأفريقي) من الوطن العربي. 


أولاً: تطور أنظمة النقد العربية في الجناح 'الشرقي 
(الآسيوي)من الوطن العربي(15140-19418) 


العهراق 

تتشابه الأقطار العربية الواقعة في الجناح الشرقي من الوطن العربي في الخطوط العامة 
لتطوراتها النقدية بحيث يمكن ذكر هذه التطورات في أي من هذه الأقطار كمثل على ما حدث 
في الأقطار العربية الأخرى. ففي العراق9". مثلاً في أقصى شرق الوطن العربيء كانت هناك 
فوضى نقدية سائدة خلال الحرب العالمية الأولى . فقد استغلت الحكومة السناة في أواخر 
الحرب المذكورة الإصدار النقدي الورقي إلى أقصى حد ممكن. مما أدى إلى تضخم كبير في 


١(‏ ) انظر في ذلك تنبعاً قيرأً هذه التطورات. خاصة الاقتصادية منها في: 
920[ ركممنيهاء؟! عله؟1 طمعف- علدا اذ ليزي 4 تاععاعول! ارمام07 © طوعق, ل ,لإعركنالا عوموت لع الم 
, (1969 ,هومة:م تعاب / بجدهل!) 001601/ 061١‏ 300 6001011165 لهصمأمطمعاما ما معنلن]5 اهاء6م5 ,عومة:0 ,1967 
وقد ترجم إلى العر بية تحت عنوان : السوق العر بية المشتركة : درامة العلاقات التحارية بين البلاد العربية. 1١97١‏ 
17» ترججمة صليب بطرس (القاهرة: دار المعارف بمصر. 0081/6 .ص 337 - 10 . 


220 -جملة 06 عتومومهع مط دز ها80 ها لصة لرماكلز5 ومءامه8 80 05 لالمرطك ق» ألم لالكزد5 لمتدنااناا انالطم 
.72-6 .مم ,(1958 ,.0.0 ,ممكودتاطعة للا لإأنوعو يملا مماومتطافة/ا/ا 6606 ,لمتتداءع0155 .(20.0) «روت؟! أ0 امع 


بيه 


الكمية المصدرة من الأوراق النقدية. نتج عنه بالتاللي تدهور شديد في قيمتها بما تسبب في 
انعدام الثقة بها وعدم استعماها على نطاق واسع. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1915 
حين احتل الانكليز العراق فجلبوا معهم الروبية الهندية التي كانت عندئذ شائعة الاستعمال 
في جنوب العراق. وقد كانت قاعدة النقد الهندية قائمة على (الصرف بالإستسرليني) تما جعل 
العراق يتبنى القاعدة نفسها. فأصبحت بذلك الروبية الهندية هي وحدة النقد الرسمية حتى 
عام 15177 . ولم يواجه ذلك صعوبة ما نظراً لآن الروبية الهندية كانت متداولة أصلاً في جنوب 
العراق كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


وفي عام أعلن العراق رسمياً دولة مستقلة ولكن تحت الانتداب البريطاني 
فدات مطالبة شعبية بعملة وطنية . وفي عام 5 شكلت الحكومة لحنة من استشاريين 
انكليز وضعت مشروعا لعملة عراقية يكون (الاسترليني) قاعدة لها. وتديره (لجنة عملة 
0 لإنته1:2)) مركزها لندن. وقد رفضت 0 هذا المشروع وقررت إقامة مصرف 
وطني مركزي لإصدار العملة وإدارتها. ولكن ذلك لم يتحقق ق أيضاً. واستمر الوضع على ما 
هو عليه بعد الاحتلال حتى عام حين قررت الحكومة تبني قاعدة (الصرف بالذهب) 
وإصدار (الدينار) كوحدة النقد الأساس على أن تكون قابلة للتحويل إلى الاسترليني. وقد 
كان هذا المشروع عملياً هو مشروع عام 19375 نفسهء ولأن بريطانيا كانت على قاعدة الذهب 
ما جعل العراق بشكل غير مباشر على قاعدة الصرف بالذهب. وقد كان الدينار في ظلٍ 
المشروع الجديد مساوياً من حبث سعر صرفه للجنيه الاسترليني. فلا يصدر أي دينار إل 
مقابل قيمة معادلة من الروبية المهندية أو الجنيه الاسترليني اللذين يجب استثمارهما في شراء 
أوراق مالية ذهبية يتم الاحتفاظ با لدى لخنة العملة09؟2. ولكن العناصر الوطنية اعترضت 
على المشروع مطالبة بمصرف وطني وقاعدة نقدية ذهبية. غير أن الحكومة أخذت برأي الخبراء 
الانكليز فأصدرت القانون الرقم (45) لعام 19471١‏ والذي تبنى قاعدة الصرف بالذهب 
وجعل قيمة الديتار مساوية ل (9/,775787) غراما من الذهب الخالص. وكان عام ١91731‏ 
عام بطالة وكساد علميين. بخاصة في بريطانيا التي اضطرت إلى التخلٍ عن قاعدة الذهب. مما 
أدى إلى تأجيل تنفيذ القانون المذكور. فصدر قانون جديد ألغى الفقرة الخاصة بالذهب. 
وأحل محلها الدينار على أن يكون مساوياً لجنيه استرليني واحد. وهكذا تبدلت قاعدة النقد في 
العراق مرتين خلال عام واحد, مما آخر صدور الديئار العراقي حتى نيسان 26919179 


وقد كان النظام النقدي الجديد لعام 141 في الواقع امتداداً للنظام الحندي القديم إل 


( ؟ ) لعننصنا ع1أا انا لاع امباروء )200‏ 5أبراوعزه أ[ كزلةآ ها ارمع لمتععمى ,وعلاات لوندمامت ,«نهاق8 لوم 

ع 071 كامقهل! إن مبووعط عا زه لأعصيه) عط نا فجماء«آ1 ب«رعلادهل! قصه تمتاعظ نمعع2) إن ملع 1ر1 

.م ,(1931 ,ه015 لاكقاكمنتهاك .14.10 :000000 ا) 1931 - 1920 لمترءآ ١16‏ والؤملتك يه<آ إن دده رومرط 

( 4 ) لتفصيل هذه التطورات انظر: البسك المركزي العراقي» البنك المركزي العراقي. 161437 1917: ذكرى 
اليويبل الفضي لتأسيس البنك المركزي العراقي (يغداد: مطابع ثتيان. 1817): ص 98-084 
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من حيث الاسم العراقي ووجود حنة عملة عراقية مقرها لندن. وكان النظام يقوم على قاعدة 
الصرف بالإسترليني ‏ تلك القاعدة الاستعمارية النموذجية المعروفة التي تقوم في ظلها لجنة 
العملة بإصدار عملة محلية ‏ كالدينار مشلا مقابل جنيهات إسترلينية أو أوراق مالية 
إسترلينية . وقد كانت لحنة العملة. كا وصفها («مسمهطة) «محرد صراف نقد تلقائي لا رأي 
له في عملية صرف النقد»22 ويتضمن ذلك عملياً عدم اعتماد عرض النقد. في ظل هذه 
الآلية النقدية» على أي عمل تحكمي من قبل السلطة النقدية في العراق. بل على العكس من 
ذلك., كانت تلك السلطة سلبية من هذه الناحية. فقد اعتمد عرض النقد على مقدار الصرف 
الأجنبي من الاسترليني الذي يحدث أن يحصل عليه العراق عندئذ والذي كان بدوره دالة 
لميزان مدفوعات القطر المذكور. فلم يكن عرض النقد في العراق ليستجيب لتغير تلقائي في 
الطلب المحلي على العملة مقارنة بتغير مولد في مقدارٍ العملة المتداولة نتيجة 0 
ميزان المدفوعات. ومهذا المعنىء لم يكن عرض النقد مرناً. وفي غياب سياسة نقدية تحكمية. 
كان معنى نظام لحئة العملة أن الضغوط التضخمية أو الانكماشية في الاقتصاد العراقى كانت 
تميل إلى أن تكون دالة لوضع ميزان المدفوعات. وقد كان من الصعب. في ظل هذه 
الظروف» تحقيق هدف الاستقرار النقدي . وقد زاد من عدم مرونة عرض النقد حقيقة مهمة 
تكمن في عدم السماح للحكومة باستثمار جزء من غطاء العملة في سنداتها هي . بل كان على 
لجنة العملة أن تحتفظ بغطاء العملة بشكل صرف أجنبى إسترليني وأوراق مالية استرلينية 
فقط. وقد زاد ذلك من الأخطار الاقتصادية والسياسية التي تعرض لما نظام النقد العراقي 
بسبب تبعيته الكاملة لنظام النقد الاسترليني نتيجة اقتصار غطاء العملة على الاسترليني فقط 
وعدم تنويعه وكذلك عدم احتوائه موجودات استثمارية عراقية . 

وقد أصدرت لجنة العملة العراقية أول مجموعة من أوراق النقد العراقية بتاريخ 
5. وقد بقيت الروبية الهندية متداولة جنباً إلى جنب مع الدينار العراقي الجديد 
بسعر صرف محدد بيتهماء وذلك حتى صدور القانون رقم (15) لعام “وا الذي منع تداول 
الروبية الهندية. وقد تم تنفيذ ذلك حين منع هذا التداول اعتبارا من ١/١1977/1ء‏ فاعتبر 
ذلك بداية تأسيس نظام النقد الوطني في العراق" . 

ويموجب القانون الرقم (44) لسنة 14١‏ تم إيداع سلطة إصدار العملة إلى (لجنة 
العملة العراقية) نيابة عن الحكومة العراقية» على أن تنتهى مهمتها لدى تأسيس مصرف وطني 
عراقي» أهلٍ أو غير أهلي. يمنح امتيازاً خاصاً بإصدار العملة العراقية. ونص كذلك على 
تكوين اللجنة المذكورة من خمسة أعضاءء. تختار الحكومة العراقية اثنين منهم. وتختار المصارف 
التجارية الأجنبية العاملة في العراق (وكانت ثلاثة مصارف) العضوين الآخرين. أما العضو 


( ه ) بمماعسماط أم«متتمع ارا حر لتقلمهاك موممحعع ومأالعا5 لدندواوت معنوالا 16 > ,ممممم!5 .قت 
2 .م ,(1952 اقجة) 8 .مد ,2 .ام ,زوع روط زإماك “1![[ كة لهات للالهأقعمه!) دعمه زلها3 لاما 


(5) البنك المركزي العراقي. المصدر نفسه. ص 84لا. 
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الخامس فيختاره بنك انكلترا أو اللجنة المالية لعصية الأمم بناء على دعوة العراق الذي تختار 
حكومته أحد هؤلاء ليكون رئيساً للجنة. ويتم اختيار هؤلاء ة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد. وقد اختارت الحكومة العراقية لندن لتكون مقراً للجنة التى عين ها ممثل في بغداد 
يدعى (مأمور العملة) ووكيل أو أكثر من المصارف الأجنبية العاملة في العراق. وقد وقع 
اختيار اللجنة على البنك الشرقي ليكون وكيلاً ها في بغداد”©. 

وقد اشترط القانون المذكور أن يجري إصدار العملة في العراق بنسبة دينار واحد لكل 
جنيه استرليني يدفع سلقاً في لندن. وقد بلغت العملة المصدرق كأوراق نقدية ومسكوكاتت 
من قبل اللجنة المذكورة مندذ تأسس الأخيرة عام 1977 حتى ابتداء الحرب العالمية الثانية كما 
هوواضح في الجدول رقم (؟ )١-‏ أدناه. 


جدول رقم (* )١-‏ 
المتداول النقدي ني العراق. للسنوات 19477 ل 1١9189‏ 
(بملايين الدنانير العراقية) 


مقدار المنداول مقدار التغير السنوى 
(أوراق نقدية ومسكوكات) في المتداول النقدي 


لشن ين يفت 
سه ايت 
اع/رع/ مم5١‏ 
لشن سف لشت 
شاس مفلل 
ال ١‏ 
اع مم وعوا 


المصدر: احتسبت من : البنك المركزي العراقى . البنك المركزي العراقي. 1447 14177: ذكرى اليوبيل الفضي 
لتأسيس البنك المركزي العراقي (بغداد: مطابع ثنيان. 1977) نقلا عن تقارير لجنة العملة. 


ويلاحظ تناقص الزيادات السنوية في المتداول النقدي خلال هذه الفترة ‏ وذلك ما 
عدا استثناء واحد عام ١190177‏ حيث زاد هذا المتداول بنسبة كبيرة.» عاد بعدها إلى التناقص 
ولو بنسبة محدودة جداً وذلك حتى عام 1978 حين نشبت الحرب العالمية الثانية. عندئذ 
أصبحت الطبيعة التلقائية لقاعدة الصرفٍ بالإسترليني ونظام لجنة العملة واصضحة للعيان. فقد 
تغير المتداول.النقدي من العملة خصوصاء وعرض النقد عموماً بما فيه الودائع الجارية 
وودائع التوفير_ بمقدار التغير فيا تحتفظ به لحنة العملة من الموجودات الم فقد 


( 7 ) المصدر نقفسة. ص 47 - 84. 


تطلبت ظروف وقوى الإحتلال العسكري الأجنبي في العراق إنقاقاً عسكرياً كييراً دقع 
بالحكومة البريطانية الى إصدار أوراق مالية استرلينية باعتها إلى لجنة العملة في لندن مقابل 
دنانير عراقية معادلة لها في القيمة قامت بإنفاقها على قواتها العسكرية في العراق. وقد قاد ذلك 
إلى زيادة كبيرة في مقدار العملة في التداول» وبالتالي في مجموع عرض النقدء مما تسبب في 
ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار ساعد عليه شح في عرض السلع والخدمات بسبب ظروف 
الحرب القائمة. ولما لم تكن لجحنة العملة ولا الحكومة في وضع يستطيعان معه ممارسة أي رقابة 
تحكمية على عرض النقد ‏ بحخاصة العملة المتداولة منه ‏ فلم تكن هناك من وسيلة تستطيع بها 
الحكومة مواجهة الاتجاهات التضخمية هذه إلا من خلال التقنين والرقابة المباشرة على 
الأسعار© , 


ويوضح الجدول رقم  ”(‏ ؟) هذه التغيرات في مقدار العملة المتداولة وفي عرض 
النقد بمعناه الواسع ‏ بما فيه الودائع الجارية والتوفير والثابتة ‏ ومستوى الأسعار خلال الفترة 
ك11-4. 

وتتضح من الجدول بعض الحقائق المهمة : ا 

أوهاء تزايد حجم العملة في التداول بشكل معتدل جدا ومعقول خلال الفترة 
,.154١٠ 5‏ ومن ثم تصاعدها يقفزات كبيرة خلال سنوات الفترة 18141١‏ --14545» 
أي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. ومن الملاحظ أن ذلك ترادف مع زيادات معتدلة 
كذلك في الموجودات الأجنبية خلال الفترة الأولىء ومع تصاعد كبير ومتزايد في مجموع 
الموجودات الأجنبية عامة. وفي ما توفر منها لدى لجنة العملة خاصة. خلال الفترة الثانية» مما يدل 
على ترابط وثيق بين مقادير العملة المتداولة من جهة. وحجم الموجودات الأجنبية من ناحية 
أخرى. ولما كان العامل الأخير ‏ أي الموجودات الأجنبية ‏ دالة لميزان المدفوعات فإن ذلك 
بدوره يدل على مدى تبعية عرض النقد لوضع ميزان المدفوعات العراقي وشلة ارتباطه به. 
وهي صفة لا تزال إلى حد كبير نسبياً تلازم الوضع النقدي في العراق حتى حتى الوقت الحاضرء 
وتشير إلى أهمية العوامل الخارجية في التأثير على الوضع الاقتصادي عموماء والنقدي 
خصوصاً. في العراق. 

وثانيهاء انعكاس الزيادات التضخمية في عرض النقد. معرف تعريفاً واسعاً ليشمل 
الودائع الجارية والادخار والثابتةء» بالإضافة إلى العملة في التداول خارج الجهاز المصرني. في 
ارتفاع كبير في مستوى الأسعار بلغ حوالي ٠٠‏ بالماثة ئة فيها بين عامي 14798 و1440 وهمي 
فترة شملت سني الحرب العالمية الثانية التي لفت العالم بأسره تقريباً. 


( 8 ) «,إمهها أن أمعدومماة 06 عأجمومعع 186 مز 6ا0 كا( لمج 620أق/ز5 ودكامد8 ما أ0 برك هه رالم لترلرهك 
للا 


البنك المركزي العراقيء البنك المركزي العراقي ٠‏ 19147 1417 : ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك المركزي 
العراقي. ص ١/17‏ 3719/7 . 


الا 
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جدول رقم (" - ؟) 
الودائع المصرفية وودائع الادخار لدى دوائر البريد وعرض النقد ومستوى الأسعار في العراق. للسنوات ١545-١5‏ 


الرقم القياسي 
لأسعار الجملة 
روم لاع ل 


(أ) تشمل الدائع لدى البنوك الودائع الحكومية وشبه الحكومية . (ب) تشمل البنوك البنك الشرقي والبنك العثماني والبنك البريطاني لايران والشرق الاوسط وبئك زخا. (ج) تشمل الودائع لعام 19145 
الودائع لدى البنك الزراعى وبنك الرافدين والبنك العربي . (د) اسعار الجملة لعام 1476 نساوي معدل الاسعار للفترة كانون الاول / ديسمبر ١474‏ آب/ اغسطس 1978 . ملاحظة عامة: 
تشير العلامة ده الى ان البيانات غير متوفرة . المصادر : احتسبت من: المصرف الوطني العراقي . التقرير السدوي. ١تموز "١ ١449‏ كانون الاول ٠150(يغداد:‏ المصرف. !)١46١‏ 

العراق, الجهاز المركزي للاحصاء, المجموعات الاحصائية للاعوام 19156 -19145؛ 
معترها"ا عأاطياظ ,انولخ عنجمموعع أو أموججاعهم06 ,قصمزلئولة 60]امنا 850 ,(1945 ,وداوهها 6 وبهومو6) 1944 - 1942 ,عا اائه8 هينه نرع840 ,وووتتهلا أ0 منوهها 1156 
.(1951 ,وممناقل! 0هالانا :عاجن 7 بجهذ١)‏ يهم[ :ورعروط «رمتلت جرم ]1 


وثالثها.ء ان الموجودات الأجنبية كانت تشكل في تلك الفترة غطاء كاماك للعملة العراقية 

وكانت حميعها ريا مستثمرة في ودائع وسندات وحوالات خزينة إسترلينية*). وقد نمت 
احتياطيات لحنة العملة بمقدار يفوق مقدار العملة المتداولة وذلك بسبب الموارد الكبيرة من 
الباوندات الاسترلينية التي عملت كاحتياطي وغطاء للعملة العراقية. وقد تم بار يف 
هذه الاحتياطيات في أوراق مالية بريطانية أو اسعرلينية . وقد أصبح الدينار العراقي يموجب 
القانون )٠١١(‏ لعام ١1471.ء‏ المعدل لقانون العملة رقم (55) لسنة .1947١‏ على قاعدة 
الصرف بالإسترليني بعدما كان في القانون الأخير قبل تعديله على قاعدة الصرف بالذهب. 
وقد نص القانون الأخير (المادة 14)» على أن يكون احتياطي العملة لدى لجنة العملة كافيا 
لتغطية العملة بنسبة لا تقل عن ٠٠١‏ بالمائة» واشترطت الادة التاسعة من القانون المذكور على 
ضمان الأوراق النقدية المصدرة باعتبارها ديئاً ممتازاً على صندوق احتياطي العملة أولء وعلى 
إيرادات العراق ثانياً . وللجنة العملة بعد استيفاء هذه الشروط جميعها أن تدفع را م من 
دخلها الصاني من استثماراتها في احتياطي العملة كإيراد للحكومة العراقية(''©2. كنا اشر 

المادة )١7(‏ من القانون المذكور أول الأمر استثمارموجودات لجنة العملة في سندات دول 0 
تحويل عملتها إلى الذهب مباشرة. أو في السندات المضمونة من قبل تلك الدول» مع 
الاحتفاظ بقسم من الموجودات نقداً. ولكن التعديل الذي أدخله القانون )1٠١١(‏ لعام 1١811‏ 
أجاز استثمار تلك الموجودات بسندات مقيمة بعملة قابلة للتحويل مباشرة إلى الذهب 
أو جنيهات انكليزية . وهكذا«استثمرت اللجنة جميع المبالخ المتراكمة لديها في ستدات وجنيهات استرلينية 
لغاية نقل صلاحياتها الى المصرف الوطني العراقي6<١2‏ عام /194141. وهكذا اصبح نظام النقد 
العراقي عملياً وقانونياً قا على قاعدة الصرف بالاسترليني» وصار العراق عضواً في منطقة 
الاسترليني» وارتبط 0 النتقدي ارتباطا تبعياً وثيقاً بنظام الاسترليني. وصار النقد في العراق 
عا لذلك وثيق الصلة بالتطورات الاقتصادية والنقدية العامة في المنطقة 


(4) البنك المركزي العراقي ٠‏ المصدر نفسه . مكيفن » وقد جاء في الصفحة نفسها أنه لم يجر استثمار اي جزء من 
غطاء العملة داخل العراق الا عام ١4146‏ . الا أنه تبعا ل : : تقرير لجنة العملة عام 141757 . ص 7 ء كان هناك استثمار 
واحد من بين 77 استثماراً في اوراق مالية عراقية بمبلغ ٠‏ جنيه استرليني . انظر : 
:«وناها) أكمنا عاللناط 16 [ه ««ماكتل] عتت«مدمعطا وعله4! ع( وا «رمأاع و17 ,وحاطديمذ! نط 20 

43م ,(1964 ,لاي 


٠١ (‏ ) في عام 01456 وليس قبل ذلك. قررت اللجنة ان تدفع جزءاً من ارباحها إلى الحكومة العراقية. وقد كان 

اول مبلغخ تم دفعه من الارباح لا يزيد على ١6‏ الف ياوند استرليني في حين تم نقل 0/ الف ياوند الى صندوق احتياط 

العملة. . وقد زيدت مبالغ هذه المدفوعات من الارباح إل ٠٠‏ الفأعام 195ء و1 الفأعام /8قك0 وء ١١‏ الاف عام 

08و الفا في كل من عامي و١44١‏ . وبلغ مقدار موجودات الصندوق في اذار/ مارس 19496 اكثر من 
8 مليون باوند استرليني. 

.م ,اناا _ وماضعمما؟ 


١١ (‏ ) البنك المركزي العراقي, البنك المركزي العراقي. 1447 -1477: ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك 
المركزي العراقي» ص /ا9. 


المذكورةء وانفصمت التغيرات في عرض النقد عن التطورات الاقتصادية والحاجات المحلية 
للاقتصاد العراقي . فقد كانت مرونة عرض النقد مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والنقدية في الخارج 
وليس بمتطلبات الاقتصاد العراقي في الداخل. وهكذا حين تخلت بريطانيا عن قاعدة الذهب 
وانخفضت قيمة الجنيه الاسترليني» إبان الأزمة العالمية الكبيرة في أوائل الثلاثينات» ثم تبعاً لذلك 
تخفيض قيمة الدينار كذلك .كما حذفت من قانون العملة العبارة الخاصةبتساوئ قيمة الدينار 
ب(7781,/) غراماً من الذهب بعدما أصبح الباوند الاسترليني غير قابل للتحويل الى ذهب . 
وبذلك صار الجنيه الاسترليني» وليس الذغهء أنانا للدينار العراقي حيث اشترطت المادة (14) 
من القانون المذكور ان يكون إصدار العملة العراقية مقابل جنيهات استرلينية بنسبة جنيه استرليني 
واحد لكل دينار واحد. وهكذا ارتبط سعر تعادل الدينار العراقي وتغيراته بسعر تعادل الخنيه 
الاسترليني وتغيراته في أسواق التحويل الخارجي . وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1١484‏ حين 
ترك العراق منطقة الاسترليني كما سيتضح لنا في الفصل المقبل . 

وقد كان من نتيجة هذا الارتباط بين النظامين النقديين العسراقي والانكليزي» أن 
احتفظ العراق دائا بأرصدة إسترلينية مستثمرة في لندن بأوراق مالية بريطانية استعلمت كغطاء 
للعملة العراقية؛ كما سبقت الإشارة إليه . وكانت العملة العراقية قبل الحرب العالمية الثانية» 
شأنها شأن سائر عملات منطقة الاسترلينى» قابلة للتحويل إلى أي عملة أخرى. داخل 
وخارج المنطقة المذكورة. وقد كان ذلك ممكناً بسبب توفر احتياطيات نقدية كبيرة لدى المنطقة 
المذكورة مجمعة في مركز المنطقة الرئيس في لندن. ولكن هذا الوضع المريح تغير خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية في غير مصلحة بريطانيا بشكل خاص نتيجة تدهور أوضاعها الاقتصادية 
وزيادة أعبائها العسكرية وتفاقم نفقاتها الأمنية» مما دفع ببريطانيا إلى فرض رقابة شديدة على 
الصرف الأجنبي لديها ولدى منطقة الاسترليني نفسهاء حيث تبعها في ذلك مختلف أعضاء 
المنطقة. بما فيها العراق, فعملوا جميعاً على سد حاجاتهم من السلع والخندمات من داخل 
المنطقة كلما كان ذلك ممكناً . 

وقد ترتب على ذلك أن صارت عملات الأعضاء في المنطقة قابلة للتحويل إلى بعضها 
دونما قيود. في حين خضع التحويل إلى خارجها لرقابة شديدة, مع التزام كل دولة عضو فيها 
إلى تسليم ما تحصل عليه من صرف أجنبي إلى المجمع المركزي في لندن مقايل أرصدة 
استرلينية» مستثمرة لحسابها في سندات بريطانية» بينا تقوم بريطانيا بتقنين الصرف الأجنبي 
حسب حاجة كل دولة عضو في المنطقة ومشاركة في المجمع المركزي. وقد أدت الحرب وشح 
الإنتاج والحصار البحري والتناقص في المعمروض العالمي من السلع والخندمات إلى تراكم 
الأرصدة الاسترلينية التي كانت تملكها الدول الأعضاء في المنطقة والتي استعملتها بريطانيا 
لتمويل جهودها الحربية ونفقاتها العسكرية في مختلف البلدان, في حين حرمت الدول المذكورة 
من الاستفادة من تلك الأرصدة بالصورة والمقدار اللذين تحتمها مصالحها الوطنية. وهكذا 
مولت هذه الدول مجهود بريطانيا الحربي والذي بدأ بالضغط على الأرصدة النقدية الأجنبية 
المتوافرة لدى المنطقة الاسترلينية» مما دفع ببريطانيا إلى فرض رقابة على التحويلات المالية إلى 
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خارج المنطقة. كها حدت من حرية التحويل الخارجي بين أعضاء الكتلة الاسترلينية ذاتها. 
وقد اضطر ذلك العراق. مثل غيره من دول الكتلة المذكورةء إلى إصنفار قانون.مراقبة 
التحويل الخارجي الرقم )9١(‏ لسنة .1944١‏ وقد هدف هذا القانون إلى تقييد حرية التعامل 
مع الدول خارج المنطقة الاسترلينية من أجل الحفاظ على ما يتوافر لديه وما يمحصل عليه من 
الصرف الأجنبي سواء في تعامله مع الدول الأعضاء أو غير الأعضاء في كتلة الاسترليني. 


سوريه 


بعدما احتل الحلفاء سورية في تشرين الثاني/ نوفمبر ١414‏ زادت جيوش الحلفاء من 
نفقاتها العسكرية فيهاء مما أدى إلى تكائر النقود المصرية والانكليزية والهندية في التداول. 
وذلك بعدما منع الحلفاء تداول العملة الورقية التركية» وسمحوا بالتعامل بالعملة الورقية 
المصرية وكذلك بالنقود المعدنية الذهبية والفضية المختلفة. بما فيها التركية والهندية. بالإضافة 
إلى المصرية والاتكليزية. إّ أن الأهالي ظلوا يفضلون العملات الذهبية الانكليزية 
والعثمانية- على العملات الورقية بأنواعها حتى ولو كانت قابلة للتحويل الى ذهب. ممادل على عدم 
تقتهم مها . 


وكانت سورية قد أعلنت بلدا عربياً مستقلا بقيادة الملك فيصل الأول الذي أصدرت 
حكومته في نيسان / ابريل من عام ١947١‏ قانوناً لنظام نقدي نص على إصدار (دينار سوري) 
م يستعمل إِلّ كنقد حسابي» ولفترة قصيرة من الزمن. إذ استمر تداول العملة المصرية حتى 
فوز/ يوليو ١947١‏ حين احتل الفرنسيون دمشق وانهار بذلك الحكم العربي في سورية. عندئذ 
سحب الفرنسيون العملة المصرية من التداول وأعلنوا التعامل بأوراق النقد السورية. وهي 
الليرة السورية التي سبق هم أن أصدروها عن طريق بنك فرنسي أقيم عام 14706 وكان في 
الواقع بديل للبنك العثماني القديم كمصرف للاصدار. فقد منحت السلطات الفرنسية ف 
هذا البنك ‏ الذي سمته أول (بنك سورية) ومن ثم في عام 1174 (بنك سورية 
ولبنان) ‏ امتياز إصدار عملة ورقية سورية قائمة على الفرنك الفرنسي. وهي الليرة السورية 
ذات المائة قرش والمساوية ل )7١(‏ فرنكاً فرنسياً"'2. وتنضح الطيمنة الفرنسية على النظام 
النقدي السوري الحديد من خلال دائرة التحويل الخخارجي (مكتب القطم ) 5عل ع011)) 
(013285). المشاءهة في وظائفها للجان العملة البريطانية (802105 052031©) فقد كانت 
جميع المعاملات الرسمية والخاصة تجرى في الواقع بالفرنكات الفرنسية. كا كان معظم 
الإحصاءات عن تداول العملة ينشر باللغة الفرنسية. وقد كان حوالى 48 بالمائة من العملة 


1١‏ ) هشام متوني. ابحاث في الاقتصاد السوري والعربي (دمشق: وزارة 'لثقفة والارشاد :د القومي , 4/ا91١).‏ ص 
.15-5١‏ وفؤاد دهان . بعض النظم التقدية والمصرفية في البلاد العربية : دراسة مقارئة (القهرة: جيمعة الدور العربية. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , معهد البحوث والدراست العربية. هم5ل). ص 56-شة 


نف 


السورية مغطاة بالفرنكات الفرنسية. أما الخمسة بالماثة الباقية فقد كانت مغطاة بموجودات 
استرلينية9؟"2 , 


وقدتم سحب الجنيهات المصرية واستبدلت بليرات سورية جديدة؛ واستعملت 
الجنيهات المذكورة من قبل الإدارة الفرنسية كعملة أجنبية في المعاملات الدولية. أما الليرات 
الورقية التركية فقد استبدلت بمعدلات منخفضة في الأسواق المحلية ومن ثم تم تصديرها إلى 
تركيا حيث تم استبداهاء في الفترة الانتقالية حتى قيام الجمهورية التركية الجديدة» بسعر أعلى 
مقابل مسكوكات معدنية كلما كان ذلك مكنا(" , 


وم تكن الليرة السورية قابلة للتحويل إلى ذهب وإنا إلى فرنكات فرنسية ة لذا فإن النظام 
النقدي السوري أصبح قائياً على (قاعدة الصرف بالذهب). وغدا بذلك تابعاً للنظام النقدي 
والوضع الاقتصادي الفرنسيين وليس مرتبطاً بالاقتصاد السوري . وقد خضصعت الليرة 
السورية» حتى نهاية العشرينات. إلى تقلبات حادة في السوق المرة للصرف الأجنبي. اما 
بسبب التقلبات في قيمة الفرنك الفرنسي الذي تستند الليرة إليهء أو بسيب التقلبات 
الاقتصادية الداخلية وفقدان الثقة بالليرة من قبل السكان نظراً ا للتغيرات الحادة في الأسعار. 
ولذلك فقد فشلت جميع المحاولاات التي هدفت إلى تحقيق الاستقرار في قيمة الليرة ة السورية. 


وفي كانون الأول/ ديسمير ١475‏ عقدت سورية ولبتان. بضغط من الحكام الفرنسيين 
اتفاقا مع (بنك سورية) أصبح بمقتضاه البنك الأخير (مصرف سوريا ولبنان الكبير) المحتكر 
الوحيد لإصدار العملتين السورية واللبنانية بالشكل نفسه والمواصفات وقوة الإبراء نفسها في 
كلا البلدين*2©. وقد كان ذلك ممكناً في وقت كان فيه البلدان متحدين اقتصادياً. وقد 
حددت الاثفاقية مدة امتياز الإصدار بخمس عشرة سنة ابتداء من أول نيسان/ ابريل 
4 . كا حددت الاتفاقية كذلك غطاء العملة السورية الذي كان في معظمه موجودات 
فرنسية (بالفرتكات) بشكل ودائع وسندات خزينة فرنسية. إلى جانب ل بالمائة من العملة 
بشكل سندات تجارية بشرط أل يتعدى ذلك سقفا -قداره مليون ليرة سوريةء وإلى جانب ه 
بالمائة منه ذهباً. كا حددت الاتفاقية كذلك حداً أعلى لكمية العملة الورقية السورية مقداره 
(160) مليون ليرة سورية2"9. 

ومن الواضح أن نسب التغطية هذه قد جعلت الإصدار السوري وسيلة سهلة لتمويل 
نفقات الاحتلال وإلى ربط العملة السورية بالفرنك الفرنسي بشكل وثيق بحيث تتقلب 


زفنة .238 .0 ,اكدعا عألف ابا عا إن بزدماكالط عنامممعسا اارعللن أ عالا ها ا(متاعناوم1؟! ,وعلطوبهدا 
( 14 ) المصدر تقسه؛ صن 5798 . 
(6١)دهان,‏ بعض النظم التقدية والمصرفية في البلاد العر بية : دراسة مقارنة. ص 9 .٠١‏ 


(16) المصدر تفسه, ص .٠١‏ 


الها 


العملتان معا في وقت واحد وبالاتجاه نفسه. ولكن العملة الاساس كانت الفرتك الفرنسى» 
أما الليرة السورية فكانت عملة تابعة تخضع لتقلبات العملة الأؤلى بصرف النظر عن حال 
الاقتصاد السوري المحلي وحجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية المدوافرة لدى جهة الاصدار 
المحلية. كا أن الاحتفاظ بنسبة عالية من الودائع لدى بنك فرنسا ( المركزي ) . أو لدى بنك 
انكلترا كيا في حال العراق من قبل » واستثمار معظم الاحتياطيات التي تخدم كغطاء للعملة 
في أوراق مالية أجنبية ‏ فرنسية أو بريطانية ‏ لا بد من أن يضر بالاقتصاد المحلى بسبب 
تكلفة الائتمان النني كانت تفوق العوائد التي تدرها الاستثمارات في أوراق مالية أجنبية2©. 

وفي عام ١9478‏ استبدلت الإتفاقية المذكورة باتفاقية جديدة مددت فترة امتياز (مصرف 
سورية ولبنان) في إصدار العملة خمساً وعشرين سنة أخرى تنتهي في كانون الثاني/ يناير 
7 . وقد أجرت الاتفاقية تعديلات طفيفة على مكونات غطاء العملة السورية وذلك بأن 
رفعت نسبة السندات التجارية في الغطاء النقدي إلى ١0‏ بلمائة» ورفعت نسية الذهب فيه إلى 
٠‏ بالمائة لعام »144١‏ على أن تزيد تدريجيء بناء على طلب الحكومة السورية إلى "٠‏ بالمائة 
عام 1457 . كما أدخلت السلف الحكومية السورية في التغطية. ولكن ودائع وسندات الخزينة 
الفرنسية بقيت تؤلف النسبة العظمى من التغطية. وبذلك بقي النظام النقدي السوري 
مرتبطا بالنظام النقدي الفرنسي يما يكفل بالدرجة الأولى.» مصلحة الأخير واقتصاده 
الفرنسي2"7. وهو وضع لم تختلف فيه سوريةعن العراق بشكل مهم وذلك من حيث تبعيتههما 
النقدية الكاملة لنظم النقد الأجنبية في الدول المنتدبة عليها(*" , 

وفي أيلول/ سبتمبر 1478 وافقت الحكومة السورية على اتفاقية عام 14174., وفي 
الشهر نفسه نشبت الحرب العالمية الثانية» وأدخل الفرنسيون تعديلات على الاتفاقية تتلاءم 
وظروفهم الجديدة. وكان معظم هذه التعديلات يتعلق بعناصر التغطية النقدية ويتم طبقا 
لمتطليات الإنفاق العسكري الفرنسي . كما تم إحداث رقابة على الصرف الأجنبي لأول مرة في 
تاريخ النقد السوري. وقد كان من آثار الإنفاق العسكري الكبير من قبل الحلفاء حدوث 
تضخم نقدي واسع. وقد تنوعت العملات التي كان يجري بها الإنفاق المذكورء إذ كان متها 
الباوندات الاسترلينية كما كان من بينها الدولارات الأميركية التي كانت السلطات الفرنسية 


١027١‏ ) - 239 .مم ,امعط 110416 الا زه ««ماعللط عل مسمعط «ررعلمالا عد( ها رمف تكسومعلم]1 ,وواطومبر 
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(18 ) متولي, ابجاث في الاقتصاد السوري والعربيء ص ١١‏ . وكذلك حول الموضوع نفسه انظر: عرزت 
الطرابلسي . «مصرف سورية المركزي .» محاضرة القيت في الجامعة الامريكية ني بيروت. 78 أذار/ مارس ١481‏ 

( 14 ) وقد كان مصرف سوريا ولبنان بنكاً تجارياً بالدرجة الاولى حيث وسعت دائرة الصيرقة فيه نشاطاتها لتشمل 
الاثتمان والخصم والودائع والاستثمارات وقد كان يحتفظ بودائع الحكومة مقابل فوائد تقل بنسية ” بالمائة عن معدل سعر 
الحسم لدى بنك فرنساء ومن ثم يقوم باستثمارها في نشاطات وموجودات اجنبية لا تخدم الاقتصاد السوري في شيء وافا 
بهدف تنمية التبادل التجاري مع فرنسا انظر: متولي. ابحاث في الاقتصاد السوري والعربي. ص ١1 - ١١‏ ودهمان. بعض 
النظم النقدية والمصرفية في البلاد العربية: دراسة مقارنة. ص ١١‏ . 


يفا 


تستحوذ عليها مقنابل فرنكات فرنسية يقوم مصرف سورية ولبنان بإصدار ما يعادها من 
الليرات السورية. لذا بلغت نسبة التخطية النقدية بالفرنكات الفرنسية في نهاية عام 194147 
حوالى 68 بالمائة(”") , 

وفي آذار/ مارس ١44١‏ عقدت الحكومتان الفرنسية والبريطانية اتفاقاً بينهها قضى 
بحرية التحويل 'بين الفرنك الفرنسي والباوند الاسترليني. وطبق الاتفاق على كل من سورية 
ولبنان لدى احتلال الدولتين المذكورتين لهما. وسمح لمكتب الصرف الأجنبي بحرية تحويل 
الليرات السورية إلى باوندات استرلينية للراغيين في ذلك بمعدل سعر رصميٍ قدره 
هواأكركل(ا فرنكاً لكل باوند استرليني . وف عام 1 اتفقت بريطانيا وفرنسا على تخفيض 
الفرنك الفرنسي إلى (0١٠؟)‏ فرنك لكل باوند استرليني مما أضر بسورية ضرراً كبيراً إذ 
أدى ذلك إلى تدهور في قيمة الغطاء النقدي السوري المكون في معظمه من فرنكات فرنسية. 
لذا عقدت كل من سورية ولبتان من جهةء وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. في كانون 
الثاني/ يناير عام 1455 اتفاقاً نص على ما يلي2)"12: 

أ تحديد قيمة الليرة السورية بالنسية للجنيه الاسترليني على أساس 87 قرشأ لكل 
جنيه . بذلك تحددت قيمة الليرة المذكورة بالتسبة للغرنك الفرنسي يحيث أصبحت تساوي 
6 77 فرنكاً بدلا من ( )٠‏ فرنكاً كما كانت عليه في السابق. وهكذا خرجت سورية عن 
قاعدة الفرنك الفرنسي وأصبح النقد السوري بدلاً من ذلك مرتبطاً بالجنيه الاسترليني. كا 
أصبحت حرية التحويل بين الليرة السورية والجنيه الاسترليني مضمونة» وسعر 0 
محدداً بصورة ةلآ يمكن معها تيبر إل بمواققة جمييع الأطراف المعنية. غير أن ذلك لم يعن 
استقلالاً نقدياً قد , تحقق للنظام النقدي السوري كا قد يذهب إليه البعض"' , إذ 0 3 
النظام الأخير بقي على حاله فلم تتبدل طبيعته وان تغير ارتياطه . 


با استرجاع ذهب التغطية السوري من فرنسا يعدما نقلته السلطات الفرنسية دون علم 
الحكومة السورية بذلك. 

ج - ضمان الحكومة الفرنسية لثبات قيمة مكونات غطاء العملة السورية من الودائع 
والسندات الفرنسية. وذلك بالنسبة لللجنيه الاسترليني. ىا تعهدت فرنسا بتعويض السوريين 


عن أي انخفاض قد يطرأ على قيمة الموجودات النقدية الفسرنسية التي تكون غطاء للعملة 
السورية. 


ونتج عن الاتفاقية كذلك تسلم الحكومتين السورية واللبنانية إدارة المصالح المشتركة 
)20 ) دضان ٠.‏ المصدر نقسه. ص ١4‏ 


(51 ) المصدر نقسهء ص ٠15-١8‏ ومتولي + المصدر نفسهء ص ١5-1١7‏ 


( 21 ) متوليء المصدر نقسه. ص .١68‏ 


0/1 


بينهماء بما في ذلك إدارة ورقابة الصرف الأجنبي حيث عهد بها إلى لجنة مشتركة بين الحكومتين 
المذكورتين. وقد جاء تخفيض الفرنك الفرنسي في كانون الأول/ ديسمبر 1140 محكاً لمدى 
التزام فرنسا بالاتفاقية» حيث أصبحت الليرة السورية تساوي 6ه فرنكاً فرنسياً بدلا من 
السعر الذي تحدد بموجب الاتفاقية ‏ وهو 77,65 فرنكاً ‏ وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة 
الموجودات الفرنسية المكونة لغطاء العملة الفرنسية بنسبة بف بالمائة 5 تقربيا وقد قامت الحكومة 
الفرنسية بتعويض هذا الانخفاض فدفعت 1١5,6‏ ملياراً من الفرنكات إلى مصرف سورية 
ولبنان لتغطية قيمة هذا الانخفاض9”" , 


وقد يفي الوضع النقدي على هذه الخال حتى نهاية الحرب العالمية الثانية واستمر إلى عام 
5 كا سنرى في الفصل التالي. ويبين الجدول رقم  ”(‏ ”) تطور عرض التقد بمكوناته 
المختلفة وتطور الأسعار والموجودات الأجنبية في سورية خلال الفترة 1975- 18448 . 


لبنان 

وقد ارتبط تاريخ النظام النقدي اللبناني بتطور النظام النقدي في سورية طوال هذه 
الفترة وحتى عام حين انفصمت عرى الوحدة التقدية بين القطرين العربيين المجاورين. 
فقد ألغت سلطات الاحتلال الفرنسية عام 14918 الأوراق النقدية العثمانية» كما حدث قٍِ 
سورية. بعدما تدهورت قيمتها خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها بشكل كبير جدا ورفض 
اللبنانيون قيوها في التداول. فحلت محلها الأوراق النقدية المصرية التي ألغيت بدورها عام 
من قبل السلطات الفرنسية التي أحلت محلها عملة جديدة هي الليرة اللبناتية التي 
حددت قيمتها ب )٠١(‏ قرشأ وأعطي حق إصدارها إلى مصرف سورية ة ولبنان الذي استحوذ 
على فروع البنك العثماني في لبنان وسورية. وكيا حدث في سورية» نصت الأوامر الفرنسية 
عل تغطية العملة الجديدة بموجودات بالفرنك الفرنسي . 


وف عام 14785. وكا حدث في سورية كذلك», تم التوقيع على اتفاقية نقدية بين 
الحكومة اللبئانية والمصرف المذكور نصت على جعل الفريك الفرنسي قاعدة لليرة اللبنانية على 
أساس عشرين فرنكاً لكل ليرة واحدة بالإضافة إلى منح المصرف المذكور إمتياز إصدار الليرة 
المزكورة لمدة حمس عشرة سنة ‏ حتى عام 2191784 0 منحه إمتياز إيداع الأموال 
الحكومية لديه وأن يعمل كوكيل للحكومة اللبتانية . وف عام /19017 مددت الحكومة مدة 
امتياز إصدار العملة من قبل المصرف المذكور خمسة وعشرين عاماً أخرى - - حتى عام2316454 
مع جميع الامتيازات الممنوحة له في الاتفاق القديم . وقد خضعت الليرة اللبنانية»ء خلال 
سنوات الانتداب جميعها ومنذ عام 1470 حتى عام 114٠‏ إلى جميع التقلبات التي تعرض 
ها الفرنك الفرنسي وبشكل مستقل تماماً عن حالة عرض ا اللبنانية والطلب عليها وعن 


(؟ ) دهمان» المصدر نفسهء ص١1‏ 
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جدول رقم (” - *) 
عرض النقد والموجودات الأجنبية والأسعار في الجمهورية العربية السورية. للسنوات ١916 ١975‏ 


الذهب والموجودات عرض النقد70؟ (مليون ليرة) أسعار الجملة لجميع السلع ©) تكاليف المعيشة 2) 
الأجنبية) 0 (حزيرات ولء-١‏ )2 (حزيران ‏ أب 191884د١١٠1)‏ 


(أ) لكل من سورية ولبنان حيث كانت موجوداتهها الاجنبية مشتركة . (ب) احتسبت استناداً الى : 

.(1953 هيال) 6 .650 ,6 ,أه/ا 800 ,(1948 ؟وطماع0) 10 .50 ,1 ,اوبارز طنط بمهوتهمولا تهموائقمرهاما) ,5ع كالهاى3 لماعتمساط أهددهامجرء ,1 
بج( في كل من سورية وليئان لعدم توفر ارقام قياسية منفصلة لاسعار كل منها : 
المصادر : احتسبت من ١‏ (1953 ققيال) 6 .50 6 ,أو لمق ,(1948 :هام 0) 50.10 ,1 .ا0/ رك [اكذتماى إملعصساط 4م امام عاار1 
فيها عدا الارقام الخاصة بالعملة والودائع التقدية للاعوام ١95144 -1١541١‏ التي احتسبت من : 
,49 .م ,15 هاطه؛ ,(1967 ,500165 مممأقوع 1/0016 :10 'قأموت رقووع68 لزأؤعولاامنا لنوبمها!. :.قههالا ,ووللطمون) برءتأوط بررواعاره لآ 02:4 تتدعدرمماعنع182 :م أجلزق3 نواعم ١.‏ ممملع 


وضع ميزان المدفوعات اللبناني. وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية صدر عدد من المراسيم من 
قبل المفوض السامي الفرنسي تعلق أهمها بإقامة دائرة رقابة على الصرف عام ١44٠‏ تعمل 
لحساب السلطات الفرنسية. وقد فرض ذلك بيع - جميع الصرف الأجنبي والأوراق المالية 
الأجنبية إلى دائرة الرقابة المذكورة مقابل عملة محلية. وحين احتلت القوات البريطانية لبنان 
كما احتلت سورية ‏ تم ربط الليرة اللبنانية بالجنيه الاسترليني- تماماً كما فعلت تلك القوات 
بالنسبة لليرة السورية وكا تم شرحه سابقاً . وقد وضعت السلطات البريطانية سعر تعادل 
لليرة ة بالإسترليني مساو ل (8,487) ليرة لكل جنيه استرليني ‏ وهو السعر نفسه الذي حددته 
بالنسبة لليرة السورية. وقد اعتبر هذا السعر الأساس الذي تحددت بمقتضاه أسعار العملات 
الأجنبية الأخرى. وقد ترك ذلك سعر الفرنك الفرنسي السابق للحرب ]ا هو أي ليرة 
لبنانية لكل ( )٠١‏ فرنكا فرنسياً. . ومع أن الفرنسيين ألغوا بعد ذلك التحويل الحر لليرة اللبنانية 
إلى الاسترليني. إل أن السلطات الفرنسية عادت عام ١4147‏ وبضغط من الحكومة البريطانية 
إلى إعادة قابلية تحويل الليرة اللبنانية إلى الاسترليني بالسعر الذي كان سائداً سابقاً. وهكذا 
كان على مكتب القطع في كل من سورية ولبنان أن يبيع عند الطلب إلى المقيمين في هذين 
القطرين عملات بلدان الكتلة الاسترلينية. وكان ممكناً تحويل العملات المشتراة إلى أي مكان 
في بلدان المنطقة الاسترلينية» بما فيها لندن. واستعمالها لشراء السلع والخدمات متها" . 


وفي عام ١955‏ عقد اتفاق نقدذي (دعي اتفاق كاترو) بين الحكومة اللبنانية والسلطات 
الفرنسية تعهدت فيه هذه الأخيرة بأن تعيد تقويم الموجودات المقومة بالفرنك في غطاء العملة 
ولدى دائرة الرقابة على الصرف في حال أي تخفيض للفرنك بالنسبة للجنيه الاسترليتي. وقد 
أصبح هذا السعرء » كما سبق بيانه عند الكلام عن النظام النقدي السوري خلال الفترة 
نفسهاء 77,56 فرنكاً فرنسياً لكل ليرة لبنانية وذلك طبقاً للسعر الجديد بين الفرنك الفرنسى 
والباوند الاسترليني ‏ وهو (١٠١٠).فرنك‏ فرنسي لكل جنيه استرليني. وهكذا حين خفض 
الفرنك الفرنسي في نهاية عام 6 29 وكيا أشرنا إليه سابقاً كذلك ‏ من ن ©3756 فرنكاً إلى 
ه”, 6ه فرنكاً لكل ليرة لبنانية (أي من 7٠٠١‏ فرنك إلى ٠‏ فرنكاً لكل جنيه استرليني) فقد 
زيدت الموجودات المقومة بالفرنك ني غطاء العملة ولدى دائرة الصرف الأجنبي للحفاظ على 
سعر التعادل القديم وهو 8,87 ليرة لكل باوند استرليني*"©. 


(54؟1)مصريء. السوق العربية المشتركة: دراسة العلاقات التجارية بين البلاد العربية, ا 0 ص 
فقث الامش ©. 
( 76 ) انظر ملخصاً جيداً لهذه التطورات جميعها في: 
تأناأه8) ورعره عتاربمررمعط اكمط ‏ 80:0416 :ها «,ألمعهطقا ما مجوامة ووفامه8 لدعاومت )15 معو0 ذه كالول .7 
.93-95 .م0 ,(1958 ,قانائتهما للعنهموه عتممممع]6 باندام8 أن بانع بغارلا تمعأوصسم 


كذلك انظر: عصام يوسف عاضورء محاضرات عن التقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق 
بيروت الثقدية والمالية» محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات الاقتصادية (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد 
الدر اسات العربية العالية» )0 ص >2-©. 


ذه 


وقد بقى هذا الوضع سائداً حتى عام 1445» كما بقي سارياً في سورية كذلك مما يؤكد 
الترابط بين التطورات. النقدية في كلا القطرين خلال هذه الفترة. ويبين الجدول رقم  ”(‏ 4) 
عرض النقد والودائع والأسعار في لبنان خلال الفترة ١446 . ١9177/‏ وهي الفترة التي يتوافر 
لها بعض الإحصاءات المنفصلة الخاصة بلبنان. 


جدول رقم (" - 4) 
عرض النقد والودائع والأسعار في لبنان. للسنوات ١91717‏ ب 1454٠‏ و1546 


(جميع 
السلع) 


)٠٠١-١95448( | )06١١-اوغ‎ 


فك 


وقد أدت الحرب العالمية الثانية. وطبيعة التبعية النقدية لنظام النقد الفرنسي وارتباط 


٠‏ بالمائة 

حصول تضخم نقدي كبير في لبنان مغل 7 بالماثة 
بارتفاع المؤشرات الاقتصادية بالنسبة المبينة 64 بالمائة 

ازاء كل منها في نهاية الحرب المذكورة وذلك "١‏ بالمائة 

مقارنة بها عام ١9478‏ (حيث ١978‏ - 7 بالمائة 


انمد 7 بالمائة 
المصدر: احتسبت من : (1953 هقنط) 6 .00 ,6.أ70 رععةاكتلهاد لدا ه11 أهنده الماع 1 
( 76 ) هشام البساط. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللبنانية»؟ في: اتحاد المصارف العربية» الموسوعات 

المصرفية. موسوعة اجهرَة الوساطة المالية بالذول العربية. # ج (بيروت: الاتحاد. 19187 -19178). جح "3 ص 1817 . 


ذه 


الأردن وفلسطين 


وعلى هذه الطريقة وفي الاتجاه نفسه. سارت التطورات النقدية في كل من الأردن 
وفلسطين خلال الفترة موضوع البحث. فبموجب إعلان بتاريخ أول شباط/ فبراير 1415١‏ 
كانت الليرة الذهبية المصرية والنقد الورقي المصري والجنيه الاسترليني الذهب تؤلف النقد 
القانوني في كل من القطرين | المذكورين »2 وذلك حتى أيلول عام ١14101‏ حين صدر الجنيه 
الفلسطيني فاعتبر نقداً قانونياً في كلا البلدين. وتماماً كما كانت الترتيبات النقدية في العراق 
بالشكل الذي شرحناه. فقد جرت الأمور في الأردن وفلسطين على المنوال نفسه. حيث أدار 

شؤون الإإصدار النقدي فيهما (لحنة عملة) مركزها لندن وتديرها مميئة يؤلفها وزير المستعمرات 

البريطانٍ. ونتجري تغطية العملة بموجودات استرلينية. حيث يعادل الخنيه الفلسطيني جنيهاً 
استرلينياً واحدا(4) . وقد قسمت اللجنة المذكورة الأرباح من استثماراتها في غطاء العملة بين 
القطرين تبعاً لحجم التداول النقدي في كل منههما. وقد كان حجم التداول في الأردن صغيراء 
حيث قدر في عامي 19371/ 1977 بحوالى )16١(‏ ألف جنيه فلسطيني. وفي عامي /١19458‏ 
بحوالى ٠(‏ 4) ألف جنيه فلسطيني . وقد كان هذا المعدل المنخفض من العملة للفرد 
الواحد ‏ والذي قدر ب ١,‏ جنيهاً لكل فرد إلى ما قبيل الحرب العالمية الثانية ‏ يعود إلى 
المشتريات الضئيلة للقلاحين والبدو الرحل الذين عاشوا في ظروف من الكفاية الاقتصادية 
الذاتية(؟") , 

وكذلك بسبب الطبيعة التلقائية لأنظمة النقد الاستعمارية والارتباط الوثيق بين نظام 
النقد المحلي والنظام النقدي الأجنبي في الدولة المستعمرة.» حدث تضخم نقدي كبير في حجم 
النقد وف الأسعار في فلسطين خلال هذه الفترة كما هو واضح في الجدول رقم (؟ ‏ ه) 

وقد استمر النظام النقدي بهذا الشكل في فلسطين حتى الاغتصاب الصهيوني عام 
4 أما في الأردن فقد استمر حتي عام 146٠‏ كما سترى في الفصل التالي. وقد ظلت 
الأردن مرتبطة بفلسطين اقتصادياً ونقدياً طوال فترة الانتداب ‏ 


السعودية والخليج والجنوب العر بيان 

بقيت الفوضى النقدية ف شبه الحزيرة العربية» والتي أشرنا إليها قِ الفصل السابقءٍ 
ضاربة أطنابها خلال الجزء الاكبر من الفترة موضوع البحث. فقد تداولت المنطقة أنواعاً 
عديدة من العمللات المعذنية » كان إهمها ريال ماريا تريزا (العايلر» الذي سبقت الإشارة إليه 


( 77 ) عاشور. محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق ييروت التقدية والمالية» 
ص .١١‏ 

(58 ) المصدر ئقسهء ص ؟1١.‏ 

(4هة") .5 .م ,امهنا عأفقفناآ ع زه «رروائة1ط عت«مدرمعطا تعقو أ[ عر1ا ها «(مالء 4ل 110 ,وهاطدودا 


اذه 


جدول رقم (* - 8) 
عرض التقد والودائع والأسعار في فلسطين. للسنوات 19175 1545 


المصدر : احتسبت من : . (1948 أكدونظ) 86 .1,0 .اأملري نا كتهاد لماع جمصةكا أمدمامدمعنصآ 


كذلك في الفصل الأول من بحثنا هذاء بالاضافة إلى الروبية الهندية (الفضية) والجنيه 
الاسترلينى الذهبى ء والليرة الفرنسية والليرة الروسية الذهبيتين» والعملة المعدنية العثمانية ولو 
على نطاق محدود. وقد كانت العلاقات التجارية الوطيدة بين بلدان هذه المنطقة العربية وبين 
كل من اند وبريطانيا هي الدافع الأكبر لاستمرار تداول هذه العملات المختلفة. ثم كان 
الاستعمار البريطاني لمعظم هذه البلدان قد ساعد على استمرار هذا الوضع عموما حتى 
الخمسينات من القرن الحالي . 

وقد جرت عام 141 ربما أول محاولة في هذا الجزء من الوطن العربي لإصدار عملة 
وطنية. وذلك عندما أمر الشريف حسين يسك عملة هاشمية أهم وحداتها (الريال الاشمي 
الفضي ) و (الدينار الماشمي الذهيي). وقد جرى ذلك في ظروف سياسية غير مواتية» مما أدى 
إلى منع تداول الريال الهاشمي عام 1476 واستبداله بالريالالمجيدي<""©. هذا في حين 
استمرت العملات الأخرى في التداول. وقد كان نظام المدفوعات في السعودية يرتكز خلال 


١ (‏ ) عاشورء محاضرات عن النقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت الثقدية والمالية, 
عن 377 
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هذه الفترة على معدنين. هما الذهب والفضة. حيث كانت العملات المتداولة تتكون منهها 
ولكن دون تحديد سعر رسمي بينه| وبين العمللات المذكورة © وهوأم رلا يخلو من 
مساوىء لعل أهمها: عدم سهولة استعمال العملات المعدنية لأغراض الميادلات الكبيرة بسيب 
ثقل وزنها مقارنة بقيمتها. وإذا ل يكن ذلك أمراً مهيا في المعاملات ذات الحجوم الصغيرة. 
فإن مساوىء التعامل مها يصبح واضِحاً كلما زاد استعمال النقود على نطاق أوسع . بالإضافة 
إلى ذلك فإن عدم ثبات قيمة العملات المعدنية بسبب التقليات الموسمية قي الطلب على 
العملة. مادام عرضها غير مرن. وكذلك محاولة تثبيت سعر رسمي هال يؤديان إلى التقلب 
بين استعمال المعدن كعملة أو كمعدن. أو إلى التقلب في استعمال هذه العملة أو تلك. كلما 
اختلفت قيمة المعدن عن القيمة الرسمية المحددة له. ويميل ذلك إلى عدم ثبات قيمة 
العملات المختلفة وإلى عدم استقرار استعمالها 9" . 


وقد ظهرت هذه المساوىء واضحة حين أصدرت السعودية عام ١4377‏ (الريال السعودي 
الفضي) ليحل محل العملات الفضية المختلفة التي كانت متداولة فيها. وقد قسم الريال إلى 
(731) قرشا وتم ربطه بالجنيه الاسترليني الذهب على أساس عشرة ريالات لكل جنيه9”© . 
وقد أفضى ذلك إلى قيام العملة الجديدة على قاعدة المعدنين الذهب والفضة. حيث كان 
الريال يتكون من الفضة. في حين ارتبط بعملة ذهبية هي الخنيه الاسترليني عن طريق تحديد 
سعر رسمي بيتهما. ونظرا لتعارب قيمة السكن فق ن القيمة الاسمية لكل من العملتين فقد 
صعب الحفاظ على نسبة التبادل الرسمي بينهها بسبب خضوع قيمة المعدنين لتقليات الأسعار 
العامة وهو أمر لم تكن للحكومة السعودية سيطرة عليه مما نتج عنه اضطراب في الآسعار 
والمدفوعات*" , قفي عام 21971١‏ نتج عن التقلبات في الأسعار العالمية لكل من الذهب 
والفضة مضاربات بين الصيارفة وتهريب للفضة إلى خارج القطر. ما اضطر الحكومة إلى 
سحب الريال المذكور من التداول. ريئما تحل محله عملة فضية أخرى ذات وزن أقل وحجم 
أصغر ‏ هما حجم ووزن الروبية الهندية الفضية نفسه. وقد تم سك هذا الريال الجديد عام 
١‏ وطرح في التداول عام 1 وقد اختفى الريال الفضي القديم من التداول 
تدريجا, وتم حظر تداوله نهائياً عام ١454١‏ وأصبح الريال الفضي الجديد هو العملة الرسمية 


. المصدر نقسهء ص ؟7‎ ) ”١( 
(“ا) «بهاأتهمتوو© مداطهئةق هذا مأومتلقاذأومق ا ودنامق8 لعة كام مموموهعق بممومنت» ,ملع .ع اممءاقة‎ 
11417 512[/ .هم ,(1975 لإانال) 2 .00 ,22 .ام ,ورعصروط‎ 5١11-2 

( 7" ) كان الريال الفضي يزن 74,٠88‏ غراماً من الفضة من عيار ٠,87٠‏ وعلى هذا كانت زنة ما احتواء من فضة 
خالصة 14,476 غراماً. وقد اطلق عليه اسم الريال العربي. مصري. السوق العربية المشتركة: دراسة العلاقات التجارية 
بين البلاد العربيةء ١٠14719-1957ء‏ ص 7795ء الحامش .٠١‏ 

( 4 ) عاشورء محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بير وت الئقدية والمالية.» 
ص ؟32. 

ايف «رهانعمادة" معاطويةق مط ما «متتهاونوه ا ودفلصه8 نانج 6م وامع كط معنا ت» ,ولع 


6م 


للبلاد حتى عام ١467‏ عندما تم سحبه من التداول0””) حسبما سنشير إليه في الفصل التالي. 


ولثن حاولت السعودية أن تدير شؤون عملتها على هذا المنوال البدائى تخلصاً من 
الفوضى النقدية التي كانت سائدة فيهاء فإن بقية أقطار الخليج والجنوب العريين استمرت 
على حالها من تلك الفوضى ردحاً طويلاً من الزمن وطوال الفترة موضوع البحث. فقد ظلت 
الروبية الهندية خاصة., وغيرها من الغملات الأجنبية التىي سبق ذكرهاء عامة. هى الأداة 
الرئيسة للتعامل فيهاء إذ لم يكن في أي منها عملة رسمية مستقلة خاصة بباء من جهة. 
ولازدهار التجارة بين تلك البلدان وبين الهند المجاورة. من الجهة الأخرى. وكانت الملطات 
النقدية الهندية على استعداد دائم لتزويد تلك البلدان بحاجتها من النقد المتداول. وتأمين 
تحويل النقد اللازم لتغطية المعاملات الجارية إلى الجنيه الاسترليني. وقد استمر ذلك طوال 
هذه الفترة وحتى حزيران/ يونيو عام 1989" , 


ثانيا: التطورات النقدية في الجناح الغربي (الأفريقي) 

من الوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى 

وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١450‏ 

مصر 

كها في السابق» كانت مصر في فترة ما بعد الحرب العامية الأولى تمثل أهم قطر عربي من 
حيث التطورات النقدية والمصرفية وأكثرها جهداً في محاولة تحقيق استقلاها النقدي. وقد سبق 
القول إن مصر قد فرضت سعراً إلزامياً لأوراقها النقدية عام ١9١4‏ ويذلك اختفى الذهب 
من التداول وحل محله النقد الورقي الذي التزم البنك الأهلي المصري ‏ هو بنك الإصدار 
انذاك بتخطيته بنسية :6 بالمائة ذهباً والبقية بسندات تختارها الحكومة . وكان الينك المذكور 
يشتري الذهب ويبيعه بسعر ثابت مما حدد سعر صرف تعادلي ثابت بين انيه المصري والخنيه 
الاسترليني. وف تشرين الأول/ اكتوبر ١94315‏ خول الينك أن يحل السندات الاسترلينية محل 
الذهب في التغطية . 00 00 النقد ار عملياً ورسمياً 0 قاعذنة الك 


( 75 ) عاشورء محاضرات عن الثقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت التقدية والمالية. 
ص ”77 . 

(/70) مانع سعيد العتيبة ٠‏ البترول واقتصاديات الامارات العربية التحدة ( الكويت : دار القبس . /اا91١‏ ). ص 
كلا . 

كذلك حول الموضوع نفسه انظر: 
9 2503 ,تلاق أهاع30 انه عتهم معط 4 :كع1ه 1717 م4 لاعتملا 11:6 ,جماهوع؟ا [ لنهق:6 36 [حيويو] كا 
-106 ,انهس«فع [0 071071 77:6 ,#والمد5 ,2.6 لمع هزبيه)! .لااءقا عق ,80-81 .مم ,(1976 ,مقكودما تممووما) 

.0 ,(1969 ,تهنانكعهال! :وم0هما) ععانهدة"1 لمنامائهنرمعنار] جنا عأو8]آ مه نار اررمماءه 


لحن 


وما كانت بريطانيا قد خرجت عن قاعدة الذهب خلال الحرب العالمية الأول. فقد أصبح 
الجنيه الاسترليني غير قابل للتحويل إلى الذهب. ولكن بريطانيا عادت إلى قاعدة الذهب عام 
6 وحتى عام ١47١‏ حين عادت فخرجت عنها. وهكذا تبع الجنيه المصري الخنيه 
الاسترليني ف عودته إلى قاعدة الصرف بالذهب ومن ثم خروجه عنها من جديد. فأصبحت 
مفع ب عملا 326 عام ١‏ على قاعذة الصرف بالإسترليي وصارت عضواً في منطقة 
الاسترليني والتزمت بقيودها الي لم تمت بصلة إلى حاجات ومصالح الاقتصاد والنقد 
المصرييين. وإنما استهدفت خدمة الاقتصاد البريطاني يبشكل خاص » عسومةا في فترة الحرب 
العالمية الشانية» حيث سهل ذلك على بريطانيا الحصول على الكمية التي تشاء من العملة 
الميرية لتجويل انها الخربية.لى :مض .وقد زاد من سهيزلة خلا عتبيت سعو ا الفضرف يون 
الجنيه المصري والخحنيه الاسترليني ‏ مما جعل التحويل المتبادل بين العملتين عملية الية تلقائية 
مها كان المقدار المطلوب منهما لأغراض التعامل. مما يعني تبعية نقدية مصرية ة كاملة للجنيه 
الاسترليني . وبذلك ارتبط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني ارتياطاً كاملا وخضع للتقلبات في 
سعر صرف الآخير مما جعل قيمة الجنيه المصري في سوق الصرف الأجنبية مرتيطة بالظروف 
المحيطة بالجنيه الاسترليني أكثر من أن تكون متأثرة بظروف مصر الداخلية بالنسبة لاقتصادها 
المحلي. وقد منعت هذه التبعية النقدية استخدام الجهاز النقدي المصري لخدمة أغراض 
الاقتصاد الوطني . وقد ساعد على هذا الترابط القوي بين العملتين, المصرية والاسترلينية. 
العلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة بين مصر وبريطانيا خصوضا] ومنطقة الاسترليي 
عمويً( 6 حيث كان معظم الصادرات المصرية يذهب إليها وكان معظم المدفوعات إلى 
مصر مقابل ذلك ومعظم مدفوعات الأخيرة إلى الخارج يتم بالعملة الاسترلينية(؟” , 

وبما زاد من التبعية النقدية المصرية إخضاع النقد الأجنبي في مصر عام 1488 للرقابة 
التي هدفت بالدرجة الأولى إلى خدمة مصالح الحرب البريطانية وليس مواجهة متطلبات 
الاقتصاد المصريى. وما حدث في العراق نتيجة ذلك كله. فقد تراكمت لمصر أيضا أرصدة 
نقدية استرلينية لم تعمل بريطانيا على دفعها إلى مصرء ما تسبب في تراكمها حتى بعد الخرب 
العالمية الثانية ىما سنشير إليه في الفصل التالي . 


(78) حول منطقة الاسترليني النقدية انظر شرحاً وافيا لطبيعتها ومشاكلها في: 
اأنأهءهانه:071) أكةاة87 ©1[! از 807111718 .له ,دلاه5 زه0ل51 لتقطء81 نما ديهوتق ووااتما5 ملك نهمعد8 .م 
:000هما) بعتامط «جماعنرهكا! أعدممء )1ط ,المصصهعك .لؤ.للا :14 .مقك ,(1954 ,كعمط حملمويهاكت :ل0:005) 
,(1966 ,مهالامعه! :ممقهما) واتاجءا5 إه وررءاطمعط 1116بعهده" [ أرهطه]ه[نوطامام :9 .مقط ,(1967 ,حهااتمعواد 
انا بأتععويضمنا ممجداطعاناا :000مما) 1945-1970 ,ارمنتورعمممن) رمماعنرها/! أمعدمأله :1 ,بن19 مهايه لجح 
.13-15 .5مهدك ,(لنه» 
( 4" ) فؤاد مرسي. محاضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية ( القاهرة: جامعة الدول العربية.» معهد 
الدراسات :العربية العالية,» 062 »)١1568-‏ جح :١‏ مصر والسودان» ص هم لال وحسين أخلافت» التحديد قٍِ 
الاقتصاد المصري اللديثباالقاهرة: البابي الحلبي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية» 155717)) ص 5017-5944 


لاي 


وقد تسبيت هذه العوامل كلها في إحداث تضخم نقدي في الأسعار كما يوضحه 
الجدول رقم (؟ ‏ 5) الذي يحتوي كذلك على تطور أسعار صرف الجنيه المصري بالنسبة 
للدولار والموجودات الأجنبية لدى مصر خلال الفترة 16575 14468. ولدى مراجعة 
الجدول تتضح الحقائق التالية : 


١‏ تنامى عرض التقّد بحدود ست مرات ونصف مرة ما بين عاميى حين بدأت 
الحرب وه44١‏ حين انتهت 


 "‏ تزايد الودائع النقدية بحدود تسع مرات وذلك في الفترة نفسهاء ممايدل على نموفي 
العادة المصرفية وتحسن في الوعي المصرني لدى الجمهور المصري ‏ التجاري والصناعي منله 
على وجه الخصوص. كما قد يدل ذلك على تزايد الائثتمان المصرني الذي ينعكس عادة في 
زيادة الودائع المصرفية وهو ما حدث فعلاً. فقد زادت قروض واستثمارات البنك الأهلي 
والبنوك التجارية الأخرى بالشكل الذي يوضحه الجدول رقم (7-/9) وذلك خلال السنوات 
/اث14. ٠54او14425.‏ 


ارتقاع الأسعار ‏ الجملة وتكاليف المعيشة ‏ بنسبة حوالى ثلاث مرات بين عامي 14174 
و448١‏ نتيجة زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات بسبب النفقات العسكرية البريطانية 
المتنامية خلال الحرب العالمية الثانية . 


- كما يلاحظ تنامي الاستثمارات في موجودات أجنبية طويلة الأجل ‏ هي في الغالب 
موجودات استرليئية ‏ بحوالى سبع مرات ما بين عامي /ا*14 وه6غ155. وبحوالى ست مرات 
مابين بدء الحرب عام 84 ونبايتها عام ه15 


كا تضاعف مقدار الصرف الأجتبي خلال الفترة الأخيرة نفسهاء هذا في حين انخفض 
ال موجود الذهبي ا في هذه الفترة عينها. ويدل ذلك على تراكم الأرصدة الاسترلينية لدى مصر 
نتيجة ما أشرنا إليه سابقاً من أسباب تتعلق بشكل خاص بالنفقات العسكرية البريطانية والطبيعة 
التلقائية للاصدار النقدي المصري في ظل قاعدة الصرف بالإسترليني. دون اعتبار للمصالح 
الوطنية وللاقتصاد المصري 


السودان 

سبق القول إن التطورات النقدية في السودان ارتبطت بشكل وثيق بمثيلاتها في مصر وذلك 
بسبب طبيعة الحكم الثنائي. المصري ‏ البريطانيء لها. وعد بف انعد القانوني المتداول 
رسمياً يتألف من الجنيه الاسترلبي والمته المصري . ومن الطبيعي أن يكون الجنيه المصري أكثر 
تداولاً وأوسع انتشارا بسبب العلاقة الوئيقة بين مصر والسودان اقتصادياً وتجاريا وسياسياً وكذلك 
بسبب تبني نظام النقد والعملة السائد ل وقد استمر ذلك طوال الغترة موضوع البعحث وحبتى 
عام ١467‏ حين أصدر الجنيه السوداني. كما سيرد ذكره في الفصل التالي. لذا فإن تاريخ النظام 
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جدول رقم ؟ -5) 
أسعار صرف الجحنيه المصري والموجودات الأجنبية وعرض النقد والأسعار في مصرء. للسئوات ١9481١9475‏ 


سعر صرف انيه بالدولار نمدا الس الس الس د ال 
الاحتياطيات الأجنبية والذهب (مليون دولار) 


ذهب لدى البنك الأهلي 
صرف أجنبي لدى البنك الأهلي 


همه يبن يكن يفن 
٠‏ 4 نان 


,هه ف 
53 


موجودات طويلة الأجل لدى البنك الأهلي 
موجودات قصيرة : الأجل ( في الولايات المتحدة - 
مجموع عرض النقد رس جنيه) 

العملة ني التداول 

الودائع الئقدية 

ودائع زهنية لدى الببوك التحارية 

ودائع حكومية لدى البنوك التجارية( الاسعار )1٠١١-1889*/(‏ 
أسعار الجملة 

تكاليف المعيشة (القاهرة) 


المصدر : «حسسبت من : 


(1953 #6صنال) 6 .0 ,6 .701 مق ,(1948 برهال!) 5 .0ج 1 .اهلا رن 1|ئألها3 أنل 10 أهدده امع 1 


حدول رقم ف ف كوو 
قروض واسككمارات البنوك التجارية في مصر للسنوات. /1477. 1١44٠‏ و550١‏ 
(بملايين الحجنيهات المصرية) 


القروض والاستثمارات المحلية 
الحكومة 
المشاريع والأفراد 


قروض للبنوك الأخرى 


البنوك التجارية الأخرى 
القروض والاستثمارات المحلية رلك يكلف 
قروض - - 


4 لعام النلطة 


المصدر : احتسبت من: (1953 و«نندال) 6 .مم ,6 أ0/ رىى أاكتلهاد أمكء بها[ أهدده نهددع اءرآ1 


النقدي السوداني حتى عام 1407 يمكن أن يعتبر هو نفسه وإلى حد كبير تاريخ النظام النقدي 
المصري”* ؟2. فنتيجة صعوبة الحصول على المعادن الثمينة خلال الحرب العالمية الأولى أصبحت 
الأوراق النقدية التى أصدرها البنك الأهلى قانونية في السودان كذلك. وني عام 1١9418‏ صدر 
(قانون العملة) الذي جعل كل من التملة الصرية الررقة والغدتية والغملة'العدائية البريظانية 
عملتين قانونيتين في السودان. ثم عقبه قانون آخر عام 19374 نص على استعمال كلّ قطع العملة 
المصرية المصرح بها في السودان كذلك. ومنذ عام 19416 وحتى إنشاء لجنة العملة السودانية عام 
17 كان إصدار العملة الورقية في السودان من اختتصاص البنك الأهلى المصري. وتمت تغطيتها 
بالأرصدة النقدية لآجن.ة لدى البنك المذكور حتى عام 1444 عندما أنشيء رصيد منفصل 
للعملات الأجنبية في السودان2١؟)‏ , 


وعلى الرغم من وقف التداول الذهبي في مصرء فقد طل السودان يتداول نقوداً فضية 
وذهبية جنباً إلى جنب مع النقود الورقية المصرية وذلك حتى الخدمسينات من القرن الحالي. وقد 


1١0١‏ )عاشورء محاضرات عن التقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد ساص على سوق بيروت التقدية والمالية. 
ص 7١‏ 


5١ (‏ ) البنك المركزي العراقي» داشرة الاحصاء والابحاث, التقرير الاقتصادي الدولي.أيلول١151ء‏ ص 7-1١‏ 
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كان سك النقود الذهبية هذه يجري في مصر في شكل معين ومن ثم تقوم مصر بوضعها تحت تصرف 
السودان. وكانت تخضع للقانون المصري الرقم (6؟) لسنة 6»69299417. وكان من هذه النقود 
(جنيه السلطان حسين) الذي خلد ذكرى السلطان حسين كاملء» وكان من عيار 417/8 , ٠‏ ويوزن 
مقداره ,8 غراماً. كا بقيت مصر تزود السودان بعملتة الفضية كذلك . وجميع النقود الورقية التي 
كانت متداولة في السودان خلال هذه الفترة كانت من إصدار البنك الأهلي المصري . وقد مرت 
عليها التطورات نفسها التي حدثت للعملة الورقية المصريةء له استمرار كونها نظرياً لا تزال قابلة 
للتحويل إلي ذهب. كا كانت هناكء إلى جانب النقود الورقية المصرفية المصريةء أوراق نقدية 
تصدرها الحكومة كانت تتداول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية عام 1١8717‏ . ونظرا إلى 
أن البنك الأهلي المصري كان هو بنك الإصدار الرسمي ولعدم وجود فرع له في السودانء لذا لم 
تكن هناك أرقام خاصة بمقدار المتداول من الأوراق النقدية في السودان59؟). 


ومهما يكن من أمرء فإن النظام النقدي السوداني كان يتميز بتبعية لا تختلف عنها بالنسبة 
للنظام النقدي المصري . يل إن من المبالغ فيه الكلام عن نظام نقدي سوداني فصل عن النظام 
النقدي المصري . فقد كانت السودان عملياً جزءاً لا يتجزأ من مصر اقتصادياً ونقدياً ومشرفيا. 
وبالتالي فقد كانت هناك تبعية اقتصادية ونقدية للنظام النقدي البريطاني . وكا كان الحال في مصرء 
فقد ارتبط التداول النقدي فيهاء وبالتالي مستوى الأسعار كذلك. بوضع صادراتها من القطن 
والماشية والحبوب والصمغ بوجه خاص. وهي صادرات موسمية يعتمد حجمها على مدى وفرة 
ا موسم وأسعار الصادرات . لذا تميز عرض النقد في السودان بتغيرات موسمية مرتبطة يحجم 
صادراتها(؟؟». وهو أمر سنعود إليه في الفصل المقبل . 


جهدت ايطاليا منذ احتلاها ليبيا عام لالحاحل على جعل هذه الدولة جزءا لا يتجرأ منهاء 
فعملت على (ظلينتها) سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ‏ وقد كان طبيعياً أن يتم ذلك على 
المستوى النقدي كذلك. فلم تصدر عملة خاصة بها بل جعلت الليرة الايطالية العملة 
الرسمية في ليبياء وربطت بذلك الاقتصاد الليبي اقتصادياً ونقدياً ومالياً بالاقتصاد الايطالي. 
وأصبحت الليرة الايطالية العملة الوحيدة في البلادء ولكنها لم تكن عملة منفصلة خاصة بها. 
ولذلك ليس هناك من إحصاءات رسمية عنها. وقد استمر ذلك حتى عام 194417 حين احتل 
الحلفاء ليبياء فاقتسمت إدارتها كل من بريطانيا وفرنسا. وصارت كل من طرابلس وبرقة تحت 


147 )مرسيء محاضرات على النقود والمترك في البلاد العربية» ص ال8. 
( ) المصدر نفسهء ص 2864 .95١‏ 
( 55 ) المصئر نفسه. ص 44١‏ 
روعع070ط1 ,مدعأ إه عععاء ريط 6 «معاعرل خم معابمية"! هائه ررعروآة ,نفوويهو؟ - ماعيل .ع مان 


«أمه 17 زه لارعاساكتاطماككا علا امور مأكتنة1 هاه اعقفنا5 عا ,رممعلهععرل! فجه كمتكعفه:11 ٠١‏ ,مارععالة 
.74-75 .مهم , (1964 ,مانممذا لمصة جعالظ :وملجم ا) 1962 إأنامه كلائه8 أمصررع 
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سيطرة الإدارة العسكرية البريطانية»وخضعت (فزان) للإدارة العسكرية الفرنسية. واستمر ذلك 
حتى عام نحل . وكانت كل من هذه الولايات تخضع لحكم مستقل عن الأحرى» وتحتفظ 
بأنظمة وإجراءات اقتصادية خاصة بها. وقد أصدر القائد البريطاني العام للجيش الشامن في 
شهر كانون الأول/ ديسمبر 1447 بياناً تحت الرقم (7) حدد فيه أوراقاً نقدية خاصة بسلطات 
الإحتلال العسكرية البريطانية. سميت (الجنيه العسكري) الذي فرضت تلك السلطات 
تداوله في ولاية طرابلس عوضاً عن الليرة الايطالية التي سمح كذلك بتداوهاء ولكن دون أن 
تسمح السلطات بتصديرها أو إستيرادها من وإلى طرابلس إلا بإذن خاص منها. وقد حددت 
هذه السلطات قيمة الجنيه المذكور ب (480) ليرة إيطالية. وف أيلول/ سبتمبر ١4847‏ حلت 
(الليرة العسكرية «المال» عئننآ نإأتومطاندخ 27ة)80111) محل الجنيه العسكري والليرة الايطالية 
وأصبحت العملة الرسمية للبلاد. وقد تولى بنك باركليز الانكليزي الذي بدأ أعماله في 
طرايلس في شهر نيسان/ ابريل ١94157‏ إصدار العملة الجديدة واحتفظ بغطاه ها بنسبة 
٠‏ بالمائة بشكل أرصدة استرلينية احتفظ بها في لندن(**». وبدءاً من نهاية عام 19447 
سحبت السلطات البريطانية )"6٠(‏ مليون ليرة ايطالية من التداول ومنعت تداول (المال) في 
برقة إل يحذدود مبالغ ضئيلة» مما عاق التبادل التجاري بين الولايتين. وقد بلغت العملة 
المتداولة في طرابلس خلال الفترة من نهاية عام 4 ١94‏ حتى نهاية عام 1948١‏ كما يلي490): 


15 ما قيمته 4, 7 مليون جنيه عسكرى 

6 ها قيمته ه, 7 مليون جنيه عسكرى 

5 ما قيمته 4 ,7 مليون جئيه عسكرى 

4 ما قيمته ١,4‏ مليون جنيه عسكرى 

6 ما قيمته 7,7 مليون جنيه عسكرى 

ما قيمته ©, 7 مليون جنيه عسكرى 
أما في برقة فقد حددت السلطات العسكرية البريطانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
© الجنيه المصري ليحل محل الليرة الايطالية كعملة رسمية للولاية. مع قبول العملة 
الايطالية من فئة (00) ليرة فيا دونها في التداول. وعلى أن يساوي الجنيه المصري (447) ليرة 
ايطالية . وقد كانت السلطات العسكرية تحصل على العملة المصرية من البنك الأهليٍ المصري 
بإذن من الحكومة المصرية دون أن يكون لما غطاء احتياطي في برقة. وارتفعت قيمة الجنيه 
المصري إلى )00٠(‏ ليرة ايطالية . وانتهى عام 7 تذاول العملة الايطالية في بسرقة4), 


( 40 ) عبد الرحيم محمد النعاس. ظهور وتطور التقود والمصارف في ليبيا (بيروت: مؤسسة الفرجان. :)191١‏ 
ص 071١-7١‏ 


(45) المصدر نفسه. ص 7١‏ 


(87 ) المصدر تقسة. ص ١‏ 71. 


د 


وقد قدرت السلطات المصرية قيمة الحنيهات المتداولة خلال عام ١1441١‏ بمقذار 
2 ))مليون جنيه مصري في حين بلغت قيمة العملة المصرية التي دخلت يرقة مابين 
تموز/ يوليو ١447‏ حتى سنة 1541548 ب (7354) مليون جنيه مصري (48), 


أما في منطقة (فزان) الفرنسية فقد حل الفرنك الجزائري القديم الذي كان يصدره 
البنك الجزائري محل الليرة الايطالية» وكانت قيمته (7,15) ليرة ايطالية. واستمر تداول 
الفرنك الجزائري حتى صدور العملة الجدياءة في ليبيا بعد الاستقلال(؟*». كما سنوضحه في 
الفصل المقبل . 


ونتيجة ظروف الحرب» وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ف البلاد,» فقفدت الليرة 
الايطالية ثقة الناس بهاء فاختفت من التداول تدريجاء في حين بقيت الليرة العسكرية في 
طرابلس. والجنيه المصري في برقة. والفرنك الجزائري في فزان ‏ بقيت عملات رسمية في 
الولايات الثلاث حتى عام .١156١‏ وعليه لم تكن لليبيا عملة وطنية خاصة مها طوال الفترة منذ 
الاحتلال البريطاني عام 141١‏ حتى الاستقلال الوطني في منتصف القرن العشرين 
الجالى0” 0 , 


توس (00) 

بقي إصدار العملة في تونس منوطاً ب (بنك الجزائر وتونس) الذي أقيم برأس مال 
فرنسي منذ عام لع وعمل كبنك تجاري بالاضافة إلى عمله كبنك إصدار ولكنه لم مخضع 
أبداً لأي رقابة من قبل السلطة التونسية. وقد بقيت تونس 7 هذه المدة على قاعدة الصرف 
بالفرنك الفرنسي, مثلها في ذلك مثل سورية ولبنان. واستمر ارتباط الفرنك التونسي 
بالفرنك الفرنسي قيمةٌ وإصداراً حتي عام 1484 حين آمل و 


(48 ) المصدر نقسة. ص ؟7319. 


( 0ه ) البنك المركزي العراقي, دائرة الاحصاء والابحاث. التقرير الاقتصادي الدولي. آب 141/7. ص 
؟ ‏ #؛ كذلك حول التطورات النقدية خلال هذه الفترة انظر: مصرف ليبياء ادارة البحوثء ينك ليييا: موجز تاريخي عن 
سنواته العشر الأولى. 14865 -1455. وعبد المنعم البيه. النقود والمصارف مع دراسة تطبيقية لما في ليبياء ط ؟ 
(بتغازي : الجامعة الليبية. كلية الاقتصاد والتجارة. .)191١‏ ص 75532 351 . 

)6١(‏ حول الموضوع انظر : محمد الشطي ٠‏ ه اجهزة الوساطة المالية قي الجمهورية التونسية .» في : اتماد المصارف 
العربية» الموسوعات المصرفية, موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج .١‏ ص 7١8-7١7‏ ؛ عاشور, 
معاتيرات عن العقد والاتدبات في البلاد المربية مخ تأكيلا خا على سوق ينوت القانية والمالة؛ ص 2764-1١86‏ 
و البنك المركزي العراقي عدائرة الاحصاء والابحاث «التقرير الاقتصادي الدولي. تشرين الثاني 141/8 .ص ٠-7‏ 
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الجزائر0 


بقي النظام النقدي في الجزائر مرتبطاً بالنظام النقدي الفرنسي طوال هذه الفدرة ‏ بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية ‏ وحتى استقلإل الجزائر في أوائل الستينات. ويصعب في 
الحقيقة الكلام عن نظام نقدي جزائري مستقل خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية الطويلة 
التي كانت الجزائر خخلاها جزءاً متكاملاٌ من فرنسا اقتصادياً ونقدياً ومصرفيا ‏ وهي تبعية 
نشات أصلا عن اندماج سياسي كامل في العرف الفرنسي الذي بقي سائداً حتى أيام 
الاستقلال في ستينات القرن الحالي . فقد بقى (ينك الجزائر) الفسرنسي يمارس حق إصدار 
الفرنك الجزائري , وهو الحق الذي منحته إياه الحكومة الفرنسية منذ عام 148١‏ مع قيامه 
في الوقت نفسهء بتمويل الواقدين الأوروبيين عامة. والفرنسيين خاصة, مع مشاريعهم التي 
كانت تهدف إلى تطوير المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر وإلى ربط اقتصادهما ببعضها 
ربطاً وثيقاً. أما ماعداذلك فقد كانت الجزائر وسكانها العرب الجزائريون كياً مهملا اقتصادياً 
وسياسياً ونقدياً ومصرفياً وقد استمر ذلك حتى انتزاع الجزائر لاستقلالا عام 1١451‏ حين 
بدأت الجزائر تستعيد وعيها القومي وتبني استقلالها الاقتصادي والنقدي والمصرفي على أسس 
قومية صرف. كما سيتضح لنا في الفصل اللاحق . 


المغرب!” ”ا 


احتلت فرتسا المغرب عام 1417. مشاركة مع اسبانيا التي فرضت حمايتها على المنطقة 
الشمالية منها وهي منطقة طنجة. وقد كانت (البيزتا الاسبانية) العملة القانونية في المنطقة 
الأخيرة» في حين كان (الفرنك المغربي) العملة القانونية في المناطق الأخرى من تلك البلاد. 
وقد ظهر الفرنك المغربي عام 147١‏ ومنح (ينك الدولة المغربي) امتياز إصداره. وقد كان هذا 
البنك بمثابة شركة فرنسية خاصة ساهمت فيهاء بالإضافة إلى المؤسسات والأقراد الفرنسيين. 
بعض البنوك الأوروبية. وظل البنك يقوم بمهمته هذه حتى تأسيس البنك المركزي المغربي عنام 
6 . وقد ارتبط الفرنك المغربي بالفرنك الفرنسي منذ إصداره عام حتى إنشاء 
البنك المركزي المغربي في أواخر الخمسينات من القرن الحالي . وبذلك يكون النظام النقدي 
المغربي قد ارتبط بمنطقة الفرنك الفرنسي ارتباطاً وثيقاً وسجييرا طوال هذه المدة. وقد بقيت 
قيمة الفرنك المغربي مساوية لقيمة الفرنك الفرنسي طوال هذه المدة أيضاً. وهكذالم يكن 


ر 07 ) انظر: عبد القادر الشيخ وعدنان المبارك. «أجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» 
في: اتاد المصارف العربية» ال موسوعات المصرفية » موسوعة أجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج لا ص 1١7‏ -©1. 


014105 انظرني فك : البنك المركزي العراقي , دائرة الاحصاء والابحاث. التقرير الاقتصادي الدولي ؛ تموز‎ ) © ١ 
ص ه 5 وعاشور. محاضرات عن النقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت الثقدية والمالية.‎ 
7٠١ 3154 ص‎ 
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هناك أي استقلال نقدي مغربي خلال الفترة موضوع البحث ما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية ‏ وحتى ما بعد الحرب الثانية . وهو أمر سنعود إليه في فصل لاحق . 


الثاً: التطورات المصرفية في الوطن العربي بين 
الحربين العالميتين حتى نباية عام 1١146‏ 
تميزت الفترة ما بين انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الخرب العالمية الثانية بميزتين 
رافح 7 
والخليج العربي شرقاً حت الجنرب ا دربي را وحتى المغرب غرباً. 
 '"‏ البدء بإنشاء بد بنوك وطنية. فردية خاصة وحكومية عامة في بعض الأقطار العربية . 


ففي العراق مثلاء سبقت الإشارة إلى أن البنوك البريطانية بدأت بفتح فروع لما منذ 
عام .184٠‏ وقد استمرت هذه البنوك على ذلك بعد الحرب العالمية الأولى» فزادت من 
أعدادها ومن فروعها ولكنها تركزت في المدن الكبيرة» شأنها في ذلك شأن الصيارفة. وقد كان 
هناك عام 1975 ثلاثة بنوك أجنبية ومصرفان محليان تعمل في العراق يجانب الصيارفة29", 
وفي عام 14784 قررت الحكومة تأسيس مصرف وطني تجاري مختلط حكومي وأهلىي ويمكن 
للأجانب المشاركة فيهء على شرط أن تكونٍ الأكثرية عراقية. وقد هدقفت الحكومة إلى أن 
يتولى المصرف مسك حسايات الحكومة بدلا من البناك الشرقي البريطاني. وقد أصدرت 
الحكومة قانوناً بذلك. ولكن ذلك لم يتحقق لسبب أو لآخره*"». وباستثناء بنك إيطالي فتح 
أبوابه عام 1488 وأغلقها عام 2144١‏ هيمنت البنوك البريطانية على ساحة العمليات 
المصرفية في العراق طوال هذه المدة وحتى عام .1141١‏ ولم تنشر هذه البنوك أي معلومات أو 
أرقام حول تفاصيل نشاطاتها أو ميزانياتها. وفي عام ١484١‏ صدر قانون بتأسيس بنك تجاري 
حكومي برأسمال اسمي قدره نصف مليون دينارء ومدفوع قدره ربع مليون دينار. وقد سمته 
. (مصرف الرافدين) الذي بدأ أعماله في العام نفسه واستطاع أن يظهر ربحاً عام 6 
وتأتي أهمية تأسيس مثل هذا البنك من أنه كان ولا يزال ‏ بنكا حكومياً مما أيرز 
الحكومة كعامل فعال في تطور الصيرفة في ذلك القطر. كا أن أهميته تظهر في منافسته للبنوك 
الأجنبية العاملة في العراق. وكذلك للصيارفة من الأفراد. كما أنه لم يكن محرد بنك تجاري. 


( 04 ) مير بصري. مقالات اقتصادية (يغداد: شركة التجارة والطيع المحدودة. .)١448‏ ص .145-5١48#‏ 


( 26 )دوق أن امقدووماويه2] علصومومعع هنا ما عامط ها عه واملوز5 وملءامه6 عا أن لالرطك ره رقلم للالابرهك 
.80 .م 


9١ (‏ ) -ققلط عن«تهمع1 هيه لمنءهم5 ,لععئناوط 4 :1950 ما 1900 ,وه:] ,وواءودما رمنمهمة وماموده 
220 .م , (1953 , ههوءتا بإانتكه ةنا 03100 كانه" يوهنة ,0:00) جورم 
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وإنما كان بنكاً للحكومة ووكيلا لحا وماسكاً الحساباتها ومستودعاً لحاء بما كون نواة بنك ك مركزي 
عراقي . ولكنه لم يكن أبداً بتكا للاصدارء فقد كان ذلك محصوراً ب (لجنة العملة العراقية) 
التي سيق الكلام عنها في أول هذا الفصل ‏ وتظهر أهمية البنك كذلك في أنه كان غوذجاً لبنك 
عراقي بكل معنى الكلمة برأسماله الحكومي وإدارته الوطنية الصرف. 


وقد تميزت هذه الفترة بافتتاح أول بنك عربي في. العراق. وهو (البنك العربي) الذي 
كانت عمّان مركزه الرئيسي . وكانت هناك, عام 5 أي بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة. ثلاثة بنوك بريطانية» وواحد عراقي وآخر عربي» بالإضافة إلى عدد من الينوك 
العراقية التي كان من بينها اثنان كبيران نسبياً”©© , 

وفي عام ه"1918., بدأ في العراق نظام ودائع الادخار لدى دوائر البريد بضمان 
الحكومة. وقد منعت الحكومة تجميد هذه الودائع رمم . وقد استمرت جميع هذه البنوك في 
الإقراض القصير الأجل شنا بأقل مخاطرة ممكنة وركزت بشكل رئيسي على الائتمان التجاري 
خصوصاً تجارة الجملة والمفرد والتجارة الخارجية وتمويل الحاجات القصيرة الأجل لشركات 
النفط وغيرها من الشركات الأجنبية . 


أما في الأردن فقد هيمنت البنوك الأجنبية على الجهاز المصرفي فيها حتى عام 1١9378‏ 
وكانت كلها بريطانية. وقد كان أول بنك بدأ العمل في الأردن هو البنك العثماني. وقد 
حدث ذلك عام 14178 . ثم تبعه البنك العربي الذي فتح أول ؛ فرع له في عمان عام 21578 
ثم نقل مركزه الرئيسي من القدس إلى عمان عام 4 هؤلفاً بذلك نواة المصارف التجارية 
المحلية في الأردن(5") , 


وقد نشطت البنوك في سورية ولبنان0”"© خلال الفترة موضوع البحث ولا سيما في 


(00) .م ,.لمقطا ,ألم لمابرررهك 


( 08 ) بصريء مقالات اقتصادية. ص ١185‏ . 
( هه ) ءالا انا عميعة"1 [0 كععملا50 هال كع ملاعناجا5 وناصمه8 .عله ,تعاجهقا هلابوع لع م75 وناياص 
-107 ,امنرونا عط ملصدظ زه كلتماء8 عافاءهه,] فننه رإه كدعاكرى عالنالبم8 عا واماطاعع 2 :اكمعا عافلفتفل 
:ةلالا انههعه! »منايهةا نملنما  )‏ هاطه :4 4اته كعلماق إلنار) ,لتعنامء! ,انه؟! ,1:64 ,هأولزي ,اامابهاعا بهل 
.28 .م ,(1975 ,مم11 لمنع مهم 


٠١ (‏ ) حول تطور الجهاز المصرفي في سوريا أنظر: محمد مصطفى شهبندر » داجهزة الوساطة المالية في الجمهورية 
العربية السورية.» في: اتحاد المصارف العربية الموسوعات المصرقية. موسوعة أجهزة الوساطة المالية بالدول العربية؛ ص 
44-7 . 


أما حول لبنان فانظر: 
كاه ,97-96 .رم .ام اتهحاه اا مونم ومع 8 مامت 15 ممم حالما 


هشام البساط . وأجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللبنانيةء» في : اتحاد المصارف العربية » الموسومات المصرفية: 
موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج ” ص 1647 فا يعدها. 
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لبنان. فقد أسس بنك سورية الفرتسي عام 1414 وعمل منذ إنشائه على تمويل التنشاط 
الصناعي الخاص والأشغال العامة. وساهم وبنك سورية ولبنان في تمويل استثمارات 
البلديات واستثمارات الينوك الزراعية والمرافق العامة كالماء والكهرباء وسكلك الحديد والفنادق 
وشركات التبغ . وقد أسست بنوك أخرى مند عام 1414 . كما كانت هناك بنوك محلية مختلفة 
تتعامل في نشاطات الخصم والنشاطات الائتمانية الأخرى القصيرة الأجل . وقد شجع ضعف 
الجهاز المصرتي المحلي عمل المرابين المحليين من بين أصحاات الأراضي والتجار وغيرهم الدذين 
فرضوا فوائد تصل إلى 0٠‏ بالمائة سنويا. 

وقد تركزت نشاطات البنوك الأجنبية العاملة في لبنان كلياً في تمويل التجارة الخارجية . 
ما تمويل التجارة الداخلية فقد قامت به بنوك محلية صغيرة وبيوتات الخصم. وحل بنك 
سورية ولبنان محل البنك العثماني الامبراطوري وذلك عقب الحرب العالمية الأولى. وأصبح 
البنك مشروعا للحكومة وحصل على امتياز إصدار العملة . 

وحتى عام 146٠‏ لم يكن هناك في المملكة العربية السعودية سوى جهاز مصرني يتكون 
من صيارفة معدودين ومن فرع لبنك تجاري هولندي ومن مجموعة من الصيارفة الخاصين 
المنضمين إلى شركة خاصة. ولم يكن هناك بنك مركزي ولا أي رقابة على المصارف. وكانت 
وزارة المال همي السلطة المسؤ ولة عن إصدار العملة والمسكوكات وممارسة الرقابة النقدية29 , 

وفي عام 145١‏ حي أول بنك تجاري في الكويت» وكان بريطانياً . . وقد منح امتيازاً 
للعمل مدته ( )٠‏ عاماً انتهى سريانه في كانون الآول/ ديسمير 2092191/1. 

وقد سيطرت البنوك التجارية البريطانية عل التشاطات المصرفية في عدن, وحصرت 
نشاطاتها تلك في تمويل التجارة الداخلية والخارجية وعملت على ربط الاقتصاد المحلي في تلك 
البلاد بالاقتصاد البريطاني. ولم تعمد إلى تمويل النشاط الانتاجي إل باضيق الحدود. وقد 
ربطت البنوك الأجنبية هذه (عدن) بالتجارة البريطانية والعملة الاسترلينية حتى الستينات من 
لقرن الجالي 92" . 

ول يختلف الوضع في المناطق الأخرى من الخليج والجنوب العربيين والتي كانت خاضعة 
للاستعمار البريطان. فقد أنشكت فيها بنوك بريطانية كانت فروعاً لمراكز رئيسة لما في لندن 
وغيرها من أسواق النقد والمال البريطانية واهتمت مت ند بتمويل تجارة الاستيراد والتصدير وتوفير 


0١ (‏ ) ,أمظ أل لخام| عدا وذ معاتمصةة1 مومع جيان5 4انه كع جلااعناءا3 وال 8211 ,.5ل9 ,دحوالا مه وم 
27م 


771" ) محمد سامي محمد وعبد الحميد صالح يسام واجهزة الوساطة المالية في دولة الكويت.» في: اتماد المصارف 
العربية. الموسوعات المصرفية» موسوعة أجهزة الوساطة المالية بالدول العربيةء ج لا ص 3074. 


( 79 ) سالم محمد الاشوليء «اجهزة الوساطة المالية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.» في: المصدر نفسه. ج 
ص 2.501١‏ 
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المدفوعات التي تحتاج إليها الإدارة البريطانية . وقد عمنت هذه البنوك على الأسس التقليدية 
نفسها للمصارف التجارية البريطانية وأقامت نشاطاتها أحياناً على اتفاقيات ضمنية بينها بشأن 
أسعار الفوائد على قروضها وما إلى ذلك من النواحي الأخرى لنشاطاتها المصرفية؟©. وقد 
استمر ذلك طوال الفترة موضوع البحث وحتى حصول هذه الأقطار على استقلاها السياسي 
في فترة لاحقة. وقد أدت نشاطات المصارف المذكورة إلى التأثير عل عرض النقد وحوم 
الموجودات شبه النقدية وكذلك على مستوى النشاظ الاقتصادي عموما في مختلف هذه 
الاقطار. 


أما في الجناح الغربي (الأفريقي) من الؤطن العربي فلم يختلف الوضع كثيراً عما لاحظناه 
سابقاً بشأن التطورات المصرفية في الجناح الشرقي منه. فقد كانت هناك في مصر تبعية 
مصرفية ‏ مرتبطة بتبعية نقدية ‏ تمثلت في سيطرة شبه كاملة للبنوك الأجنبية على النشاط 
المصرفي في مصر طوال الفترة 1415 1447. فلم يكن هناك أي بنك وطني محلي بين 
البنوك العاملة في مصر عندئذ سوى (بنك مصر) برأسمال وإدارة مصرية خالصة. كما كانت 
عملياته وسياساته مصرية خالصة كذلك. وقد اهتم البنك المذكور. عل عكس البنوك 
الأجنبية. بتمويل الصناعات وإنشائهاء مما شجع المصرييين والحكومة معاً على التعامل 
معه(626) , 

وكان الأمر كذلك في السودان. حيث سيطرت بنؤك تجارية أجنبية قليلة» تقوم على 
نظام الفروع. على النشاط المصرفي فيها طول هذه المدة. وذلك مشاركة مع البنك الأهلٍ 
المصري الذي كان يعمل كبنك للحكومة. يحتفظ بودائعها ويقدم لهاالقروضء بالإضافة إلى 
عمله كبنك للاصدار. 

وقد ساهمت البنوك الأجنبية في التسليف الزراعي بالإضافة إلى الاثئتمان التجاري كما 
كان هناك التجار والمرابون العاديون الذين ساهموا أيضاً بمنح الائتمان على أسس 
شخصية(07), 

أما في ليبيا فقد هيمنت البنوك الايطالية على النشاط المصرفي فيها طوال هذه المدة 
وشاركها في ذلك البنك البريطاني. وهو بنك باركليز""2. وقد انحصر تعامل هذه البنوك مع 
كبار التجار ورجال الأعمال الذين كان معظمهم من الأجانب المستقرين في المدن الكبيرة 


(54) .516 .م «رهايكمنمة مهقاطدىة هئثا كذ ممناهاعنو6 ١‏ ويأكلائه لات كأ6 هو عابط عونت » ,ملعا 


( 0" ) خلاف. التجديد في الاقتصاد المصري الحديث. ص 8١7ء‏ .وصبحي تادرس قريصة» دراسة في النظم 
النقدية والمصرفية. مع الاشارة الخاصة إلى مصر ولبئان. ص 016١‏ 

(156)مرسيء» محاضرات على التقود والبنوك في البلاد العربيةءصس 1464-7 

ينه ) البيه > التقود والمصارف مع دراسة تطبيقية هما في ليبيا. ص 0"5٠ء‏ الهفامش »"ء والنعاس. ظهور وتطور 
التقود والمصارف في ليبياء ص 27م. 
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والذين كانوا يتعاطون غالبا تجارة الاستيراد والتصدير أو التعامل مع الحكومة والشركات 
الأجنبية 

أما في أقطار المغرب العري الثلاثة فقد قامت بنوك تجارية فرنسية جنباً إلى جنب مع 
بنوك الإصدار التي نشطت في حقل الصيرفة التجارية كذلك ‏ في كل منهاء وهي بنك 
الجزائر وتونس في كل من تونس والجزائر. وبنك الدولة المغربي في المغرب. وكما في البلدان 
الأخرى, قامت هذه البنوك بتمويل النشاطات الاقتصادية للمستعمرين الفرنسيين في تلك 
البلاد. وفي تونس بالذات أنشئت بنوك تعاونية أيضاً قامت بالإقراض الزراعي والعقاري 
والاستهلاكي. كما قامت قيها بنوك لإقراض الفلاحين بشروط سهلة*». كما قامت 
مؤسسات مختلطة ساهمت فيها الحكومة التونسية واستهدفت احياء الصناعات التقليدية وتقديم 
الاثتمان للقطاع التجاري . هذا بالإضافة إلى بعض البنوك الخاصة التي كان من بينها بنوك 
محلية كذلك. وقد تخصصت هذه البنوك بالصيرفة التجارية الاعتيادية ما عدا اثنين منها 
تخصصا في القروض الزراعية والعقارية الرهنية ول تقم هناك مؤسسات مصرفية متخصصة. 
وقد انعدمت طوال فترة الحماية الفرنسية القروض المتوسطة والطويلة الأجل90" . 

وقامت حول بنك الدولة المغربي ‏ وهو بنك الإصدار ‏ مؤسسات مصرفية فرنسية 
عديدة مع مؤسسات غير فرنسية» ساهمت في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة جنا إلى 
جنب مع بنك الاصدار المذكور. وقد سارت الأآموز على المنوال نفسه في الجزائر حيث قامت 
حول (بنك الجزائر) شبكة من الفروع التي اهتمت بتمويل الأوروبيين الوافدين وتسهيل 
عمليات التبادل التجاري مع فرنسا. وقد اقتضر التمويل على الأشخاص والشركات غير 
الجزائريين وعلى المدن دون القرى والأرياف. ولْم يتواقر للمواطنين الجزائريين من القروض 
سوى ما كان الأوروبيون يوفرونه لهم على أسس ربوية كانت تؤدي لفداحتها إلى استيلاء 
المعمرين على الآرض التي تلائمههم0””" . 

رابعاً: استنتاجات حول التطور المصرقٍ 
خلال الفترة ١148 1١91١4‏ 

من خلال البحث السابق يمكن استنتاج ما يلٍ : 
٠‏ إن معظم المصارف. إن لم يكن كلهاء كانت مصارف تجارية تعاملت بالقروض 
القصيرة الأجل وحصرت عملياتها بالقطاع التجاريء وبشكل خاص في قطاع التجارة 


الخارجية . 


(58 ) البنك المركزي العراقي» التقرير الاقتصادي الدولي. تشرين الاول 21518 ص + -9. 
( 14 ) الشطي .«أجهزة الوساطة المالية في الجمهورية التونسية»» ص /111 -1518. 


.19-1١4 الشيخ والمبارك. «أجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»؛» ص‎ ) 7١ 
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 "‏ كان معظم هذه البنوك أجنبياً وقد اهتمت هتمت بتمويل التشاطات الاقتصادية التي تخدم 
اليلدان الاستعمارية بوجه خاص,. ولذلك ركزت أعمالها في تمويل الشركات الأجنبية والأفراد 
الأجانب من المستوطنين والتجار. 

“لم تخضع هذه البنوك إلى رقابة مركزية. حيث لم تكن هناك سلطة نقدية مركزية. غير 
أن العراق كان سباقا في هذا الشأن. حيث كان أول قطر أصدر عام م19 قانون) أخضع 
فيه المصارف العاملة في العراق لقيود محدودة ورقابات معينة كانت الأولى من نوعها في المنطقة . 


4 - ظهرت خلال هذه الفترة بنوك وطنية. وهي (بنك مصر) عام ل وكان بتكا 
خاصا و(البنك العربي) الذي أسس فق فلسطين عام 64. وكان خاصاً كذلك وأخيراً 
(مصرف الرافدين) الذي أنشىء في بغداد ‏ العراق ‏ عام ١‏ وكان حكومياً. 


ه- اتبعت البنوك العاملة في الوطن العربي كله نظام الفروع (8221198 863061) وليس 
نظام الوحدة المصرفية الواحدة (8مكلصهة8 1216) وقد تمركز معظم هذه الفروع في المدن 
يسبب شح الموارد المالية في القرى وضالة الإمكانات الاستثمارية فيها وصغر حجم أسواقهاءٍ 
بالإضافة إلى تخلف العادة المصرفية فيها وعدم اعتياد الناسر على التعامل مع المصارف إيداعا 
واقتراضا. 

5 أقيم بعض البنوك الزراعية والصناعية والعقارية في بعض الأقطار العربية كما في مصر 
منذ عام 147١‏ والعراق» مندذ عام 197 وسورية عام 1477 ولبنان.عام 198 والمغرب 
وتونس . وقد كان الجزء الأعظم من هذه البنوك حكومية وقليل منها أجنبية أو مختلطة. وقد 
اعتمدت في رؤ وس أمواها على قروض من الخزينة العامة أو من البنك المركزي »وذلك ما عذا 
في بعض الحالات. وقد بقيت عملياتها خلال هذه الفترة محدودة كأونوعالذا فقد بقيت مصادر 
التمويل الأخرى رائجة. بخاصة بالنسبة للمرابين الذين شكلوا أهم هذه المصادر في القطاع 
الزراعي. وقد كانت القروض الزراعية صغيرة وغير كافية في حين انحصرت القروض 
الصناعية في المشاريع الكبيرة فقط. ولم تتطور في معظم هذه الأقطار وخلال هذه الفترة أي 
سوق مالية ونقدية منتظمة””"©. وهذا أمر طبيعي في ظل التخلف النقدي والمصرفي والمالي 
الشامل . 

خامساً: السياسة النقدية 
من الصعب الكلام عن سياسة نقدية في بلدان تفتقر إلى أجهزة نقدية مركزية (متطورة) 
ذات أهداف اقتصادية ونقدية محددة وتمتلك وسائل نقدية معينة تستطيع استعماها لتحقيق 


1١ (‏ ) هوالقانون رقم 2١‏ لسنة 1974ء قانون الرقابة على المصارف. وقد تم تطبيقه على البنوك والصرافين. 


( 7/7 ) انظر: عاشور, ماشرات عن للد والاقماة في لاا الترية ع اليه اين عل عرق روا 31311 
والمالية ص975-/119١1.‏ 
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تلك الأهداف المتمثلة عموماً بالتوازنين الداخلي والخارجي بالإضافة إلى النمو الاقتصادي . 
ففي الفترة موضوع البحث كانت هناك من الناحية النقدية مجموعتان من الأقطار العربية: 


المجحموعة الأولىء وتتألف من أقطار الخليج والجنوب العربيين. بالإضافة إلى 
السعودية» م تمتلك نظاماً نقدياً محدداء وإنما كانت تتداول عموما أنواعاً متعندة من العمللات 
الأجنبية المختلفة دون أن تكون هناك سلطة إصدار مركزية أو سياسية حكومية موجهة. وقد 
كانت هذه الأقطارء فيها عدا السعوديةء» خاضعة خضوعاً مباشراً للحماية والهيمنة البريطانيتين 
اللتين استمرتا طوال هذه المدة. أما السعودية فقد حاولت تنظيم شْؤ ونها النقدية وتوحيد 
عملتها وتحديدها شكلا وقيمة دون أن تنجح في تحقيق استقرار كامل فيها . 


أما المجموعة الثانية فقد كانت تتألف من أقطار خضعت للانتداب البريطاني أو للحماية 
أو الاحتلال الفرنسيين الكاملين. وني كلتا الحالتين. ارتبطت النظم النقدية في تلك الأقطار 
بالنظم النقدية في الأقطار المنتدبة أو المستعمرة: بريطانيا وفرنسا. وقد أنشئت في النوع الأول 
من تلك الأقطار (لجان عملة) جعلت مركزها في لندن عادة وشملت كلا من العراق وفلسطين 
والأردن. أما بالنسبة للنوع الثاني منها فقد أنشئغت نت بنوك إصدار ارتبطت عادة بالبلد الأم. وهو 
فرنسا في حال بلدان المغرب العربي وكل من سورية ولبنانء وبريطانيا في حال مصر والسودان 
ووكن وطعا عنم لظم التقدية يانها تلع البكتمبازية يحون للها العي المستصمر عماله 
محلية تصدرها سلطة للعملة تخضع لتعليمات تتحدد في قانون العملة الأساس في القطر. 
وتكون عمليات اللجنة تلقائية وسلبية تتمثل في استعدادها لشراء وبيع العملة له 
محدد وثابت مقابل الاسترليني في لندن. يجري استثمار الاسترليي المتراكم نتيجة إصدار 
العملة المحلية في لندن مما يؤلف (صندوق ضمان) يعمل كظهير أو غطاء للعملة المحلية 
المصدرة والذي يتم كذلك خلاله إجراء مدفوعات بالإسترليني مقابل عملة محلية يجري 
تسليمها في القطر المستعمر. وفي ظل هذا النظام تعمل العملة المحلية وكأنها تاماً أوراق نقدية 
ومسكوكات بر يطانية 0/5 : 

وفي ظل : 

أ سعر صرف ثابت بين العملة المحلية للقطر المعني من جهةء والاسترليني من جهة 
أخرى. كبا يقضي به نظام الصرف بالإسترليني الذي أعيَزنا إلبة اها . 

ب - كون قاعدة الائتمان التي يعمل الجهاز المصرفي المحلي على أساسها تتألف من 
مبالخ إسترلينية يتم الاحتفاظ بها في سوق لندن النقدية. 

ج - خضوع مثل هذه الأقطار جميعاً للرقابة على الصرف في منطقة الاسترليني . نقولء 
في ظل هذه الترتيبات يتحقق الإيفاء بالشروط الثلاثة اللازمة لتأهيل القطر ليصبح عضواً في 


( م7 ) ,األلهء«تمجدبه) بأعتلاء8 عا اط وارأءاايه8 ,ووررهك نهذ حرق ادحا لهندماه ه1» ١الايدها١.‏ 1 .الا 
43.م 
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المنطقة النقدية الاضترلينية وهى : سعر صرف ثابت مقابل الاسترليني والاحتفاظ بأرصدة 
إسترلينية» ورقابة مشتركة عامة على الصرف الأجنبي(*"©. وهذه هي شروط أوفت بها 
وتحققت لدى كل من العراق وفلسطين والأردن خلال الفترة موضوع البحث كما تم شرحه من 
قبل. ولما كان الأساس القانوني للعملة محددا بهذا الشكل في ظل قاعدة الصرف بالإسترليني» 
فيتبع من ذلك أن البنوك التجاردة العاملة في مثل هذه الأقطار التابعة لن تكون لها سياسة 
ائتمانية مستقلة خارج حدود ضيقة تقررها ممارساتها المصرفية «السئيمة». فالتغيرات في النقد 
والائتمان في قطر مستعمر (بفتح الميم) هي بشكل مهم دالة للتغيرات في ميعزان 
مدفوعاته2. وفي ظل هذه الظروف لن يكون للجان العملة أيْ تأثير على تطور البنوك في 
هذه الأقطار. أما البنوك الأجنبية فقد بقيت حرة في تقرير سياساتها الائتمانية والاحتياطية 
مستلهمة في ذلك ما توحيه مصالحها الخاصة وتوجيهات مراكزها الرئيسة في أسواق التقد 
العالمية . 
أما عمل لحان العملة فكان شبه الي وذا دور سلبي. لذا كانت اللجان أشبه بالصراف 
دون سلطة تنظيمية على المصارف التجارية» فليس ها تأثير ولا سيطرة على حجم الاثتمان ولا 
دور لها في تحديد السياسة التقدية الرسمية في هذه الأقطار ‏ وف هذه الحال فإن أي مرونة في 
النظام النقدي كانت تنبع من الينوك التجارية العاملة محلياً ذاتها والتي هي عونا بنوك أجنبية 
ترتبط بالدولة المستعمرة (بكسر الميم) غالباً ملكية وإدارة2” ولا كانت تغطية العملة تتم 
بالإسترليني بصورة كاملة. ولما كانت الموجودات أو الاحتياطات النقدية الاسترلينية تتولد عن 
الإيرادات المنأتية عن التجارة الخارجية». فعليه»فإن هذه الإيرادات. وبالتالي ميزان 
المدفوعات» يصبحان هما المحددان لمقدار العمئة المتداولة في القطر المعنى . وهكذا تبقى لجان 
العملة مؤسسات تقوم بإصدار العملة فقط دون أن تمتلك صلاحية أو قدرة على رسم وتنفيذ 
سياسة نقدية ف أقطارها. وعند إصدارها العملة فإنها تفعل ذلك مقابل تسلم القدر نفسه من 
الاسترليني في لندن. أو أنها تقوم بتوفير الاسترليني مقايل العملات المحلية. ويتم الصرف 
بسعر محدد وخاضع لعمولة ”© . 
أما في كل من مصر والسودان وبلدان المغرب العربي الثلاثة» وكذلك ني كل من سورية 
ولبنان» فلم تكن هناك لجان عملة وإنما بنوك إصدار يمتلكها ويديرها الأجانب وتقوم آلياً أيضاً 
بإصدار العملة مقايل موجودات استرلينية أو موجودات بالفرنك الفرنسي . وهذا أصبيحت 
الأنظمة النقدية لتلك البلدان قائمة إما على الصرف بالإسترليتي أو على الصرف بالفرنك 
الفرنسي وبحيث يكون غطاء العملة بتلك الموجودات كاملا في ظل أسعار صرف ثاتة تجاه 


00 .456 .م «رقوةق ووأانة51 116 », نوويه 
رزها) 22 .0 «,ل قل لهاك مولفطع ع ولأأرماك لوأمو1ا0 عونل 116 » ,مموريفطه 
( 7/1 ) .516-517 0م «بوانكمتهو6 مقأطويق هما ذأ ممتلهاكنوم ا ومفامد8 لمنة كأكمموجة لم رمرم ري ,ماخ 
[حففق 7 - 56 .جم ,هلك «ة :ه11 10نه 840,16 ,لموبؤهماع -,معيل 
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الجنيه الاسترليني أو الفرنك الفرنسي. وبحيث يتم التحويل بين العملات المحلية وكل من 
الباوند والفرنك تلقائياً وذلك لأي مقدار تقتضيه حاجات التعامل التجاري . ويدل ذلك هنا 
أيضاً على تبعية نقدية كاملة ترتب عليها في كل قطر عنربي معني إخضاع المتغيرات النقدية 
المحللة فيها لتحكم أوضاع الأرصدة الأجنبية لديها وكذلك إلى ما يصيب عملة البلد المتبوع 
من تغيرات في قيمها. وقد مكن ذلك دولاً غنية. مثل بريطانيا وفرنساء سن الاقتراض من 
دول فقيرة» لتمويل حاحاتها التجارية الدولية أو لتمويل نفقاتها العسكرية كما حدث خلال 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد كان ذلك يتم عن طريق قيام البلدان المتبوعة بإصدار 
موجودات بعملاتها تبيعها إلى بنوك الإصدار في هذه الأقطار ما يؤدي إلى تراكم أرصدة 
إسترلينية وفرنسية ترتب عليها إصدار نقدي حلي كبير ما خلق تض خا نقديا وارتفاعات كبيرة 
في الأسعار في البلدان التابعة. وقد عنى ذلك التضخم خلق ادخار إجباري نقل بعضاً من 
الموازد الحقيقية في البلدان التابعة لمصلحة البلدان المتبوعة. مما حمل البلدان الأولى تضحيات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة ناءت بحملها طويلاً بسبب الصعاب التى لاقتها فيا بعد في عملية 
التسوية مع كل من بريطانيا وفرنسا. وهكذا ضحت هذه الأقطار العربية بالتوازن والاستقرار 
المحليين. مقابل المحافظة على أسعار صرف ثابتة لعملاتها تجاه عملات القطرين المذكورين. 
هذا بالإضافة إلى تنازهها عن قسم من مواردها الحقيقية لقاء أرصدة نقدية خاضعة لتحكم 
بريطانيا وفرنسا نفسيهم. 

وهكذاء في ظل هذه الظروف. وفي ظل تبعية نقدية كاملة وأنظمة نقدية غير مستقرةء 
لم يكن ممكنا لآي من هذه الأقطار العربية رسم وتنفيدذ سياسات نقدية وائتمانية مستقلة دف 
إلى تحقيق استقرار إقتصادي, ونقدي وسعري داخلى. فقد كانت التضحية بهذا الاستقرار هي 
الثمن الذي دفعته هذه الأقطار مقابل الحفاظ على أسعار صرف ثابتة تجاه الجنيه الاسترليني 
والفرنك الفرنسى . وقد حدث ذلك في الأقطار العربية المذكورة ىا حدث في العراق وفلسطين 
والأردن في الوقت نفسه . 

وهناك أخيراًء حالة خاصة بليبيا حيث خضعت نقدياً خضوعاً تامأ لابطاليا. فلم يكن 
ها بنك [صدار خاص ببهاء ولا عملة ليبية مسماة باسمهاء ولا بنوك محلية عملت بها. فقد كانت 
العملة المتداولة إيطالية منذ عام 1417 وحتى عام ١447‏ حين أصبحت مصرية أو انكليزية أو 
فرنسية أو عملات من نوع خاص كالجنيه العسكري و (المال ..804.8.1) الذي أصدرته 
السلطات العسكرية الأجنبية المحتلة. وقد استمر ذلك حتى أوائل الخمسينات كما سئرى في 
الفصل اللاحق. 

وخلاصة ما تقدم. أن الأقطار العربية» في شرق الوطن العربي وغربه. تميزت بنظم 
نقدية ذات طبيعة تبعية انعدم فيها الاستقلال النقدي تماما. وبذلك انعدمت فيها البنوك 
المركزية والسياسة النقدية والائتمانية المستقلة. وبالتالي كانت هذه الفترة التي امتدت منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى وحتى نباية الحرب العالمية الثانية عام ١4146‏ فترة تبعية نقدية استعمارية 
كاملة . 


رادل 


الدْصّ[الثالئتف 
مج مابعد ال مريب العالمية الشائية حتى نها المنيَات 
(04584-1420): 
بين البعة والاشئلالا لنقديتين 


مقدمة 


انتهت الحرب العالمية الثانية عام ©1414. وقد خضع الوطن العربي كله عملياً لسيطرة 
القوى المتحالفة. متمثلة بريظانا وفرنسا. فقد كانت جيوشهه| تحتل جميع الأقطار العربية 
من العراق والخليج العربيشرقاً الى مراكش غرباً وحتى اليمن وعدن جنوباً. ولم تكن هذه البلدان 
قد حررت إرادتها السياسية.» ولا استطاعت التخلص من ربقة التبعية الاقتصادية والنقدية 
والمصرفيةء. وإنما بقيت خاضعة خضوعاً كاملا في جميع أرجائهاء لهيمنة اقتصادية أجنبية 
كامللة.. بما في ذلك طيعاً ما يتبعه من ارتباط نقدي ومصرفي كامل بالنظم النقدية والمصرفية في 
الدول الاستعمارية نفسها. 


ولكن تململ الروح القومية في مختلف أرجاء الوطن العربي بدأ يفكها من عقال الأسر 
الاستعماري الشامل. فيا ان جاء عقد الخمسينات حتى بدأت هذه الأقطار بالعمل على تحقيق 
ذاتهاء جزئياً على الأقل. في مجالات الاقتصاد والنقد والصيرفة» بعدما حقق بعضها استقلالاً 
سياسياً بشكل أء بآخرء خصوصاً في العراق وسورية ولبنان والأردن ومصر وليبيا واليمن 
الشمالية والسعودية. فقد سبق للعراق ومصر وسوردة ولبنان والأردن والسعردية أن انضمت 
إلى اتفاقية بريتون وودز (اتفاقية صندوق النقد الدولي لعام )١455‏ منذ أواخر الأربعينات 
ومن ثم أنشأت فيما بعد (جامعة الدول العربية) عام 214146 وعقب ذلك انسحاب مصر من 
المنطقة الاسترلينية عام /141417., وتزايد النشاط المصرفي الوطني الخاص والعام في بعض 
الأقطار العربية وتنامي انتاج النفط في بعضها خصوصاً في العراق والسعودية والكويت يعدما 
تزايد الطلب العالمي عليه. 

وفيٍ عام 0 عقدت السعودية أول اتفاقية نفطية اقتسمت بموجبها الأرباح مناصفة 
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مع شركات النفط العاملة فيهاء ولو اسميء ثم تبعها العراق عام ١94*‏ وهو العام الذي 
حدثت فيه ثورة 31 تموز/ يوليو ف مصر حيث بدأت حركة تمصير البنوك فيها كخطوة أولى 
نحو تأميمها. وأنشأ العراق مصرفا مركزيا عام /4841١وتبعته‏ مصر في هذا بعد ذلك بأربع 
سنوات عام 146١‏ وتلتهما السعودية عام ١9461‏ حين أنشأت (مؤسسة النقد السعودية) 
كمصرف مركزي طاء وسورية عام 14867 حين أقامت (مجلس النقد والتسليف) وأنشات 
مصرف سورية المركزي. ومن ثم أقامت ليبيا مصرفها المركزي عام 14607» وتتالى إنشاء 
المصارف المركزية في تونس (1968) وفي المغرب .)١168(‏ وأقامت السودان (لجنة عملة) 
سودانية مركزها في لندن عام (1467) ثم أتبعتها بمصرف مركزي عام 1488. واستقلت 
الكويت عام 1451 فأقامت (لخنة عملة) كذلك اعقبتها بتأسيس بنك مركزي عام 19454. 
وأقامت الجزائر بعد استقلاها مصرفاً مركزياً عام 19507. ول تبق الآ منطقة الخليج العربي 
واليمن الشمالية محرومة من سلطة نقد مركزية طوال العقد السادس من القرن الحالي. أما 
الصومال وموريتانيا وجيبوتي فلم تكن قد استقلت يعد. أما عدن فانضمت منذ أوائل 
الخمسينات إلى (المنطقة النقدية لشرقي أفريقية) واستعملت الشلن الأفريقي الشرقي عملة 
وطنية لها. 


وقد تنامت خلال الفترة موضوع البحث حركة تأسيس المصارف التجارية والمتخصصة . 
وحققت البلدان العربية شيئاً من الاستقلال التقدي في بعضها وبقي بعضها الآخر مرتبطاً 
بنظم نقدية أجنبية معينة. كيا بقى بعضها مرتبطاً بمناطق نقدية دولية» مثل منطقة الاسترليني 
ومنطقة الفرنك الفرنسي . وقد سبقت الإشارة إلى ترك مصر لمنطقة الاسترليني منذ عام 
917 وتبعها العراق في ذلك عام 1468 . 


ثم حدثت في العقد السادس تغيرات سياسية واجتماعية واقتصاية مهمة في يعض 
الأقطار العربية وذلك ابتداء من عام 1451 حين أتمت (الجمهورية العربية المتحدة) أجهزتها 
المصرفية والمالية والنقدية (في كل من مصر وسورية). وتبعتها الجزائر عام 1457 والعراق في 
عوز/ يوليو 5515١ء‏ وليبيا بعد ثورتها عام 6. وقد كان ذلك نتيجة انتشار المبادىء 
الاشتراكية في تختلفه هذه الأقطارء وإيماناً بأن التحرر السياسي لا بد من أن يرافقه تحرر 
اقتصادي , خضتوضا من النواحي المصرفية والنقدية والمالية» على المستويين المحلي والخارجي . 


وقد اهتمت حكومات الأقطار العربية المختلفة وبخاصة متها ذات الاتجاه الاشتراكي. 
بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فزاد فيها الإنفاق العام والخاص مما أدى إلى تنامي 
عرض النقد وتصاعد الأسعار فيهاء في الوقت نفسه الذي أخذت فيه العادة المصرفية تنمو 
كذلك ولو ببطء شديد. وقد كان التصاعد في إنتاج النفط سبباً مهما في تزايد الايرادات المالية 
لحكومات بعض الأقطار العربية النفطيةء كالعراق والسعودية والكويت وليبيا والجزائر ويلدان 
الخليج العربي» مما ساعد على تسارع التنمية وتنامي عرض النقد وتزايد الأسعار فيها. إل أن 
وتائر النمو الاقتصادي كانت في هذه الفترة معتدلة. ولذلك لم تؤدٍ د إلا إلى تصاعد ويد 


الل 


ومعتدل في الأسعار. ولكن تحسناً معتدلاً في مستويات المعيشة قد تحقق قطعاً في الأقطار 
العربية ذات المنحى الاشتراكي على وجه الخصوص . وقد صاحب ذلك تطور في التشريعات 
النقدية والمصرفية» وتغير في العادات المصرفية وتحول مهم في الممارسات المصرفية كذلك, كما 
حدث في بعض الأقطار ‏ التي لم تنح منحى اشتراكياً ‏ شيء من التطور المحدود في الأسواق 
النقدية والمالية. كيا في لبنان والأردن وبعض أقطار الخليج العربي . 

إن الفترة موضوع البحث هي فترة (انطلاق) عام وشاملء اقتصادي وسياسي 
واجتماعي ‏ ومن ثم نقدي ومصرفي ‏ في مختلف أقطار الوطن العربي. فقد استكملت فيه 
الأقطار استقلاهًا السياسي و. حققت فيه شيعا من الاستقلال النقدي . و«عربت» أوواممت» 
أجهزتها المصرفية. وأخضعتها لرقابة مركزية بدرجة أو أخرى. وأصدرت عملاتها المحلية» 
وحاول بعضها الانعتاق من اسار الرابطة النقدية بالبلدان المستعمرة والانطلاق نحو التحرر 
الاقتصادي والنقدي والمصرفي الكامل . وقد تحقق لها ذلك بدرجة ماء وإن بقيت التبعية 
الاقتصادية عاملاً مهما في الحد من سرعة ذلك الانطلاق. 

إن هذا الفصل هو محاولة في سبيل تتبع هذه التطورات النقدية والمصرفية في الأقطار 
العربية المختلفة في فترة تمتد على مدى يصل إلى ربع قرن امتذ ما بين عامي 1 :حل وكككاء 
أي حتى نباية ستينات القرن الحالي» وهي فترة تنامى فيها الوعي القومي فبلغ مداه متمثلا 
بثورات قومية متعددة في مصر والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمنين الشمالية والجنوبية 
وبحركات تحررية في البلدان العربية الأخرى. وقد رافقت ذلك محاولات هدفت إلى تحقيق 
تحرر اقتصادي ونقدي ومصرفي وهو ما هيدف هذا الفصل إلى بيانه وتتبعه حتى نهاية العقد 
السادس من هذا القرن. 

وكما فعلنا في الفصل الاول والثانٍ » سنحاول في هذا الفصل : 

أولا ‏ بحث التطورات في أنظمة النقد العربية المختلفة . 

ثانياً ‏ تتبع التطورات المصرفية في الأقطار العربية. ‏ ' 

ثالناً- ربط ذلك كله بالتطورات الاقتصادية والسياسية في تلك الأقطارء انفرادياً وعل 
نطاق المنطقة نفسها ومن ثم عالمياً. 


وسنتتبع هذه التطورات في الجناح (الآسيوي) الشرقي», ومن ثم في الجناح (الأفريقي) 
الغربي من الوطن العربي . 


أولاً: التطورات النقدية في الجناح الشرقي (الآسيوي) 
من الوطن العربي (العراق. سورية, لبنان» الأردن. السعودية) 
تميزت الفترة موضوع البحث بمحاولة العراق وسورية ولينان والأردن والسعودية وبعض 


مضل 


سياسي ل 1 06 ء نسبياً كذلك . 


العراق 


فقد كان من أول ما واجهه العراق. في أقصى الشرق العربي» مشكلة الأرصدة النقدية 
الاسترلينية التي راكمها خلال الحرب العالمية الثانية نتيجة قيام السلطات العسكرية البريطانية 
بتمويل نفقاتها العسكرية فيه عن طريق إصدار أوراق مالية حكومية بريطانية باعتها إلى (لجنة 
العملة العراقية) في لندن مقابل إصدار الأخيرة دنانير عراقية قامت السلطات المذكورة بإنفاقها 
في العراق. وهكذا مولت بريطانيا الحرب عن طريق الاقتراض من الأقطار الصغيرة كالعراق. 
ل بلغت تلك الأرصدة حتى عام ©1446 حوالى )007١(‏ مليوناً من الجنيهات الاسترلينية مقارنة 
بخمسة ملايين جنيه استرليني فقط عام +219 . وقد انخفضت هذه الأرضدة عام 1١9141/‏ 
إلى (69) مليوناً. وقد توصل العراق وبريطانيا عام 14417 إلى اتفاق نص على إطلاق 
)١8(‏ مليون جنيه حتى عام © وعلى إطلاق (ه) ملايين أخرى لتسهيل الانتقال من 
ظروف الحرب الى ظروف السلامء وخصص مليونان منها كأرصدة تشغيلء في حين جمد المبلغ 
المتبقى2") . 
وفي العام نفسهء 19510 صدر القانون الرقم 5) لسنة ١441‏ أسس بموجبه 
(المصرف الوطني العراقي) برأسمال قدره خسة ملابين دينار يدفع نصفه عند التأسيس ويعتبر 
النصف الباقي إحتياطاً مضموناً من قبل الخزينة العراقية9©. «وبذلك لا يكون العراق أول قطر 
عربي أمسس مصرفاً وطنياً لإصدار التقد ومراقبة الأمور التقدية فحسب. بل يعتبر تأسيسه نقطة إنطلاق في تطوير 
النظام النقدئٍ العراقي من نظام إتكالي إلى نظام نقدي مستقل؛*». وقد عدل قانون العملة العراقية 
الرقم (54) لسنة ١947١‏ بهدف نقل صلاحيات لجنة العملة العراقية إلى المصرف المذكور. 
وفي عام 4 بدأ المصرف بمزاولة أعماله كبنك مركزي كامل الصصلاحيات ومحدد الأهداف 
والوسائل. وأصدر المصرف أول مجموعة من الأوراق النقدية التى تحمل إسمه في 
7 . وفي العام نفسه بدأ مزاولة مهمات مراقبة التحويل الخارجي . وكذلك شرع 
في العام نفسه قانون مراقبة المصارف الرقم (7”4) لسنة .146٠‏ أما مسك حسابات الحكومة 
١ (‏ )سه «عتسمءةا! لمممشتمجمند] :همتكظ جهالا - أووط عدا هرا معلى عاأاوعاك 17:6 ,الم8 .الا واانوم 
.| هاطها ,22 .م ,(1956 ,ههه 8000م | :0:00) 1952 - 1946 ,ارماوعا(ه )> 
(؟") -مملوب06 عناجمجمعع مطا ضذ ول30ا هاا ممع 551600 وملصمه6 هذا أن برك هق ,ألم ابرهك تدرا انيقطم 
7 ,(1958 .6.0 ,صومفوعاطمولا ,باندبوي خملا مفوط مهللا 660:06 ,لمتاها ممق .0 .لطط)+ روما أن كم 
(7) البنك للركزي العراقي. البدك المركزي العراقي» 117--1477: ذكرى اليوبيل القضي لتأسيس اليك 
المركزي العراقي (بغداد: مطابع ثتيان. 1417): ص 529. 


.959 المصدر تفسه. ص‎ ) 4 ١ 


وودائعها فلم يتم إل عام 1461 حين نقلت إليه من مصرف الرافدين الذي تقرر إقراضه 
خسة ملابين دينار مقابل ذلك وبشروط سهلة©©. 


وعام ١467‏ كلف المصرف الوطني الاقتصادي الدامركي ( كارل آيفرسون ابمد© 
0ع 1) إعداد تقرير عن السياسة النقدية في العراق. وقد تم تقديم التقرير عام 014864) 
متضمنا توصيات عديدة عالجت الأساليب والسياسات المصرفية السائدة والمتغيرات المقشرحة 
فيها. وقد صدرء استناداً إلى هذه الاقتراحات. قانون جديد هو (قانون البنك المركزي 
العراقي) الرقم (97) لسنة 1405 الذي بقي سارياً. مع بعض التعديلات. حتى عام 
. 


وقد اقيم البنك على نمط بنك انكلتراء حيث بدا أثر الخبراء الانكليز واضحاًء إذ تكون 
البنك من قسمين: أولهما دائرة الإصدار التى عهد اليها إدارة إصدار العملة وغطائهاء 
وثانيهما: دائرة الصيرفة التي أعطيت مسؤ ولية الاحتفاظ برأسمال البنك وودائع البنوك 
التجارية لدى البنك والقيام بعمليات المقاصة وإدارة الدين العام كيا عهد إلى دائرتين أخريين 
مرتبطتين بدائرة الصيرفة أمر الرقابة على الصرف الأجنبي والرقابة على البنوك. 

وقد حددت المادة الرابعة من قانون عام 1407 وظائف البنك ووسائل تنفيذها. فقد 
أنيط بالبنك مسؤ ولية إدارة العملة وضمان استقرارهاء والتأثير في وضع الائتمان في القطر 
بهدف تحقبق الاستقرار الاقتصادي, والعمل كوكيل للحكومة. وتسهيل المدفوعات الداخلية 
والخارجية . 

وتحقيقاً هذه الأغراض فقد منح البنك احتكار إصدار العملة.وسلطة القيام بالعمليات 
المصرفية المركزية الآأخرى بما فيها: قبول الودائع الجارية والثابتة الحكومية وشبه الحكومية 
والمصرفية؛ والتعامل في السندات الحكومية وحوالات الخزينةء خصم الأوراق التجارية» منح 
القروض إلى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. العمل كمراسل للبنوك المركزية الأجنبية. 
التعامل في الذهب والفضة والأوراق المالية الأجنبية» تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات 
الدولية وعن تعليمات الصرف الأجنبى , الرقابة على البنوك. العمل كمستشار للحكومة في 
الشؤ ون المتعلقة بالعملة العراقية» مسك حسابات الحكومةء وإدارة الدين الحكومي وشبه 
الحكومي, ومعنى ذلك كله هو أن البنك المركزي العراقي كان أول بنك مركزي عربي بكل 
معنى الكلمة وذي هدفء محدد هو الرقابة على النظام النقدي والمصرفي كوسيلة لتحقيق 
الاستقرار في الداخل والخارج بالإضافة إلى النمو الاقتصادي””©. 


( ه)المصدر ئفسة. من .73١‏ 

١ت‏ .(1954 ,هه أن علمهة ته دمنتها! :لمملماوة6) ههج يناه رجماعترهط! تزه ارمررع؟! ا ممويه» .0 

( / ) ميقا أن الموجواو»06 عتومومعع مقطا مذ مام هاا لجع لوماواك ودنلامد8 6اثا أ0 لإلنا5 قر » ,أل ااه 
0.24 


اليل 


وقد انشيء البنك المذكور كبنك حكومي مائة في المائة. وكان ذلك متفقاً مع الاتجاه 
العام الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية» والذي ميّز العلاقة بين البنوك المركزية وحكوماتها 
في الأقطار المختلفة. وقد ساعد على ذلك ودفع بهذا الاتجاه عوامل عدة لعل من أهمها: 
تداعي قاعدة الذهب, والدور التحكمي الذي بدأت الحكومات والبنوك ال مركزية تلعبه في 
موا اجهة حالات التضخم و الانكماش ف اقتصاداتهبالء ومفهوم (دولة الر فاه) الذي ساد 
السياسات الاقتصادية انذاك. والحربان العالميتان الأولى والثانية© . 


وقد حدد القانون المذكور أسس العلاقة التي يجب أن تقوم بين الحكومة والبنك فضمن 
للبنك درجة كبيرة من الاستقلال وذلك من خلال استقلالية مجلس إدارته وضمان مدد تعيين 
2 مما أدى إلى ضمان نسبي لاستمرارية سياسة البنك وموضوعية الآراء التي يبديها 
عضاء مجلس إدارته دون خوف أو تردد. وطبقاً للقانون الجديد. زيد رأسمال البنك المصرح 
به إلى )١5(‏ مليون دينار» وبقي الجزء غير المدفوع منه مضموناً من قبل الخزينة حتى يتم دفعه 
كلياً. 


أما بالنسبة للدور الرقابي للبنك على الجهاز المصرفيء فقد حدد القانون أربع وسائل 

يستطيع البنك من خلالها تحقيق ذلك. وهي : 

. فرض متطليات احتياطية قانونية دنيا على البنوك التجارية‎ ١ 

؟ - تححديد السبل التي تستطيع البنوك من خلاها الاستثمار في الأوراق المالية أو منح 
الاثتمان. 

. وضع قواعد لقبول البنوك للأوراق التجارية ولإعادة قطعها لدى البنك المركزي‎ ٠“ 

يمكن للبنك أن يمارس عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية في السوق 
المفتوحة . 


وعليه فقد فرض قانون مراقبة المصارف على البنوك التجارية أن تحتفظ لدى البنك 
المركزي بحد أدنى من الاحتياطيات النقدية القانونية مقداره ١6‏ بالمائة من مجموع الودائسع 
لديها ‏ ما عدا الودائع الحكومية. وقد أباح القانون للبنوك أن تحتفظ بثلث هذه النسبة بشكل 
سندات حكومية» وبالثلثين الباقيين نقدا. 

ويما أن قانون المصرف الوطني لعام ١441‏ قد عهد للبنك المركزي مسؤ ولية إصدار 
العملة. فقد اقتضى ذلك تعديل قانون العملة الرقم (44) لسنة .147١‏ فتم ذلك في 
القانون الرقم (47) لسنة 14141 . كما جرت تعديلات أخرى على قانون العملة المذكور إلى 
أن ألغي بالقانون الرقم (47) لسنة .١488‏ وقد حددت هذه القوانين جميعاً وحدة العملة 
الأسساسية ومعيارها الذهبي ومضاعفاتها وأجزاءهاء والجهة المسؤولة عن إصدار العملة 


) .327 .م ,(1954 بههه؟6 5هأجها5 :00000ما) .لله 30 ,وال أايه8 أمجنرع) بأعمياو0 مقبنجهذا امنطعاية 


لحل 


ووظائفها ومكونات غطاء العملة2؟». وقد كان الدينار بموجب قوانين العملة لعام 19417١‏ فيا 
بعدها قابلا للتحويل إلى الحنيه الاسترليني بنسبة دينار واحد إلى جنيه واحد. ولما كان الأخير 
على قاعدة الذهب حتى قبيل عام .197١‏ فقد أصبح الديئار عندئذ على قاعدة الصرف 
بالذهب. ولكن خروج بريطانيا عن قاعدة الذهب عام امأاوقل جعل الدينار عملياً عل 
قاعدة الصرف بالإإسترليني» » فارتبط بذلك سعر تعادل الدينار وتغيراته بسعر تعادل الجنيه 
الاسترليني وتغيراته في أسواق الصرف الأجنبي . وقد حددت قيمة الدينار يبموجب الادة الأولى 
من القانون 47 لسنة ١414797‏ ب(4١481ه‏ ,*) غراماً من الذهب الخالص. وعدلت هذه 
القيمة إلى (584818 ,؟) غراماً وذلك بموجب المرسوم الرقم (9) لسنة 14544 . وكان ذلك 
استناداً إلى نظام صندوق النقد الدولي الجديد الذي أصبح العراق عضواً فيه وَالتَرزم بيموجبه 
بقابلية تحويل الدينار إلى الدولار الأميركي الذي كان بدوره قابلا للتحويل إلى ذهب. وقد 
بقي الدينار محافظاً على قيمته الذهبية المذكورة حتى الآن ‏ في أوائل عقد الثمانينات . 

وبموجب القانون الرقم (47) لعام 14417 نقلت صلاحية إصدار العملة إلى المصرف 
الوطنى العراقي الذي خول إصدار العملة لقاء الذهب والعملات والسندات الأجنبية بنسية لا 
تقل عن "١‏ بالمائة بالإضافة إلى سندات الحكومة العراقية بنسبة لا تزيد عن 7٠‏ بالمائة من 
قيمة العملة المصدرة. وقد أصبح البنك المركزي العراقي بموجب قانون العملة رقم (45) 
لسنة ١468‏ السلطة النقدية الوحيدة المسؤ ولة عن إصدار العملة في العراق. 

وقد بقي غطاء العملة خالياً من الذهب حتى عام 1408 حين بلغت نسبة الذهب إلى 
جموع الموجودات الأجنبية 79 بالمائة ارتفعت تدريجا حتى وصلت عام ١9488‏ حوالى ١١6‏ 
بالمائة . وقد زادت هذه النسبة في السنة التالية» 1468 إلى 18 بالمائة بعد أن خرج العراق من 
منطقة الاسترلينى في حزيران 1468. وقد راوحت هذه النسبة بين حد أدنى قدره أكثر من 
4 بالمائة بقليل وذلك في خباية 181/1. وحد أعلى قدره 6 ,01 بالمائة في نهاية عام 1456 . 

هذا وقد وحد قانون العملة العراقية الرقم (47) لسنة ١489‏ جميع أحكام قانون 
العملة الرقم (45) لسنة ١647١‏ وتعديلاته العديدة. وقد أبقى القانون الجديد عمليا على 
الاحكام الخاصة نفسها بالعملة ومكونات غطائها كما وردت أعلاه. وقد أضاف إدخال 
السندات الحكومية العراقية ضمن غطاء العملة وتنويع عناصر ذلك الغطاء عنصر مرونة 
أساسياً في إصدار العملة العراقية وبالتالي في عرض النقد في العراق. فقد فك ذلك من 
الارتباط الشديد والتبعية النقدية البالغة للنظام النقدي العراقي إلى قاعدة النقد الاسترلينية. 
فقد كانت سياسة لحنة العملة العراقية. حتى تأسيس البنك المركزي العراقي عام 21441 
الاحتفاظ بالجزء الأكبر من غطاء العملة بشكل أوراق مالية كانت في معظمها استرليتية. وقد 


( 4 ) البنك المركزي العراقي. البنك المركسزي العراقي. ٠‏ 14417 -16377: ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك 
المركزي العراقي. ص 4/ وما يعدها. ومتستند الى هذا المصدر الرئيسي فيها يل من تفصيلات حول نطور شؤون العملة في 
العراق . انظر كذلك: .5 - 248 .مم ,.0نها| ,آله لماراره5 


كانت قاعدة الصرف بالإسترليني التي قام عليها نظام النقد العراقي., والعلاقات الاقتصادية 
الوثيقة بين العراق والمنطقة الاسرلينية» عوامل مهمة في احتفاظ سلطة النقد العراقية 
بموجودات إسترلينيه كبيرة وف استعماهاغطاء للعملة العراقية . 
فقد كان هناك تنويع محدود في مكونات ذلك الغطاء.ء حيث بلغت نسبة الموجودات 
الاسترلينية في غطاء العملة ٠١7,7‏ بالمائة من العملة التي كانت متداولة عام »146٠‏ مقابل 
© بالمائة فقط بشكل سندات حكومية. ولكن النسبة الأولى انخفضت نسبياً عام 1465 إلى 
8 / بالمائة مقايل 4 ,/ بالمائة من السندات الحكومية و 4,7 بالمائة من الذهب. وهو أمرٍ 
يدل على بقاء الموجودات الاسترلينية أساسية في غطاء العملة العراقية . وقد استمر ذلك عملياً 
حتى عام 21468 حين ترك العراق المنطقة الاسترلينية نهائياء فاستطاع بذلك تنويع غطاء 
عملته مضيفاً إليه الذهب كعنصر مهم وصلت نسبته إلى مجموع الموجودات الأجنبية عام 
6 إلى 5 ,١ه‏ بالماثة. ولكن هذه النسبة انخفضت عام 1958 إلى حوالى 4١١١‏ بالمائة 
وذلك بسبب تزايد الأنواع الأخرى من الموجودات الأجنبية . 
ويوضح الجدول رقم (- )١‏ تطور مكونات الاحتياطيات النقدية الدولية لدى العراق 
في سنوات مختارة وذلك حتى عام 1556 . 
جدول رقم )١-5‏ 
احتياطيات العراق من الذهب والعملات الأجنبية. لسنوات مختارة حتى نهاية الستينات 
(بملايين الدنانير العراقية) 


النسبة المثوية 


() بما فيه الذهب المدفوع من قبل البنك المركزي عن حصة العراق في صندوق النقد الدولي. 
المصدر: احتسبت من البنك المركزي العراقي, البنك المركزي العراقي. 19417 - 14377: ذكرى اليوبيل الفضي 
لتأسيس البنك المركزي العراقي (بغداد: مطابع ثنيان. .)١91737‏ ص 3159. 


يدل 


ويتضح من الجدول أعلاه تنوع غطاء العملة بعد عام 1489 متمثلاً باشتماله على 
الذهب وموجودات أجنبية أخرى من غير الموجودات الاسترلينية التى تناقصت نسبتها كثيراً منذ 
عام 1408 بعد خصروج العراق من المنطقة الاسترلينية» وذلك بعد ما وصلت تلك النسبة 
خلال الفترة 194149 19165 حدا أعلى قدره 44,1١‏ بالمائة كما زادت استثمارات البنك 
المركزي في السندات والحوالات الحكومية من 557 مليون دينار عام 146٠‏ إلى ,١‏ مليون 
دينار عام ١96٠‏ وإلى 5 ,55 مليون دينار عام .20١01817١‏ وقد أضاف ذلك عامل مرونة مهيا 
في عرض العملة خاصة. وعرض النقد عامة. في العراق. 


ومن ناحية أخرى. عهد إلى البنك المركزي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1946٠‏ أمر 
الرقابة على الصرف الاجنبيني العراق. وذلك استمراراً لتلك الرقابة منذ عام .144١‏ وقد 
بقيت تلك الرقابة سارية طوال الفترة موضوع البحث2١22,‏ وقاد تميزت هذه الفترة من تارييخ 
العراق النقدي والمصرفي بتطورات سياسية واقتصادية مهمة, منها ما أشرنا إليه في سياق بحثنا 
أعلاه» ومنها ما بقي أن نذكره نظراً لعلاقته الماسة بموضوع دراستنا هذه. 


ففي غام ١468‏ سقط الحكم الملكي في العراق ونشأ الحكم الجمهوري الذي خرج 
بالعراق من المنطقة الاسترلينية في حزيران/ يونيو 1404. وفي تموز/ يوليو 1454 أعلنت 
القرارات الاشتراكية التي جرى بموجبها تأميم الكثير من المؤسسات الاقتصادية الخاصة من 
بينها البنوك التجارية وشركات التأمين» تبعها في الأعوام اللاحقة تغيرات سياسية أخرى 
نتوجت بتسلم حزب البعث العربي الا شتراكي مقاليد السلطة في العراق معلناً في الوقت نفسه 
عن اتهجاه اشتراكي صريح في سياساته العامة. مما كان له آثار أخرى على الأوضاع المصرفية 


في القطر. 


ومع أن هذه التطورات المختلفة لم تؤثر على طبيعة النظام النقدي العراقي السائد, إل 
أنها أدت إلى تنام كبير في الإنفاق الحكومي, الاستهلاكي والاستثماري على السواء. مما نتج 
عنه زيادات كبيرة في عرض النقدء ولكن دون أن يحدث ذلك ارتفاعات كبيرة في الأسعار 
طوال الفترة موضوع البحث عموماًء وذلك بسيب السياسات التجارية الخارجية السهلة 
ومناهج الاستيراد السخية التي سادت عموماً ما ادى إلى مواجهة الضغوط التضحمية التِي كان 
مكنا أن تحدث نتيجة النفقات الحكومية المتزايدة. ويوضح الجدول رقم ( 7) ذلك 
للسنوات 219681١94846‏ ٠55ل‏ 5548ل 15554. 


٠١ (‏ ) البنك المركزي العراقي» المصدر نفسه. ص /الا١  18٠‏ 187 والفصل “ «حول العملة العراقية وتطوراتها 
وقوانينها ومواصفاتها حتى عام 2211/1 . 


١١ (‏ ) انظر حول الرقابة على الصرف الاجتبي وتطوراتها في العراق حتى عام 149/7 : المصدر نفسهء الفصل 4 
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جدول رقم 5-؟) 
الوضع التقدي (بملايين الدنانير العراقية) 
ومستوى الأسعار )٠١١-١41/6(‏ في العراق. للسنوات 14548 - 1١9454‏ 


عرض الثقد 
عملة خارج البنوك 

شبه النقد 

موجودات اجنبية 

اثئتمان مصر في خاص 

ائتمان مصر في حكو مي 

فقرات اخرى (صافية) 

أسعار الجملة 

أسعار المستهلك 


() لعام 1948 


ملاحظة عامة: تشير العلامة ه ‏ » الى ان البيانات غير متوفرة. 

المصادر : احتسبت من : 

:(0016561ن5) (1978 بزقاية) 5 .50 ,31 .ام ,(لمونحا لإتجاهحمايا لهحمنتهم:ههم!) كتاكالماك لم «بصمة1 لهاممتلمهاع لاط 
.7 - 1953 رهنهطط امسححم 


فيا عدا بيانات عام 1546 التي احتسبت من : 
.(1953 ©لانط) 6 .00 ,6 ١أ0/‏ رك ةاكؤلواد أماعابعة] أعدمتتمدعامآ1 


أما بالنسبة للينك المركزي العراقي نفسه. فقد نما خلال هذه الفترة وئيداً في ظل 
ظروف اقتصادية وسياسية متقلبة لعب فيها الإنتاج النفطي والتغيرات السياسية دوراً مهما . 


ويلاحظ من خلال الجدولين (" -7) و(" - ”7) أنه في حين تدهور وضع الموجودات 
الأجنبية في فترة الستينات. وذلك حتى قبيل عام 1474, مقارنة بها في عام 21460 فقد 
تدهور كذلك إمركز الودائع الحكومية في الوقت الذي ازداد فيه الاقتراض الحكومي من الجهاز 
المصرفي عموم. ومن البنك المركزي العراقي خصوصاً. مما يدل على ترابط وثيق بين هذه 
المتغيرات الثلاثة التي يرتبط وضع أولاها وهي الموجودات الأجنبية» بوضح ميزان المدفوعات 
العراقي عموماً وباتجاه صادرات 0 تلك الصادرات التي بقي نموها بطيعاً جداً 
خلال الستينات بعد تشريع القانون رقم )8١(‏ لسنة ١1451١‏ وهو القانون الذي استعاد 
بموجبه العراق سيطرته على معظم احتياطياته وأراضيه النفطية التي كانت خاضعة لامتياز شركة 
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جدول رقم (37- ”7) 
الموجودات والمطلوبات في البنك المركزي العراقي. للسنوات ١5564-51١946٠١‏ 
(بملايين الدنانير العراقية) 


6" ادال 


موجودات اجنبية 


حقوق على الحكومة 


حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

مطلوبات أجنبية 

ودائع حكومية 

حسابات رأس المال 

فقرات أخرى (صافية) 


0 ( لعام اوفلطة 
المصاحر : احتسيت من : 
.7 - 1953 ,2216 أهنتنبانف ت(امهمهاممب5) (1978 برهان!) 5 .هد ,31 .اه ركعةاكتلماد أمتعجمما1 أمابمزامامعاتر1 


فييم] عدا بيانات عام 146٠‏ التي احتسبت من: 
(1958 يذالة) 5 .11,50 .لاوا رىةاكتلماد أمع مدآ سرمقله :ءادآ 


نفط العراق منذ أواسط العشرينات من القرن الحالي. وقد دفع ذ بتلك الشركات إلى الحد 
من إنتاج النفط بحيث لم يتعد النمو فيه ال ه بالمائة سنويا طوال الفترة موضوع البحث 
تقريياً. وقد حد ذلك من تصدير النفط ومن الايرادات النفطية السنوية ومنع المركز المالي 
الحكومي من التحسن, مما اضطر الحكومة إلى زيادة قروضها المصرفية طوال فترة الستينات . 

وخلاصة ما تقدم أن العراق قد حقق حتى نهاية هذه الفترة استقلالاً نقدياً تمثل بأمرين 
اثنين هما : : أولآء التخلص من تبعية نظام (لجان العملة) الاستعماري الآلي وذلك بفك 
الارتباط التلقائي بين عرض النقد والموجودات الأجنبية التي كانت حتى عام 14694 استرلينية 
في معظمهاء وإدخال السندات الحكومية كجزء من غطاء العملة بحد أعلى لا يتجاوز "٠‏ 
بالمائة من مقدار العملة المصدرة, مما أضاف عنصر مرونة واضحة إلى نظام إصدار العملة. 
وثانياء إنشاء البنك المركزي العراقي الذي أعطى سلطة إصدار نقدي تحكمية لا تخضع 
لتلقائية النظام النقدي السابق في ظل نظام الصرف بالإسترليني. 

فقد أصبح بإمكان البنك المركزي أن يتحكم إلى حد ما بالمقدار المصدر من العملة. 

وان كان تحكمه هذا مرتبطاً بدوره بعاملين اثنين هما: مركز الحكومة النقدي ووضع ميزان 
المدفوعات العراقي اللذين هما خارج نطاق سيطرته النقدية إذ هما يخضعان لسياسة الحكومة 
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عموماً وللطلب الخارجي على النفط العراقي بشكل خاص . وسنعود إلى بحث ذلك مرة 
أخرى لدى الكلام عن السياسات النقدية في الأقطار العربية. 


سورية؟١)‏ 
وقد تعرضت سورية لتطورات سياسية واقتصادية مهمة كذلك خخلال الفترة موضوع 
| البحث. فقد استمر الصراع مع الفرنسيين حول الاستقلال النقدي حتى أواخر الأربعينات 
ويعد الحرب العالمية الشانية» واستطاعت سورية أن تتحرر نهائياً من الحكم الفرنسيء 
وفصمت الاتحاد الجمركي والنقدي مع لبنان في الوقت نفسه. وأقامت مصرفها المركزي في 
أواثئل الخمسينات» وسارت في اتجاه اشتراكي يعدما اتحدت مع مصر عام ١408‏ فاأممت 
أجهزتبا المصرفية والمالية معاً مع مؤسسات اقتصادية أخرى عام ١145ء‏ ثم انفصلت عن 
مصر في العام نقسه واتخذت طريقاً خاصاً بها حتى عام يندى حين تسلم حزب البعث 
العربي الاشتراكي زمام الأمور فسار في طريق اشتراكية صريحة كذلك. واستمرت الأمور بهذا 
:الشكل تقريباً حق بعد ذلك التاريخ. فماذا كان أثر هذه التطورات على النظام النقدي 

السوري منذ نباية الحرب العالمية الثانية عام ١454©‏ حتى عام 1954؟ 

لقد أشرنا في الفصل السابق إلى الاتفاق الذي عقدته سورية ولبنان من جهة ؤبريطانيا 
وفرنسا من جهة أخرى. عام 14955 والذي تم بموجبه تحديد سعر الليرتين السورية, واللبانينة 
والفرنك الفرنسيٍ بالنسبة للجنيه الاسترليني بحيث لا يمكن تغيير ذلك السعر إل بموافقة 
الجهات المعنية جميعاًء امع الشبوار دري تداول الجنيه الاسترليني وتحويله بحيث لا يمكن إلغاء 
حرية ة التحويل هذه إل بموافقة جميع الأطراف كذلك. غير أن قيمة الليرة السورية تحددت على 
أساس الحنيه الاسترليني وليس ا الفرنسي , مما حقق انفصال الليرة السورية عن الفرنك 
الفرنسى وتوقفت عن أن تكون قيمتها محددة على أساسه. وهكذا خرجت الليرة السورية عن 
قاعدة الفرنك وارتبطت بقاعدة الصرف بالإسترليني. كيا تسلمت سورية» مشاركة مع لبنان» 
إدارة الرقابة على الصرف الأجنبي . 

ولكن فرنسا ألغت في أذار/ مارس ١445‏ حرية تحويل الليرة السورية واللبنانية بالجنيه 
الاسترليني. وأيدتها في ذلك بريطانيا. ىا ألغت فرنسا ضمان قيمة الفرنكات الفرنسية التي 
تشتمل عليها تغطية العملة السورية» ولكن سورية رفضت في كانون الثاني/ يناير ١954‏ هذا 
الإجراء الفرنسي ‏ الذي قبله لبنان كما سنرى فيم) بعد فأدى ذلك بفرنسا إلى تجفيد 
الأرصدة النقدية السورية بالفرنكات الفرنسية. كما أدى أيضاً إلى انفصام الليرة السورية عن 
الليرة اللبنانية وإلى إلغاء مكتب الرقابة المشتركة على الصرف الأجنبي وانهيار الوحدة النقدية 
بين سورية ولبنان. 

وقد كانت سورية قد أصبحت. في نيسان/ ابريل 1447. عضواً في صندوق النقد 


١17 (‏ ) خول التطورات النقدية في سورية حتى اواسط الخمسينات» أنظر: 
لانوة» نلا لمعيمها! :.عههانا ,وو0ااطممقه) ناو «رجماعد ها[ انه ااتعارمماء 106 نعترزك ,ساق 7 ممممتع 
3 لله 2 وجمك ,(1967 ,كماننة5 ممتموع مالك اا 54 امون ,ووم 


اللدل 


الدولي. مما دعاها إلى تحديد سعر عملتها بالذهب وإلى تحديد سعر تعادل لما بالدولارء أسوة 
بالعراق وغيره من الدول الأخرى الي وقعت على اتفاقية (بريتون وودز) عام 1١4414‏ . فصارت 
قيمتها”,ه0٠:‏ ملليغراما من الذهب الحتالص. وأصبح الدولار بالتالي مساوياً 
لم4١‏ ,06 قرشأ سورياً. فصارت سورية بذلك على قاعدة الصرف بالذهب أو. ف 
الواقع. على قاعدة الدولار. وهكذا أصبحت الليرة السورية مستقلة تماماً عن المرنك 
الفرنسي والجخنيه الاسترليني . 

وف شباط/ فبراير ١959‏ دخلت سورية وفرنسا في «اتفاقية تصفية» تضمن شروط 
تصفية الدين السوري على الخزينة الفرنسية» كما تضمن خروج الليرة السورية نبائياً من 
منطقة الفرنك الفرنسي . قفتحقق بذلك استقلال النقد السوري عن كل من الفرنك الفرنسى 
والجنيه الاسترليني. عندئذ بدأت سورية باتخاذ إجراءات تشريعية هدفت إلى تحقيق استقلال 
نظامها النقدي بشكل كامل. ففي نيسان/ ابريل ١4468‏ صدر مرسوم تشريعي أصدرت 
يموجبه عملة سورية جديدة ارتبطت بالذهب وليس بالفرنك الفرنسي ولا بالجنيه الاسترليني . 


وف أذار/ مارس ١9467”‏ صدر مرسوم تشريعي آخر تحت رقم (/ا8) متضمناً نظام النقد 
الأساس واحداث مجلس للنقد والتسليف وكذلك مصرف سورية المركزي. وقد أبقى المرسوم 
على العلاقة بين الليرة السورية والذهب كما حددت من قبل . كا تمت المصادقة في كانون 
الأول/ ديسمبر 1465 على اتفاق تمت بموجبه تصفية امتياز الإصدار الممنوح إلى مصرف 
سورية ولبنان ونقل سلطة الإصدار إلى مصرف سورية المركزي. وقد رسمت هذه التشريعات 
الصورة النهائية للنظام النقدي السوري وظلت قائمة عملياً حتى نهاية السبعينات من القرن 
الحالى . 

. وبموجب هذه التشريعات يمل (مجلس النقد والتسليف) السلطة النقدية العليافي 
البلاد. إذ هي الراسمة للسياسة التقدية الي يعهد إلى (مصرف سوريا المركزي) أمر تنفيذها 
مما يلق ترابطا وثيقاً بين مجلس ولاضرففيعكسه كون رئيس اللجلس وتائيد هاتف اهنا عل 
التوالي حاكم ونائب حاكم المصرف المذكور. بالإضافة إلى أن المجلس هو نفسه مجلس إدارة 
المصرف9"), 

هذا ونظراً إلى بقاء الترتيبات النقدية المذكورة سارية المفعول حتى الوقت الحاضرء لذا 
حْطود إليها فيا بعد تفصيلاً في الفصل المقبل» إل أن من المناسب أن نشير هنا إلى ما اعتبره 
البعض وحدثاً نقدياً مهيا تمثل بإصدار مرسوم النقد والتسليف الرقم (/41) لعام ١9467‏ 
والذي كان بنظرهم «أوق نظام أو قانون من نوعه صدر دفعة واحدة في البلاد العربية» حتى 


( 17 ) حول تطور النظام النقدي السوري في هذه الفترة. انظر كلا من: فؤاد دهمان. بعض النظم التقدية والمصرفية 
في البلاد العربية: دراسة مقارنة (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث 
والدراسات العربية» ©/141)؛ محمد مصلفى شهيندرء واجهزة الوساطة المالية في الجمهورية العربية السورية.» في: اتحاد 
المصارف العربية, الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية, * ج ([بيروت]: الاتحاد. 191 
ولاال. ج "ا ص /لمىم- 111-1١5.‏ وج كء ص ١‏ - 11 وهشام متولي. ابحاث في الاقتصاد السوري والعري 
(دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي , :)١81/4‏ ص ١4‏ وما بعدها ‏ 


دبل 


ذلك الوقت22'). حيث أنه تضمن أربعة إصلاحات رئيسة هي : إحداث مجلس للنقد 
والتسليف» وإحداث مصرف سورياالمركزي » وتعديل قانون النقد السائد أنذاك وتنظيم مهنة 
المصارف والصيارفة. فقد تحددت تغطية النقد السوري بالذهب والصرف الأجنبي والأصول 
بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف تجارية أو صناعية أو زراعيةوالنسدات العامة على 
اختلاف اجاها والتي تصدرها الدولة أو تكفلهاء وكذلك التسليف والقروض الممائلة والسندات 
المذكورة. ولم يمحدد النظام نسباً معينة ة لعناصر ' التغطية. ل فيها يتعلق بالذهب والصرف 
الأجنبي حيث حددت ب "١٠‏ بالمائة تتحقق تدريجا أ عل أل تقل عن ٠6‏ بالمائة في أي وقت من 
الأوقات. وقد اعتبر أن من مميزات النظام قبوله الاصول الناجمة عن عمليات الإقراض 
الصناعي والزراعي ضمن عناصر التغطية. وهو أمر لم يكن مقبول سابقاًء بل كان تحير 
بقبول الأصول الناجمة عن عمليات التسليف التجاري فقط. 

أما تطورات الوضع النقدي في سورية خلال الفترة موضوع البحث فيعكسها الجدول 


رقم 36 4). 
جدول رقم 24-5 
الوضع النقدي في الجمهورية العربية السورية. للسئوات 15139--19461١‏ 
(بملايين الليرات السورية) 


ماعن سس عد 1 
1١6‏ تفن و1 -64 


موجودات اجنبية (صافية) 

اثتمان محل 
حقوق على الحكومة (صافية) 
حقوق على مؤسسات رسمية 
حقوق على القطاع الخاص 

عرض التقد 

شبه النقد 

فقرات أخرى (صافية) 

ودائع استيراد 


المصادر : احتسبت من ١:‏ [488104/ :(5:000169811) (1978 لإهان!) 5 .50 ,31 .0لا كعذاكةاها3 أملعبمدة"ا أوددمناه 111 
7 - 1953 ,822014 
فيها عدا بيانات عام 1١961‏ التي احتسبت من : . (19589 يتهانة) 5 .11,00 .أ؟ ,كعتاكناهاد أملء مح" لم«مالمادوعادآ 


١4 (‏ ) عصام يوسف عاشورء محاضرات عن التقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت - 


١14 


ويلاحظ في الجدول المذكور تدهور في المركز الخارجي لسورية», حيث انخفضت 
موجوداتها الأجنبية خلال عقد الستينات بشكل مستمرء. في حين ازدادت المطلوبات الحكومية 
حيث ارتفعت الحقوق المصرفية على الحكومة والمؤسسات الرسمية بنسبة كبيرة جداً خلال 
الفترة نفسها . وهذا . مع الزيادة الملموسة في عرض النقد. ىا يعكسه الجدول نفسه. يشيران 
الى تزايد الانفاق الحكومي سواء للاغراض العسكرية او التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ولكن مع ذلك لم تر تفع الأسعار ارتفاعاً مها خلال الفترة نفسها وهو ما يوضحه الجدول رقم 


0-5). 5 
جدول رقم (7-ه) 
[ففدلل - 6 


المصدر: : احتسبت من: 
7 - 1953 ,مانو أمم 4 :(اهمهاممب5) (1978 برهاة) 5 م315 ام ركعتاكتلهاى لمتعصمسة؟! أعدمائمممعتسلا 


ع التقدية والمالية. عمحاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات الاقتصادية (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية» 194517)؛ ص 4-8 


لحيل 


الجدول رقم (5- 5). 
جدول رقم (56-5) 
موجودات ومطلويات مصرف سورية المركزي . للستوات امل 
(بملايين الليرات السورية) 


موجودات أجنبية 


حقوق على الحكومة 
حقوق على المؤسسات الرسمية 
حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلويات أجتبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسْه . 
ويظهر من هذه الأرقام تنامي هذا الدور بخاصة في إقراض الحكومة ومؤسساتها 
وكذلك الينوك التجارية الي أصبحت هي أيضا من بعد عام ١94501‏ حكومية كذلك. هذا ني 
حين لم تزد موجودات المصرف الأجنبية زيادةملموسة.ولم تبلغ مقاديرها مبلغاً يعتد به خلال 
الفترة موضوع البحث. وهو أمر يرتبط. كا سبقت الإشارة إليهء بمركز سورية الخارجي الذي 
عن وقارال» معفا عمرفا” 
لبئان *9) 


سبقت الإشارة إلى (اتفاق كاترو) عام ١4584‏ الذي ضمنت الحكومة الفرنسية قيمة 


١6 (‏ ) حول تطور النظام النقدي اللبناني خلال هذه الغترة انظر: هشام البساط. «اجهزة الوساطة المالية لي 
الجمهورية اللبنانية. 0 في: اتاد المصارف العربية » الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول الصربية, ف 
وض كلما 5قك.ء و 5 


الموجودات المقدمة بالفرنك الفرنسي في غطاء العملة ولدى دائرة الرقابة على الصرف الأجنبي 
في حال أي تخفيض للفرنك الفرنسي بالنسبة للجنيه الاسترليني. وقد وفت فرنسا بوعدها 
فعلا عندما خفضت قيمة الفرنك الفرنسي تجاه الجنيه الاسترليني في نهاية عام ©1446., إذ 
زادت من الموجودات المقدمة بالفرنك الفرنسي في غطاء العملة ولدى دائرة الصرف الأجنبي 
وذلك من أجل الحفاظ على سعر التعادل القديم الليرة اللبنانية تجاه الجنيه الاسترليني (وكان 
عندئذ 87و ليرة لبنانية لكل جنيه استرليني) . إل أن فرنسا عادت بعد شهر من ذلك؛ فى في 
أول عام 14145»ء إلى التنصل من تعهدهاهذاءوذلك حين أعلنت أنها لن تكون مسؤولة عن 
أي: خسارة ناجمة عن أي تخفيض في الفرنك الفرنسي . كما أوقفت الحكومة الفرنسية أي تحويل 
لليرة اللبنانية إلى الجنيه الاسترليني وأخضعت أي شراء للإسترليني إلى دائرة الرققابة عل 
الصرف الأجنبيءوالتي كانت في معظمها خاضعة للسلطات الفرنسية. وقد كان ذلك خرقاً 
فاضحاً لاتفاقية عام 14414 مما أدى إلى احتجاج لبنان وإجراء مفاوضات جديدة مع فرنسا 
استمرت حتى عام 1448. حين عقد الطرفان اتفاقية جديدة عالجت مسائل كثيرة تتعلق 
بالارصدة اللبنانية المقومة بالفرنك الفرنسي وبالرقابة على الصرف وبانتقال رؤ وس الأموال 
والعلاقات التجارية والملكية الفرنسية والشركات الفرنسية الامتيازية العاملة في لبنان. 

أما فيا يتعلق بأرصدة لبنان بالفرنك الفرنسي في غطاء العملة, والبالغة تسعة بلايين 
فرنك فقد نصت الاتفاقية على ضمان صرفها بالإسترليني لمدة عشر سنوات على أن يجري 
تجميدها حتى عام 1407 يتم بعدها إطلاقها على خمسة أقساط سنوية» أما الأرصدة المحتفظ 
ها لدى دائرة الصيرفة. ومقدارها 4,١‏ بليون فرنك., فلم يجر ضماتهامما أدى الى انخفاض 
قيمتها بالإسترليني بنسبة 44 بالمائة وهي نسبة تخفيض قيمة الفرنك نفسها بالنسبة للإسترليني 
عام 1444. وقد تم الاتفاق على استخدام هذا الجزء من الأرصدة في تمويل الاستيرادات 
اللبنانية من فرنسا. 

وقد كان اتفاق عام 144 بديلاً سيئاً لاتفاقية عام 1444 من جميع نواحيه لآن قبوله 
يعني تنازل الحكومة اللبنانية عن حقها القانوني في ضمان الصرف بالإسترليني للأرصدة المقومة 
بالفرنك الفرنسي والمحتفظ بها من قبل دائرة الرقابة على الصرف الأجنبي . وقد عنى ذلك 
بذوره خسارة أكثر من 45 بالمائة من قيمة الأرصدة الذكورة. بالاضافة إلى تجميد الأرصدة 
المضمونة بالإسترليني لمدة عشر سنوات. وقد اعترف الاتفاق ضمناً بإلغاء حق التحويل الحر 
إلى الاسترليني وأخضع الاسترليني وغيره من العملات الأخرى لرقابة دائرة الصرف الأجنبي 
التي كان الفرنسيون يتحكمون بها. كبا نص الإتفاق على فرض قيود أخرى كان من بين أهمها 
احترام لبنان لجميع الاتفاقيات والامتيازات التي عقدت أو منحت خلال فترة الانتداب» مما 
يعني أن لبنان لن يستطيع إقامة بنك مركزي حتى عام ١434‏ أي حتى نباية فشرة امتياز 


عه -ا#اعظ :انمته6) درعجره”] عنترماروعطا أكمطا عالفاة :ماهم ممه ما 6101 وجنامج8 لدنااوم0) ا مكه2) لح ,االولا. 1 
7 - 95 .مم ,(1958 ,مارطتتهه! اأعبممعمط! عنومومنط ,أنمنه8 أن باتك ونانلا ممما 


لفل 


على خلاف ذلك2050. 


وقد استقلت الليرة اللبنانية عن الليرة السورية في عام ١4144‏ وذلك على أثر رفض 
الحكومة السورية لهذا الاتفاق وانفصام عرى الوحدة الجمركية بين سورية ولبنان. 

كيا تحررت الليرة اللبنانية من أي سعر رسمىء بعد هذه الاتفاقية» باستثناء السعر 
المعلن لدى صندوق النقد الدولي الذي انضم لبنان إلى اتفاقيته عام 1444» وأعلنت الحكومة 
اللبدانية سعر تعادل لليرة اللبنانية بالدولار قدره ”,1431١44‏ ليرة لكل دولار. وقد تحقق 
الاستقلال النقدي للبنان تماماً في أيار/ مايوعام 1١9484‏ حين صدر قانون الوحدة النقدية 
الذي حدد سعراً ذهبياً لليرة اللينانية مقداره 8٠8,6١7‏ ملليغراماً من الذعب وذلك تطبيقاً 
لقواعد اتفاقية صندوق النقد الدولي. وقد عدل هذا القانون نظام الإصدار المعمول به منذ 
قانون عام ١917/‏ الذي سبقت الإشارة اليه. وذلك فيما يتعلق بتركيب غطاء العملة . 

فقد نص القانون الجديد على أل يقل الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى 
ذهب عن »80 بالمائة من قيمة غطاء النقد المصدر. أما بة بقية عناصر الغطاء فيمكن أن تتكون 
من سندات حكومية أو أوراق تجارية. وقد اشتر ط القانون أل يقل الذهب عن ٠‏ بالمائة في 
0 و وال تتجاوز أبداً الالتزامات الحكومية والأوراق المالية ذات الأهلية ١6‏ بالماثة 
من النقد المتداول 205 , 

وتنبع أهمية قانون عام ١449‏ من كونه خطوة متقدمة في طريق الاستقلال النقدي 
وذلك لأنه خلق درجة معينة من المرونة في عرض النقد من خلال سماحه بأن يكون 6٠‏ بلمائة 
من غطاء العملة بشكل قروض أو التزامات حكومية مضمونة من قبل الحكومة وكذلك بشكل 
أوراق مالية ذات أهلية للقبول. 

وعملاً بالقانون النقدي المذكورء وتدعياً لقيمة الليرة اللبنانية» فقد اشترى بنك سورية 
ولبنان بفرنكات فرنسية ودولارات أميركية مقادير كيرة من الذهب في سوق بيروت الحرة وفي 
الخارج حتى زادت نسبة الذهب في الغطاء من أقل من ؟ بالمائة في أيار/ مايوة144 إلى 
حوالى /0 بالمائة في نهاية كانون الثاني/ يناير /1866©1ء وإلى 47,7 بالمائة في كانون الأول/ 
ديسمبر 1451 . أماما تبقى من الغطاء فقد كان بشكل التزامات حكومية0). 


( 11 ) المصدر نفسه. ص ©45-948. أنظر كذلك: صبحي تادرس قريصةء دراسة في النظم النقدية والمصرفية ممع 
الاشارة الخاصة الى مصر ولبنان (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث 
والدراسات العربية » 1م05 ص ١184‏ -5؟7١.‏ 


. ١754 شم «ل هع ا ما مزه وللايه8 نوجاج0ت 0 0ههن 8 »,7/818 وقريصةء المصدر نقسه ص‎ 97.) ١7 
والبساط ء « أجهزة الوساطة المالية في الجمهورية‎ ١174 .م ,ناا ,لقلا ؛ قريصة ء المصدر نفسه . ص‎ 97 )14( 
.1١94١-1١6٠ اللبنققية.» ص‎ 


يفل 


وعم باتفاق عام 1444 استمر بنك سورية ولبنان في جمارسة امتيازه ‏ في إصدار العملة 
اللبنانية وذلك حتى آب/ أغسطس ١457‏ حين أصدرت الحكومة يموجب المرسوم وم 
قانون النقد والتسليف الذي أنهت بموجبه امتياز البنك المذكور وأقامت مكانه بتكا حكومياً كلياً 
يقوم بإصدار العملة ويمارس غير ذلك من وظائف البنوك المركزية وذلك بدءًا من نيسان/ 
ابريل ١14514‏ . وقد تمثل المدف العام لمصرف لبنان المركزي الجديد في حماية قيمة العملة 
واستقرارها. لذا فقد روعي ل تنخفض قيمة الذهب في غطاء العملة عن ٠٠‏ بالمائةء وأن 
يقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق المفتوحة. وأن يعمل كبنك للحكومة 
إيداعاً ومشورة وإدارة لدينها العام . وقد سمح له أن يقدم للحكومة تسهيلات اثتمانية لا تزيد 
عن ٠١‏ بالمائة من متوسط إيراداتها خلال السنوات الثلاث السابقة على أن ترد إليه خلال ثلاثة 
أشهر من تقديمها. وقد نص القانون على أن يعمل كبنك للبنوك وكملجأً أخير للإقراض» وأن 
يمارس الرقابة على الاثتمان المصرفي والتأثير فيه كبا ونوعاً وستعرا وذلك باستخدام وسائل 
الرقابة الكمية مثل سعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة وتغيير نسب الاحتياطي 
النقدي القانوني والسيولة التي تلتزم البنوك التجارية بالمحافظة عليها. وقد ألزمت البنوك 
بالاحتفاظ بأرصدة نقدية بنسبة 76 بالمائة من إلتزاماتها تحت الطلب وينسة ١6‏ بالمائة من 
التزاماتها الآجلة لدى مصرف لبنان المركزي. كما منح صلاحيات أخرى عديدة تهدف إلى 
تحقيق رقابة نقدية ومصرفية فعالة على الجهاز المصرفي في القطر. 

هذا وقد تخلى القانون الجديد عن سعر التعادل السايق بالذهب كيا نص عليه قانون عام 
4 »: ونصت المادة (84؟؟7) من القانون الجديد على تحديد (سعر انتقالي قانوني) لليرة 
اللبنانية هو (سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر السوق الحرة) ويعتمد هذا السعر 
الليرة اللبنانية «بالنسبة للدولار الأميركي المحدد ب 88851/1, ٠‏ غرام ذهب خالص». ويعود 
سبب هذا التخلى إلى اختلاف قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار في السوق. الحرة عن قيمته 
الاسمية لدى صندوق النقد الدولي0؟9). 

وقد سبقت الإشارة إلى أن انفصام الوحدة النقدية السورية ‏ اللبنانية عام ١48448‏ أدى 
كذلك إلى أن يقوم لبنان بإنشاء مكتب خاص للرقابة على الصرف الأجنبي الحق بوزارة 
المالية . ولكن الحكومة اللبنانية بدأت بتحرير المعاملات بالصرف الأجنبي من القيود تدريجا 
حتى ألخيت تلك القيود تهائياً عام حين أصبحت تلك المعاملات حرة تمامء سواء منها 
المعاملات الخاصة أو حركات رؤ وس الأموال التي خضعت جميعها للسعر الحر المتغير حسب 
ظروف العرض والطلب على الصرف الأجنبي في السوق الحرة. وقد تأسس عام ١149‏ 
(صندوق تثبيت القطع) بهدف تثبيت الليرة اللبنانية في سوق الصرف الحرة» ووضع الصندوق 
تحت إشراف وزارة المالية وينك . سورية ة ولبنان. ول يلزم مصرف لبتان المركزي فيما بعد 
بالتدخل في سوق الصرف الأجنبية إل بهدف الحد من التقلبات الواسعة في سعر الليرة 


14 ) البساطء المصدر نفسه. ص 16417 


ازفالا 


اللبنانية في السوق الحرة. وقد كان هذا النظام قائاً في لينان قبل انضمامه إل اتفاقية صندوق 
النقد الدولي وبق كذلك بعد انضمام لبئان إلى. الصندوق الذي يقوم أساساً على سعر صرف 
ثابت وقابل للتعديل بين حدين أعلى وأدى لا يتجاوزان ال ؟ بالمائة(""2. أما (السعر الانتقالي 
القانوني) المشار إليهء فقد نصت المادة (779) من قانون عام 1457 على أن تدرج به 
حسابات مصرف لبنان المركزي وعناصر موجوداته من الذهب والعملات. الأجنبية» وكذلك 
حسابات موارد الدولة بالتقد الأجنبي والرسوم الجمركية والرسوم على المبالغ المحررة بعملات 
أجنبية . كما نصت المادة المذكورة على أن هذا السعر الانتقالي سيبقى معمولاً به ريثها يحدد 
بالذهتى سعر جديد لليرة .اللبنانية بالإتفاق مم صندوق النقد الدولي . ونتيجه ة ذلك ثم تعديل 
السيعر القانوقي لليرة مقابل الدولار من 36" قرشاً للدولار الواحد إلى له ٠‏ قروش لكل دولار 
وذلك بدءا من أول عام 16" , 

أما (صندوق تثبيت القطع) فلم يتدخل في سوق القطع إلا قليلاً خلال الفترة موضوع 
البحث» وتركزت عمليات التثبيت عموما على الدولار الأميركي لكونه العملة القيادية الرئيسة 
التي يتم على أساسها تحديد أسعار العملات الأخرى. 
ينحرف سعرها الحر في المتوسط ارتفاعا وانخةاضا إلا بنسبة محدودة تعادل /ا,؟ بالمائة وذلك 
خلال الفترة .©2921833-1926٠‏ وني ضوء ضالة العمليات التي تتم بالسعر الرسمي لليرة 
اللبنانية: فإن ما تجري به غالبية المعاملات هو السعر الفعلي الحر لليرة والذي يتحدد حسب 
ظروف العرض والطلب السائدة ف سوق الصرف الأجنبية 9" , وقد حافظ الدولار على سعرهة 
بالنسبة لليرة اللبنانية في الفترة بين أول عام ١4514‏ ونيسان/ ابريل 1475 وهو 5٠١‏ قروش. 
ولكنه بدأ يرتفع بعدئذ حتى وصل في عام إلى 76 قرشاً للدولار الواحد*" . 


هذاء ونظراً إلى أن(قانون النقد والتسليف) الذي صذر عام وا لايزال ساري 
المفعول حتى الآنى مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه فإننا سنقوم ببحثه تفصيل في 


٠١ (‏ ) المصدر تفهء ص 1١47‏ وقريصةء المصدر نفسه. ص 777 . 

1647 البساطء «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللبنانية, » ص‎ ) 7١ 

(؟7 ) قريصة, دراسة في النظم التقدية والمصرفية مع الاشارة الخاصة الى مصر ولبنان. ص 157 . 
709 ) المصدر نفسهء ص 777 . 


( 75 ) البساط. واجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللينانية»» ص 06 انظر كذلك ما ورد حول تطور هذه 
الأسعار في 
.(أقامجب5) (1978 برها!) 20.5 ,31.امي (مرحا لإتهاودما/! لهحوتثمكهاما) ىناكتاماي أماءع مهد أهدمتاعتدعاد1 


وتدل الارقام الواردة في هذا المصدر على أن سعر الدولار قد زاد من 8117 قرشاً عام 1471 الى »07 قرشاً عام 1917١‏ 
وان هذا السعر كان 04 قروش عام 1456 . 


لفن 


الفصل اللاحق. أما تطور الوضع النقدي في لبنان خلال الفترة موضوع البحث فيعكسه 
الجدول رقم 07-57 : 
جدول رقم (7-/7) 
الوضع النقدي في لبنان. للسنوات ١459 ١946٠‏ (بملايين الليرات اللبنانية) 


موجودات اجتبية (صافية) 


اثتمان ل 


حقوق على الحكومة (صافية) 
حقوق عل القطاع الخاص 


المصادر : 1 احتسبيت من : المصدر نفسه. فيا عدا بيانات عام ا الي احتسبت من : 
. (1963 تعطامء 1246 .هن ,16 !0" رك شاك !ه51 أمأاعضسدم! أم«ه تتم مدعا 


ويلاحظ في الجدول أهمية كل من القطاع الخاص (كا تعكسه فقرة الحقوق عليه) وقطاع 
التجارة الخارجية (كما تشير إليه فقرة الموجودات الأجنبية) وشبه النقد الذي يمثل الودائع لأجل 
وودائع الادخار مقارنة بالودائع الجارية. ويعكس ذلك. كا سنرى فيما بعد في هذا الفصل. 
أهضية الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي اللبناني كوسيط مالي» وكذلك ضعف الدور 
الحكومي في الاقتصاد اللبناني ممثلاً بقروضها المصرفية الضئيلة . 

تشير الأرقام الخاصة بعرض النقد والعملة قي التداول إلى أن الأخيرة تشكل بين 

عل 86 بالمائة من مجموع عرض النقدء مما يكشف عن تقدم في العادة المصرفية لدى 
السكان اللبنانيين وعن تطور الوعي المصرفي في القطر عموماً. 

أما مصرف لبنان المركزي فتظهر الأرقام المبينة في الجدول رقم 17 8) تطور وضعه منذ 
بدء أعماله عام 19455 حتى عام 1456 . 


ولعل أهم ما يمكن ملاحظته في الأرقام المذكورة هو اتجاه قروض مصرف لبنان إلى 
البنوك التجارية نحو التزايد ييا منذ عام ١975‏ وهو العام الذي حدثت فيه أزمة (بنك 


انترا) كها سنوضحه فيها بعد. فقد بدا منذئذ أن على المصرف أن يكون أكثر فعالية كملجاأً 


1١6 


جدول رقم 8-5) 
مصرف لبئنان. للستوات ١1454 1١94515‏ (بملايين الليرات اللبثانية) 


0 0 
فلالا 5م 


موجودات أجنبية 

حقوق على الحكومة 

حقوق على القطاع الخاص 
حقوق عل, البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

ودائع حكومية 

فقرات اخرى (صافية) 


المصدر : اختسيبت من : 
.7 - 1953 ,10214 1114 ل :(91كهأججد5) (1978 بزقا!) 5 .0 , 31 .أن ,كعةاكةلهاد أماع م1 أهدره تام علدا 


أخير للإقراض» ما انعكس في تزايد حقوقه على البنوك التجارية مند العام المذكور وحتى نهاية 
الفترة موضوع البحث. أما أهم فقرة أخرى في ميزانيته فيعكسها (النقد الاحتياط) و (العملة 
في التداول) خارج البنوك التجارية واللذان زادا بنسب معتدلة خلال هذه الفترة وكان تزايد 
موجودات المصرف الأجنبية السبب الأساس في ذلك. فقد مثلت هذه الموجودات أهم فقرة في 
جانب (الأصول) لدى المصرف. مما يعكس بدوره أهمية قطاع التجارة الخارجية.ء وبالتالي 
ميزان المدفوعات اللبناني» في تحديد عرض العملة» وبالتالي عرض النقد في لبنان. 

هذا وسنعود لبحث مصرف لبنان المركزي وسياساته ووسائله بشكل مفصل في القصل 
التالى . 


الأردن*”) 
أشرنا في الفصل السابق إلى أن الجنيه الفلسطيني بقي منذ عام 1478 وحتى عام 
التقد القانونٍ في الأردن. وكا كان الحال في العراق. فقد كان يصدر هذا النقد (لجنة 
عملة) مركزها لندن ويعين وزير المستعمرات البريطاني أعضاءها. كما كانت التغطية نتم 
بموجودات استرلينية بشكل كامل. وفي عام ١146٠‏ تم إصدار (الدينار الأردني) الذي وضع في 
التداول ابتداء من أول تموز لذلك العام وتم سحب الجنيه الفلسطيني على أساس جنيه 


( ©؟ ) حول تطور النظام النقدي الاردتي خلال هذه الفترة انظر: خالد امين عبد الله «اجهرة الوساطة المالية في 


1 


فلسطيني لكل دينار أردني واحد. وعودلت قيمة الدينار بالجنيه الاسترلني » في وقت كان فيه 
الأردن عضواً في منطقة الاسترليني.وقد أقيم (مجلس نقد أردتي) احتفظ. كا في العراق أيضاء 
بتغطية كاملة للعملة المصدرة تتألف كلياً من موجودات استرلينية. وقد كانت مهمة مجلس 
النقد مقتصرة على إصدار النقد والمحافظة على استقراره واستثمار وإدارة غطائه . 

وقد دفع تطور النشاط المصرفي في القطرء. والنمو الاقتصادي فيه. إلى التفكير بإنشاءٍ 
بنك مركزي لتنظيم الائتمان وتولي إصدار العملة والحفاظ على ثبات قيمتها داخلياً وخارجياً 
وإدارة غطائهاء والرقابة على الجهاز المصرني بالإضافة إلى العمل كمستشار للحكومة وبنكاً 
لها. وهذا الغرض. صدر عام ١504‏ (قانون البنك المركزي الأردني) بالإضافة إلى (قانون 
مراقبة البنوك) و (قانون مراقبة العملة الأجنبية). ولكن الحكومة قامتء قبل تنفيذ قانون البنك 
المركزي » بإعادة دراسته وأدخلت عليه بعض التعديلات. فصدر عام 1450 (قانون البنك 
المركزي المعدل رقم (#”) لسنة .)١1475٠‏ وكان أهم ما اشتمل عليه التعديل حظر تعامل البنك 
مع الأفراد والشركات التجارية وقصر هذا التعامل على الحكومة ومؤسساتها العامة والبنوك 
التجارية المحلية والأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية وحكوماتها ومؤسساتها العامة كذلك. وقد 
بدأت الحكومة بتنفيذ القانون ابتداء من أيلول/ سبتمبر ١477‏ فحولت إليه ‏ في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١475‏ - الالتزامات النقدية لمجلس النقد الأردني وكذلك صلاحيات مراقبة 
العملة التي كانت تابعة أصلاً لوزارة المال. وقد عدل القانون مراراً حتى صدر القانون الرقم 
(؟) لسنة 1971 (قانون البنك المركزي الأردني) والقانون الرقم )١5(‏ للعام نفسه (قانون 
البنوك) اللذان احتويا واجبات البنك المركزي وصلاحياته في الرقابة على الجهاز النقدي 
والمصرفي في اليلاد . 


وقد نص القانون على احتفاظ البنك المركزي يموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة 
الأوراق النقدية والمسكوكات في أي وقت من الأوقات. وقد كان من بين أهم مائص عليه 
القانون في هذا الصدد تنويع الموجودات المستعملة في غطاء النقد الأردني. فأصبح الغطاء 
يتكون من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل والسندات الحكومية الأجنبية باللإضافة 


المملكة الاردنية الحاشمية.» في: اتحاد المصارف العربية: الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العر بية. 
ج ١ء‏ ص ١58‏ - ٠14١؛‏ عاشور. محاضرات عن التقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت 
النقدية والمالية. ص ١١5-؟9١؛‏ 
تاكهطا عللفغالطا ء:ذا :7 ععاتهة] [0 5ع عغا30 4انه كع ملااعياجاك والل/:807 , .كله ,ممحاعهاا دلأمدع عه ج710 صتاناط 
-قعا , وبهلجن10 ,امنرعوط مذ ملصه8 كإه كاتماء12 وتكةط0ء8 كانه ره كتمعاكررى وماءاجه8 عا واماطتنتع 12 
لهنعهما"ا :انالا لعكههوم8 تم#لمو8 :000 جما) ‏ قاطه47 ننه كعلهاى إلنان) اتسيف[ ,انه:1 ,هه١1‏ ,3716 ,101 
-14أ! ©:[ا إلا ع نهنا[ [ه كععرناه5 مانه كع ملااعبم)5 عارء/ه8 كع لمأن اللابماو65) 33 - 29 .0م ,(5,1975ههم11 
ننه , لاكمط علك 


حسني خليلء «تقرير عن ادارة الجهاز المصرققٍ بالمملكة الاردنية الحاشمية.» ورقة قدمت الى: جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للعلوم الادارية» مركز البحوث الادارية, الندوة العربية لادارة المصارف ١ ٠»‏ . بيروت» 57-97 
تشرين الثاني/ نوفمبر 81/7١ء‏ الدراسات والبحوث العربية المقدمة للندوة العريية الاولى لادارة المصارف. بيروت ١7‏ - 
>" تشرين الثاني/ نوفمبر ١41/1‏ (بيروت: المركز 181/7 -"/141). ص ©3570 -75. 


إمفدلا 


إلى السندات الحكومية الأردنية وسندات المؤسسات الأردنية العامة التي تكفلها الحكومة 
الأردنية بشرط ألا تزيد مدة استحقاقها لدى حيازة البنك لها عن عشر سنوات . وقد فك ذلك 
العملة الأردنية عن الجنيه |الاسترليني فلم تعد مرتبطة به ارتباطاً عضوياً كيا في السابق. ومنح 
النظام النقدي الأردني شيئاً من المرونة لم تكن متوافرة لها من قبل . ولم يعد الانتهاء إلى المنطقة 
الاسترلينية حكما قانونياً كما في السابق رغم التزام الأردن بموجب اتفاقية مع بريطانياء 
بالاحتفاظ بنسبة معينة من الاحتياطي بالإسترليني وضمانتها بالدولارء علي بأن هذه الاتفاقية 
نصت على أن نسبة الاسترليني الواجب الاحتفاظ بها تبلغ حوالي 8" بالمائة من إجمالي 
الاحتياطيات النقدية الأحنبية7"'». فقد عمل البنك على تنويع غطاء العملة عن طريق 
الاحتفاظ بعملات أجنبية أخرى من غيره وبالإضافة إلى الاسترليني. وقد ساعد ذلك على 
عدم خفض الأردن لقيمة الدينار الأردني عام 145717 عندما تم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني . 

وسنقوم في الفصل التالي بتتبع تفاصيل مهمات وأهداف البنك المركري الأردني كما 
وردت في قانونه عام 191/١‏ . 

أما تطور الوضع النقدي في الاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة فتعكسه الأرقام الواردة 
في الجدول رقم  5(‏ 9). 


جدول رقم 5 - 4) 
الوضع التقدي ني الأردن. للسنوات 1154-1481 
(بملايين الدناتير الأردنية) 


موجودات اجنبية (صافية) 
ائتمان محلي 
حقوق على الحكومة (صافية) 
حقوق على المؤسسات الرسمية 
حقوق على القطاع الخاص 


المصدر: احتسبت من : المصدر نفسه . 


56 ) المصدر نفسه. ص 9-78". 


١74 


ويلاحظ في هذا الجدول أن أهم مصدرين لنمو عرض النقد خلال هذه الفترة كانا: 
ا موجودات الأجنبية والائتمان إلى القطاع الخاص . وقد جاء دور الحكومة في المرتبة الثالثة. كيا 
يلاحظ أن العملة في التداول شكلت معظم عرض النقِد. مما يدل على استمرار تخلف العادة 
المصرفية لدى السكان. ويلاحظ بالإضافة إلى ذلك. النمو السنوي الوئيد في الموجودات 
الأجنبية خلال الفترة موضوع البحث,. مما لا يدل على تحسن مهم في المركز الخارجي للقطر. 

أما تطور وضع البنك المركزي الأردني فيوضحه الجدول رقم .)٠١  (‏ 


جدول رقم ("- )٠١‏ 
البنك المركزي الأردني, للسنوات 19487 1١139‏ 
(بملايين الدنانير الأردنية) 


موجودات أجنبية 


حقوق على الحكومة 
التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: المصدر نفسه. 
ويلاحظ أن الفقرة المهمة الوحيدة في جانب موجودات البنك خلال هذه الفترة كلها 
كانت الموجودات الأجنبية. أما حقوق البنك على الحكومة فقد كانت صفرا حتى عام 1١9454‏ 
حين بدأت تظهر بمبالغ محدودة. 
أما من ناح المطلؤيات فقد كان(النقد الاحتياط) الفقرة المهمة الوحيدة فيها أيضاً. أما 
ودائع الحكومة فقد بدأت تظهر أيضاً. وبمقادير محدودة كذلك. ابتداء من عام 1454. وكان 
أعلى رقم وصلته في الستينات هو (44 , )٠١‏ مليون دينار عام 19379 حيث بدأت تنخفض 


السعودية 


أشرنا في الفصل السابق إلى أن الحكومة السعودية سكت عام 1918: ووضعت في 
التداول عام 145» ريالاً فضياً جديداً من وزن وعيار عملة الروبية الفضية الهندية نفسه. 


أن 


وقد استمر تداول هذا الريال الجديد حتى عام 7 حين كان هناك في التداول, بالإإضافة 
إليه. الجنيه الذهبي البريطاني. وقد كان الريال المذكور هو الأساس في نظام العملة السعودي 
والوحدة النقدية الرئيسة المستعملة في تجارة المفرد. أما في المعاملات الكبيرة فقد استعمل 
الجنيه الذهبى البريطاني الذي كان منتشراً في وسط وغربي القطر أكثر مما كان مستعملاً في 
شرقه حيث كان الناس يفضلون التعامل بالعملة الفضية بسبب التأثير ال هندي هناك. وقد 
كانت هناك أيضاً مسكوكات قانونية من فئات صغيرة كان يجري تبادها بالريال بنسبة 
ثابتة""». وقد عانى النظام النقدي السعودي العلاقة غير المستقرة بين كل من الريال 
السعودي والجنيه البريطائيتوعاق التغير الكبير في القيمة الخارجية لكل من هاتين العملتين. 
كها كان هناك فرق كبير بين قيمة الريال الفضية وبين سعر الفضة في أسواق كل من نيويورك 
ويومبي مما أدى إلى تهريب انه للفضة وللريال الفضي إلى حارج القطر. كما حدث عنامي 
4 و1400 . كما كانت هناك تقلبات موسمية كبيرة في 2 على العملة السعودية تبعاً 
لمواسم الحج. ولمواجهة هذا الوضع اتخذت الحكومة السعودية في تشرين الأول/ اكتوبر 
إجراءين اثنين تمثل أوهها بسك جنيه سعودي ذهبي بحجم ووزن وعيار الجنيه الانكليزي 
الذهبي نفسه يحل محل الأخير في التداول. وقد منعم تصدير هذه المسكوكة وتم تحديد قيمة 
صرفها الأجنبي بأعلى من قيمة سبيكتها وذلك بهدف الحد من بيعها بسبب محتواها الذهبي . 
وقد حددت هذه القيمة بأربعين ريالاً لكل مسكوكة أوجنيه متبا . كما حدد في الوقت نفسه 
سعر الدولاز الأميركي بما يقرب من وا * ريالاه5*0), وقد كان هذا الإجراء روزا هيدف 
إخضاع الخنيه السعودي الذهبي لسيطرة السلطات السعودية لكونه مسكوكة قانونية 

أما الإجراء الثاني فقد تمثل بإنشاء (مؤسسة النقد السعودية). وهي مؤسسة نقدية 
سوكرية: أقيعت القرض إصذار وإذازة العملة الكديلفة. كراعت تفظية العملة اللتنيدة 
بالذهب والصرف الأجنبي . وحددت قيمتها بأحد عشر دولاراً . 

غير أن هذه التجربة لم تدم طويلاً بسبب الزيوف التي بدأت تظهر منذ خريف 1981 
ما أدى إلى سحب العملة الجديدة في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. ويحلول عام 
أدى الارتفاع الكبير في أسعار الفضة في أسواق نيويورك إلى اختفاء المسكوكات الفضية 
من التداول, مما أدى إلى سحبه من التداول في تشرين الأول/ اكتوير 2.1468 وحلت محلها 
(إيصالات الحج) التي كان الواحد منها يساوي ريالاً واحداً . ولم يكن (إيصال الحج) نقداً 


(17؟) «بفانكرامة6 تقاطوكق ةا ما ومتالوادنوم ا ودلاائه8 لع كام موتوة موصت » ,ملع .ع اممطعالة 
,2 .90 ,22 .ان ,(وعجيهط [[ها5 1111[ هة لهات “للامداوممهط)! دعرهط [إضا3 هسب"| «جماعدرمأ18 أهادمالمدمعلر1 
.512 .م ,(1975 بليال) 


وقد استندنا الى هذا البحث القيم فيما يل من الكتاب حول كل من السعودية واقطار الخليج العربي خلال الفدرة 


(8؟ ) #طحهمه0|) 12 .هنو ,16 .أ١0»‏ ,(فدنحا بإتصاههما! لهدمنتهممههما) ص تاكتتها5 لماعمحة] أعدمتتمامعنارط 
.0 .م ,(1963 


بمعنى الكلمة وإنما مجرد ايصال وليس عملة رسمية«""©. ولم يكن ها قوة إبراء قانونية. وقد 
استهدف من إصدارها إيجاد نوع. من ال مرونة في كمية النقد خلال مواسم الج لعدم كفاية 
الريالات الفضية عندئذء مما كان يؤدي عادة إلى إرتفاع كبير وموسمي في قيمة الريال الفضي 
بالنسية للعملات الأخرى. ومع ذلك انتشر إستعمال هذه الإيصالات حتى خارج موسم الحج 
لسهولة إستعمافا في المدفوعات الكبيرة وذلك مقارنة باستعمال الريالات الفضية لهذا 
الغرض”2©"7. وقد قامت (مؤسسة النقد العربية السعودية) بإصدار هذه الإيصالات مقابل 
المسكوكات التي كانت تودع لديها. وقد قبل الجمهور التعامل بهذه الايصالات وأصبحت 
تدريجاً جزءاً مهيا ع ن العملة؛ ما أدى إلى تراجع ني تداول العملات الذهيية والريالات 
الفضية حتى اختفت من التداول عام .195٠‏ 


ويمكن اعتبار إقامة (مؤ سسة النقد) المذكورة بذع التاريخ النقدي السعودي المعاصر 
والذي مر.ء حتى أوائل الستينات » ومنذ عام ا بأربع مراحل<7"" : 


المرحلة الأولى: وتبدأ عام 19687 وقداستمرت حتى أواسط عام 1984» وكان فيها 
الريال السعودي مستقرا بالنسبة للعملات الأجتبية وقيمته مثبتة عمليا بالنسبة للدولار على 
أساس 584," ريالاً للدولار الواحد. وقد كان إصدار إيصالات الحج عامل استقرار لتأمين 
المرونة اللازمة في كمية النقد خلال موسم الحج وذلك لأآنه جفف من مساوىء قاعدة المعدنين 
التي لم تحقق استقراراً في قيمة العملة يسبب تقليات أسعار المعدنين. 


المرحلة الثانية : وتمتد من أواسط عام لفلذا حتى عام 4648١ء‏ وهي قترة تدهور نقدي 
شديد تدهورت خلاها قيمة الريال تدهوراً كبيراً واضطربت الآحوال الاقتصادية والنقدية 
والمالية اضطراباً شديداً . وقد كان السبب في ذلك التدههكور النقدي والاضطراب الاقتصادي 
الإنقاق الحكومي الكبير والعجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وسحب إيرادات النفط قبل 
استحقاقها وطبع مقادير كبيرة من إيصالات الحج حتى بلغت هلالا مليون ريال عام ١946817‏ 
دون زيادة في الاحتياطى الذي انخفضت نسبته من ٠٠١‏ بالمائة إلى 74 بالمائة. كما زاد الدين 
العام في العام نفسه من الصفر إلى حوالي ٠٠‏ مليون ريال. ولم يكن ذلك لأغراض إنتاجية . 
كما زادت الاستيرادات فزاد الطلب على العملات الاجنبية مما أدى إلى تدهور في قيمة الريال 
السعودي . وقد ساعد ذلك على زيادة الضغط على الريال. كما ساعد على ذلك أيضاً تدفق 
رؤْ وس أموال كبيرة للاستثمار في الخارج. وعام ١968‏ خفضت قيمة الريال بالنسبة للدولار 
بنسبة تزيد قليلاً عن ١‏ بالمائة فأصبحت هلا ," ريالاً للدولار. غير أن مؤّ سسة النقد لم تستطع 


زطق .0.513 «بقانعونيهم مهتاوق هذا مأ لمتتهاكعأوه ا ومتلائه 6 تج 16115 مومقكة برعي و كنات ملعا 


٠١ (‏ ) عاشورء محاضرات عن التقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت النقدية والمالية. 
ص ”737 . 


)7١(‏ المصدر نفسه. ص 275-74 و .525 - 524 .وم .لزنا رولا 


لضن 


تأمين حوائج السوق من العملات الأجنبية على أساس هذا السعرء فنشأت سوق سوداء 
أو سوق حرة للصرف الأجنبي» فتأرجح سعر الدولار بين (8) إلى (5) ريالات وقد ساعد 
على هذه التطورات غير المؤاتية تعديل قانون مؤسسة النقد لتمكينها من اقراض الحكوفة 
لواجهة العجز في ميزانيتها العامة وفي ميزان مدفوعات القطر. وقد ازداد نتيجة ذلك ما لدى 
المؤسسة من الأوراقٍ المالية الحكومية بحيث بلغت 868 بالمائة من العملة المصدرة. وأصبحت 
بذلك إيصالات الحج غير مغطاة باحتياطي معدني بشكل كامل. لذا فقد تدهورت قيمة 
الريال بصورة كبيرة . 
المرحلة الثالثة : وتبدأ من أيار/ مايو ١9464‏ حين فرضت الحكومة منهجاً من التقشف 

الشديد والرقابات الواسعة والشديدة على الإنفاق الحكومي وفرض قيود على الاستيرادات في 
محاولة لتحقيق وفر في الميزانية لتسديد الديون وتكوين احتياطي عام وتصحيح الاختلال في 
ميزان المدفوعات. وقد فرض سوق صرف أجنبية مزدوجة خضع فيه بعض المعاملات للسعر 
الرسمي مثل استيرادات سلع معينة كالواد الغذائية والسلع الأخرى الضرورية؛ وتحويلات 
الشحريق الاج اندي الحكومة وبعض التحويلات الحكومية7”©). أما المعاملات الأخرى 

فقد تركت لسوق الصرف الحرة التي سمحت مؤسسة النقد لبعض احتياطياتها من الصرف 
الأجنبي أن تتدفق إليها"». وقد خففت هذه الإجراءات من الضغوط على الريال» مما ساعد 
على تثبيت قيمته. وقد كان سعر السوق الحرة للريال في البدء. وخلال عامي ١484‏ و464١‏ 
55 حول 6٠‏ ,ه ريال للدولار الواحد. ولكن مؤسسة النقد خفضت مرات عديدة سعر 
بيع الدولار حتى ارتفع السعر الحر للريال في تموز/ يوليو 1404 إلى 4,6٠‏ ريالاً لكل دولار. 
وف كانون الثاني/ يناير 14١‏ تم إلغاء نظام السعر المزدوج المؤلف من سعر رسمي وآخر حر 
للريال وحل محله سعر موحد ذو قيمة تعادل 456٠‏ ريالا للدولار الواحد. وهو السعر الذي 
كان سائداً في السوق الحرة لبعض الوقت9؟©. وقد مثل ذلك خفضاً بنسبة 1١,0‏ بالماثة في 
قيمة الريال مقارنة بسعره عام ١461/‏ والذي بلغ عندئذ ها ,؟ ريالاً للدولار الواحد. وقد 
نحددت بذلك القيمة الذهبية للريال بما يعادل 1941587 , ٠‏ غراماً للريال الواحد. 


وف كانون الثاني/ يناير 147٠‏ أدخل تعديلان على قانون مؤسسة النقد السعودية. منح 
أحدهما المؤسسة. بنص المرسومٍ الملكي الرقم (5) والذي عرف باسم (نظام العملة), 
صلاحية إصذار عملة ورقية لاح ايت الحجاج المتداولة. على أن يخضع ذ ذلك 
لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء. وقد نص التعديل على احتفاظ المؤسسة بتغطية كاملة 
مقايل العملة المصدرة على أن يتكون الغطاء من الذهب وعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى 
ذهب. وخولت المؤسسة سلطة استثمار احتياطيات الصرف الأجنبي في أوراق مالية أجنبية 


فة) .230 .م ,(1963 ؟وطهكه0©6) 12 .06 ,16 0١.‏ ركعلاكلها5 لعتعدرورا"ا هوم نتسعدعنارة 
[فعة 24 .م د وارومنجو5 ميمنطويم ولا دأ مونمةأقأوه ا وحنامه8 ثانة عانم موصعم رمحوعدت ,ملع 
دذاية 20 .م ,(1963 90120 0) 12 .00 ,16 .ام رىلاكذتهاد لمع عاط أهدمتتمصء 111 


يفن 


طبقاً لممارسات البنوك المركزية الآخرى. وقد صدر ني ظل هذا المرسوم. ولاول مرةء في 
تموز/ يوليو ١451١‏ أول ريال ورقي بعدما قبلت المؤسسة التزامات المادة الثامنة من اتفاقية 
صندوق النقد الدولي. أما التعديل الثاني لقانون المؤسسة فقد صدر بالمرسوم الملكي 
الرقم )١١(‏ الذي منح المؤسسة صلاحية بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبيبة يدف 
المحافظة على استقرار العملة © , 

المرحلة الرابعة: فقد بدأت منذ عام 1451 وفيها تحررت العملة من القيود. كما ألغيت 
القيود على الاستيرادات . 

أما مؤسسة النقد السعودية نفسها فإنها لا تقبل ودائع خاصة ولا تتعامل مع القطاع 
الخاص. ولم تمنح خلال هذه الفترة اثتمانا مباشرا إلى البنوك التجارية. ولا تظهر حساباتها 
ومطلوياتها الصغيرة والمرحلية على هذه البنوك ولا تظهرها بشكل منفصل. وإنما هي تتألف في 
الغالبي من ودائع تشغيل لفروعها لدى البنوك التجارية وفروعها"”). 

وسنعود في الفصل التالي إلى شرح النواحي المختلفة للمؤسسة المذكورة نظراً لبقاء 
ترتيباتها القانونية كما هي عمليا حتى الوقت الحاضر. أما الوضع النقدي في السعودية وتطوره 
خلال الفترة موضوع البحث فلا تتوافر عنه معلومات إحصائية كافية إلا منذ عام 1١45٠‏ وهو 
ما يعكسه الجدول رقم 7 )١١‏ للفترة .1454--5195٠‏ 

جدول رقم (- )١١‏ 
الوضع النقدي في المملكة العربية السعودية. للسنوات 1١9594--1945٠‏ 
(بمليارات الريالات السعودية) 


٠رالا‎ 


موجودات اجنبية (صافية) 
حقوق على القطاع الخاص 
عرض التقد 
عملة خارج البنوك 
شبه النقد 
ودائع حكومية (صافية) 
فقرات أخرى (صافية) 
المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه. 


5 .55 .م ,.0ن6! مقع 


رك“ م «م, (1963 ؟#تاكهمه0) 12 .00 ,16 .أولر, كلاكتلهاى أمأع مما[ لهددم اهعنم 1 


يون 


ويلاحظ أن أهم العوامل المؤئرة على عرض النقد كانت ثلاثة هي : الموجودات الأجنبية 
والحقوق على القطاع الخاص. من الناحية الإيجابية» ونمو الودائع الحكومية من الناحية 
السلبية. وقد كان أثر العاملين الأولين هو الغالب مما أدى إلى نمو عرض النقد بشكل كبير 
خلال فترة السنوات:العشر الواردة في الجدول. كما يلاحظ أن معظم النقد بقي يتألف من 
العملة المتداولة خارج البنوك التجارية» مما يدل على تخلف في العادة المصرفية وضالة في حجم 
تعامل النمهور مع البنوك . 

كا يوضح الجدول رقم 57 )١7‏ تطور نشاطات مؤسسة النقد السعودية خلال الفترة 

جدول رقم )١7-(‏ 
مؤسسة النقد السعودية. للستوات 11554--5195٠١‏ 
(بمليارات الريالات السعودية) 


موجودات أجنبية 


النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: المصدر تفسه. 


ويتضح من هذا الجدول الطبيعة الخاصة لمؤسسة النقد السعودية التي لا تتعامل مع 
القطاع الخاص ولا تقفرض الحكومة. والفقرة الوحيدة في جانب الموجودات لديها هي 
الموجودات 0 التي أظهرت موا مستمراً بسبب تزايد إيرادات النفط. أما الفقرتان 
الوحيدتان والمهمتان في جانب المطلويات فههما (النقد الاحتياط) الذي يتضمن ما تحتفظ به 
البنوك من ودائع نقدية وما لدى الجمهور منه بشكل عملة في التداول خارج البنوك. أما فقرة 
المطلويات المهمة الأخرى فهي الودائع الحكومية التي زادت خلال الفترة نفسها بشكل كبير 
كذلك. وللسبب اعلاه والمتعلق بنمو الإيرادات النفطية في هذه الفترة نفسها. وقد بقي رغم 
ذلك مستوى. الاسعار ثابتاً على وجه العموم بين عامي ٠117591457فقد‏ راوح الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك بين 47,17 بالمائة عام ١45٠‏ و١,48‏ بالمائة عام 1414 على أساس أسعار 
عام 1417/6., (1910/06 - .)٠٠١‏ ويعود أهم سبب لذلك الثبات النسبي في الأسعار إلى 
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سياسة الاستيراد الحخرة عموما. حيث تنامت الاستيرادات بشكل كبير خلال الفترة موضوع 
البحث مما منع الأسعار من الارتفاع رغم تزايد الإنفاق الحكومي . 


ثانياً : تطور الأنظمة النقدية في أقطار الخليج العربي 


سبقت الإشارة في الفصل السابق إلى أن النقود المعدنية الأجنبية المختلفة كانت متداولة 
في أقطار الخليج والجنوب العربيين طوال الفترة الممتدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» رغم 
استعمال بعض النقود الورقية» كالدولار الأميركي والجنيه الاسترليني . إل أن الروبية الهندية 
الورقية استعملت على نطاق اسم في طول سواحل الخليج والبحر العربيين وحلت ل زيال 
ماريا تريزا كعملة رئيسة منذ أوائل القرن العشرين وأصبح النقد القانوني الوحيد في بعض 
هذه الأقطار. 


وقد كان بإمكان البنوك التجارية أن تحصل على الروبيات الهندية من بنك الاحتياط 
الحندي من خلال بيع الجنيهات الاسترلينية إلى الأخير. وكان بإمكانها أن تفعل العكس إذا 
أرادت الحصول على جنيهات استرلينية . هذا وقد كان الخليج في هذه الفدرة مسرحاً نشطأ 
للتعامل في الذهب. وقد اعتاد المهربون خصوصاً في الكويت والبحرين» على تهريب الذهب 
إلى الهند وياكستان ومن ثم تهريب الروبيات الهندية إلى بلادهم هدف تحويلها إلى عملات 
أجنبية أخرى أثمن قيمة لغرض استعماها في شراء الذهب. ورغم أن تحويل الروبيات إلى 
عملات أجنبية كان يجري على أساس خصم مغين+ إل أن الأرباح التي كان المهربون:يحصلون 
عليها نتيجة بيعهم للذهب كانت تفوق هذه الخصميات. وقد كان مقنار عمليات التهريب 
هذه حتى عام 5 محدوداً. إل أن مقدار المبالغ من الروبيات المحولة إلى عملات أجنبية 
زاد زيادة كبيرة عامى /ا5ه9١1‏ و428١‏ مما أدى إلى تدهور مقادير الاحتياطيات النقدية الأجنبية 
لدى بنك الاحتياط الهندي. لذا فقد عمدت اند وباكستان عام 1408 إلى اتخاذ إجراءات 
مشددة للحد من عمليات المتاجرة في الذهب. وأصدرت المهند في أيار/ مايو ١464‏ عملة 
محددة للاستعمال في أقطار الخليج العربي دعيت ب (روبية الخليج). وقد كانت هذه الروبية 
معادلة تماماً في محتواها الذهبي للروبية الهندية الاعتيادية المتداولة في الهند والتي كانت مساوية 
ل 18331 , )٠‏ غراماً من الذهب الخالص (أي ١,‏ روبية لكل جنيه استرليني واحد). 
إل أن الروبية الخليجية اختلفت عن الروبية الحندية الاعتيادية من حيث لونها وكذلك من 
حيث كون الأولى من مطلوبات فرع بنك الاحتياط الهندي في بومبي فقط. رقد اشترطت 
الحكومة الهندية تحويل جميغ الروبيات المتداولة خارج الهند إلى جنيهات استرلينية خلال فترة 
ستة أسابيع ما بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 1904"”. ولم يكن بالإمكان الحصول عل 


زففة 54 .6 «بقاركوناية 2 القاتلقكة انثا حك ونه ألواوه ١‏ وليك8 لام 20106115 انا/ 81107 اكقات) » رولعا 


نارنا 


روبية الخليج إل عن طريق بنك الاحتياط الهندي وليس عن طريق بيع الذهب في الند. وقد 
نجحت هذه السياسة جزئيا في الحد من التجارة بالذهب وساعدت على إنهاء تسرب ما لدى 
الهند من احتياطيات نقدية أجنبية خلال الفترة 194264 4098453©. وقد ضمن بنك 
الاحتياط المذكور حرية تحويل روبية الخليج إلى كل من الروبية الهندية والجنيه الاسترليني. 
ولكن رغم أن رودية الخليج كان ها سعر التعادل نفسه بالنسبة للإسترليني كما للروبية الهندية. 
وهو 17,7 روبية للجنيه الاسترليني الواحد. إل أنها لم تكن عملة قانونية قابلة للتنداول في 
الهند نفسها. ونتيجة هذا التحديد الذي أثار عدم رضا بين جماهير الخليج» فقد بدأ تخلص 
تدريحي من الروبية الهندية. وقد كانت الكويت أول قطر خليجي يفعل ذلك بعدما استقلت 
في نيسان/ ابريل ١1471١‏ وذلك حين تخلت عن الروبية الهندية وأصدرت عملة خاصة بها 
عام 21451١‏ وهي الدينار الكويتي ,الذي أصبح العملة القانونية الوحيدة في البلاد. وقد 
جعلت الكويت الدينار مؤلفاً من ألف فلس وتم ربطه بالجنيه الاسترليني بسعر تعادل مساو 
لدينار واحد أي بقيمة ذهبية مساوية ل44878,؟” غراماً من الذهب الخالص. وقد تبعت 
البحرين شقيقتها الكويت في ذلك عام 6 حين أصدرت ديئارا خاصاً بها مرتبطاً 
بالإسترليني كذلك . ولكن بسعر تعادل مختلف. إذ جعلت دينارها مساؤيا ل(6١1)‏ شلناً التي 
كانت معادلة في حينه لعشر روبيات هندية("). وقد حددت البحرين القيمة الذهبية للدينار 
ب )١,83571(‏ غراماً من الذهب الخالص7"؟). 


وف الوقت نفسه الذي أصدرت فيه الكويت دينارها ووضعته في التداول في الأول من 
نيسان/ ابريل ١451١‏ أنشأت (مجلس النقد)77*» وذلك لغرض إصدار وتحويل العملة 
الجديدة. وقد فرض على المجلس أن يحتفظ بغطاء العملة بنسبة ٠٠١‏ بلمائة منها وذلك بشكل 
ذهب وسندات دولارية واسترلينية . وقد تم في الفترة ما بين ١451/14/١‏ و7١‏ أيار/ مايو 
©:©: استبدال ما مجموعه 51,4" مليون روبية (تعادل /ا,7/ مليون دولار) سلمت إلى 
بنك الاحتياط الهندي يدف تحويلها إلى جنيهات استرلينية. كما تم الاتفاق بين البنك المذكور 
والحكومة الكويتية على أن يقوم البنك المذكور بتسديد التزاماته المقابلة بالإسترليني إلى الكويت 


(غ8") انظر: مانع سعيد العتيبة,» البترول واقتصاديات الامارات العربية المتحدة (الكويت: دار القبس» الل 

ص 775 نقلاً عن: 
.الا ممه ,1970 - 1958 كبمع/! عا 7م] #عانعما1 انه رعرع 7جنن) بن ارمع ,هلما أن علمهة محمومم 
ععانهانا "ا أدمارممامعلاجآ جة عأنغة 4ايه مترعددرمماءنء12 ته سمعآ زه ممع 711:6 ,املمه5 .6ه لمية مإريوحلا 
.م ,(1979 رمهااتصطعهاا تمملمما) 
زة*؟) -عناي لأهاع50 غانه عناررم1مع:1 على «كعلة قاط طهرى4 ف2عنندتا 11:6 ,جمادمه" [ فتهيه] © [موين]كا 
.0 .م ,(1976 ,009082 :000مما) .60 200 ,نزعيا 


)2*0 8 ممم «بهانتعجاموم اقاجاوية ها ما جوتاهلعنوه ١‏ ون لة8 ثالة 615 هو معط بمموبسنت» ,ملعا 


هين 


على فترة إحدى عشرة سنة2؟2. وبذلك أصبح الدينار الكويتي العملة القاننونية الوحيدة في 
البلاد إعتباراً من أيار/ مايو 1451 وارتبط بالإسترليني حتى عام ١45717‏ حينم ارتبط بالدولار 
الأميركي بعد تخفيض الاسترليني . واستمر مجلس النقد على القيام بوظيفته الرئيسة في إصدار 
العملة حتى عام 1474 حين أنشىء البنك المركزي الكويتي . 


أما البحرين فقد أقامت هي أيضاً مجلس نقد خخاصاً بها في كانون الأول/ ديسمبر 
2524 وكان شبيهاً بصنوه في الكويت من حيث وظيفته في إصدار العملة وكذلك من 
حيث ضرورة الاحتفاظ بغطاء للعملة بنسبة ٠٠١‏ بالمائة يتكون من الذهب والموجودات 
الأجنبية بشكل سندات حكومبة وحوالات خزينة. 


في هذا الوقت نفسه كانت الامارات الخليجية الأخرى تترقب الفرص للتخلص من 
روبية الخليج الهندية وإصدار عملات جديدة خاصة بها. وقد حدث ما ساعد على ذلك .حين 
ألغى بنك الاحتياط الحندي في أوائل عام 1451 التسهيلات المعتادة والخاصة بتحويل 
المسكوكات إلى الاسترليني حسب رغبة الإمارات. وقد هدف البنك من ذلك إلى الحد من 
تهريب الذهب. ثم عمدت الهند في حزيران 1477 إلى تخفيض الروبية بما يزيد قليلاً عن ١١‏ 
بالمائة» محددة بذلك سعر صرف جديد للروبية مقابل الاسترليني مقداره )7١(‏ روبية لكل 
جنيه استرليني؛. دون أن تحدد ما إذا كان ذلك التخفيضينطيق على روبية الخليج كذلك. إل 
أنها أعلنت فيما بعد انطباقالتخفيضعل روبية الخليج أيضاً . وقد قدر في وقته أن مقدار 
الروبيات المذكورة الموجودة لدى البنوك العاملة في إمارات الخليج بلغ ما يعادل (14) مليون 
جنيه استرليني. وكان ذلك مبلغاً كبيرأً» مما خلق صعاباً جمة أمام الإمارات المذكورة فاضطرها 
إلى اتخاذ تدابير مقابلة لمواجهة هذا الوضع الناشئىء عن استعماها لروبية الخليج . لذا عمدت 
قطر والإمارات السبع المتصالحة ‏ كما كانت تسمى ‏ إلى قطع الصلة بالروبية الهندية حال . 
فاتخذت إمارة أبو ظبى الدينار البحريني عملة لهاء في حين تبنت الإمارات الأخرى الريال 
السعودي. وقد عملت حكومتا قطر ودبي على استبدال الروبيات الخليجية بريالات سعودية 
اقترضتاها من مؤسسة النقد السعودية وبلغت مائة مليون ريال9؛؟». ثم أقامتا (مجلس نقد 
قطر ودبي)(*؛) الذي عهدتا !ليه اصدار وتحويل عملة جديدة سمياها (ريال قطر ودبي) وقد أصدر 
الريال الجديد وتم جعله عملة قانونية في أيلول/ سبتمبر 19757. عندئذ تم سحب الريال 


1١ (‏ ) لأها(ماه ا علارآ اذ عاهغ1 هاه الع«وماءنعء8 اتسينا تزه بردمممءظ 21:6 ,جوامهك ممع عزنيمك'ا 
١01‏ 17111 


زضفق )بموجب ال مرسوم المالي رقم كالسنة 14584. 
(4*) 517 .م «بهانهترامو مواناوية هذا هما «ولتهلهنوم ! وأكلحبهةا لان م6161 انقائظ /60101 كلانه ,ملعا 


( © ) بموجب اتفاقية عملة قطر ودي لعام 1955 . 


يفنا 


السعودي من التداول في الإمارتين المذكورتين. وقد تم تحديد سعر تعادل الريال الحديد 
ب ,1 ) ريالاً لكل جنيه استرليني ومجزءا إلى ماثة درهم . وقد كان هذا الريال في الواقع معادلاً 
لروبية الخليج السابقة قبل التخفيض المهندي المذكور. وقد حددت قيمتها الذهبية ب١ ٠,1855117‏ 
غراماً من الذهب الخالص. . وتم اختيار دبي مقراً لمجلس النقد الجديد حيث عمل بنك دبي الوطني 
كوكيل له( ؟) , 


وسرعان ما أصبح ريال قطر ودبي عملة قانونية مقبولة في الإمارات المتصالحة فيما عدا 
أبو ظبي . وكان قابلا للتحويل إلى الدينار البحريني في جميع هذه الإمارات مقبول عموماً قٍِ 
التداول. وكان ما سهل قبوله العام وسهولة تحويله إلى الدينار البحرينيكون الأخير مساوياً تماماً 
لعشرة ريالات من هذا التوع. 


أما إمارة أبو ظبي فقد انضمت إلى منطقة عملة الدينار البحريني في حزيران/ يوتيو 
ولكن البحرين تحملت هي وحدها كلفة رأس المال الأولي اللازم لإقامة مجلس النقد. 
لذا فإن هذه الامارة لم تشارك لا في إدارة ولا في أرباح مجلس النقد البحريني9؟؟». وحين حل 
عام 1454 كانت هناك مقادير من الدناتير البحرينية متداولة في أبو ظبي اكبر منها في 
البحرين. وقد قدرت الدنانير البحرينية المتداولة في أبو ظبي عندئد 05 مليون دينار من 
مجموع ( ٠‏ مليون دينار. هذا بالإضافة إلى أن ريال قطر ودبي كان متداولاً أيضاً فق أبو ظبي 
جنباً إلى جنب مع الدينار البحر يني440), 


ونظراً إلى أن تغطية العملة في كل من قطر ودبي من جهةء وفي البحرينمن جهةأخرى 
كانت بشكل موجودات استرلينية» ولأن عملتيهم| أقامتا على قاعدة الاسترليني» فقد دفع 
تخفيض الحنيه الاسترليني في تشرين الثاني/ نوفمير /19451 بمجلسى النقد في هذه الأقطار إلى 
أن تزيد من احتياطاتها النقدية الأجنبية لكي يحافظا على نسبة ٠٠١‏ بالمائة من غطاء العملة 
المتداولة . وقد بلغت هذه الإضافة في حال الندرين (810) ألف دينار بحريني. وقد كان هذا 
الإجراء وفقاً لاتفاقية «بال» » عام 1١945748‏ التي نصت على ضرورة توفير حماية لمجالس النقد تجاه 
أي تخفيض ممكن. كما نص على احتفاظ البنوك المركزية ومجالس النقد على نسبة أدن من 
احتياطياتها الأجنبية بشكل موجودات استرلينية» مقايل إعقائها من الرقابة البريطانية على 
الصرف الأجنبي وضمان تغطية استرلينية لأي خسارة قد تلحق بهذه البنوك والمجالس نتيجة 


(5 ) حول هذه التفاصيل انظر: 
.57 .ص ..هاطاا ,ملع له , 61 .م ,لإعصجياق أماء50 هانه عجره 1زمعءسا الى تكعله علا طعرل لعتولا 11:6 ,ممامموع 


و2 .2 .م ,.مننا١‏ ,مواممو 


( 48 ) المصدر تقسة. ص 296 
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تخفيض الحنيه الاسترليني إلى أقل من 7,78 دولار (45), 


أما عمان فقد بقي ريال ماريا تريزا (65ل188 هدعمءط1' 743:13 ع1) والروبية المندية 
عملتين قانونيتين متداولتين فيها حتى أيار/ مايو 197١‏ حين صدر مرسوم العملة (الرقم 
فانشيء بموجبه (سلطة نقد مسقط) لإصدار (الريال السعيدي) ذي المحتوى الذهبي 
المساوي ل١581" 0,١‏ غرانا من الذهب الخالص وهومايعادل جنيهاً إسترلينياً 
واحداً( 0( 


هذاءومن المهم أن نذكر هناء أن هذه التطورات النقدية في أقطار الخليج العربي. متمثلة 
بإقامة مجالس نقد ومؤسسات نقدية مركزية» جاءت عقب تطورات سياسية واقتصادينة مهمة 
فيها بدأت منذ أوائل الستينات. حين استقلت الكويت عام 145١‏ وتبعتها في ذلك حتى عام 
أقطار الخليج الاخرى. كا اكتشف النفط في أبوظبي وعمان ودبي خلال الستينات ايضاًء 
بعدما اكتشف منذ الثلاثينات في السعودية والكويت وقطر. وقد ازداد إنتاج النفط بشكل كبير 
خلال الستينات» مما ولد إيرادات نفطية ضخمة نقلت اقتصادات هذه الأقطار من اقتصادات 
زراعية تعنى بتربية الحيوانات وذات إنتاجية محدودة في ظل شح الأراضي الزراعية وق مياه 
الشرب. الى اقتصادات غنية ة حقاً. ويسبب فرص الاستثمار المحلٍ المحدودة وضيق الأسواق 
المحلية. فقد راكمت هذه الأقطار اختياطيات نقدية كبيرة من الصرف الأجنيى ابتداء من منتتصف 
الستينات ولحد الآن. 1 


أما تطور الوضع النقدي في هذه الأقطار فإن المعلومات الاحصائية لا تتوافر.ء بشكل 
منتظم» » إل عن كل من الكويت والبحرين وقطرء وذلك لمذه الفترة التي تبدأ بالنسبة للكويت 
منذ عام 23 وبالنسية للبحرين منذ عام 6 :© وبالتسية لقطر منذ عام 5 ولا 
تتوافر معلومات كافية عن الوضع النقدي في الإإمارات العربية المتحدة إلا في عقد السبعينات 
الذي سنبحث أحداثه في الفصل اللاحق . 


( 58 ) المصدر نفسهء ص 2١‏ - 
6١ (‏ ).14-515كصمه,وابعوتحة6 موأطويق دنا صذ ومنتهلعزوم ١‏ وحنامه6 للد كألعكووانقعة عوودنت» ,ملع 


ومن الطريف ان نشير هنا الى ما ذكره 680 حول اصل التسميات العربية النقدية (الدينار والدرهم والفلس). حيث 
يذكر أن كلمة «الديناره جاءت من كلمة «ديناريوس: (5نه/090) اليونانية والتي كانت تشير الى الدينار الذهي والدينار 
الفضي الروماتيين. وقد تداول الدينار الذهبي في وقت ما العديد من الاقطار الاسلامية. أما والريال» فقد اشتق من ال 
ول68 » الاسباني الذي كان وحدة نقدية اسبانية بشكل مسكوكة فضية استعملت سابقاً في اسبانيا. اما كلمة وفلس» فقد 
جاءت من د5!ا200» التي كانت مسكوكة صغيرة استعملتها اليونان القديمة. اما «البيزة»» التي هي مسكوكة عمانية فاصلها 
ال مهندم التي هي احدى فثات الروبية الحندية. أما والدرهم» فهو من ال «الدراخاء (068708) التي هي مسكوكة فضية 
يونانية قديمة وكذلك كانت وحدة نقدية في اليونان القديمة. انظر كذلك محمد باقر الحسيني» تطور التقود العربية الاسلامية 
(يغداد: دار الجلحظ. )1١4594‏ ص 07-5١‏ 


هيل 


ويوضح الجدول رقم 5 )١17‏ تطور الوضع النقدي في الكويت خلال الفترة 
.١1555-55‏ 
جدول رقم (5-*1) 
الوضع النقدي في الكويت, للسئوات 1١154--15145٠١‏ 
(بملاين الدنانير الكويتية) 


موجودات أجنبية (صافية) 
حقوق على القطاع الخاص 


عرض النقد 
عملة خارج البنوك 
شبه التقد 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


الممدر: احتسبت من: المصدر نفسه. 


يتبين من الجدول اعلاه أن هناك عاملين توسعيين وعاملين انكماشيين بدرجة مهمة 
بالنسبة لعرض التقد في الكويت . أما العاملان التوسعيان فكانا: 
الموجودات الأجنبية التي ازدادت أكثر من مرتين ونصف المرة خلال الفقرة 1945٠9‏ 
4:؛ وأظهرت ميلا نحو التزايد باستمرار نتيجة الإيرادات النفطية المتنامية . 
الإثتمان المصرفي إلى القطاع الخاص» والذي ازداد بحدود هس مرات خلال الفترة 
المذكورة. ويعود ذلك إلى تنامي النشاط الاقتصادي في القطر وإلى أهمية القطاع الخاص فيه 
نتيجة السياسة الاقتصادية التي تميل إلى نظام المشروع الخاص التنافسي الحر. 
أما العاملان الانكماشيان فقد كانا: 
الزيادة في و فقرة (شبه النقد) بنسبة تصل إلى ثلاث مرات تقريباً. وبعكس ذلك تنامي 
الودائع الزمنية لدى الجهاز المصرقيء. وكذلك تنامي ادخارات القطاع الخاص والأفراد بسيب 
الدخول الفردية المتزايدة التي نتجت عن تنامي إيرادات النفط والإنفاق الحكومي . 
5 الودائع الحكومية التي زادت أيضاً بحدود المرتين ونصف المرة ولكنهاء يحجمها 
المطلق. كانت أقل بكثير من فقرة (شبه النقد). ويعكس ذلك تنامي الايرادات الحكومية 
كذلك. 


15 


كما يلاحظ أيضاً أن نسبة العملة في اتتداول خخارج البنوك إلى عرض النقد قد 
انخفضت بدرجة مهمة وبصورة متفاوتة بين عامى 1١947٠‏ و455١‏ حتى وصلت فى العا 
الأخير إلى 4١‏ بالماثة. ومع أن ذلك قد يعكس مرا في العادة المصرفية لدى الجمهورء نظراً 
للتطور السريع الذي حدث هناك في القطاعات المالية والمصرفية, إلا أنه يعكس في الغالب 
تنامي النشاط الاقتصادي وتطور القطاعات الاقتصادية الخاصة مما أدى إلى زيادة ودائعها 
الجارية لدى الجهاز المصرني بنسبة تفوق نسبة النمو في عرض النقد فانعكس ذلك في انخفاض 
نسبة العملة في التداول إلى عرض النقد. أما تطور وضع (مجلس النقد الكويتي) حتى عام 
64 حين أنشىء البنك المركزي الكويتي فتعكسه الأرقام الواردة في الجدول رقم 5 


5). 
جدول رقم )١5-5(‏ 
البنك المركزي الكويتي2, للسنوات ١93941957٠‏ 
(بملايين الدنانير الكويتية) 


موجودات أجنبية 


النقد الاحتياط 
عملة في التداول خارج البنوك 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات أخرى (صافية) 
20 بتجميع حسابات مجلس النقد مع حسابات الخزينة لدى صندوق النقد الدولي وحسابات البنك المركزي الكويتي 


الذي بدا العمل في الأول من نيسان/ ابريل ١459‏ . 
المصدر: احتسيت من: المصدر نقسه. 


تعكس الأرقام الملدرجة وضع البنك المركزي عام 1439 حين تم انشاؤه وبدأ العمل. اما 
قبل ذلك فتشير هذه الارقام الى وضع (مجلس النقد الكويتي). ويتضح منها التناسب الشديد بين 
الموجودات الأجنبية والعملة المصدرة التى تعكسها فقرة (التقد الاحتياط لإعه8/0 عبرعوع 1) 
لدى الجهاز الصيرفي وخارجه. كا يلاحظ التقارب الشديد حتى عام 01958 بين العملة في 
التداول خارج البنوك وبين النقد الاحتياط. حيث معظم العملة المصدرة كان عملة متداولة 
خارج البنوك . 


لال 


أما البحرين» فقد كان الوضع النقدي فيها خلال الفترة 19456 14134 كما هو مبين 
في الحدول رقم ( .)١6‏ 


جدول رقم )١٠6-5(‏ 
الوضع النقدي في البحرين. للسنوات 1١454-519456‏ 
(بملايين الدنائير البحرينية) 


كوا ددس 14584 حل 


موجودات أجنبية (صافية) 
حقوق على القطاع الخاص 


عرض التقد 
عملة خارج البنوك 
شيه النقد 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسيت من: المصدر نفسه . 


يلاحظ في هذا الجدول تواضع أقامه مقارنة بها بالنسبة للكويت وهو أمر يعود إلى ضالة 
احتياطيات البحرين» وبالتاليف إيراداتها النفطية. ما تعكسه قلة موجوداتها الأجنبية. وقد 
انعكس ذلك في نسب النمو في مختلف فقرات الجدول أعلاه. فقد كانت هذه النسب متقارية 
جداً. إذ بلغت في الفترة المذكورة 5١‏ بالمائة بالنسبة للموجودات الأجنبية» و١٠١١‏ بامائة 
بالنسبة للحقوق على القطاع الخاص .و518١‏ بالمائة بالنسبة لعرض النقدءو778 بالمائة بالنسبة 
لشبه النقد و "١١‏ بالمائة بالنسبة للودائع الحكومية. وقد بلغ متوسط نسب النمو هذه 7575 
بالمائة . وقد يمكر, اعتبار هذه النسبة مرتفعة لولا أن الأرقام المطلقة للفقرات المختلفة كانت 
صغيرة نسبياً. وينطبق على البحرين ماسبق أن أوضحناه حول العوامل التوسعية والعوامل 
الانكماشية في عرض النقد في الكويت وللأسباب نفسها التي أوردناها هناك فيا عدا الحجم 
المطلق للمتغيرات المختلفة. فقد مثلت الموجودات الأجنبية والائتمان المصرفي إلى القطاع 
الخاص عوامل توسعية. في حين مثل شبه النقد والودائع الحكومية عوامل انكماشية مهمة 
نسبياً. كيا أن نسبة العملة إلى عرض النقد كانت باستمرار أقل من 088 بالماثة. ويعود ذلك 
إلى الأسباب نفسها التي أوردناها بالنسبة للكويت. 


1١53" 


أما وضع السلطات النقدية البحرينية (مجلس نقد البحرين) فيعكسه الجدول رقم (#5 
05). 


جدول رقم 9 )1١-‏ 
السلطات النقدية البحرينية. للسنوات 1١954-01519456‏ 
(بملايين الدنائير البحرينية) 


0 


موجودات أجنبية 

النقد الاحتياط 
عملة خارج البنوك 

مطلوبات أجنبية 

ودائع حكومية 

حسابات رأس المال 

فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه . 


ويلاحظ هنا أيضاً التقارب الشديد بين فقرات الموجودات الأجنبية والنقد الاحتياط 
والعملة في التداول خارج البنوك, ل في السنوات الأخيرة حيث بدأتالموجودات الأجنبية 
تتزايد بنسب أكبر منها في أوائل الستينات. ويمثل ذلك وضعاً ساد عموماً في الأقطار التي تمثلت 
فيها السلطات النقدية ب (مجالس النقد) التى عملت جرد صراف بين العملتين المحلية 
والأجنبية» ويؤيد ذلك هذا التقارب الشديد بين المتغيرات الثلاثة المذكورة . 


ولم يختلف الوضع في قطر عنه في البحرين أو الكويت. كما تشهد عليه الأرقام الواردة 
في الجدول رقم )١7--5(‏ حول تطور الوضع النقدي في قطربينعامي ١955‏ و9596١.‏ 
ففي الوقت الذي تضاءلت فيه الودائع الخكومية بدرجة كبيرة بين عامي ١9155‏ 
وحكقك لم تزد فيه الموجودات الأجنبية إلا بنسبة محدودة. في حين زاد الائتمان إلى القطاع 
الخاص بنسبة كبيرة. وقد كان المتغير الأخير هو العامل المهم الذي 2 إلى التوسع في عرض 
النقد بين العامين المذكورين بنسبة 4 ,"0 بالمائة. كما تشير فقرة (شبه النقد) إلى تزايد الودائع 
الزمنية لدى الجهاز المصرني. كا كانت نسبة العملة في التداول خارج الجهاز المصرئي إل 
مجموع العرض أقل من "٠‏ بالمائة. ويعلود ذلك إلى الأسباب نفسها التي أشرنا إليها سابقاً 
لدى الكلام عن الوضع النقدي في الكويت. 


1١7 


جدول رقم (17-5) 
الوضع التقدي في قطرء للسئوات 1959-1555 
(بملايين الريالات القطرية) 


ككؤا يدنلا 


موجودات أجنبية (صافية) 
حقوق على القطاع الخاص 


عرض النقد 

شبه النقد 

ودائع حكومية 

فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه . 
أما الوضع بالنسية للسلطات النقدية القطرية فتعكه الأرقام الواردة في الجدول 
رقم (9--18). 
جدول رقم )١8-5(‏ 
السلطات النقدية القطرية0», للسنوات 1959-1955 
(بملايين الريالات القطرية) 


موجودات أجنبية 


النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات أخرى (صافية) 


(أ) تشمل مجلس نقد قطر- دبي . 
المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه . 


كل 


والسلطات النقدية هنا هي (مجلس نقد قطر دبي) الذي هو لجنة عملة لا تحتفظ 
بودائع حكومية. وكان ذلك هو السبب في غياب هذه الفقرة من الحدول المذكور. وكما أشرنا 
إليه بالنسبة للكويت والبحرين» ويلاحظ هنا أيضاً التقارب الشديد بين فقرتي الموجودات 
الأجنبية والنقد الاحتياط هو ما يميز الوضع في ظل لجان العملة التي أشرنا إليها من قبل. كما 
نلاحظ الشيء نفسه بالنسبة نلعلاقة بين النقد الاحتياط والعملة في التداول حارج الجهاز 
المصرئي. 


ثالثاً: التطورات النقدية في اليمنين 


سبق لليمن الشمالية أن سكت مسكوكات فضية منذ عام 14374 وجعلتها بوزن وعيار 
التايلر النمساوي نفسه<2"5. وقد بقي النظام النقدي لليمن الشمالية مائعاً حتى عام ١934‏ 
حين صدر القانون الرقم (5) فأنشىء بموجبه (مجلس نقد اليمن) الذي عهد إليه أمر إصدار 
(الريال اليمني) الذي كان مساوياً في القيمة ل (8784141717, 0) غراماً من الذهب الخالص. 
أي ما يعادل ثلث المحتوى الذهبي للجنيه الاسترليني » أي حوالي +4 سنتاً أميركياً . ويبدو أن 
اختيار هذ القيمة الذهبية كان مقصوداً به أن تكون مقاربة للقيمة المعدنية الذاتية لتايلر 
(أوريال) ماريا تريزا الذي كان العملة القانونية الوحيدة ووحدة النقد السائدة في حينه. وقد 

عهد إلى المجلس المذكور مسو ولية المحافظة على سعر تعادل الريال الورقي الحديد مع التايلر 
المذكور. وقد بدأ المجلس بعد فترة قصيرة من قيامه بإحلال الريال الجديد محل التايلر القديم 
ف التداول. غير أن جزءاً ضكياٌ من التايلرات المتداولة فقط قد تم إبداله بالريال الحديد. 
وقد تم هذا التحويل في معظمه في سوق عدن الحرة. وقد ب بيع الريال اليمئي الجديد بخصمء في 
حين بيع التايلر بعلاوة على سعره الرسمي . وذلك بسبب ارتقاع أسعار الفضة يومذاك92”). 


وقد بقي الريال اليمني متداولاً حتى نهاية السبعينات من القرن ا حالي. غير أنه لم تتوافر 
معلومات إحصائية عن الفترة موضوع البحث. ولم يجر أي تغيير في وضع العملة طوال هذه 
الفترة. واستمر مجلس النقد في مزاولة مهمته في إصدار العملة حتى عام 191/1١‏ حين حل محله 
البنك المركزي اليمني الذي سنبحثه تفصيلا في الفصل التابع . 

أما في اليمن الجنوبية (جمهورية اليمن الديمة.راطية الشعبية) فقد بقي تداول الروبية 
الهندية والتايلر التمساوي سارياء ومنها النقود الفضية التي كانت متداولة في المناطق الداخلية 
على وجه الخصوص. حتى عام 9١‏ حين قررت حكومة عدن وكانت الأخيرة حينتذ 


ر(كه) 6 .لبا ,ملا 


( 87 ) المصدر نقسهء ص 9018-286119. 


1.6 


مستعمرة بريطانية ‏ الانضمام إلى (مجلس نقد أفريقية الشرقية)9" وتبنى (شلن أفريقية 
الشرقية) الذي كان المجلس المذكور يقوم بإصداره. وقد كانت هناك علاقة تجارية واسعة بين 
عدن وبلدان أفريقية الشرقية . وكان شلن أقرب يقية الشرقية معروفاً ومستعمللاً في عدن. كا كان 
عملة مستقرة ة عموماً. وقد كان المجلمن المذكور يتولى توزيع الأرباح الناجمة عن استثماراته 
لغطاء العملة في موجودات استرلينية» بين المستعمرات المختلفة الأعضاء في المجلسء بما فيها 
عدن. وذلك حسب الحصة المقدرة لكل منها من مجموع العملة المصدرة. وقد نقل المجلس 
عام مركز عملياته من لندن إلى نيروبي في كينيا. وكانت عدن. مثل غيرها من الأقطار 
الأعضاء في المجلس ء ممثلة فيهكذلك (8*), 


ونتيجة ذلك». وبعد قيام (اتحاد ا جنوب العربي) وانضمام عدن إليه قي كانون الشاني / 
يناير 2145717 قررت سلطات الاتحاد الجديد إقامة (مؤسسة نقد الجنوب العربي) قي تشرين 
الثاني / نوفمبر ١554‏ . وق الأول من نيسان/ ابريل 1556ط أصدرت الو سسة الحديدة عملة 
جديدة لتحل محل الشلن الأفريقي الشرقي. وهو (الدينار اليمني الجنوبي) بمعدل عشرين شلا 
لكل دينار وبسعر تعادل مساو لجنيه استرليني واحد. وبذلك ارتبط الدينار الجديد كلياً بالعملة 
الاسترلينية» دون أن يكون له ختوى ذهبي خاص به وهكذا خفضت قيمة ة الدينار عندما تم 
تخفيض الجنيه الاسترليني في تشرين الثاني / نوفمبر 14517. وقد تم تغيير اسم المؤسسة المذكورة 
إلى (مؤسسة نقد اليمن الجنوبي). وذلك بموجب القانون الرقم )١8(‏ لعام 221954 2. 


وقد نص قانون المؤسسة على أن يتكون المجلس من ثلاثة إلى سيعة أعضاء يعينهم وزير 
الاتحاد. وأنيظ بالمؤسسة وحدها حق إصدار العملة وبيسع وشراء الاسترليني ونشر أسعار 
ذلك. وسمح للمصارف بأن تفتح حسابات معها. وانحصرت مسؤ ولية المؤسسة في إصدار 
الدينار والمحافظة على قيمته وعلى قابليته للتحويل. وكان رأسمافا المقرر نصف مليون دينار 
والمدفوع ربع مليون دينار. وقد تمثلت الموجودات الأجنبية للمؤسسة في توظيفات استرلينية 


( 8ه ) وهو واحد من نظم النقد الاستعمارية البريطانية التي سادت في تلك الفترة في أسيا وافريقية . وقد انشىء 
المجلس المذكور عام 1416 . وكانت هناك عدة اتحادات نقدية من هذا النوع يضم كل متها عدداً من المستعمرات البريطانية 
المنصلة مع بعضها جغرافياً واقتصادياً. وكانت هذه المجالس تعمل في لندن تبعاً لتعليمات ونظم يصدرها وزير المستعمرات. 
البريطاني الذي يعين اعضاءها. وقد كانت وظائفها تنحصر قي توفير مبالغ كافية من العملة المحلية واستثمار غطاء العملة في 
سندات حكومية استرلينية. ولم يكن يسمح لها بأي اصدار دون مثل هذا الغطاء. لذا لم يكن هناك اصدار قانوني ٠‏ علاك) 
(صنهدا ليها أي أن حكوماك هذه المستعمرات لم تكن تستطيع اصدار عملتها مقايل سندات تصدرها هي بالاضافة الى 
الخطاء الاسترليني انظر تفصيلا لذلك في: 
«اتمادردم) «أكلنة8 عطلا هذ عالصو8 ,.0ههة بوصرعك بروجا5 ماع81 :ما «رعمتمصمع: لهتدممامن هاآ»رمررىول! ...يلا 
.426 - 423 .جم ,(1952 ,عمه6 5000م2هات :0:00) االدعيد 
(2064) .5 - 514 .ممم بوارعصتصع5 مقتطععق هذا رز ومتاواكنوم | ودنل ه68 200 6015م ومقلة رمروررنات» ,ملع 


( 8ه ) المصدر نقفه. ص 618 . 


انخفضت قيمتها بنسبة ١84,7‏ بالمائة عندما خفضت بريطانيا الجنيه الاسترليني في تشر 

الثاني / نوفمبر ١9517‏ . وقد :ظل دور المؤْ سسة النقدي سلبياً ف تسيير وتنظيم السياسة ده 
والمصرفية طوال هذه الفترة. وقد حدثت تعديلات في قانون المؤسسة عام 1478 هدفت إلى 
تعزيز دورهافي الإشراف على الجهاز النقدي والمصرفي في البلاد. وقد اشتملت هذه 
التعديلات على تحديد سعر تعادل جديد للدينار بحيث أصبسح للأخير محتوى ذهبي مساو 
ل (1,1781) غراماً من الذهب الخالص. بدلا من الارتباط مباشرة بالجنيه الاسترليتي. 
وتم كذلك تنويع غطاء العملة والاحتياطيات الأجنبية بدلاً من حصرها بالإسترليني فقط . 


وفي عام 1458 تم تأميم الجهاز المصرفي اليمني الجنوبي وأقيمت (هيئة المصارف) التي 
كانت مهمتها الإشراف على الجهاز المذكور على أن تخضع قراراتها في السياسة المصرفية إلى 
مصادقة مجلس (المؤسسة الاقتصادية) التي أنشئت كذلك بموجب قرارات التأميم المذكورة 
والتي شملت بالإضافة إلى الجهاز المصرني. شركات التأمين وإعادة التأمين. وحدمات المواقء. 
وتوزيع المنتوجات النفطية وعملياتها. وني عام 191/١‏ أدخل تعديل اخر على قانون مؤسسة 
النقد لتأهيلها للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات وواضح الأهداف. وهو ما سنشير 
إليه في فصل تال 2*5 . 

هذاء ولا تتوافر معلومات عن العمليات النقدية في اليمن الجنوبي قبل عام 1956 حين 
بدأت (مؤسسة نقد الجنوب العربي) بالعمل. إذ لم توجد معلومات منفصلة عن الموجودات 
والمطلوبات النقدية في اليمن الجدوبي في ظل (مجلس نقد أفريقيا الشرقية)79”©. لذا فإن 
المعلومات الاحصائية المتوافرة تبدأ منذ عام 194516 . 

ويوضح الحدول رقم )١9  *(‏ الوضع النقدي في اليمن الجنوبي خلال الفترة 
6--195394. ويلاحظ تواضع الأرقام الواردة فيه والتي تعكس المستوى المنخفض للتطور 
الاقتضادي والنقدي والمصرفي في تلك البلاد. فقد كان عرض النقد ثابَاً نسيياً خلال 
السنوات الخمس المذكورة. ويفسر ذكك الثبات النسبي أيضاً في المتغيرات النقدية الأخرى 
وهي : الموجودات الأجنبية والإثتمان المحلي وشبه النقد. وربما عاد هذا الركود النسبي في هذه 
المتغيرات إلى التغيرات السياسية والاجتماعية التي مر بها القطر اليمني الجنوبي خلال الفترة 
المذكورة . 

كا يمكن ملاحظة تخلف العادات المصرفية لدى السكان من النسبة العالية للعملة في 
التداول إلى مجموغ عرض النقد. 


( 05 ) حول هذه التطورات انظر: سال محمد الاشولي » واجهزة الوساطة المالية في جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية»» في: اتحاد المصارف العربية »الموسوعات«المصرفية موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج *#ء 
ص17904-١76.‏ 

١/اه)‏ .395 .م ,(1972 وصدال) 6 مو ,25 .ام ,كعلاكالها5 أمتعصمةة1 أعارممم معنا 


يذل 


جدول رقم 5 15) 
الوضع النقدي في اليمن الجنوبي . للسئوات 1551-1656 
(بملايين الدثانير اليمنية) 


ا لذ 


حقوق على القطاع الخاص 


عرض التقد 
شبه النقد 


فقرات أخرى (صافية) 
المصدر: احتسيت من: المصدر نقسه . 
أما بالنسبة للسلطة النقدية في البلاد» فيوضح-الجدول رقم 5 )7٠١‏ تطورات 
متغيراتها خلال الفترة نفسها 
جدول رقم 5 )٠١‏ 
مؤسسة نقد اليمن الجنوبي. للسنوات 1958 1١97594‏ 
(يملايين الدنانير اليمنية) 


هك5ةا 1555 


موجودات أجنبية 


حقوق على الحكومة 
حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلويات أجدية 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 

المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه. 


١4 


ويلاحظ في هذا الجدول كذلك التقارب الشديد بين فقري الموجودات الأجنبية والنقد 
الاحتياط. وكذلك بين هاتين الفقرتين وفقرة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي. ممايدل 
على الأثر المهم للموجودات الأجنبية على النقد الاحتياط من جهة. وتخلف العادة المصرفية من 
الجهة الآخر ى. وينعكس الدور الحكومي المحدود في الاقتصاد من خلال ضالة الودائع 
الحكومية وكذلك ضالة الحقوق عليهاء وهو أمر متوقع في ظل التخلف الاقتصادي الشديد 
والفقر الواسع اللذين ميزا اقتصاد اليمن الجنوبي الذي بقي رازحاً في قبضة الاستعمار 
اران يا امتد حتى الستينات من القرن الحالي . 


رابعاً: التطورات النقدية في الجناح الغربي 
( الأفريقي ) من الوطن العربي 


كان اتجاه التطورات النقدية في الأقطار العربية الأفريقية خلال الفترة الممتدة من بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١446‏ حتى نهاية ستينات القرن الحالي مشابهاً لذلك في 
الجناح الشرقي الآسيوي من الوطن العربي. فقد حدثت هنا أيضا تطورات سياسية واجتماعية 
واقتصادية مهمة انعكست أثارها بشكل واضح على الأنظمة النقدية القائمة في تلك الأقطار. 
وقد تمثل ذلك بتحرير معظم هذه الأقطار من الهيمنة الاستعمارية المباشرة وحصوما على 
الاستقلال السياسى الذي كانت تسعى إليه منذ مدة طويلة. وكان طبيعيا أن تترتب على ذلك 
آثار اقتصادية مهمة كان من بينها محاولة تحقيق إستقلال نقدي ومضرفي كامل. فكان أن 
تأسست بنوك مركزية خلال هذه الفترة في معظم هذه الأقطار وان بقي بعضها مرتبطاً نقدياً 
هذه العملة الدولية أو تلك كا سيتضح لنا خلال بحثنا هذا. وقد جاءت التغيرات الأساسية 
في فلسفات الحكم الاجتماعية في بعض هذه الأقطار. كما حدث في المشرق العربي. حين 
أصبحت المبادىء الاشتراكية نتغبا رنها لمكرناتياة عاملاً جديداً مؤثراً على النظم النقدية 
والمصرفية فيها. 


مصر 


أشرنا من قبل إلى أن مصر قد انتقلت عملياً ورسمياً إلى قاعدة الصرف بالإسترليني 
عندما تقرر في تشرين الأول/ اكتوبر 14317 تخويل البنك الأهلي المصري إحلال السندات 
الاسترلينية محل الذهب في غطاء العملة المصرية. وقد استمر الوضع كذلك. عملياء ماعدا 
في الفترة ».1873١ ١956‏ عندما عادت بريطانيا إلى قاعدة الذهب ثم تركتها بعد ذلك . 
فعادت مصر إلى قاعدة الصرف بالإسترليني وأصبحت عضواً في منطقة الاسترليني وارتبط 
الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني » فخضع بذلك النظام النقدي المصري إلى كل ما يطرأ على 
النظام النقدي الاسترليني من تغيرات وتقلبات ٠‏ بل ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد 


ذال 


البريطاني رغم اختلاف هياكلهها الاقتصادية ومراكزهما الدولية » ما عرض الاقتصاد المصري 
لمخاطر عديدة كان من أهمها ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية من اصدار نقدي ضخم 
يسرته تبعية النظام النقدي المصري للنظام النقدي البريطاى اله *». وهكذا استطاعت بريطانيا 
تمويل نفقاتها العسكرية يمجرد إصدار سندات حكومية باعتها إلى البنك الأهلٍ المصري مقابل 
إصدار جنيهات مصرية مولت بها بريطانيا جهودها الحربية ضد أعدائها من دول المحور . وقد 
خلق ذلك أرصدة استرلينية تراكمت لحساب مصر دون أن تستطيع الاستفادة منها نظراً للقيود 
التي فرضتها بريطانيا على قابلية الاسترليني على التحويل وكذلك على صادراتها من السلع . 
وقد قدرت هذه الأرصدة التي تتراكمت لمصلحة مصر بما يعادل (40) مليوناً من الجنيهات 
الاسترلينية(**) . وقد كان من نتيجة ذلك حدوث تضخم شديد في مصر . 


وقد اتخذت مصر خطوتين مهمتين في سبيل التخلص من الاسترليني كغطاء وحيد 
للاصدار . ومن التبعية للنقد الاسترليني » وذلك » أولا » بأن انضمت إلى اتفاقية صندوق 
النقد الدولي عام 6 .» وبذلك تحددت قيمة انيه المصري بالذهب وبالدولار الأميركي 
بدلا من الجنيه الاسترليني . فاستقل بذلك الجنيه المصري تماماً عن الجنيه الاسترليني متحرراً 
من التبعية الاسترلينية » وأصبح مرتبطاً بنظام دولي يتحدد فيه سعر الحنيه بالعملات الأخرى 
على أساس محتواه الذهبي أو على أساسٍ سعر تعادله مع الدولار الأميركي القابل للتحويل إلى 
ذهب وذلك على أساس وزنه وعياره المقررين في الأول من تموز/ يوليو 1444 . وبيذلك 
حددتقيمته الذهبية ب (1778, 5)غراماًمن الذهب الخالص والمعادلة ل(*11, 4) دولارا("© , 


أما الخطوة الثانية فقد تمثلت بخروج مصر من المنطقة الاسترلينية في تموز/ يوليو ١94141‏ 
وفرض الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي وتصفية الأرصدة الاسترلينية كافة بموجب 


8ه ) يدل على ذلك الارقام التالية عن الرقم القياسى لتكاليف المعيشة وعرض النقد في مصر خخلال الاعوام 1954 
( 8ه ) يدل عل م عن الرقم : ض النقد قي 3 
144٠‏ وه144» أي عند ابتداء وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (بملايين الجتبهات): 


عرض النقد الودائع النقدية ‏ الموجودات 
الاجنبية 0( 


الرقم القيامي لتكاليف المعيشة 
في القاهرة (1954- )٠٠١‏ 


0( لدى البنك الأهلٍ المصسري . 


المصدر : احتسبت من : .(1953 ومدط) 6 .00 ,6 .أ رك 1اكقلهاد أماعدره 1 إمده تنه عادر 


( 5ه ) محمد زكي شافعي . مقنمة في النقود والبنوك (القاهرة: دار النيفة العربية. 19459). ص .١84‏ 
( 0 ) فؤاد رسي . محاضرات عن الثقود والبدوك في اليلاد العصربية (القاهرة: جامعة اللول العربية. معهد 
الدراسات العربية العالية, .)١4608-1428©‏ ص "., 


محالم 


اتفاقيات مالية . وقد تم تعديل قاعدة الاسترليني المتبعة . فجمد الاسترليني المستعمل في 
غطاء العملة إبتداء من تموز/ يوليو /14141 وأوقف التحويل الآلي بين الجنيه المصري والباوند 
الاسترليني » وثترك سعر الصرف بين العملتين حرا .» وسعت مصر للتخلص من الاسترليني 
كوسيلة ف التسويات الدولية72١)‏ ا 


ثم صدر عام القاتون رقم )١1١184(‏ الذي زاد نسبة السندات المصرية في غطاء 
العملة المصرية وأوقف أي زيادة في السندات الاسترلينية » ويسر للحكومة المصرية أمر الرقابة 
على كمية الأوراق النقدية المصدرة . فأنبى بذلك مفعول قرار عام ١415‏ الذي سبقت 
الإشارة إليه وأوقف التحويل الآلي بين الجنيه المصري والباوند الاسترليئي ٠‏ وأوقف اإإصدار 
الآلي للجنيه المصري مقابل سندات وأوراق مالية حكومية بريطانية . وأصبح من الضروري 
أن تتم تغطية أي إصدار نقدي مستقل بسندات حكومية وحوالات خزينة مصرية أو بسندات 
تضمنها الحكومة . وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأصول الاسترلينية في غطاء العملة بنسبة 1٠‏ 
بالمائة وإلى زيادة قيمة الأوراق المالية المصرية في الغطاء بنسبة تزيد عن٠‏ ٠م‏ بالمائة وذلك في 
الفترة ما بينعامي/51 ١9‏ و981١921).‏ 


ثم صدر القانون رقم (/ا0) لسنة 148١‏ ممولاً البنك الأهلي إلى بنك مركزي ومحدداً 
أهذاقه بالعمل على ثبات قيمة النقد المصري وتنظيم الائتمان بما يكفل المصلحة العامة 
باعتباره الملجأ الأخير للإقراض . وقد نصّت المادة الرابعة عشرة من القانون على وجوب 
مقابلة الأوراق النقدية المنداولة بما يعادل قيمتها تماماً بشكل ذهب وسندات أجنبية ونقد أجنبى 
وسندات واذون الخزينة المصرية . كما نصّت على أن أي زيادة مستقلة في الإصدار يجب أن 
تغطى بالذهب والسندات الأجنبية المقومة بعملات قابلة للتحويل إلى ذهب . وبعملات 
أجنبية قابلة كذلك للصرف بالذهب . بالإضافة إلى سندات واذونات الخزينة المصرية . ولآن 
الجنيه الاسترليني لم يكن عندئذ قابلاً للتحويل إلى ذهب . فلم يعد ممكناً استعماله في غطاء 
العملة المصرية . وعندما عدل القانون المذكور بالقانون رقم (00) لسنة 2.1981 أضيفت 
السندات المصرية التي تضمنها الحكومة المصرية وكذلك الأوراق التجارية القابلة للخصم إلى 
مختلف الآصول المقبولة في غطاء الإصدار 9" . 


أما قانون البنوك والائتمان الرقم )١77(‏ لسنة 19617 فقد نص في مادته الشامنة عشرة ‏ 


١51١ وشافعي » المصدر تقسة.ء ص‎ 21١-74 المصدر نفسه.ء ص‎ ) ١١ 

57 ) شافعي ء مقدمة في التقود والبنوكء ص ١١17‏ . 

( 7 ) المصدر نفسهء ص ١14‏ - 2958 وحسين خلاف, «التعذون العربي في مجال النقود وصندوق التقد العربي.» 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الامانة العامة. القاهرة. كانون الثاني/ يناير ١81/©‏ . 


١6١ 


على أن ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الإصدار بقرار من رئيس الجمهورية وتحمدد أنواع ونسب الأصول 
الأخرى بقرار من وزير المال والاقتصاد بعد أخذ رأي البنك». وقد كان الهدف من ذلك تحقيق مرونة 
كافية في الإصدار وذلك بعدول القانون عن تحديد نسية معينة من الذهب في غطاء 
الإصدار ‏ كما فعل قانون عام الذي حدد تلك النسبة بمقدار النصف . بل ترك أمر 
تحديد ذلك لرئيس الجمهورية . كما ترك تحديد نسب الأصول الأخحرى في الغطاء إلى وزير 
المال والاقتصاد . وبذلك تم تفويض السلطة التنفيذية أمر تحديد النسب المذكورة حسب 
الظروف السائدة وطبقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني . 


وهكذا حققت هذه التشريعات استقلالية النظام النقدي المصري ووفرت له مرونة كافية 
تتلاءم وحاجات الاقتصاد المصري وظروفه الآنية 

وني كانون الثاني/ يناير ١9571‏ صدر القانون الرقم )15١(‏ تم فيه تقسيم البنك الأهلي 
المصري - الذي كان حتى ذلك الوقت بنكاً مركزياً يقوم بعمليات تجارية كذلك ‏ إلى 
مصرفين منفصلين» أحدهما يقوم بأعمال مصرفية مركزية صرف تحت اسم (بنك مصر المركزي) » 
وثانيه| يقوم بعمليات مصرقية تجارية اعتيادية تحت الاسم القديم (البنك الأهر بي المصري) . 
وبذلك بدأ البنك المركزي المصري الإشراف على إدارة النظام النقدي المصري اعتباراً من أول 
اكوا . وقد جاءت التطورات التى لحقت بالجهاز الرل ابتداء من تموز/ يوليو ١951١‏ 
كفيلة ت بتحقيق إشراف فعَال وهيمنة كاملة للبنك المذكور على جميع الشؤ ون النقدية والمصرقية 
قِ البلاد . ففي تموز/ يوليو ١451١‏ تم تأميم الجهاز المصرفي التجاري وغير التجاري ٠‏ 
بالإضافة إلى شركات التأمين . وأنشئت المؤسسة العامة للمصارف . غير أن هذه الأخيرة 
ألغيت عام 45 وعهد باختصاصاتها الإشرا افية والرقابية على البنوك إلى الينك المركزي 
نفسه . الذي أوكل إليه أمر توجيه ورقابة الائتمان المصرني في البلاد . 


وقد استقرت الحال على هذا الوضع حى أوائل السبعينات من القرن الحالي 3 وهوما 
سنبحثه في الفصل القادم . 

ويعكس الجدول رقم (57 )5١‏ تطور الوضع النقدي في مصر خلال الفترة ١94817‏ س 
10 


ويلاحظ في هذا الجدول التطورات النقدية المهمة التالية : 

١‏ زيادة عرض النقد خلال فئرة الست عشرة سنة بمقدار الضعف ٠‏ وهي زيادة 
معتدلة . في اعتقادنا . إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القرارات الاشتراكية في الستينات وتزايد 
الانفاق الحكومي الذي يعكسه الاثتمان المصرتي إلى كل من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك 
المتخصصة. وهو الاثتمان الذي زاد خلال الفترة نفسها بما لا يقل عن سبعة أمثال حجمه عام 
+16 


>" - تدهور المركز النقدي الخارجي باستمرار» وبشكل خاص ن في أو واخخمر الستينات . 


١6, 


جدول رقم ( )7١-‏ 
الوضع النقدي (بملايين الجنيهات المصرية) والأسعار )٠٠١-1916(‏ في مصرء 
للسنوات 1١154-51١94867‏ 


ع 


موجودات أجنيية (صافية) 
إثتمان محل 
حقوق على الحكومة (صافية) 
حقوق على القطاع الخاص 
حقوق عل الينوك المتخصصة 
عرض النقد 
شبه النقد 
فقرات أخرى (صافية) 
أسعار الجملة 
0٠١-1916‏ 
أسعار المستهلك 


المصدر : احتسبت من: المصدر تفسه . 


ويعود ذلك طبعاً إلى تزايد الإنفاق العسكري خلال هذه الفترة » مما أضاف عبثاً آخر ثقيلا إلى 
الإنفاق التنموي المتزايد أصلا . 

“ - تزايد نسبة العملة في التداول خارج البنوك إلى عرض النقد خلال الفترة نفسها من 
حوالي 7ه بالمائة عام ١487‏ إلى 4ه بالمائة عام 147٠‏ وإلى 55 بالمائة عام 1954 . وقد يعود 
ذلك إلى تنامي اقتصاد القطر وإلى استعمال النقود على نطاق أوسع من ذي قبل عن طريق 
«تنفيذ» قطاعات جديدة لم تكن تستعمل النقود إل على نطاق ضِيوٌ ‏ توسع في| بعدءنتيجة 
التعليم والتحضر والتطور الصناعي والزراعي في فق القطر ٠.‏ ومع ذلك فإن هذه النسبة العالية 
تدل عموماً على تخلف العادة المصرفية » وهو مما يميز الأقطار النامية عموماً . 

ل زادت فقرة (شبه النقد) بما يقرب من 5 ,© مرة خلال الفترة نفسها. مما يدل على 
تنامي دخول الأقراد وإدخاراتهم لدى الجهاز المصرفي . 

ه ‏ ويلاحظ أخيراً أنه . على الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان المحلي والزيادة في 
عرض النقد فقد كانت نسب الارتفاع في المستوى العام للأسعار معتدلة عموما . حيث 
لم تتجاوز خلال المدة نفسها 5١7‏ بالمائة ء وهو ارتفاع محدود جدا خلال فترة ست عشرة 


1 


سئة . وربما كان أهم سبب في ذلك يكمن في سياسة الحكومة في تحديد الأسعار والرقابة 
الشديدة عليها في ظل اتجاه اشتراكي رسمي تبنته الدولة يومئذ . مما حد من ارتفاع الأسعار 
وأدى إلى تحقيق استقرار نسبي فيها . 

أما وضع البنك المركزي خلال انلفترة نفسها ء 1559414617 فتعكسه الأرقام الواردة 
في الجدول رقم (77-5). 


جدول رقم (77-5) 
البنك المركزي المصري. للسنوات 19467 ل 19394 
بملايين الجنيهات المصرية) 


موجودات أجنبية 
حقوق على الحكومة 


حقوق على البنوك التجارية 
حقوق على البنوك التخصصة 
التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلويات أجنبية 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


الممدر: احتسيت من: المصدر نقسه . 


وبلاحظ الدور المهم الذي لعبه البنك المركزي المصري في تمويل الحكومة والبنوك 
التجارية والينوك المتخصصة . ما شكل أهم عامل في نمو النقد الاحتياط ء بما فيه العملة في 
التداول خارج البنوك . 

كما يلاحظ أنه في الوقت الذي تناقصت فيه الموجودات الأجنبية لدى البنك بنسبة تقرب 
من 5٠0‏ بالمائة ما بين عامي “194687 و1439 . فقد ازدادت المطلوبات الأجنبية ني الفترة 
لفسها بنسبة تزيد عن ٠ه"‏ بالماثة. مما يدل على تدهور وضع فصر الخارجي نتيجة الظروف 
السياسية والاقتصادية السيئة التى كانت تمر مها في أواخر الستينات . 

ويلاحظ . أخيراً . تواضم الودائع الحكومية لدى البنك ما يدل على ضعف المركز 
النقدي اللحكومة خلال الفترة موضوع البحث . 
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السودان 

لم يكن للسودان حتى عام ١405‏ عملة سودانية خاصة به ء بل كانت العملة المصرية 
هي العملة القانونية المتداولة فيه » لذا يمكن القول بأن النظام النقدي ني السودان كان خلال 
هذه الفترة جزءاً من النظام النقدي المصري7؟"© . وقد صدر القانون رقم (40) لسنة 14841 
مؤكداً أن مصر والسودان يكونان منطقة عملة واحدة هي (منطقة العملة المصرية) » ومعلناً 
أن العملة الأجنبية في السودان هي كل عملة لا تتمتع بالسعر القانونيٍ في منطقة العملة 
المذكررة: قمصر والسوداق من كه الناحينة 0 منطقة واحدة من حيث الصرف 
الأجنبي . ولذلك كانت التحويلات بين البلدين حرة حتى عام 1518 حين تم فرض بعض 
القيود على التحويلات النقدية خوفاً من قيام اليهود المصريين بتهريب أموالهم عن طريق 
السودان ")2 . 

وقد.بقي الأمر كذلك حتى عام ١1467‏ ء وبقيت الأوراق النقدية الموجودة في السودان 
مغطاة بأرصدة النقد الأجنبي الموجودة لدى البنك الأهلي المصري في القاهرة وذلك حتى عام 
648-- 14680 عنلما أنشىء رصيد منفصل من العملات الأجنبية في السودان . ولدى 
حصول السودان على استقلاله صدر قانون العملة عام ١465‏ حيث أسست بمقتضاه (لجنة 
العملة السودانية) التى منحت الحق في إصدار العملة في السودان . وقد نص القانون على أن 
تنشىء اللجنة وصندوق احتياطى العملة» بحيث لا يقل عن قيمة العملة المتداولة . وقد ترك 
القانون أمر تحديد الأصول الداخلة في الغطاء إلى مجلس الوزراء . فأصدر وزير المالية 
والاقتصاد (قواعد العملة) عام /17 4 فحددت الغطاء بالذهب أو بالعملات الأجنبية 
المقررة . وقد تقرر الخنيه الاسترليي كعملة ملائمة للقواعد المذكورة بالإضافة إلى سندات 
تصدرها أو تضمنها الحكومة الانكليزية وكذلك سندات تصدرها أو تضمنها حكومة السودان » 
بحيث لا تزيد السندات الآخيرة عن 0٠‏ بلمائة من العملة الأجنبية المقررة في الغطاء"© . 
وقد كفلت الحكومة أي خسارة في التغطية ناتجة عن تخفيض قيمة أي عملة أجنبية في 
الغطاء , على أن تدفع لجنة العملة للحكومة أي زيادة قد تحصل في قيمة أي عملة منها 
كذلك . وقد حددت قيمة الجنيه السوداني الجديد ب(081817,؟) غراماً من الذهب 


(4") مرسي, عحماضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية» ص 40. وقد أشار مرسي في الصفحة نفها الى 

نشوء منطقة للعملة المصرية كان السودان عضواً فيهاء كيا كانت سورية ولبنان بعد الحرب العالية الأولى حتى عام :»1941٠١‏ 
والاردن وفلسطين بعد الحرب كذلك حتى عام 141717ء والحبشة حتى عام 2147٠‏ واقليم برقة في ليبيا خلال الحرب العالمية 
الثانية . انظر كذلك : خلافء «التعاون العربي في محال النقود وصندوق النقد العربي.»» ص "١١‏ . 


( 56 ) مرسيء المصدر تفسهء عن 919. 


556 ) سعد ماهر حمزةء بنك السودان المركزي في الاقتصاد القومي مع الاهتمام بالسياسة المصرفية في البلاد الحسديثة 
النمو (الخرطوم : لحنة البيان العريء )٠‏ ص 91-9515 انظر كذلك: البنك المركزي العراقي » دائرة الاحصاء 
والابحاث» التقرير الاقتصادي الدولي. ايلول لاقل ص 75-١‏ 
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الخالص . وفي بدء عام /1461 أعلنت العملة السودانية عملة قانونية » ثم بدأت لحنة العملة 
بعد ذلك إصدار العملة الورقية الجديدة فتم ذلك في العام نفسه ‏ 52 الجنيه المذكور 
العملة القانونية الوحيدة . وتم سحب الجنيهات المصرية التي بلغت قيمتها 4؟,؟7 مليون 


ريلف ” 


وفي اول كانون الاول / ديسمبر 1964 صدر القانون رقم (10) بإنشاء (بنك السودان) 
كمؤ سسة قومية ة حكومية . برأسمال قدره مليون ونصف المليون جنيه سوداني تقوم الحكومة 
بدفعه كاملا . وقد بدأ البنك أعماله في شياط/ فبراير ١145١‏ وانتقل إليه امتياز إصدار العملة 
وحسابات الحكومة التي كان البنك الأهلي المصري يحتفظ بها حتى ذلك الوقت . كما انتقلت 
إليدكافة اصول وخصوم لجنة العملة التي تمت تصفيتها بعد ذلك . وقد فصل الباب الخامس 
من القانون المذكور الأمور الخاصة بالعملة السودانية فنصت المادة الثالشة والعشرون على أن 
وحدة العملة هي الجنيه السوداني المجزأ إلى مائة قرش . والمعادل (/7,661410) غراماً من 
الذهب الخالص . كما نصت المادة (:”) على أن يحتفظ البنك في كل الأوقات باحتياطي من 
الذهب والأصول الخارجية المقومة بعملات يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر. وتشتمل 
هذه الأصول الأجنبية على : النقد الأجنبي والكمبيالات وسندات الاذن المقومة بعملة أجنبية 
وقابلة للصرف في أي مكان خارج السودان » وأذون الخزينة والصكوك التي يحددها المجلس 
من وقت لآخر والتي تصدرها أو تضمتها أي حكومة أجنبية أو مؤسسات دولية. ولا يجوز أن 
يقل الاحتياطي المنصوص عليه على النحو السالف في أي وقت من الأوقات عن 7*8 بالمائة من 
القيمة الاجمالية للنقد المتداول وخخصوم البنك الأخرى القابلة للدفع عند الاطلا (4© . 


وعام 1459 أدخل تعديلان على القانون المذكور نص أحدهما على اعتبار حصة 
السودان من الحقوق الخاصة لدى صندوق النقد الدولي جزءا من غطاء العملة ونص ثانيهما 
على تحديد احتياطي العملة بمبلغ معين من الجنيهات السودانية » فقضى بعدم جواز اتخفاض 
الاحتياطي المنصوص عليه في أي وقت من الأوقات عما يعادل سبعة ملايين جنيه سوداني . 
ويمكن لبنك السودان تخفيض هذا المبلغ لدة أولية لا تتجاوز ستة أشهر يمكن. تمديدها من وقت 
لآخر فترات لا تتجاوز الواحدة منها ثلاثة أشه(*0) , 


ويعكس الحدول رقم  "(‏ *39) تطور الوضع النقدي في السودان في الفترة 15287 ل 
كوا . 


(/51 ) عاشور. محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت النقدية والمالية» 
ص 7٠١‏ 1 

(58) حمزة, المصدر نقسه. ص 4ه -48. 

ركد البنك المركزي العراقي 3 دائرة الاحصاء والابحاث » التقرير الاقتصادي الدولي 3 ايلول “ماكلا ص 4 . 


١ك‎ 


جدول رقم (57-5) 
الوضع النقدي في السودان. للسنوات 1١539 - 1١4617‏ 
(بملايين البتيهات السودانية) 


موجودات أجنبية (صافية) 
اثتمان عملي 


حقوق على الحكومة (صافية) 
حقوق عل القطاع الخاص 
عر ض النقد 
عملة خارج البنوك 
شيه التقد 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: المصدر نفسه. 


من الواضح ان الائتمان المحلي. سواء للحكومة أم للقطاع الخاص كان أهم 
عامل توسعيء وشبه النقد كودائع زمنية» كان أهم عامل سلبي . بالنسبة لعرض النقد خلال 
الفترة 1987 149394 . أما الأثر التوسعي للموجودات الأجنبية فقد كان ضئيلاً نظراً للثبات 
النسبي فيهاء خضوص] خلال الستينات. وه وأمر يدل على بقاء الوضع الخارجي للقطر 
مستقرا في مستوى منخفض كيا هو واضح في تواضع الأرقام الخاصة بالموجودات المذكورة . 
ومن الناحية الأخرى يمكن ملاحظة تخلف العادة المصرفية للسكان في ارتقفاع نسبة 
العملة خارج البنوك إلى عرض النقد. فقد بلغت هذه النسبة عام ١9459‏ مايقرب من 54 
بالمائة مقارنة بحوالى ١‏ بالمائة في كل من عامي 46 و1450ء مما يدل على عدم تطور 
التعامل مع المصارف خلال الفترة موضوع البحث . 


أما الجدول رقم (5 4؟) فيشير إلى وضع بنك السودان المركزي خلال الفترة 
نفسهاء ومنه يتبين تواضع الموجوداتٍ الأجنبية لدى البنك . مما يدل على بقاء الوضع 
الخارجي ا » كما يتضح أن الحقوق على الحكومة كانتأهم 
موجودات البنك . في حين كان اقتراض البنوك التجارية من البنك محدوداً جداً » وقد ظهر 
لأول مرة عام 19458 وبمبالغ ضئيلة جداً . زادت إلى ١,55‏ مليون جنيه في نهاية عام 
6 . ولعل أهم سبب لذلك هو كون معظم البنوك التجارية أجنبية وذات سيولة عالية 
وتعتمد في ذلك على مراكزها الرئيسية في الخارج . ما جعل حاجتها للبنك المركزي كملجاً 


١ها/‎ 


أخير للاقراض معدومة تقريبا . وسنعود إلى ذلك فيما بعد لدى الكلام عن التطور المصرفي في 


هذا الفصل . 
بنك السودان . للستوات ١954-1967‏ 
(بملايين الجنيهات السودانية) 


موجودات أجنبية 
حقوق على الحكومة 


حقوق على البنوك التجارية 
حقوق عب المؤسسات الماليةالأخرى 
التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع زمنية 
فقرات أخرى (صافية) 


أشرنا في المصل السابق إلى أن انكلترا وفرنسا حكمتا ولايات ليبيا الشلاث : طرايلس 
وبرقة وفزان . حكراً مباشراً وذلك منذ عام 1447 وحتى اعلان إستقلال ليبيا أواخر عام 
09١‏ . وقد كان نتيجة ذلك حلول الجنيه المصري في برقة والليرة العسكرية (المال) في 
طرابلس والفرنك الجزائري القديم الذي كان يصدره بنك الجزائر في فزان . محل الليرة 
الايطالية . وقد خول بنك باركليز البريطاتي سلطة الإصدار بالنسبة لكل من الحنيه المصري في 
برقة و (المال) في طرابلس . 

وقبيل حصول ليبيا على استقلالها .» ألفت هيئة الأمم لجنة تضم ممثلين عن الدولتين 
الحاكمتين بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وايطاليا . مع ممثلين من مصر والحكومة 
الليبية المؤقتة . وقد عقدت عدة اجتماعات في لندن وجنيف عام ١46١‏ لبحث المشاكل المالية 
والنقدية . وقد عهدت اللجنة إلى خبيرين من صندوق النقد الدولي لإعداد تقرير يعالج 
مسألة توحيد العملة في ليبيا . فأوصت اللجنة بأن تكون وحدة النقد الجديد مساوية لأربعة 
شلنات استرلينية . أوما يعادل )٠,05(‏ دولاراً أميركياً » وبقيمة تعادلية ذهبية مساوية 
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ل (09/365؛ , )١‏ غراماً من الذهب الخالص , وأن تكون مغطاة بنسبة ٠٠١‏ بالمائة بعملات 
أجنبية . وترك أمر تسمية العملة الجديدة للحكومة المؤقتة . ىأ أوصت اللجنة بإنشاء سلطة 
نقدية مؤقتة باسم (لحنة النقد الليبية) تتولى إصدار العملة الجديدة0”"© . 


وعلى أساس التوصيات المذكورة قررت الحكومة الليبية إصدار عملة جديدة تكون 
وحدتها النقدية (الجنيه الليبي) مساوية في القيمة للجنيه الاسترليني . كما قررت الانضمام إلى 
المنطقة الاسترلينية وجعل جميع غطاء العملة الجديدة بالسندات الاسترلينية » وتأليف (لجنة 
نقد تمهيدية) مؤقتة غرضها اتخاذ الترتيبات اللازمة لأول إصدار للعملة الجديدة » وإنشاء 
(لجنة النقد الليبية) لتقوم بإدارة النقد بعد الاستقلال . وقد تكونت اللجنة التمهيدية برئاسة 
شخص بريطاني وعضوية ليبيين وثلائة بريطانيين واخرين أحدهما فرنسي وثانيها إيطالي . 
وعقدت اللجنة اجتساعات لما ني لندن وجنيف خلال عام ١‏ فاتخذت إجراءات طبع 
العملة الورقية وسك الود المعدنية الجديدة وتوزيعها . كا بحثت مشروع قانون النقد الليبي 
الذي صدر فعلاً في تشر ين الأول/ اكتوبر 146١‏ . كما تم إنشاء لحنة النقد الليبية الدائمة في 
شباط/ فبراير 14617 . وفي أذار/ مارس من العام نفسه بدأت اللجنة الأخيرة بإصدار النقد 
الليبي مقابل العملات الثلاث الي كانت متداولة في الولايات الثلاث . وحدد سعر صرف 
الجنيه الليبي الحديد ب )58٠١(‏ (مالاأ) و(ه /1ة) قرشاً مصرياً و(٠48)‏ فرنكاً جزائرياً . ولدى 
انتهاء عملية الاستبدال تبين أن هذه العملات الشلاث بلغت أكثر من ؟,١‏ بليون ز(مال) 
و١١‏ مليون جنيه مصري وأكثر من )١51(‏ مليون فرنك جزائري قديم . وطبقاً لتصوص 
الاتفاقية المالية المؤقتة بين الحكومتين البريطانية والليبية في كانون الثاني/ يناير 160١‏ » تم 
تسليم هذه العملات الثلاث إلى الحكومة البريطانية مقابل تقديمها غطاء بالإسترليني للإصدار 
الأول من النقد الليبي بنسبة ٠٠١‏ بالمائة. وقد بلغ مجموع العملة المتداولة في ذلك الحين ما 
يقرب من (8 , 7) مليون جنيه ليبي . وقد عين بنك باركليز البريطاني وكيلا للجنة العملة في 
ليبيا ولندن لإصدار النقد ومسك حسايات اللجنة . وترك لرئاسة اللجنة في لندن أصر إدارة 
غطاء العمة واسكيار فب حرذانة . كن يد إل البلك المذكرر عسات سناباف المكرضة 
الليبية . مما أعطاه بعض وظائف البنوك المركزية من حيث توكله عن لجنة العملة والحكومة في 
مسك حساباته| وإدارة شؤ ونهما النقدية9"© . 

ومن الناحية الأخرى ء لم يكن هناك في ليبيا حتى عام 5 أي جهاز مصرفي وطني 
يلبي حاجات البلاد المالية ويساعد الحكومة في وضع وتنفيذ سياسة نقدية فعّالة تحقق للبلاد 
استقراراً نقدياً وتنمية اقتصادية . بل كانت هناك ثمانية بنوك أجنبية تتلقى أوامرها من 


8٠١ (‏ ) البنك المركزي العراقي» دائرة الاحصاء والابحاث. التقرير الاقتصادي الدولي. آب 1917, ص 7-7 


/١ 0‏ ) جيم هذه المعلومات مستقاة من : المصدر نقسه. ص 7 - 5: وعبد المتعم البيهء التقود والمصارف. مع دراسة 
تطبيقية هرا في ليبياء ط " (بنغازي: الجامعة الليبيةء كلية الاقتصاد والتجارةء» .)161/٠‏ صن 1517 7/6 وذلك كما وردت 
فقي: مصرف ليبياء ادارة البحوث» بنك ليبياء موجز تاريخي عن سنواته العشر الاولى» ١555-5-55‏ . 


الال 


مراكزها الرئيسة في الخارج دون اعتبار لحاجات الاقتصاد الليبي المحلية . كيا لم تكن لجنة 
النقد الليبية في وضع يسمح لها برسم وتنفيذ أي سياسة نقدية معينة . لذا فقد بيدأت الجهات 
الوطنية المطالبة بإنشاء بنك مركزي وطني يدير النقد ويهسك حسابات الحكومة ويدير أموالما 
ويراقب النقد الأجنبي ويوجه الاقتصاد الوطني توحيياً ا ويقوم بالمهمات الأخحرى التي 
تعهد عادة إلى البنوك المركزية الوطنية . وقد ألفت الخكومة لهذا الغرض لخنة من الخبراء 
وضعت مشروع قانون (البنك الوطني الليبي) الذي سمي فيما بعد بنك ليبيا ثممصرف ليبيا 
والذي صدر في نيسان/ ابريل 140 بالقانون رقم (70) . وبدأ البنك أعماله في طرايلس 
بعد ذلك بعام واحد . في نيسان/ ابريل 1465 », بعدما استكمل إعذاد جهازه الوظيفي 
والإداري . وقد عين البنك لخنة النقد كوكيل له حتى تشرين الثاني / نوفمبر ١465‏ عندما تم 
حلها نهائياً وتسلم البنك كل خصومها وأصوها التي بلغ إجماها ما يقرب من (؟,0) مليون 
جنيه ليبي مغطاة بموجودات إسترلينية تتكون من سندات وأذونات خزينة بريطانية . 


وقد تم عام 4 ثقل إدارة مراقبة النقد من الولايات إلى البنك الوطني الحديد 
بصفته وكيلا للحكومة » كما تم إصدار أول تشريع ليبي ينظم الأعمال المضرفية التجارية ‏ 
وهوقانون البنوك لعام 299924 , 


وعام ١9457‏ صدر القانون رقم (54) ء وهوقانون المصارف الذي نظم عمل بنك 
ليبيا » وهدف إلى اضفاء صفة الاستقلال المالي والقانوني للفروع المحلية للبنوك 00 5 
وإلى تشجيع إنشاء مصارف ليبية » ومنح البنك الوطني السلطات القانونية التي تتمتع 
البنوك الوك عادة . وقد كان الغرض من ذلك إيجاد جهاز مصرفي وطبي حقيقي 5 00 
الوطني أن يؤدي تجاهه دوره المفروض كبنك مركزي . وقد نص القانون في الوقت نفسه على 
أن القيمة التعادلية للجنيه الليبي هى 7,5887578 غراما من الذهب الخالص ‏ وهى القيمة 
التعادلية للجنيه الاسترليني . وقد أبدل اسم البنك إلى (بنك ليبيا) وقصر المساهمة في رأسماله 
البالغ مليون جنيه . كما في السابق . على الحكومة فقط . يعدما كان القانون السايق يجيز 
مساهمة الأهلين به . وقد كان قانون البنك الوطني الليبي السابق والذي صدر عام 1408 قد 
سمح للبنك أن يمارس ؛ إضافة إلى إصدار العملة , الأعمال المصرفية التجارية العادية في 
محاولة لسد النقص الذي كان يعانيه الجهاز المصرفي التجاري الذي كانت البنوك الأجنبية 
تسيطر عليه كلا حتى ذلك الوقت . وقد فصل قانون عام 14517 العمليات المصرفية التجارية 
للبسدك عن عملياته المصرفية المركزية . فأصبحت العمليات التجارية مستقلة تماماً عن 
العمليات المصرفية المركزية من الناحية المالية . 


أما بالنسبة لغطاء العملة .» فقد كان قانون النقد الليبي الذي صدر عام 1461١‏ قد 
نص في مادته السادسة (الفقرة ه),على عدم جواز أن يزيد في أي وقت من الأوقات» 


( 77 ) البنك المركزي العراقي. دائرة الاحصاء والأبحاث. المصدر نفسهء ص ©. 


٠ 


ما تضمنهالأصول من عملات غير إسترلينية عن 58 بالمائة من إجمالي الاحتياطي . غير أن 
(لجنة النقد الليبية) اتبعت سياسة هدفت إلى استثمار جميع احتياطياتها الأجنبية في أصول 
استرلينية . وبقي الأمر كذلك حتى بعد إنشاء البنك الوطني الليبي عام ١5658‏ وحتى صدور 
القانون الجديد الخاص بالبنوك رقم (4) لعام 1457 الذي تضمن تعديلا مهما على نمط غطاء 
العملة وذلك بإدخاله الذهب في الغطاء وإلغاء الحد المفروض على الاستثمار في أصول غير 
استرلينية والسماح لأول مرة بالإستثمار في سندات حكومية ليبية . فقد نصت الادة (71) من 
القانوا ن الجديد على أنه يجب ان يقايل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة 
اضول مكوتة من الآتي : 

١‏ س سبائك ونقود ذهبية أو كليهها أو نقوداً أجنبية قابلة للتحويل بحيث لا تزيد قيمة كل 
ذلك عن نسبة 76 بالمائة من مجموع أصول قسم الإصدار. 


"١‏ أذونات مالية وسندات تصدرها أو تضمنها الحكومة الليبية وتستحق الدفع خلال مدة 
لا تتجاوز حمس عشرة سنة بحيث لا تزيد قيمتها على١٠‏ بالمائة 4 


أذونات خزانة تصدرها حكومات أجننبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة )١(‏ 
من هذه المادة . 


4 ب سندات مالية تضمنها أو تصدرها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب 
الفقرة )١(‏ من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز مس سنوات بحيث لا تزيد 
قيمتها على 50 بالمائة من عموع اول كسم الإإصدار ويجوز لمجلس إدارة المصرف أن محتفظ 
ضمن هذه النسبة بسندات أجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خخس عشر سنة على ألا 
تزيد قيمتها على ١١6‏ بالمائة من مجموع أصول قسم الإصدار . 


وبعد قيام الثورة الليبية في الفاتح من أيلول/ سبتمبر ١458‏ أصدرت الحكومة قراراً 
مهيا في تشرين الثاني/ نوفمير من العام نفسه قضى ب (تلييب) المصارف الأجنبية العاملة في 
ليبيا وتحويلها إلى شركات مساهمة تملك الحكومة في كل منها ١ه‏ بالمائة من رأس المال على 
الأقل . وبعد ذلك بشهرينء في كانون الأول/ ديسمبر 191١‏ ء قررت الحكومة تأميم هذه 
المصارف جميعها وذلك بموجب قانون تأميم اعاد النظر في حدود مساهمات الليبيين في 
المصارف وقضى بفصل إدارة العمليات التجارية في مصرف ليبيا عنه ودبجها مع مصرفين 
تجاريين آخرين لتكون مصرفاً تجارياً واحداً أطلق عليه اسم (المصرف التجاري الوطني) . كيا 
أعيد تنظيم ودمج المصارف التجارية الأخرى في مصرف تجاري أخر”) . وهو أمر ستعود 
إليه في الجزء التالي من هذا الفصل . 


( 76 ) المصدر تفسهء ص 4 .٠١‏ وانظر كذلك حول تطور النظام التقدي في هذه الفترة تفصيلا في: عيد الرحيم 
محمد النعاس. ظهور وتطور التنقود والمصارف قي ليبيا (بييروت: مؤسسة الفرجاق» اقا) ص 4" ."5١‏ 


اكلا 


هذا ويظهر الجدول رقم (5 59؟) تطور الوضع النقدي في ليبيا خلال الفتسرة 
١‏ 1954 ء علما بأن عام 1464 هو أول عام تتوافر عنه إحصاءات نقدية متكاملة 
ومنشورة . (ويلاحظ أن التعبير عن الأرقام هو بالدنانير الليبية » حيث تم استبدال وحدة 
النقد الليبية بالدينار المقسم إلى ألف درهم » وذلك بموجب التعديل الذي أدخخل في آب/ 
أغسطس 1941/١‏ على القانون رقم (5) لسنة 19517). 


جدول رقم (“- 70) 
الوضع النقدي في الجماهيرية العربية الليبية » للسنوات 1984 1١476‏ 
(بملايين الدنائير الليبية) 


موجودات أجنبية (صافية) 
حقوق على القطاع الخاص 


عرض النقد 

عملة خارج البنوك 
شه النقد 
ودائع حكومية صافية 
فقرات أخرى (صافية) 


الصدر: احتسبت من: المصدر نفسه . 


ويتضح من الجدول تنامي جميع المتغيرات النقدية الأساسية في فترة الستينات بشكل 
ملموس جدا بنسب راوحت بين 4,8 مرات في شبه النقد إلى ١8,6‏ مرة في الودائع 
الحكومية . وقد كان من أثر ذلك زيادة عرض النقد خلال فترة الإحدى عشرة سنة المذكورة 
بمقدار يقرب من ١4,‏ مرة . وقد كان النمو في فقرة الموجودات الأجنبية كييراً جداً ٠‏ وصل 
إلى 116 مرة . ويعكس ذلك تحسناً ملموساً في المركز الخارجي للقطر نتيجة تطور ميزان 
مدفوعات القطر في صالحه بسبب تزايد إنتاج وتصدير التفط إلى باقي العالم . وكان من نتيجة 
ذلك تزايد النشاط الاقتصادي في القطر بحيث زاد الائتمان المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة 
كبيرة وصلت إلى حوالى ه, ٠١‏ مرة . وقد أدى هذان العاملان إلى توسع في عرض النقد. 
قابله من الناحية الأخرى تزايد في ودائع الحكومة (بما يقرب من 18.4 مرة) وفي شبه النقد 
(بما يقرب من 4,4 مرة) وكانت النتيجة الصافية لذلك كله نموني عرض النقد بمقدار يقرب 


من ١18.6‏ مرة . 


يفدل 


أما نسبة العملة في التداول خارج البنوك فقد بلغت بين 08٠‏ بالمائة إلى 87 بالمائة من 
عرض النقد . وهي نسبة معتدلة في قطر نام مثل ليبيا . وقد يعود عدم ارتفاعها إلى نسبة 
أعلى إلى تزايد النشاط الاقتصادي في القطر وتنامي المشاريع وتزايد إيداعاتها لدى المصارف 
التجارية » مما جعل نسبة الودائع النقدية إلى عرض النقد بحدود ال 80٠‏ بالمائة كذلك . أما 
وضع البنك المركزي (مصرف ليبيا) فيتضح فيم| يعكسه الجدول رقم )7١--17(‏ من تطوراته . 
جدول رقم 35 -708) 
مصرف ليبيا المركزي . للسنئوات 148/8 19159 
(بملايين الدنانير الليبية) 


11584 ككول‎ 1١9 


موجودات أجنبية 
حقوق عل الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 


النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع القطاع الخاص 
شبه النقد 
مطلوبات أجنبية 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


ملاحظة عامة : يلاحظ بعض الاختلاف الطفيف في ارقام الموجودات الاجنبية بين هذا الجدول والجدول السابق . 
المصدر: احتسيت من : المصدر نفسه . 


وتعكس هذه الأرقام كذلك تحسناً ملموساً في المركز الخارجي للقطر » كما تشير إليه فقرة 
الموجودات الأجنبية » وتصاعدا في حجم النشاط الاقتصادي . كما يتبين من فقرة الائتمان 
الممنوح للقطاع الخاص » وزيادة واضحة في كل من الودائع الزمنية (شبه النقد) والودائع 
الحكومية والودائع الجارية للقطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي . وليس من شك في أن تصاعد 
الإنتاج النفطي والزيادة في الصادرات النفطية كانا الأساس في ذلك كله إذ أديا إلى تزايد 
الإنفاق الحكومي للأغراض الاستهلاكية والاستثمارية على السواء خلال الفترة كلها 
وبشكل خاص في فترة الستينات . هو أمر تميزت به الأوضاع الاقتصادية في مختلف الأقطار 
العربية المنتجة للنفط . 


يل 


تونسن 

بقي (بنك الجزائر وتونس) يتولى إصدار الفرنك التونسي منذ عام 1404 ». وكان هذا 
بنكا تجاريا كذلك . وبقيت تونس على قاعدة الصرف بالفرنك الفرنسي منذئذ . واستمرت 
بذلك خاضعة لتبعية نقدية ومصرفية كاملة » ولم يخضع البنك المذكور لأي رقابة تونسية . وقد 
عقدت تونس وفرنسا عام 1408 اتفاقية مالية واقتصادية تم بموحبها إحداث نظام لوحدة 
نقدية تونسية مرتبطة بالفرنك الفرنسي على أساس سعر ثابت وقائمة على حرية التحويل بين 
تونس وفرنسا . كما نصث الاتفاقية على وضع رقابة على إصدار العملة التونسية من قبل 
السلطة النقدية الفرنسية(*"©2 . وهكذا أبقت هذه الاتفاقية على الوضع السابق المتصف بتبعية 
نقدية واضحة لفرنسا . 


ثم جاء الاستقلال فاتخذت تونس إجراءات عديدة تمثلت بسلسلة من الإإصلاحات 
الاقتصادية والنقدية مكنت تونس من تحقيق سيادتها النقدية بعدما حققت استقلالها السياسي 
ومن إصلاح مؤسساتها المصرفية عن طريق تحويلها إلى مؤسسات وطنية وإنشاء هياكل 
مصرفية إقراصية جديدة . 


وكان أول ما فعلته تونس هو إنشاء البنك المركزي التونسي في أواخر عام ١408‏ حيث 
حل محل بنك الجزائر وتونس . وعهد إلى البنك المركزي مهمة إصدار العملة الي أصبحت 
الدينار التونسي الذي حل محل المرنك الفرنسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1١1404‏ وقد تم 
فصل الدينار عن الفرنك الفرنسي الذي سحب من التداول وأزيلت عنه قوة الإبراء القانون 
في شباط/ فبراير 1464 . وقد تقرر فصل العملتين المذكورتين بعد تخفيض الفرنك الفرنسى 
في كانون الأول/ ديسمبر 1468 بمقدار 17,6 بالمائة إل أن تونس أبقت على قيمة الدينار 
بالنسبة للدولار ثابتة عند مستوى 78 ؟ دولاراً للدينار الواحد . 


وفي كانون الشاني/ يناير عام 1464 ألغيت حرية التحويل بين العملتين التونسية 
والفرنسية .» وخضع كل تحويل بين البلدين إلى الموافقة المسبقة من قبل بنك تونس 
المركزي 2*0 . كما ألغي الاتحاد الجمركي بين تونس وفرنسا عام 1464 . وبذلك أصبحت 
الاتفاقية المالية والاقتصادية المبرمة بين البلدين عام 1468 لاغية . ومن ثم تم تنظيم 
العلاقات الجديدة التي نشأت بعد الاستقلال النقدي عن فرنسا باتفاقية جديدة أبرمت في 
أيلول/ سبتمبر ١688‏ . 


(7/5) البنك المركزي العراقي » دائرة الاحصاء والابحاث التقرير الاقتصادي الدولي ٠‏ تشرين الاول 191/8 , 
ص ف 8# 

( 76 ) عاشور, محاضرات عن التقد والاتتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت التقدية والمالية, 
ص 54 . 


تلكل 


ووحدة النقد في تونس هي اليناز المكون من ألف مليم . كل مليم منها يساوي فرنكاً 
فرنسياً أو تونسياً قدياً . وعلى أثر م تخفيض الفرنك الفرنسي في كانون الأول/ ديسمبر عام 
4 ألغي ارتباط الدينار بالفرنك الفرنسي » كما سبقت الإشارة إليه ويقي الدينار محتفظا 
بقيمته القديمة بالنسبة للدولار .» وهي ؟ , ٠‏ ديناراً لكل دولار أميركي واحد . وفي كانون 
الأول/ ديسمبر من العام نفسه حددت قيمة الدينار ب )7,11688٠0(‏ غراماً من الذهب 
الخالص”2 . غير أن هذه القيمة خفضت في أيلول/ سبتمبر 1455 كإجراء لمواجهة العجز 
التجاري في ميزان مدفوعات تونس . فأصبحت القيمة بذلك ١,3591711‏ غراماً من الذهب 
الخالص للدينار الواحد . وقد بقيت هذه القيمة مستمرة حتى الآن ”© , 


ومن الملاحظ أن القانون الرقم (40) لسنة 1468 . الذي أنشيء بنك تونس المركزي 

بموجبه جاء خلواً من التوكيد على مسؤ ولية البنك في الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قيمة 
العملة . كما لا يشير القانون إلى غطاء العملة سوى ما جاء في (الفصل 8”) منه والتي نصت 
على أن «تشتمل عمليات البنك المركزي المنجز عنها الإصدار على ما يأق ٠‏ 

 ةيبنجألا العمليات المتعلقة بالذهب والعملات‎ ١ 

؟ - عمليات الاعتماد . 

شراء وبيع السندات بالسوق التقدية . 

5 - المساعدات المبذولة للخزينة: . 


ولكن هناك حماية جزئية لقيمة العملة عن طريق تحديد الائتمان الذي يمكن منحه 


للحكومة من قبل الينك المركزي 3 إذ نص (المصل )6٠‏ من القانون على أنه يجب ألا يزيد 
عن ه بالمائة من الايرادات الاعتيادية للدولة ولمدة لا تزيد عن ٠(‏ )2 يتوناً لأي سشة 
تقويمية(290© , 


(“لا ) حتى عام 14517 لم يكن هناك سعر تعادل للدينار التونسي لدى صندوق النقد الدولي. بيما كان هناك سعر 


محدد للفرتك الفرنسي مساو ل مملا,١١ا‏ فرنكاً لكل ديتارء انظر: 
,258 .م ,(1963 »6تامهعه0) 12 .مه ,16 .ا0/ ركع ةاكةلماى أماعمممة] لمدم نم معادآا 


وعاشور. المصدر نفسه. ص 564. 
77 ) البنك المركزي العراقي ‏ دائرة الاحصاء والابحاث .التقرير الاقتصادي الدولي ء تشرين الاول 151/6 ص 2 . 


(١‏ 78 ) ,4الهذأه) [0 عمد عوط 1716 تععامل4 جز ععة«ماة"[ انه 1106 ,لموبنامم - اميل بع ممع 
-«أعذاطماو 1[ :7017] مأكقدها1 فاته اتمفناى ع1[ ,لاتفاعكهرل! ‏ هانه كماععقفمء1!] عدا ,مترعوةلة ,وععمعمل8 
نقة 0هأك لطانم)وعموط) 4 .م ,(1961 ,مهنا لمة دوالط تدمكدما) 1962 لتنصب علصد8 أعصدعء0) «زء:11 [ه نعم 

.عامل اجا ععابعامة؟[ هنجه برعدرو للا 


وتعزو المؤلفة اختلاف هذا البنك وكذلك بنك الدولة المغربي عن غيرهما من البنوك المركزية من حيث العلاقة با حكومة 
والرقابة على الاثتمان الى ان هذين القطرين كانا حتى ذلك الوقت جزءاً من منطقة الفرتك الفرنسي مما يعتي ليس اخختلافاً 
نقديا فقط. وانا ارثا اجتماعياً كذلك . وبالتالي فقد اظهرت هذه البنوك وجهات نظر مختلفة من حيث العلاقة بالحكومة 
والرقابة على الائتمان. ومن ثم تذهب الى القول بأن هناك ما يشير الى ان هذا الارث قد اصبح قومياً او افريقياً. . . انظر: 
المصدر نفسه, ص ”007 


بلجل 


وطبقاً للقانون المذكور يبلغ رأسمال البنك ١١7‏ مليون دينار تونسي مملوك ومدفوع كلياً 
من قبل الدولة . وقد تم في حزيران/ يونيو 1915 رفع رأس المال حتى بلغ ثلاثة ملايين دينار 
تونسي 004 . أما الوضع النقدي في تونس وتطوراته بين عامي ١46/8‏ و1454 فقد كان كما 
يعكسه الجدول رقم 5--/77) . 


جدول رقم (“-77) 
الوضع النقدي في تونس . للستوات 1154-1968 


(بملايين الدنائير التونسية) 


موجودات أجنبية (صافية) 
اثتمان محل 
حقوق على الجكومة (صافية 
حقوق على القطاع الخاص 
عرض النقد 


فد لفضن 
لا ركم 
اشتارف 
1815 


عملة خارج البنوك 54,65 
شبه النقد كثارمة 
قروض أجنبية طويلة الأجل ١‏ 
مبالغ إقراض حكومية لايل 
فقرات أخرى (صافية) شحية 


المصير : ١‏ احتسبت من : المصدر نقسه ‏ 


يلاحظ في الجدول أنه في الوقت الذي تدهور فيه المركز الخارجي للقطر . كما تعكسه 
الموجودات الأجنبية المتناقصة . خصوصاً ف أواخر الستينات » فإن دور الحكومة والقطاع 
الخاص كان مهراً جداً في التأثير في عرض النقد . » كما هو واضح في الاثتمان المحلي الذي زاد 
بحدود ست مرات ما بين عامي ١488‏ حي . وقد كان هذان العاملان التوسعيان أكثر 
تأثيراً من العوامل الانكماشية المتمثلة بفقرة شبه النقد الذي زاد كذلك زيادة كبيرة خلال 
الفترة المذكورة ولكن م الزيادات المطلقة في الائتمان المحلٍ ‏ 


( 78 ) البنك المركزي العراقي , دائرة الاحصاء والابحاث. المصدر نفسه. ص 8. 
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كما يلاحظ وجود اقتراض طويل الأجل من الخارج . مما يدل على تدفق رأسمالي أجنبي 
معتدل نحو القطر . 

وأخيراً فقد انخفضت باستمرار نسبة العملة في التداول خارج البنوك إلى مجموع عرض 
النقد خلال الفترة المذكورة وذلك من 45,8 بالمائة عام 1488 إلى 6,5" بالمائة عام 
4 ». بما قد يدل على تطور في العادة المصرفية واعتياد أكثر على التعامل مع المصصارف . 
ولعل في زيادة فقرة (شبه النقد) مايدل على ذلك أيضاً » بالإضافة إلى دلالته على ازدياد 
الادخار المصرني كذلك . 


أما وضع البنك المركزي خلال الفترة نفسها فيوضحه الجدول رقم (5--738) . 
جدول رقم (5--358) 


البنك المركزي التونسي . للسنوات 1١5594--194848‏ 
(بملايين الدنائير التونسية) 


9 


موجودات أجنبية 
حقوق على الهكومة 
حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البتوك 
مطلوبات أجتبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات أخرى ( صافية ) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه. 


وتدل الأرقام الواردة في الجدول أعلاه على تدهور وضع الموجودات الأجنبية مقارنة 
بالمطلوبات الأجنبية » وعلى تواة ضع الودائع الحكومية » في الوقت الذي ازداد فيه الاثتمان 
إلى الحكومة زيادة مهمة (بحدود عشر.مرات) . كما يلاحظ أهمية الدور الذي يلعبه البنك 
المركزي كملجا أخير للإقراض ٠‏ ويتضح ذلك في اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي 
والذي زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة موضوع البحث من ١١,756‏ مليون دينار عام 146 إلى 


إيذجنا 


القدكاف مليون دينار عام هك ثما يدل على اعتماد الينوك التجارية عل البنك المركزي 


الجزائر 

بقي بنك الجزائر منذ تأسيسه عام 186١‏ مستمراً في إصدار الفرنك الجزائري حتى عام 
٠‏ حين توقف عن ذلك بسبب الحرب العالمية الشانية . وتحولت الجزائر عام 1447 إلى 
عضوية المشطقة الاسترلينية حتى عام ١444‏ حيث عادت إلى منطقة الفرنك الفرنسي ‏ 
وعادت عملتها إلى الارتباط بالفرنك الفرنسي . وقد استمر هذا الوضع سارياً حتى إعلان 
الاستقلال عام ١977‏ حين صدر قانون البنك المركزي الجزائري في كانون الأول/ ديسمبر 
. وبدأ البنك أعماله قي أول كانون الشاني/ يناير عام 14577 . وقد عهد للبنك أمر 
إصدار العملة . فأصدر في نيسان/ ابريل 1454 (الدينار الجزائري) الذي حددت قيمته في 
يوم إصداره بقيمة الفرنك الفرنسي . وكانت تساوي )١180(‏ ملليغراماً من الذهب 
الخالص”**> . وكا هو الخال بالنسبة للبنك المركزي التونسي فقد نصت المادة (41) من قانون 
البنك المركزي الجزائري على أن «عمليات البنك المركزي الناتجة عن الإصدار تتضمن: 

العمليات على الذهب وعلى العملات الأجنبية . 

عمليات الانتمان . 

عمليات السوق النقدية ‏ 

المساعدات الممنوحة للدولة » - 

ولم يشر القانون إلى غطاء للعملة إل بهذا المعنى ولكنه أشار في مادته الثالثة والخمسين إلى 
أنه ويجوز للينك المركزي في حدود ه بالمائة كحد أقصى من الإيرادات العامة للدولة المحققة في خلال السئة 
الماضية أن يواقق للخزانة على السحب على المكشوف من حسابها الجاري لمدد لا تزيد عن (780) يوماً ممشالية أو 
غير متتالية خلال سنة ميلادية . . .» وهو ما ورد في هذا الشأن نفسه في القاتون التونسى المشار إليه 
أعلاء . 

وقد حدد رأسمال البنك عند تأسيسه ب )6٠0(‏ مليون فرنك جديد ١‏ وذلك قبل صدور 
الدينار الجزائري . وقد غطته الدولة كاملً2'؟ . وسنعود لبحث البنك الجزائري المركزي في 
الفصل المقبل نظراً لبقاء قانونه هذا قائياً طوال السبعينات من هذا القرن . كما بقي النظام 


( ١ه‏ ) عبى القادر الشيخ وعدتان المبارك. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»» في: 
أتحاد المصارف العربية» الموسوعات المصرقيةء موسوعة أجهزة الوساطة المالية بالدول العريية.:ج ا ص 2117-١5‏ وفؤاد 
هاشم وهشام البساط. «تقرير عن ادارة الجهاز المصرفي بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية»» ورقة قدمت الى: جامعة 
الدول العربية. المنظمة العربية للعلوم الاداريةء مركز البحوث الادارية. الندوة العربية لادارة المصارف. 2١‏ بيروت» 1١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير 214377 الدراسات والبحوث العربية المقدمة للتدوة العريية الأولى لادارة المصارف. بيروت» 
71-1 تشرين الثاني/ نوفمير 151/7 ص ©50, 


ركىقع الشيخ والمبارك. المصدر نقسه » ص .١15‏ 
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النقدي بوضعه هذا على ما هو عليه حتى نباية الفترة موضوع البحث . هذا ويعكس الجدول 
رقم (5- 734) تطور الوضع النقدي في الجزائر منذ بدء البنك المركزي الجزائري عمله عام 
8 حتى نباية العام 19454 . 
جدول رقم 54-5 
الوضع النقدي في الجزائر » للسنوات 1١9759-15515‏ 
(بملايين الدنانير الجزائرية) 


موجودات أجنبية (صافية) 


صناديق إقراض حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه. 


والجزائر قطر عربي نفطي » لذا فإن وضعها الخارجي كيا تعكسه موجوداتها كان جيداً 
وقد تحسن باستمرار طوال الستينات » فكان ذلك عامل ا مها بالنسبة لعرض التقد . 
وكذلك تتضح أهمية الائتمان المحلٍ » بشكل حقوق على الحكومة وعلى القطاع الخاص . 
كعامل تسوسعي في عرض النقد الذي زاد في خلال الفترة المذكورة بنسبة ها" بالمائة . كا 
زادت فقرة (شبه النقد) كذلك بنسبة كبيرة » فشكلت بذلك عامتٌ انكماشياً , ل أنها دلت 
ف في الوقت نفسه على تزايد مدخرات الأفراد لدى الجهاز المصرفي بمؤسساته المختلفة . كما يدل 
على تزايد تعامل الأفراد والمؤسسات مع الجهاز المذكور ان نسية العملة في التداول خارج 
البنوك إلى عرض النقد قد انخفضت من 868.١‏ بلمائة عام 1455 إلى 8.48" بالمائة في عام 
٠ 155‏ كما يوحي بتحسن ف الوعي المصرفي في القطر . 

أما وضع البنك المركزي الجزائري فيوضح الحدول رقم (5- )١‏ تطوراته خلال 
الفترة موضوع البحث . 


"6 


جدول رقم (5- )7*١‏ 
البنك المركزي الجزائري , للسنوات 1959-1555 
( بملايين الدنانير الجزائرية) 


موجودات أجنبية 
حقوق على الحكومة 


حقوق عل القطاع الخاص 
حقوق على البنوك التجارية 
التقد الاحتياط 

عملة خار جح البنوك 
مطلوبات أجثبية 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسيت من: المصدر نفسه . 


وتشير هذه الأرقام إلى تزايد كل من الموجودات الأجنبية لدى البنك ٠‏ وتصاعد قروضه 
إلى التكومة والاستقرار النسبي في اثتمانه إلى كل من القطاع الحكومي وإلى البنوك التجارية . 
كا تشير الأرقام إلى استقرار الودائع الحكومية لدى البنك . وليس من شك في أن الإنفاق 
الحكومى المتنامى كان عاملا مهما في ذلك كله . وان إيرادات النفط المتزايدة قد ساعدت على 
زيادة الائعمان في القطاعات المختلفة وإلى البنوك والحكومة . 


المغخرب 
أشرنا من قبل ء وفي الفصل السابق . إلى أنه حتى عام ١408‏ كان هناك نقدان في 
التداول هما : الفرنك المغربي الذي كان يتداول في معظم أنحاء البلاد . والبيزتا الاسبانية التي 
كانت العملة القانونية في شمال البلاد والتي جرى سحبها من التداول في شباط/ فسراير 
باتفاق جرى مع الحكومة الاسبانية . وقد جرى استبدال البيزتا على أساس بيزتا 
0 فرنتكات مغربية . وغدا الفرنك المغربيي هو العملة القانونية الوحيدة في 
. كما سيقت الإشارة إلى أن هذا الفرنك قد سبق إنزاله في التداول منذ عام ١47١‏ عن 
0 بنك الدولة المغربي الذي كان عندئذ هو بنك الإصدار وكان يملكه الفرنسيون . وقد 
ارتبط الفرنك المغربي بالفرنك الفرنسي منذ عام ١‏ وتحققت مساواتها بصورة ة ألية . وقد 


1 


استمر ذلك حتى نباية عام 1١564‏ عندما خفضت فرنسا عملتها بمقدار 4, 4 بالمائة أي من 
٠ )‏ فرنكاً فرنسياً إلى (؟ , 4415) فرنكاً للدولار الأميركى الواحد . فلم تتبع المغرب فرنسا 
في ذلك بل أبقت تحلى قيمة تعادل عملتها بالدولاوء ولذلك أصبح سعر الصرف بين 
الفرنكين الفرنسي والمغري ألف فرنك شري اكل 11106 فرنكاً فرنسياً . أو 8681 فرنكاً 
مغربياً لكل ألف فرنك فرنسي 459) . وقد نتج عن عدم تخفيض الفرنك المغربي تدفق رؤ وس 
الأموال إلى خارج المغرب خوفاً من تخفيض الفرنك الغري فيم| بعد . ولذلك اضطرت المغرب 
إلى فرض ضريبة تحويل بنسبة ٠١‏ بالمائة على أغلب التحويلات إلى فرنسا ومنطقة الفرنك 
الفرنسي 9 . 


وقد ظل بنك الدولة المغربي يقوم بمهمة إصدار الفرنك المغربي حتى إقامة (بنك المغرب) 
أي (البنك المركزي المغربي) بموجب قانون صدر في حزيران/ يونيو 401464 وياشر البنك 
الجديد مهامه الرسمية في بداية تموز/ يوليو من العام نفسه. وانتقل إليه حق اصدار العملة ابتداء 
من مباشرته مهامه كبنك مركزي . وانتقلت إليه بالشراء أكثر موجودات بنك الدولة المغربي 
القديم الذي توقف عن أعماله منذ هذا التاريخ . وقد حدد رأسمال البنك بعشرين مليون 
درهم تكتتب به الدولة بكامله » ثم زيد إلى ثلاثين مليون درهم في عام ١90/4‏ . 


وقد عهد للينك المركزي الجديد إصدار النقد وضمان استقراره وتحويله وتنمية السوق 
النقدية والمالية وتنظيمها طبقاً الحاجات الاقتصاد الوطنى . 


ويلزم القانون البنك الاحتفاظ برصيد من الذهب أو من عملات قايلة للتحويل إلى 
ذهب . لا يقل عن تسع قيمة الأوراق النقدية المتداولة » يجوز رفعها إلى الثلث بموجب 
مرسوم (الفصل 5١‏ من القانون) . وهو يتولى المعاملات المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية 
وعمليات القروض والمساعدات المالية الممنوحة للدولة كافة (الفصل 74 من القانون) . 


وقد طرح البنك عملة جديدة كبديل للفرنك المغربي وهي (الدرهم) الذي تم طرحه في 
التداول في تشرين الأول/ اكتوبر 2١9484‏ وكان معادلا ل(١٠٠)‏ فرنك مغربي أو 
): ) فرنك فرنسي قديم 3 أود٠‏ , © فرنكاً مغربياً للدولار الأميركي الواحد(**) ُ 


( 47 ) عاشورء محاضرات عن التقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت التقدية والمالية, 
ص 7١‏ 

( 27 ) المصدر ئفسة. ص ."١‏ 

40م) .4 - 64 .00 ,معأ 47 اذ ععانمارا“آ انه برعدر0 81 , لموببامها" - بوعامرل 

( 6ه ) البنك المركزي العراقي» دائرة الاحصاء والابحاث. التقرير الاقتصادي الدوليء تموز 141/5ء ص ١7‏ - 


عاو 
.(1963 ؟8طاتهعه0) 12 .00 ,16 .لل ,كعأاكقلهاك ‏ [ماعصعسة] لأعددم اعدمعان1 


لفف 


وهكذا . بتأسيس ينك المغرب وفك ارتباط العملة المغربية بالفرنك الفرنسي فقد تحقق 
الاستقلال النقدي للمخرية ونظرا لتخفيض الفرنك المغربي قبل استبداله بالدرهم عام ١464‏ 
بنسبة ٠١,6‏ بالمائة ئة فقد أصبح الدرهم المغربي مساويا تقمريباً للشرنك الفمرنسي . وقد ألغيت 
حرية ة التحويل بين العملتين الفرنسية والمغربية منذ عام 645 0م فتحقق بذلك للمغرب 
إستقلاها النقدي كاملا . 


وقد جزيءالدرهم عند إصداره -- 464 إلى مائة فرنك . وقد تم العدول عن ذلك 
عام ١‏ فأصبح الدرهم مجزءا إل مائة سنتيم30 6 , 


وينقل الجدول رقم (1- )7”١‏ صورة عن تطور الوضع النقدي في المغرب في الفترة بين 
عامي 147٠‏ و1454 . ويتضح تدهور المركز الخارجي للقطر . كما يعكس التناقص في 
الموجودات الأجنبية الصافية » في الوقت الذي زاد فيه عرض النقد بما يقرب من الضعف. وقد 
كان التنامي في الاثتمان المحلي . خصوصاً منه الائتمان الحكومي . السبب الأساس في هذه 
الزيادة في عرض النقد , أما فقرة شبه النقد فقد كانت الزيادة فيها متواضعة . 


جدول رقم )71١-5(‏ 
الوضع النقدي في المغرب . للسنوات 194868 - 1١9154‏ 
(بملايين الدراهم المغربية) 


موجودات أجتبية (صافية) 


عملة خارج البنوك 
شبه الئقد 
فقرات أخرى 


المصفر : احتسبت من : المصدر نفسه. 


وتدل نسبة العملة في التداول خارج البنوك إل عرص النقد على يات نسبي في 
العادات المصرفية . ولكتها ازدادت تسينيا من ؟ , ©" بالمائة عام ١64‏ إلى مايقرب من 5١‏ 


5ه ) البنك المركزي العراقي » المصدر نفسه. ص ١29‏ . 


يفن 


بالمائة عام ١459‏ . وقد دل ذلك على تزايد استعمال النقود لدى السكان » خاصة في خارج 
المدن , وتغلغل هذا الاستعمال لدى فئات لم تستعمله من قبل على نطاق واسع . كما في 
القرى والأرياف والمناطق الزراعية ء. أي أنه يدل على نمو( التنقيد ه282610ناه540 في 
الاقتصاد) . 


ويشير الجدول رقم 5 ”7”) إلى وضع بنك المغرب وتطوره خلال الفترة نفسها 
1474-4 ء ومنه تتضح أهمية الدور الذي يلعبه في تمويل الحكومة بشكل خاص. كما 
أنه يشير إلى دور البنك في تمويل القطاع الخاص . وهو أمر سمح به قانون البنك المشار إليه . 
كا أنه من الواضح أن البنك يقوم بدور فعَال كبنك للبنوك وذلك في إقراضه البنوك التجارية 
كمصدر للسيولة وكملجا أخير للاقراض . كيا يلاحظ أن النقد الاحتياط قد زيد بمقدار 
5 مرة ما بين عامي ١946‏ و1454 ء وكان الائتمان المحلٍ الذي منحه الينك أهم 
مصادر تلك الزيادة . ول تلعب الموجودات الأجنبية في ذلك إل دوراً ضئيلاً جداً . 


جدول رقم (77-97) 
بنك المغرب . للسنوات 1568 1١155--‏ 
(بملايين الدراهم المغربية) 


موجودات أجنبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 


حقوق على البنوك التجارية 
التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
و دائع القطاع الخاص 
مطلوبات أجنبية 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر : احتسيت من: المصدر نفسه. 


موريتانيا 


كانتموريتانياحتى تموز/يوليو ١477‏ عضواً في الاتحاد النقدي لغرب أفريقية, والذي كان 
يتألف . بالإضافة إلى موريتانيا » من داهومي وساحل العاج . والنيجر والسنغال » وتوجو 


رفن 


وفولتا العليا . وكانت هذه الأقطار كلها جزءأ من منطقة الفرنك الفرنسي وخاضعة كلها , 
قبل الاستقلال . إلى الحكم الفرنسي . لذا كانت قوانينها وأنظمتها النقدية مشابهة للقوانين 
النقدية الفرنسية وللنظام النقدي الفرنسي . وترجع أصول الاتحاد النقدي المذكور إلى عام 
6 عندما انتقل حق إصدار الأوراق النقدية فيما كان يسمى عندئذ ب (اتحاد أفريقية 
الغربية) الذي كان يتكون من الدول المذكورة أعلاه » من مصرف تجاري خاص- إلى 
مؤسسة جديدة حكومية هي (منظمة الإصدار لأفريقية الفرنسية وتوجو) . وقد تغير اسمها 
عام 1464 لتصبح (المصرف المركزي لغرب أفريقية ©800540) . ويحلول عام 1١157‏ 
أنشيء (الاحات التقدي لغرب أفريقية) يموجب اتنفاقية وقعتها البلدان 00 ونصت على 
إصدار عملة مشتر كة هي (فرنك أفريقية الغربية) وإنشاء مصرف مركزي مشترك . وقد دخل 
المصرف المركزي الجديد في اتفاق تعاون مع فرنسا » واحتفظ باحتياطياته 2 في حساب 
عمليات لدى الخزينة الفرضية روصتت فونم التحويل الحر بين فرنك غرب أفريقية والفرنك 
الفرنسي . ومع أن المصرف أصدر عملة مشتركة واحتفظ بالموجودات الاحتياطية الأجنبية 
للدول الأعضاء ء في مجمع مشترك . أنه احتفظ بحسابات منفصلة لكل عضو في الاتحاد فيا 
يتعلق بأصوله الأجنبية . وقد اتخذ المصرف مقره الرئيس في باريس ولكنه اتخذ أيضاً فروعاً 
ووكالات له في كل بلد عضو فيه . وأدار الصرف هذه الفروع عن طريق مديرين وطنيين » 
أما قرارات المجلس المركزي للمصرف فكان يجري تنفيذها في كل بلد عن طريق لجنة نقد 
وطنية تعين الحكومات الوطنية أعضاءها . ويحتفظ (فرنك غرب أفريقية) الذي يصدره 
المصرف المذكور بسعر صرف ثابت بالنسبة للفرنك الفرنسي مقداره ٠,١”‏ من الفرنك 
الأخير. وقد ظل هذا السعر ثابتاً منذ عام ١9148‏ وإن يكن قد تغير بالقدر نفسه من التغير في سعر 
تعادل الفرنك الفرنسي بالعملات الأخرى7”*). 

ومع أن التحويل بين الفرنكين الأفريقي الغربي والفرنسي كان حراً . إل أن التحويل 
الخارجي من وإلى الاتحاد ومنطقة الفرنك وفرنسا كان يخضع منذ عام ١1454‏ إلى قيود محددة ١‏ 
وذلك بعدما اضطرت فرنسا في ذلك العام إلى إعادة القيود على التحويل الخارجي مع الدول 
الأجنبية . ثم عاد الاتحاد فرفع هذه القيود في أيلول/ سبتمبر 1974 » ثم أعادها من جديد 
في اب/ أغسطس ١454‏ بعدما عادت فرنسا إلى فرضها إثر خفض الفرنك في ذلك الحين . 

وقد كان من بين أهم ما ميز نظام الفرنك الفرنسي هو ضمان سعر تعادل الفرنك 
الأفريقي الغربي تجاه الفرنك الفرنسي . وضمان تحويلهم) إلى بعضههما . واحتفاظ المصرف 


( لاله ) انظر ف ذلك كله التفصيل الوارد قي: 
«رصمتنانا بإتجاه هال مهعااكظ أهع/لا 5:6 01 061606 > بمنتمط8 عله 
ورقة قدمت الى: مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العريء ندوة التكامل النقدي العربي» 77-54 
تشرين الثاني/ نوفمبر 144٠‏ ابو ظبي» ونشرت بالعربية تحت عنوان: «تجربة الاتحاد النقدي لغربيافريقياء» في الكتاب 
الذي صدر عن الندوة: التكامل النقدي العربي.ء المبررات-المشاكل الوسائل: بحوث ومناقشات الندوة الفقكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المر احفقكي4ى ص 1758 -*517. 


دمن 


المركزي لغرب أفريقية باحتياطياته الخارجية لدى الخزينة 0 
سمى (حساب العمليات) » وحقٌ المصرف ف السحب من هذا الحساب على المكشوف . 
خوّل المصرف تقديم اثتمانات قصيرة الأجل إلى الحكومات الأعضاء . وكذلك إلى 00 
التجارية » ومن خلاها إلى القطاع الخاص , بالإضافة إلى قروض متوسطة الأجل (لمدة خحس 
سنوات) لتمويل صادرات المنتجات الصناعية أو مشاريع التنمية في الدول الأعضاء(*" . 

وهكذا اتسم النظام النقدي والمصرفي في موريتانيا خلال الفترة السابقة لعام 0180/7 
ويشكل خاص منذ عام 0». بصفتين أساسيتين ه](85» : 

١‏ - تقارب التشريعات النقدية والمصرفية في موريتانيا إلى حد بعيد مع ما كان سائداً في 
دول الاتحاد النقدي لغرب أفريقية الذي كانت موريتانيا واحدة من أعضائه . وقد كان 
الفرنك الأفريقي الغربي هو النقد المنداول في دول الاتحاد المذكور ويصدر عن بنك مركزي 
واحد هو المصرف المركزي لدول غرب أفريقية . 

" ل تبعية النظام النقدي الموريتاقٍ » شأنه شأن دؤل الاتحاد المذكور » إلى منطقة الفرنك 
الفرنسي » مما نتج عنه : 

أ ثبات سعر وحرية صرف الفرنك الأفريقي الغربي بالنسبة للفرنك الفرنسي . وقد 
ضمنت الخزينة الفرنسية ذلك باستمرار . ١‏ : 
ب - كانت التسويات امالية والتجارية بين دول الفرنك الفرنسي تتم طبقاً لرتيبات 

تركة لإدارة الصرف الأجنبي لدول منطقة الفرنك . 

إن استراتيجية المصرف المركزي لدول غرب أفريقية فيا يتعلق بأجهزة وسياسات 
36 المالية في الدول الأعضاء اقتصرت على وضع أهداف عامة وفقاً لمقتضيات مصلحة 
منطقة الفرنك المرتبطة مها ووفقاً لتوجيهات البنك المذكور(" © . 


وقد استمر هذا الوضع على ما هو عليه حتى بعد الاستقلال وامتد حتى عام 19177 كما 
ستبحثه في الفصل القادم . ويصور الجدول (“ ) تطور الوضع النقدي في موريتانيا منذ 
عام 14717 حين أنشىء المصرف المركزي لغرب أفريقية حتى عام 3721859") . 


( 88 ) انظر شرحاً وافياً للترتيبات النقدية في منطقة الفرنك الفرنسي وتطوراتها في: البنك المركزي العراقي. دائرة 
الاحصاء والابحاث, التقرير الاقتصادي الدولي. كانون الأول 1411 ص 57-3517 . 


( 84 ) البنك المركزي الموريتاني. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية.» في: اتحاد المصارف 
العربية؛ الموسوعات المصرفيةء موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج 7. ص 59/4 - 781. 


9١ (‏ ) انظر: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والتقدية في 
الوطن العربي (القاهرة: الادارة. 141/8). ص 575-578 


141/7 صبحت وحدة النقد الجديد عام‎ : ١ ويلاحظ ان الوحدة النقدية التي سيعبر عنبا هنا هي والاوقية» التي‎ )91١( 
ملليغراما من الذهب الخالص.‎ ٠ , ٠١1 والتي تساوي‎ 


ذا 


جدول رقم (57- 7”7) 


الوضع النقدي في موريتانيا . للسنوات ١474-1951‏ 
(بملايين الأوقيات الموريتانية) 
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حقوق على القطاع الخاص 
عرض التقد 

العملة خارج البنوك 
شبه النقد 
ودائع تجاه الاستيرادات 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: المصدر نفسه . 


ومثل تونس والمغرب لا تتمتع موريتانيا بمركز نقدي خارجي مريح . بل متدهور 
باستمرار . وأهم عامل مؤثر في ا في عرض النقد كان الائتمان المح » بخاصة منه 
الاثتمان الى القطاع الخاص ‏ الذي زاد بما يقربمن أربع مرات خلال فترة السنوات الثماني 
المذكورة » في حين زاد عرض النقد بنسبة تقرب من 770 بالمائة تمثل معظمها في زيادة الودائع 
الجارية لدى الجهاز المصرفي . في حين بقيت العملة في التداول خارج الجهاز المصرفي ثابتة 

أما وضع البنك المركزي ‏ وكان حتى ذلك الوقت لدول غربي أفريقية ‏ فتعكسه 
الأرقام الواردة في الجدول رقم (5--4”) . 

ويلاحظ التدهور المتواصل في فقرة الموجودات الأجنبية الذي قايله من الناحية الاخرى 
تزايد حقوق البنك على البنوك التجارية ء تلك الحقوق التي كانت السبب الرئيس في زيادة 
النقد الاحتياط . كما يلاحظ أن معظم النقد الاحتياط كان بشكل عملة في التداول حارج 
البنوك التجارية » مما يدل على تخلف العادة المصرفية هناك . 


أهحذا 


جدول رقم (4-5*) 
البنك المركزي لغرب افريقيا . للسنوات 15517 14354 
( بملابين الأوقيات الموريتانية ) 


حدس ك5 


موجودات أجنبية 


حقوق على الحكومة 

حقو ف على المشاريع الحكومية 
حقوق على انوك التجارية 

النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلوبات أجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه. 


وكذلك يمكن ملاحظة تدهور المركز النقدي للحكومة كا تعكسه الودائع الحكومية 
المتناقصة خلال الفترة ة موضوع البحث . وتدل فقرة (الحقوق على البنوك التجارية) على الدور 
الذي لعبه البنك المركزي كملجأ أخير للإقراض وكونه مصدراً لسيولة الجهاز المصرني » وهو 
دور يبدو أن البنك قد أداه بتزايد خلال فترة عمله كبنك مركزي ف الاتعاد النقدي لغرب 
أفريقية عن طريق فروعه في أقطار الاتحاد بما يها موريتانيا : 
الصومال 

كانت الصومال حتى استقلالها عام ٠‏ مقسمة إلى جزئين : الأول نحت الحكم 


البريطاني 3 والثاني تحت الحكم الايطالي . وقد أصبح هذا لخر الأخير بعد الحرب العالية 
الشانية تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة . ومن الطبيعي أل تكون هناك عملة محلية خاصة 


بالصومال قبل استقلاهها المذكور . بل كان الشلن الأفريقي الشرقي هو المستعمل في الجزء 
الأول البريطاني » وكانت الليرة الايطالية هي العملة المستعملة ف الجزء الايطالي : 


يفنا 


(15178/5) بتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو 1١955١‏ أنشيء بموجيبه البنك الأهلي المذكور . ثم 
صدر في أيار/ مايو 1431 القانون الرقم (17) مولا الحكومة تشريع قانون بخصوص طبع 
وإصدار وتداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية . ومن ثم صدر في الخامس من حزيران/ 
يونيو ١9517‏ 3 التشريعي الرقم (؟) محدداً الشروط المتعلقة بطبع وإصدار وتداول العملة 
الصومالية . وقد مح المر. سوم في مادتيه الأولى والثالشة البنك الأهلي حق إصدار وطبع العملة 
الصومالية .وني مرسوم تشريعي برقم (5) صادر في 1١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1474 تم إلغاء 
قانون البنك الأهلٍ الصومالي الصادر عام 6 وقد نص القانون الجديد في مادته الثالثة على 
أن هدف البنك هو «تنمية الاستقرار المالي والمحافظة على قيمة الشلن الصومالي في الداخل والخمارج وتعزيز 
أحوال الإثتمان والتمويل بحيث يساعد على توازن النمو الاقتصادي للجمهورية » كما يساهم في حدود إمكاناته 
ف تنفيذ السياسات الالية والاقتصادية للدولة» . وقد حددت المادة السابعة رأسمال البنك بمليون شلن 
صومالي تكتتب به الدولة كاملا . كبا نصت المادة (18) على أن «البنك هو الجهة التي لها الحق المطلق 
في إصدار أوراق البنكنوت والعملات المعدنية التي لما الصفة القانونية في الجمهورية» . وقد عهدت 
المادة (6؟) للبنك بالرقابة على النقد الأجنبي . ومن ثم دمج (بنك كريديتو صومالى) بالبنك 
الأهلي الصومالي (المادة 44) . 
وم يحدد القانون المحتوى الذهبي للشلن ولا نسب مكونات غطاء العملة » وإنما أشار 
في مادته العشرين على أن «يبذل البنك ما في وسعه للاحتفاظ باحتياطي خمارجي بنسبة كافية للقيام 
بالعمليات الخارجية للجمهورية ولتحقيق أهداف البنك الوارذة في هذا القانون ء» ويضم هذا الاحتياطي كلا أو 
جز ءا مما يأتي : 
١‏ الذهب والفضة في أي صورة . 

العملات الأجنبية القابلة للتحويل . . 

الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية,القابلة للتحويل والمصدرة أو المضمونة من الحكومات الأجنبية 
أو المؤسسات المالية الدولية والتي تستحق الدفع في خلال قترة لا تزيد على ثلاث سنوات . 

4 أي تسهيلات من صندوق النقد الدولي تكون متاحة بالفعل للجمهورية 600 


طوال فترة ا ا 1 و(4١‏ هه 
استرليني . 


وقد تطور الوضع النقدي في الصومال خلال الفترة ١1470‏ 1474 بالشكل الذي 
يعكسه الجدول رقم (057) . 


ومن الواضح أن عرض النقد الذي زاد خلال فترة السنوات العشر بما يقرب من ثلاث 
مرات قد تأثر إيحابيا بالتوسع في الائثتمان امحل في الفترة نفسها بحدود 6 مصرة» في حين 
تناقصت الموجودات الأجنبية خلال الفترة نفسها ق رغم أنها كانت أصلا متواضعة جداً . وقد 


١7/4 


جدول رقم  "(‏ ه*) 
الوضع النقدي في الصومال . للسنوات ١554-195٠‏ 
(بملايين الشلتات الصومالية) 


ا١ةةك‎ [| 5541| 


موجودات أجنبية (صافية) 
اثتمان حلى 
حقوق على الحكومة (صافية) 


حقوق على الهيئات الرسمية 


لعب الائتمان إلى القطاع الخاص دوراً أساسياً في توسيع عرض النقد . في حين كان دور 
الاثتمان الحكومي محدودا : 


وقد بقيت نسبة العملة خخارج الجهاز المصرفي إلى عرض النقد ثابتة خلال الفترة 
المذكورة بحدود 6٠‏ بالمائة 3 مما لا يدل على تطور في العادة المصرفية 3 


أما وضع البنك الأهلي (المركزي) الصومالي فيوضحه الجدول رقم (5--75) . 


ويلاحط في الجدول ما يلي : 

ثبات الموجودات الأجنبية الصافية ‏ يعد طرح المطلوبات الأجنبية ‏ في مستوى 

إن معظم الزيادة في النقد الاحتياط قد تسربت إلى العملة في التداول خارج الجهاز 
المصرفي . 


إن الحقوق على الجكومة والهيئات الرسمية والقطاع الخاص هي السبب الرئيس في 
زيادة النقد الاحتياط . أي ان الاثتمان الذي يمنحه البنك الأهلي كان العامل الأساس في 
الزيادة المذكورة . 1 

يلاحظ أن معظم الائتمان الذي منحه البنك قد ذهب إلى القطاع الخاص . 


لحن 


جدول رقم 5-59”) 
البنك الأهلي الصومالي . للسنوات 19154-1550 
(بملايين الشلنات الصومالية) 


موجودات أجنبية 

حقوق على الحكومة 
حقوق على هيئات رسمية 
حقوق على القطاع الخاص 


حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
الودائع الخاصة لدى البنوك 
الودائع الزمنية والتوفير 
المطلويات الأجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات أخرى (صافية) 


المصدر : 1 احتسميبت من : المصدر نفسه . 


كان إستعمال البنوك التجارية للبنك الأهلي محدوداً . ئما يعني عدم حاجتها للقروض 
من البنك ربما بسبب سيولتها العالية ىا سيتضح لنا فييم| بعد . 
ضالة الودائع الحكومية ما يدل على ضعف امركز النقدي للحكومة . 


خامساً : التطورات المصرفية في الوطن العربي بعد 
الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينات 


تميز التطور المصرفي في الوطن العربي خلال الفترة موضوع البحث بما يلي : 

- تزايد النشاط المصرفي التجاري الاجنبي في بعض الاقطار واتحساره في اقطار اخرى 
نتيجة عمليتي « التعريب » و١‏ التأميم » : 

- انتشار النشاط المصرتي التجاري في الأقطار العربية على اختلافها على نطاق أوسع من ذي 
قبل بكثيرء وذلك عن طريق فتح مصارف جديدة وإنشاء فروع اخرى لمصارف قدية . 


اليكل 


- اتساع النشاط المصرفي التجاري الوطني, على المستويين الحكومي والمحلي . 
الاتجاه نحو وتعريب» البنوك التجارية الأجنبية في الكثير من الأقطار العربية. 


عمد بعض الأقطار العربية نحو «تأميم» المصارف الأجنبية والمحلية على السواء. وقد 
صدق ذلك بشكل خاص على البلدان التي سارت سياساتها وفلسقتها الاجتماعية في اتجاه 


حاولت الأقطار العربية عموماً التخلص من التبعية المصرفية بعدما استطاعت تحقيق 
استقلالها السياسى والاقتصادي, فأخحضعت المصارف التجارية إلى رقابة وإشراف البنوك المركزية 
فيها وذلك من حيث سياساتها الاستثمارية والائتمانية والاحتياطية والايداعية . 


- نظراً لتلكؤ المصارف التجارية الخاصة في تمويل القطاعات الأخرى غير التجارية فقد 
اضطرت الحكومة الى فتح مصارف تمويل متخصصة تهدف الى منح ائتمان طويل الأجل لأغراض 
صناعية وزراعية وعقارية بشكل خاص. بالإضافة الى منح قروض استهلاكية . 

هذه التطورات وغيرها رافقت بدرجة أو بأخرى التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الأقطار العربية المختلفة, خلال الفترة التي امتدت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عام ١4146‏ حتى نبهاية الستينات من القرن الحالي . 


١‏ التطورات المصرفية في الجناح الشرقي من الوطن العربي 


قفى العراق أوقفت حرب فلسطين عام . 4 تموالمصارف هناك حتى أوائل 
الخمسينات . فقد كان هناك مصرفان صغيران نسبياً يملكه| اليهود » كا كان معظم الصيارفة 
هناك من اليهود . وقد كان هؤلاء » عيغا يلفيون قورا مهيا كسبولين. خصوصاً في حقل 
التجارة الخارجية . وحين هجر اليهود العراق في أثناء حرب فلسطين ويعدها أغلق المصرفان 
المذكوران أبوابهها وغادر الكثير من الصيارفة اليهود العراق مما أدى إلى انكماش الائثتمان 
المصرفي وارتفاع كبير في أسعار الفائدة وكساد واضح في تجارة الاستيراد والتصدير؟©© . 
كما تعرض العراق لعجز كبير في الميزانية بسبب الحرب المذكورة والموسم الزراعي 
السيء وتهريب اليهود لرؤ وس أموال نقدية كبيرة . وقد قاد ذلك إلى خفض في ودائع 
الببوك . وإلى انكماش في عرض النقد وإلى كساد كمير في التجارة 69 . 


( 87 ) المصرف الوطني العراقي» التقرير الستوي, ١‏ تموز 9غ4١ 5١‏ كانون الأول 146٠‏ (بغداد: المصرفء 
ادوع ص فلا. 


( *5 ) الصدر انسمل ص سأاكواو 
.(948؟ ؟وطموعد0 23) 26 .هد 01.1 ,(لمدعا لاتهاهمحن؟ أمحعاهمعتمل ع اميرى مدعل امت «صممة[ أمدده اصدممء 1:1 


كما 


غير أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن في قطاعي الزراعة والتجارة الخارجية بحلول 

عام », فازدادت الصادرات وانخفض العجز الحكومي وازداد عرض النقد . ومنذئذ 

بدأ دور الدولة في حقل الصيرفة يزداد ‏ وأصبح دور المبادرة الفردية في الحقل المذكور أكثر 

فعالية » وغزت المصارف الأجنبية غير البريطانية ميدان!الصيرفة على نطاق واسع وانتشرت 
شبكة من فروع المصارف في جميع محافظات القطر(*©) , 


وقد تمثل دور الحكومة بإنشاء المصرف الوطني (البنك المركزي العراقي) عام 19141 
وإنباء دور (لجنة العملة) كما سبقت الإشارة إليه » وإصدار قانون مراقبة البنوك الرقم (54؟) 
عام ١96٠‏ الذي أخضع الجهاز المصرفي لرقابة وإشراف المصرف المذكور وكان أول قانون من 
نوعه في البلاد منذ قانون عام مع*ولء واكثر انتظاماً وششولة من سابقه . وزاد مصرف 
الرافدين من نشاطاته وفروعه في الداخل بالإضافة إلى فتح فروع له في سوريا ولبنان وعمان 
ولندن . وقد زيد رأسماله الاسمي إلى مليون دينار في أيار/ مايو 1946٠‏ ورأسماله المدفوع إلى 
نصف مليون دينار . وفي عام 1483 زيد رأسماله الاسمي مرةأخرىئإلى خمسة ملايين دينار 
بعد نقل ودائع الحكومة منه إلى المصرف الوطني والتي بلغت في كانون الثاني/ يناير من ذلك 
العام (8؟) مليون دينار وكونت 40 بالمائة من مجموع ودائع البنوك التجارية ©" . 


وقد ساهم البدك كثيراً في مواجهة الشح في الائتمان بعد انسحاب اليهود في أواخر 
الأربعينات وأوائل الخمسينات . وقد حدث في أوائل الخمسينات أيضاً تطور جديد في 
اتفاقات النفط تمثل قي مناصفة أرباح النفط ازدادت على أساسها إيرادات التفط مما أدى إلى 
إنشاء (مجلس الإعمار) وانتعاش الوضع الاقتصادي وتوسع تجارة الصادرات والاستيرادات . 


وقد نتج عن ذلك كله تطورات مهمة في حقل الصيرفة تمثلت بزيادة موارد البدوك 
التجارية القائمة من حيث رؤٌ وس أمواها وودائعها » وأنشكت بنوك تجارية عراقية وأجنبية 
وعربية » وقد أنشأ العراقيون لأول معرة :مركا بشكل ختركات مساهمة تختلف تماماً عن 
تنظيمات الصيارفة التي كانت تقوم على أساس فردي . وقد ازداد عدد المصارف التجارية 
الأجنبية ثما كان سبباً ف عرقلة فعالية السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي2257 . وهو أمر 
سنعود إليه في هذا الفصل . 

وقد كان قانون مراقبة المصارف الرقم (5”#) لسنة ١46٠‏ خطوة متقدمة في الرقابة 
المركزية على المصارف التجارية إذ جاء بأحكام ومبادىء متطورة مقارنة بما جاء في القانون 
السابق الرقم (51) لسنة ١9178‏ . إلا أنه ل يمنح البنك المركزي العراقي صلاحيات كافية 


54 ) دروقءا أن أمم مم موي96 عنمودموعاعطا وز مامت كثا مه مأويز5 ومامو8 عط 0 بزلنة5 لم» ,ألم 0الالاله5 


.96-0.مم 
2560 .(1956 همنط 8) 48 .من ,8 .أل رع اصياى ومنل[ لماع مة*! أعده هدء 1:11 
43 .105 - 100 رمم ,.منه! ,ألم لالالاهك 


كما 


لتنظيم الاثتمان بشكل فعال . وكان من أهم المبادىء التي جاء بها تحديد شروط منح إجازة 
ممارسة الصيرفة وتكبيت الحدود الدنيا لرؤ وس أموال المصارف و «إخضاع المصارف الحكومية لأول 
مرة لأحكام القوانين الرقابية وتنظيم قواعد خاصة للموجودات الواجب الاحتفاظ بها كغطاء للودائع » بالإضافة 
الى تحديد النسب العليا لقبول الودائع وتحديد ما يمكن ان يمنحه المصرف من تسهيلات غير مضمونة بنسب معينةإلى 
رأس المال والاحتياطيات وإلزام المجازين بإرسال موازنات شهرية إضافة إلى الموازنات نصف السنوية والسنوية 
وحسابات الأرباح والخسائر إلى المصرف الوطنيع» "© . 


غير .أن هذا القانون لم يكن فعَّالاً بسبب النفوذ الأجنبي المتمثل بالبنوك الأجنبية التي 
أعاقت تنفيذه بشكل فعَال240» . هذا بالإضافة إلى نواقص أخرى كثيرة أدت بالتالي إلى إلغائه 
بالقانون الرقم 917 أ) لعام 14514 الذي كان من أهم أهدافه تحقيق رقابة مصرفية مركزية 
فعّالة تكفل سلامة الجهاز المصرفي وتطويره وتوجيهه لخدمة الاقتصاد الوطني وكذلك لتمكين 
البنك المركزي العراقى من أن يلعب دوراً فعَالاً في الاقتصاد المذكور وذلك عن طريق الجهاز 
المصرفي نفسه » وبما يكفل للبنك المذكور تنفيذ سياسته النقدية بصورة فعَالة . 


وقد أسس عام أول مصرف تجاري عراقي خاص . ثم تتابع إنشاء المصارف 
الخاصة حتى يلغ عددها عام 1١454‏ خمسة مصارف وصل عدد فروعها إلى )7١(‏ فرعا 
بالإضافة إلى فروع مصرف الراقدين التي تزايدت هي الأخرى حتى بلغت في العام الأخير 
(1") فرعاً كذلك . كما فتح مصرقان عرييان آأخران في عام 1486 ولاه14 ,)تم تعريق 
أحدهما عام كل فأصبح يذلك عدد المصارف العربية بية ثلاثة فتحت ها فروعاً بلغت 
(11) فرعاً . كما تم فتح مصرفين أجنبيين آخرين أيضاً . ألغيت إجازة أحدهما فيه| بعد . أما 
المصارف الانكليزية الثلاثة القديمة فقد كانت أهم من غيرها وأكبر حجر وأكثر نفوذاً » فقد 
بلغ تععداد فروعها عام 1454 ثلاثة وعشرين فرعاً . وقد تم تعريق أحدها عام 1451 . و' 
ازداد عدد فروع المصارف التجارية العاملة في العراق من (10) فرعاً عام ١46٠‏ 1 
(11) فرعاً عام 2340141١‏ وهو لا شك توسع كبير ساعد عليه التطور الاقتصادي الحثيث 
الذي مر به القطر خلال هذه الفترة » يدل على ذلك ازدياد رو وس أموال المصارف التجارية 
من 7,8 مليون دينار في تهاية عام 1461١‏ إلى 71,8 مليون دينار في نهاية عام 1١91/١‏ , 


( 97 ) البنك المركزي العراقي , البنك المركزي العراقي. !144 - 1977: ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك 
المركزي العراقيء ص ١48‏ . 


( 48 ) حول فعالية السياسة النقدية في العراق يومئذ انظر: 
0 , 281 - 260 .مم ,.منطا ,الى لاروك 


عبد المنعم السيد علي . «البنك المركزي العراقي وأثره على النظام النقدي والصيرني في العراق.٠‏ محلة الصناعي. 
(شباط/ فبراير 5 1945). 


( 44 ) البنك المركزي العراقي . المصدر ئفسة. ص ١6١‏ 


رر 


1١م‎ 


وكذلك زيادة وداسع البنوك المذكورة من وك مليون دينار في العام السابق 5 
مليون دينار في السنة الأخيرة”” "© , 


وفي ١4‏ تموز/ يوليو ١454‏ تم تأميم المصارف بموجب القانون الرقم )٠٠١(‏ لذلك 
العام » بهدف إعادة النظر في تركيب الجهاز المصرفي والقضاء على النفوذ الأجنبي بالإضافة إلى 
إزالة سيطرة فئّة صغيرة من الأفراد على القطاع المصرفي . وقد تضمن القانون إنشاء مؤسسة 
عامة للمصارف كان الحدف منها الإشراف وتوجيه وتنظيم الجهاز المصرفي التجاري بما يحقق 
أهداف السياسة العامة للدولة » بخاصة في محال التنمية الاقتصادية . وقد الحقت المؤسسة 
أول الأمر بالبنك المركزي ء ثم فصلت عنه عام 1438 والحقت بوزارة المال . وتم دمج 
المصارف التجارية في أربع مجموعات . أصبحت في العام 14517 أربعة مصارف لكل منها 
شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري . وفي عام 1417١‏ تمت تصفية مؤسسة المصارف 
ونقلت إخختصاصات مجلس إدارتها إلى وزارة المال » ووزعت الإختصاصات الأخرى بين البنك 
المركزي ومصرف الرافدين . وفي العام نفسه أعيد تنظيم الجهاز المصرفي التجاري ودمجت 
المصارف ببعضها لتكون مصرفين تجاريين فقط . وقد ساعد الدمج على رفع كفاءة الخدمات 
المصرفية وتوسيعها وشموها عدداً أكبر من المؤسسات والأفراد » وكذلك إعادة النظر في توزيع 
التسهيلات المصرفية بين هؤلاء يشكل يضمن الإيفاء بحاجات القطاعات الاقتصادية 
المختلفة . 

وقد كان من نتائج تأميم الجهاز المصرفي وتوسع القطاع العام بعد قرارات تموز/ يوليو 
4 الاشتراكية أن ازداد نصيب القطاع المذكور من الاثتمان المصرفي » في الوقت نفسه 
الذي ازداد فيه الاثتمان إلى القطاع الخاص . ولو بنسية أقل . كما توسعت رقعة الاثتمان 
لتشمل نسبة أكبر من الاثتمان الممنوح إلى الأفراد بحيث ازداد الاثتمان الذي يحتوي على 
درجة أكبر من المخاطر . كما لم يعد الاثتمان مقتصراً على القطاع التجاري فقط بل تعداه إلى 
التمويل القصير الأجل إلى المنشات الاقتصادية الإنتاجية 2 اصرصن] الحكومية منها . كما تم 
القضاء على رأس المال الأجنبى وتعززت الرابطة التعاونية بين البنك المركزي العراقي والبنوك 
التجارية . ١ ١‏ 

أما بالنسبة للمصارف الاختصاصية فقد سمى مصرفان اختصاصيان. جديدان هما 
مصرف الرهون (1501) برأسمال اسمي قدره ربع مليون دينارء وبنك التسليف التعاوني 
)١1967(‏ الذي حل محله عام ١404‏ (المصرف التعاوني) . برأسمال اسمي قدره ربع مليون 
دينار كذلك . وقد ريد ترؤٌ وس أموال كل من المصارف : الزراعي والصناعي والعقاري 
مرات عديدة » كيا زادت فروعها كلها خلال الفدرة موضوع البحث . وفي عام 1917١‏ تم 
إلغاء مصرف الرهون وأدمج بمصرف الرافدين » كما تم حل المصرف التعاوني والحق بالبنك 
العقاري . 


٠٠١ (‏ ) المصدر ئقسهء ص .1١16١‏ 
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أما بالنسبة للبنك المركزي العراقي فقد صدر القانون الرقم (77) لسنة 1405 ليحل 
محل القانون القديم لعام 1441 . وقد فصل القانون الأعمال التي يجوز للبنك ممارستها تنفيذاً 
لواجباته كبنك مركزي . كما نص على زيادة رأسماله من خمسة ملايين إلى )١6(‏ مليون 
دينار » وبدل اسمه من (المصرف الوطني) إلى (البنك المركزي العراقي) . 

وقد أدخلت على القانون الجديد تعديلات عدة كان من أهمها التعديل الذي جرى 
بموجب القانون الرقم )١79(‏ لعام 147١‏ والذي منح بموجبه البنك صلاحية تحديد الحدود 
العليا لأسعار الفوائد التى تتقاضاها أو تدفعها المصارف والمؤسسات الالية الوسيطة الأخرى . 
وقد استثنيت المصارف والمؤسسات المذكورة » بالإضافة إلى البنك المركزي من الحد الأعلى 
لسعر الفائدة البالغ ‏ بالمائة والوارد في المادة )١7/7(‏ من القانون المدني الرقم (40) لسنة 
0١‏ . ومن ناحية أخرى زيد رأسمال البنك عام 1555 إلى (6؟) مليون دينار دفع كاملا 
عام /51 23١018‏ . 


أما الدور الفعلي الذي لعبه كل من البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية في 
الاقتصاد الوطني فيوضحه الحدول رقم (* 002 الذي يعكس ال حقائق التالية : 

١‏ لعب البنك المركزي العراقي دوراً مها ومتزايداً في تمويل الحكومة سواء أكان عن 
طريق استثماراته في السندات والحوالات الحكومية . أم عن طريق قروضه إلى الدوائر 
الرسمية وشبه الرسمية » بشكل خاص في عقد الستينات »؛ وبصورة ة أخص يعد عام 
48 , أي بعد ثورة ١5‏ تموز/ يوليو 1464 . 

؟ ‏ ساهم البنك المركزي إلى حد ما في مد البنوك المتخصصة بالقروض . ومهها كانت 
هذه القروض محصدودة مقارنة بحاجة البنوك المذكورة إلى الموارد المالية فإن ما قدمه البنك 
المركزي كان مساهمة مهمة نسبياً نظراً لحاجة هذه البنوك الماسة إلى تمويل خارجي بسبب ضالة 
رؤ وس أموالها كا يتبين من المعلومات التي أوردناها . 

كانت قروض البنك المركزي إلى البنوك التجارية محدودة جداً بسبب السيولة 
العالية التي كانت البنوك التجارية تتمع بها » بالإضافة إلى أن البنوك الأجنبية كانت تعتمد على 
مراكزها الرئيسة في الخارج لأغراض التمويل ولم تكن . بحاجة إلى . ولا راغية في اللجوء إلى 
البنك المركزي كمصدر للسيولة في محاولة منها للتخلص من رقابته عليها . وقد صدق ذلك 
بشكل خاص قبل تأميم البنوك عام 1١456‏ . 

4 - زادت البنوك بشكل مستمر من إستثماراتها في سندات وحوالات الحكومة مما يعني 
مساهمتها كذلك مساهمة فعالة في تمويل الحاجات الحكومية المتزايدة » على الأخص بعد ثورة 
تموز/ يوليو ١464.‏ 


١! (‏ ) انظر تفصيلاً لكل هذه التطورات في: المصدر نفه. ص١‏ #او١4‏ 1 - 140 
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جدول رقم 75 0”) 
مساهمة البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية العراقية في الإثتمان الداخلي . للسنوات 
١456‏ 
(بملايين الدنانير العراقية) 


الإثتمان الممئو بح من 
المصارف التجارية 


المصدر: احتسبت من: البنك المركزي العراقيء الينك المركزي العراقي, 18775-141417: ذكرى اليوبيل الفضي 
لتأسيس البنك المركزي العراقي. الجدول رقم 4. ص /الا١اء‏ الجدول رقم .1١‏ صن ٠18ء‏ والجدول رقم 17. ص 
ينل 


- كانت قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص تتزايد باستمرار طوال فتسرة 
لس ل ل سياد . ولكن يلاحظ عليها ثياتها نسبياً 
بين عامي 14717 و1458 ريما بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي عاناه القطر في هذه 
الفترة . ولكنها ازدادت بنسبة مهمة بين عامي 19438 و970١‏ حيث بلغت نسبة الزيادة في 
العام الأخير أكثر من 8" بالماثة . 1 
هذا في العراق ‏ 
اما في سورية فقد تزأيد عدد البنوك التجارية كذلك خلال الفترة موضوع البحث حتى بلغ 
في نهاية عام 1464 واحداً وعشرين مصرفاء خمسة منها كانت بنوكاً محلية وكانت الباقية منها 


كا 


اجنبية » منها تسعة عربية وسبعة غير عربية(””') . وكان معظم البنوك غير العربية فرنسياً. 
وقد بقيت هذه المصارف متجهة في قروضها نحو القطاع التجاري اخذة في اعتبارها مسألة 
الربحية فقط دون اعتبار الحاجات القطاعات المختلفة الى التسليف. ولكن هذه البنوك كانت 
تقوم كذلك بعمليات التمويل الزراعي على نطاق واسع ولكنه كان محصوراً في المزارعين الكبار 
فقط. وقد هيمنت هذه البنوك التجارية الزراعية على السوق النقدية هيمنة طاغية راوحت بين 
بالمائة الى 47 بالمائة من مجموع فعاليات المصارف بأنواعها: التجارية والزراعية والصناعية» 
وذلك خلال الفترة 20914531-19428685. كما انحصرت نشاطات البنوك في مناطق معينة دون 
اخرىء. ولم تكن تخضع لأي رقابة مركزية فعالة وذلك حتى عام 1١487‏ حين صدر المرسوم 
التشريعي الرقم (417) الذي تضمن (نظام النقد الاساسي وقانون احداث مصرف سورية 
المركزي)؛ فنص في بابه الرابع على احكام نظمت عمل المصارف بشكل متكامل» ولا تزال هذه 
الاحكام سارية عموما حتى نهاية السبعينات. وني شباط/ فبراير 194551 صدر نظام الرقابة على 
القطع الاجنبي التي اوكلها الى السلطة النقدية. وني تموز/ يوليو ١951‏ صدر القانون الرقم 
»)١17+(‏ وهو قانون التأميم الاول الذي قضى بتأميم المصارف وشركات التأمين. والذي هدف 
الى تحقيق رقابة مباشرة على المصارف. وحماية اموال المودعين. وتوجيه الموارد المالية المصرفية 
لخدمة الاقتصاد الوطني ولتحقيق تنمية اقتصادية فعالة؛ ومحاولة استعمال الجهاز المصرفي كوسيلة 
للرقابة غير المباشرة على كفاءة اداء المشاريعء وجعل الجدوى الاقتصادية للمشروع هي المعيار 
الاساسي لتمويلهء بالاضافة الى القضاء على المنافسة غير الاقتصادية وغير المجدية بين 
البنوك* .26١‏ ثم صدر المرسوم التشريعي الرقم (7”) في ايار/ مايو 1477 وهو مرسوم التأميم 
الثاني أتمت بموجبه المصارف العاملة في سورية كافة والتي بلغ عددها عندئذ: سبعة مصارف 
سورية وثمانية فروع لمصارف عربية وخمسة فروع لمصارف غير عربية- أي ما مجموعه عشرون 
مصرفا. بعدها تم دمج البنوك المؤمة في حمس مجموعات,. وذلك بموجب القرار الرقم 445 
بتاريخ /٠١‏ 8/ 194517. ثم صدرت خلال عام 1155 قرارات تم بموجيها: 

١‏ - حصر التمويل الزراعي بالمصرف الزراعي التعاوني والزمت المصارف التجارية 
بالتوقف عن هذا النوع من التمويل . 

" - حصر التمويل الصناعي بالمصرف الصناعي . 

“ - احداث المصرف العقاري الذي اختص بتمويل قطاع السكن والسياحة. 

5 - احداث مصرف التسليف الشعبي لتمويل صغار الصناع والتجار وأرباب المهن 
والحرف والجمعيات التعاونية وذوي الدخل المحدود(*١٠2©0.‏ 


(؟١٠‏ ) عاشور, محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت التقدية والمالية. 
ص .68٠‏ 

. 19 شهيندرء «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية العربية السورية.» ص‎ ) ٠١ 

٠١4 (‏ ) المصدر نفسهء ص 47-947 


٠١6 (‏ ) المصثر تقفسه. ص .٠١٠١١-99‏ 


يذلا 


وفي تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه صدر.قرار جديد الرقم (817) رسم الصور 
النهائية للتتخصص المصرفي كما يلي : 
تم دمج المصارف التجارية كلها في مصرف تجاري واحد. 
حصر التمويل الزراعي بالمصرف الزراعي التعاوني . 
حصر التمويل الصناعي بالمصرف الصناعي التعاوني. 
حصر التمويل العقاري بالمضرف العقاري التعاوني. 
تخصيص مصرف التسليف الشعبي بالاغراض المشار اليها سابقاً. .)١(‏ 
هذا ويعكس الجدول رقم (95- 8) تطور الوضع المللي ونشاطات المصارف التجارية 
السورية بين عامي 46 و1954 ويتضح منه : 
١‏ من ناحية الموجوداتء ان الائتمان المصرفي الى كل من القطاع العام والقطاع الخاص 
يشكل اهم غط لاستخدام الموارد المالية للبنوك التجارية. وقد نما هذا الاثتمان بنسبة مهمة» 
وبشكل خاص منذ اواسط الستينات»: أي بعد تأميم الجهاز المصرني عام 14717. ومن الواضح 
ان الائتمان المصرني الى الحكومة والمؤسسات المصرفية كان. أخصر الخمسينات» اك 
معدوماً. اما بعد ذلك فقد تزايد بشكل مهمء مما يدل على اثر التأميم في ذلك وتحقق هدفه في 
توجيه الائتمان المصرفي نحو خدمة اغراض الاقتصاد الوطني . 


5 - وقد حدث ذلك ف وقت تناقصت فيه الموجودات الاجنبية لدى الينوك التجارية.ٍ 
قابله من الناحية الاخرى تزايد الموارد المالية الذاتية متمثلة بحسابات رأس المال التي عكست غواً 
مهياً خصوصاً في فترة ة الستينات . 


“- كما تزايدت الودائع بأنواعها لدى البنوك التجارية ما قد يعكس تطوراً حسناً في 
العادة المصرفية لدى الافراد. 


5 - غير ان الودائع الحكومية تناقصت مما قد يعكس تدهوراً في الوضع المالي للحكومة في 
اواخر الخمسينات. الا ان هذا الوضع تحسن نسبياً في عقد الستينات 

ه - الا انه من الضروري ملاحظة اهمية الدور الذي يقوم به مصرف سودية المركزي 
كملجاً اخير للإقراض وكمصدر لسيولة الجهاز المصرفي وذلك كما تعكسه قفروض المصرف 
المذكور الى البنوك التجارية حيث يلاحظ تزايد هذه القروض» وبصورة مهمة. خلال عقد 
الستينات . 


2 واخيراً تجب ملاحظة ارتفاع سعر الخصم في عقد الستينات مقارنة به في عقد 


٠١5 (‏ ) المصدر ئقسة. 67٠8ل‏ وانة كذلك 4 -_ ٠١6‏ حول تعطور المصارف المتخصصة والذ 
ص ص 
انتهى الى الصورة التي رمسمتاها اعلاه. 
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جدول رقم (7- 78) 
المصارف التجارية في الجمهورية العربية السورية. 
للسئوات 1454-1467 (بملايين الليرات السورية) 


1 
أذا 533 


احتياطيات 


موجودات اجنبية 144 نق 
حقوق على الحكومة 74> 5 


رسمية 
حقوق على القطاع 
الخاص 

ودائع جارية 

ودائع زمنية وادخار 

و دائع استير اد 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

قروض من البنك 
المركزي 

حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 
سعر الخصم (نبهاية 
الفترة) 


المصير : احتسبت من : : ( 50000189801 ) ( 1981 ترهالا ) .5 .00 ,31.أ0/, كعتاكتملي لمتعجعبةة] لع مشمجعيد1 
.1953-7 ,هله(آ لأمتصس 4 


الخمسينات السابق. ويعود ذلك الى تنامي الطلب على الاثتمان المصرفي بالاضافة الى تزايد 
اقتراض البنوك التجارية من مصرف سودية المركزي والى تصاعد النشاط الاقتصادي التنموي في 
القطر خلال العقد الاخير. 

اما في لبنان فقد نت المصارف غواً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية وازداد عددها زيادة 


حين 


ملموسة . وتدفقت اليها رؤوس اموال ضخمة ساعد عليها الموقع الجغراني والاستراتيجي» 
ونظام الاقتصاد الجر وتوجه الاقتصاد نحو التجارة وا خدمات بشكل خاص» وقانون سرية 
المصارف الذي صدر في ” أيلول / سبتمبر سنة 1488 والذي ضمن لأصحاب رؤوس 
الاموال» خصوصاً العرب منهم. عدم تجميد ودائعهم وحرية تحويلهاء ثم الميكل الضريبي 
المتساهل, وقوة العملة اللبنانية والتي تعود جزئيا إلى بقاء ميزان مدفوعات لبنان في مصلحة 
القطر ونا هذا بالاضافة إلى غياب القيود على حركة رأس المال. وتوافر الكفاءات الادارية 
ورأس امال البشري. وتعدد انتهاءات المصارف العاملة وارتباطاتها المالية بالخارج. هذا بالاضافة 
الى تمتع لبنان بنظام سياسي واقتصادي حرء انعكس بحرية على حركة رؤوس الأموال 
والضرائب وسوق الصرف الاجنبية الحرة. والحرية التامة للتجارة الداخلية المنخفضة والحرية 
الواسعة في التجارة» مما جعل لبنان بلداً تجارياً اساساً ومركزاً لتجارة الاستيراد واعادة التصدير 
والخدمات للأقطار العربية المجاورة» وادى الى حصوله على ايرادات ضخمة من السمسرة .في 
الذهب والصرف الاجنبي وكذلك من توسطه في تجارة الترائزيت» يخاصة عن طريق منطقته 
الحرة» من وإلى اقطار الشرق الأوسط على اختلافها. كل ذلك جعل من بيروت مركزاً مهيا 
لرأس المال العربي والاجنبي ولمعاملات التمويل القصير الأجل والتعامل في الصرف الأجنبي 


وقد ادت هذه العوامل كلها الى تزايد عدد المصارف بعد الحرب العلمية الثانية من تسعة 
مصارف عام 1946 الى (9؟) عام 1468ء ارتفعت عام 147٠‏ الى (47) مصرفاًء وفي عام 
5 الى للف عزفا : صارت في عام 65 (47) مؤسسة مصرفية(7١١).‏ وقد تركزت هله 
المصارف اساساً في منطقة بيروت نفسها اذ عمل في بيروت 45 بالمائة منها و٠"‏ بالمائة من وكالاتها 
وذلك في عام 14556. وقد كان معظم هذه البنوك أجنياً . وقد احتلت للمتارت 
الاجنبية المركز المهيمن في النشاط الاقتصادي. اذ بلغ مقدار ما احتفظت به في تلك الفترة من 
مجموع ودائع البنوك الكلية حوالى 88 بالمائة . وقد ساعد على تغلغل البنوك الاجنبية ء 
عدم وجود اي قيد على انشاء البنوك وأي تشريع ينظم اعماها . ومع ذلك فإن معظم 
المصارف التي انشئت خلال هذه الفترة كان محلياً . اذ بلغ عدد المصارف المحلية عام 
15515 اثنين وستين 0 مصرفا من اصل (87) مصرقا. وقد كان معظم هذه المصارف المحلية 
بدورها صغيرا وعائليا تطور اكثرها من شركات مساهمة صغيرة يملك معظم اسهمها عائلة 
واحدة( ١‏ ). 

وقد كانت جميع هذه المصارفب 3 يك ,> بلمائة الى 5 بالماثة 
على ودائعها الجارية - تحت الطلب_-. ولهذا السبب|ُ تهتم بتشجيع الودائع الزمنية والادخار التي 


(/ا١٠٠‏ ) قريصةء دراسة في النظم التقدية والمصرفية مع الاشارة الخاصة الى مصر ولبنان. ص ١97‏ -13778 
البساط. واجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللبنانية.» ص 2148-١937‏ و 
.829-99 .0م « ,لمهم ا م عوجو)ه وملالاممة أوعادوه0 +10 معهت له ,كلعلا 
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لم تتجاوز عام /ا©4ص حوالى 4 بالمائة فقط من مجموع الودائع الخاصة. ومع ذلك بقيت المصارف 
الاجنبية حتى ذلك الوقت مهيمنة على حوالى 6٠‏ ا النشاط المصرفي نظراً لكير حجنها 
ولأنها اكثر خبرة في ميدان الصيرفة التجارية5 2 


وقد كان لتطور العادة المصرفية لدى السكانء كما تعكسه النسبة المنخفضة للعملة في 
التداول الى عرض النقد والتي لا تزيد عادة عن ٠‏ بالمائة. بل كانت اقل من ذلك بكثير 
(, 0" بالمائة و7 ,77 بالماثة) في عامي 145٠‏ و1470 على التوالي بالاضافة الى تزايد الطلب 
على الاثتمان نتيجة النمو في النشاط الاقتصادي خلال الفترة موضوع البحث. خصوصاً في تجارة 
الاستيراد ولحساب طرف ثأن. ووفرة الموارد المالية من مصادر خارجية سواء أكانت عربية ة أم 
اجنبية أم من بين المغتربين اللبنانين» كل ذلك ساعد ايضا على نمو المصارف ومواردها ودفع 
بنشاطاتها المصرفية نحو مستويات عالية جداً في بلد محدود المساحة والسكان والموارد اصلا. 


ولم تكن هناك. قبل عام ١177‏ الذي شرع فيه قانون النقود والاثتمان وانشيء بموجبه 
مصرف لبنان المركزي » اي نظم خاصة تحكم نشاطات البنوك؛ بل كان انشاء البنوك خاضعاً الى 
القوانين نفسها التي تنظم انشاء الشركات التجارية(١١0)»‏ مما ادى الى سهولة الدخول الى ميدان 
الصيرفة فازداد بذلك عدد البنوك العاملة في لبنان بالشكل الذي اشرنا اليه» مما خلق فوضى 
مصرفية ومالية واسعة. ثم جاءت اول واكبر عملية تنظيم مصرفية لبنانية عام 1457 حين صدر 
قانون النقد والتسليف<١06©‏ الذي انشيء بموجبه مصرف لبنان المركزي فأتبى بدذلك دور وبنك 
سوريا ولبنان» في السيطرة على مجمل الحياة الاقتصادية في لبنان منذ نشأته عام 21414 حتى 
تاريخ انشاء مصرف لبنان عام 1951 


وقد عهد القانون المذكور لمصرف لبنان وضع وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية في القطر. 
ونص على اساليب الرقابة على الاثتمان المصرني والتأثير فيه كياً ونوعاً وسعراء ووفر للمصرف 
المذكور جمبع وسائل الرقابة النقدية الكمية التقليدية. ولكنه ترك للمصرف امر تقدير ضرورة 

منح القروض للمصارف التجارية تبعاً للظروف القائمة وما تقت تقتضيه المصلحة العامة. وقد جاء في 
3 (894) من القانون المشار اليه ان المصرف ليس ديجبراً بمبدا الزامي على منح قروض للمصارف. انما 
هويقوم بذلك على قدر ما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة». وقد كان من نتيجة هذا الوضع القانوني 
والمصرفي المائع ان حدثت في خريف عام 1477 ازمة مصرفية خطرة. هي ازمة (بنك انترا) التي 
نتج عنها سحب كثيف على ودائع البنوك التجارية, مما اضطر الحكومة الى وقف النشاطات 
المصرفية لعدة ايام هيدف دراسة اوضاع المصارف وتقديم العون لها قي مواجهة السحويات 
رقللى .100 - 99 .مم , زا ,الهلا 

٠٠١ (‏ ) عأههذالا علا انا ععايهامة1 إه كعء7نا50 4ائه كع تلتاعناجا3 عانء[/827 ,.قله ,قذعهاا مع ديم 
.0 .م راكهسل 


( 111 ) وهو القانون المنشور بالمرسوم رقم 161 بتاريخ الاول من آب/ اغسطس 183 . 
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الواسعة عليها. وعند التحقيق في اسباب الازمة المذكورة تبينت حقائق خطرة مست جوهر 
العمل المصرفي في لبنان» منها عدم تقيد العديد من المصارف بالاصول المصرفية السليمة. وعدم 
مراعاة طبيعة موارد المصرف ونوعية توظيفاته. كيا تبين ان بعض المصارف ومنها بنك انتراء قد 
توسعت في فتح الفروع مما عرضها للانجيار. كيا كان بعض المصارف وراء عمليات وهمية غير 
سليمة تجاوزت الاصول المصرفية السليمة في استخدام الودائع الجارية (تحت الطلب) في تمويل 
استثمارات متوسطة وطويلة الأجل . وهو مما لا يتفق وطبيعة العمل المصرفي التجاري, مما عرض 
هذه البنوك الى فقدان السيولة بالاضافة الى تبديد اموال المودعين باستعمالها في اوجه غير مألوفة 
تتعارض وطبيعة الصيرفة التجارية79١١).‏ وكان مما زاد الطين بلة وفاقم من الامور تباطؤ الدولة 
في اتخاذ الاجراءات اللازمة وعدم دفعها للودائع التي تزيد على )١8(‏ الف ليرة دون تطمين 
وضمان المودعين الذين تزيد ودائعهم عن المبلغ المذكور. 

وقد ادت هذه الأزمة الى تغييرات اساسية في القوانين المصرفية والى نتائج مهمة بالنسبة 
للجهاز المصرفي. وقد هدفت التشريعات الجديدة الى سد الثغرات الموجودة في التشريعات 
القديمة: كاستكمال بعض اجهزة مصرف لبنان واخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع 
لاحكام خاصة بالاضافة الى ضمان الودائع المصرفية ودمج المصارف وتشجيع انشاء مصارف 
للتسليف المتوسط والطويل الأجل. 

وهكذا صدر في ايار/ مايو 14717 القانون رقم 57-78 لتعديل واكمال التشريع المتعلق 
بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية . وقد عدل القانون مرارا وكان من 
اهم فروضه: 

١‏ اخضاع فتح بنوك محلية وفروع للمصارف الاجنبية الى موافقة سابقة من مصرف لبنان 

. ) 39 ١ المادتان‎ ( 


7- اجبار المصارف العاملة على تقو مدانياها ستويا سنواء أكانت المصارف محلية أم اجنبية 

انشاء جنة مستقلة للرقابة على المصارف غير الخاضعة لسلطة مصرف لبنان وتكون مهمتها 
التحقق من حسن تطبيق النظام المصرني (م 8 و4). 

4- انشاء هيثة مصرفية عليا تطبق عند الاقتضاء العقوبات الواردة في قانون النقد والتسليف 
م .)٠٠‏ وقد جرد الاجراءان الاخيران مجلس مصرف لبنان المركزي من كثير من اختصاصاته 
وحولاه الى جهاز ثانوي . 


5 انشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة 
1107 ) البساط. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللبنانية » ص .5١١- 5٠١‏ 
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في لبنان. وتشمل الضمانة. لغاية مبلغ ثلائين الف ليرة لبنانية رأسمالاً وفائدة, مجموع 
حسابات الودائم العائدة لمؤدع واحد لدى اي مصرف. . (م ١7‏ و15١).‏ 


كيا صدرت مراسيم وتشريعات اخرى هدفت الى تسهيل اندماج المصارف وتصفيتها 
الذاتية» وتشجيع انشاء المصارف التي تعنى بالتسليف المتوسط والطويل الأجل. واخضاع 
المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة. وقد منع القانون 37-78 المشار اليه منح 
اجازات جديدة للبنوك التجارية لفترة ة خحس سنوات». مددت فيا بعد الى عام /ا/92191١١),‏ 
وكان من نتائج ذلك التشريع تصفية المصارف الضعيفة ووضع اليد عليهاء وتوطد القطاع 
المصرفي» وتراجع دور ين الوطنية وانتقال ملكية قسم منها الى الاجانب خصوصاً الى 
المصارف الامريكية2؟١١),.‏ ولذلك فقد انخفض عدند المصارف العاملة في لبنان حتى بلغ في 
عام ر 84 ثلاثة وسبعين مصرفاًء منها ثلاثون مملوكة من قبل اللبنانيين» اما البقية فقد كانت 
بنوكاً اجنبية او مختلطة من ملكية لبنانية واجنبية او عربية(»1١1١).‏ وهكذا هيمنت المصالح الاجنبية 
على الصيرفة والتمويل في لبنان» مما اعتبر خصيصة اساسية تميز بها الجهاز المصرفي اللبناني عن 
غيره في الشرق الاوسط عموماً. وفي حين قد يعتبر البعض ذلك عنصر قوة دافعة لتطور الجهاز 
المصرفي هناك الا ان اغلبية اهل الرأي من المتخصصين يعتبرونه نقطة ضعف خطرة من حيث 
الرقابة النقدية والمصرفية والاقتصادية. وكذلك من حيث التتائج المترتبة عليه اجتماعيا وسياسيا. 
فقد كانت اكبر عشرة بنوك كلها اجنبية ما عدا واحداً منبا كان لبنانيكٌ تملك في عام نفدل 
حوالى 45.9 بلمائة من مجموع ودائع المصارف التجارية» وحوالى 4١,7‏ بالمائة من مجموع 
موجوداتها(7١١).,‏ ومن ناحية اأخرى نظا لأن القانون المذكور قد اعطى مصرف لينان دوراً اكبر 
كملجأ اخير للاقراض» فقد ادى ذلك الى ان يكون المصرف اكثر ايجايية من بعد عام 19455 
حيث ازدادت قروضه الى المصارف التجارية يعدئذ كا سنرى بعد قليل . 

هذا بالنسبة للمصارف التجارية» اما الصيرفة الاستثمارية ومؤسسات الاثتمان اتوص 
والطويل الأجل فقد كانت خلال الفترة موضوع البحث في مراحلها الاولى من التطور. فعلى 
الرغم من الحاجة الى مؤسسات اثتمان متخصصة. " يؤسس خلال هذه الفترة سوى 32 
الائتمان الزراعي والصناعي الذي انشيء عام ١4685‏ برأسمال مختلط قدره خمسة ملايين ليرة» 


١١ (‏ ) عافققاا عا عن معترمماآ [0 كع 7لا50 مه كع جنااعلا7ا3 8211218 .كله ,تهاجوانا 20 110 
.0 .م راكم1 


ويذكر هذا المصدر انه كان من نتائج ذلك ارتفاع كيير فى قيمة اجازات البنوك القائمة حتى وصلت في آب/ اغ 
كر من نتائج اع كبير قي حق في اب 
1 الى ما يقرب من ثماتية ملايين ليرة. 


( 114 ) البساط, المصدر نفسه, ص 7١868‏ . 


3١١ (‏ ) علففتالا عدا نا ععاعصاط [0 كعءعلا50 فاته ع للاعناجا3 عالف[8271 ,.كل9 ,كقاعهالا 20 110 
.0 .م راكشط1 
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منها مليونان ساهمت بها الحكومة» في حين ساهم القطاع الخاص بالباقي. وقد ضمنت الحكومة 
قروضه من مصرف لينان. وخوله قانونه منح قروض قصيرة الأجل لأقل من سنة. واثتمان 
متوسط الاجل لمدة ثماني سنوات, وطويل الأجل لفترات تصل الى )١7(‏ سنة كحد اقصى . كيا 
انشيء عام 141١‏ البنك الوطني للتطوير الصناعي والسياحي برأسمال مختلط كذلك قدره 
(30) مليون ليرة. ولكنه ل يبدأ اعماله الا ني عام 14177. ويستطيع البنك ان يقرض لمدة 
)١11(‏ سنة بفائدة قدرها حوالى 8.8 بالمائة7١١).‏ هذا وقد كانت الحكومة قد شرعت القانون 
1/ 1 عام 19471 لتشجيع انشاء مثل هذه البنوك واعفائها من ضرائب الدخل فترة سبع 
سنوات . 

هذا ويتتبع الجدول رقم (7 - 74) تطور الوضع المصرفي التجاري في لينان خلال الفترة 
16- 1454ء وهي الفترة التي تتوافر عنها معلومات مصرفية اشمل من أي وقت مضى 
قبل تأسيس مصرف لبنان عام 14557 . 

واهم ما يرد من ملاحظات حول الحقائق الواردة في الجدول ما يلٍ: 


١‏ اهمية الدور الذي لعبته المصارف التجارية في تمويل القطاع الخاصء فقد شكل 
الاثتمان المصرقي الى هذا القطاع اهم مصادر الزيادة في عرض النقد, مما يدل على الدور ا 
الذي تقوم به المصارف المذكورة في الاقتصاد اللبناني من حيث تّويل القطاع التجاري عموما 
والخدمات خصوصا. 


؟- اما دور هذه المصارف بالنسبة للحكومة فمحدود جداً. خصوصاً من حيث 
استثماراتها في اوراق مالية حكومية» سواء كانت هذه قصيرة أم طويلة الاجل . 

اهمية الموجودات الاجنبية والمطلوبات الاجنبية في التأثير في عرض النقد. 
ويلاحظ التعادل النسبي بين الفقرتين في تحقيق الاثر المذكور في عرض النقد. وتدل الفقرتان على 
أهمية التجارة الخارجية وميزان المدفوعات في الاقتصاد اللبناني. 

- وتتميز البنوك اللبنانية بارتفاع سيولتها المتمثئلة باحتياطياتها النقدية» سواء احتفظت 
بها لديها أم لدى مصرف لينان او فيما بينها حيث تشكل الودائع التي تحت الطلب لدى المصارف 
المحلية والاجنبية» وبالعملات اللبنانية والاجنبية, جزءا مهما جدا من سيولة هذه المصارف. 
ولذلك فان هذه الاخيرة لم تلجأ الى البنك المركزي (مصرف لبنان) الا بشكل ضئيل. ولم تلجأ 
اليه بدرجة مهمة الا بعد عام 1457 وذلك بعد ازمة بنك انتراء حيث يلاحظ ان الاقتراض من 
مصرف لبنان زاد من (14؟) مليون ليرة عام ©1458 الى (157) مليون ليرة عام /1451 والى 
(7371) مليون ليرة عام 1478 مما يدل على اعتماد اكبر من ذي قبل على مصرف لبنان كمصدر 
للسيولة . ومع ذلك فان البنوك بقيت تعتمد على سيولتها الذاتية التى تتكون من احتياطياتها 


.3548 المصدر تقسهة. ص‎ ) ١١107 
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جدول رقم (7- 88) 
للستوات 159559-15 ربملابين الليرات اللينانية) 


لحلا 


احتياطيات 
موجودات اجنبية 


حقوق على الحكومة 


حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 


ودائع زمنية وبعملاتاجنبية 
مطلوبات اجنبية 

قروض من مصرف لبنان 
حسابات رأس المال 

فقرات اخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه . 

النقدية التى تحتفظ بها نفسها مضافاً اليها ودائعها لدى بعضها البعض. وقد قدرت احتياطياتها 
النقدية المتمثلة بالعملة في الصندوق وما تحتفظ به لدى البنك المركزي من احتياطي قانوني وما 
يفيض عنهء في آخر عام .1817١‏ ب (746) مليون ليرة. اما الباقي وقدره (447) مليون ليرة 
فقد كان بشكل ودائع تحت الطلب مودعة لدى المصارف المقيمة وغير المقيمة بالعملات المحلية 
والاجنبية . وهذا الاعتماد المتبادل بين البنوك يمثل مجالا رحبا لتوظيف الفائض من مواردهاء من 
ناحية, ومصدراً كبيراً لمواردهاء من الناحية الاخرى. فاذا اضيف لهذا المصدرء الودائع الكبيرة 
المتوافرة لديهاء فان ذلك يفسر السبب في عدم لجوء البنوك الى مصرف لبنان لغرض 
السيولة )١١(‏ 

امافي الاردن. فقد سبقت الاشارة الى البنك العثماني (البريطاني) الذي افتسح عام 
6 وكان اول بنك تجاري هناك وعمل كبنك للحكومة. والبنك العربي. الذني فتح له فرعا 
في عمان عام 1475ء والذي نقل مركزه الرئيسي من فلسطين الى الاردن وذلك بعد الاغتصاب 
الصهيوني لفلسطين عام 1444, واصبح حور النشاط المصرفي الوطني هناك. كما تم عام 191417 


.1846-١44 قريصة. دراسة في النظم التقدية والمصرفية مع الاشارة الخاصة الى مصر ولينان. ص‎ ) ١11١8 
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أنشاء (البنك العقاري العري) في القدس. الا انه لم يباشر عمله حتى عام 1444 في كل من 
القدس وغزة وتوسع في اعماله حتى شملت عام الضفغة الشرقية من نهر الاردن. وفي عام 
تأسس بنك تجاري وطني آخرء وفي عام 195٠١‏ تأسس مصرفان وطنيان أخران. كما 
تأمست ينوك اخرى» في حين فتحت البنوك القديمة فروعاً جديدة لاء حتى أصبيح الجهاز 
المصرني يتكون في اواسط السبعينات من )١7(‏ مصرفاً تجارياً. متها اريعة اردنية وثلاثة عربية. 
وخحمسة اجنبية بلغ جموع فروعها كلها (54 )١١‏ فروع, منها (18) فرعاً مغلقاً في الضفة الغربية 
من فلسطين المحتلة . . وتقع اغلبية الفروع في المدن الرئيسية. بخاصة منها العاصمة عمان. التي 
ضمت (47) فرعاً من اصل () فرعا عاملة في الضفة الشرقية(؟١١).‏ 


كها تم تأسيس بعض مؤسسسات الاقراض المتخصصة خلال الستينات منها: مؤسسة 
الاقراض الزراعي عام 3 وبتك الاغماء الصناعي عام 64 ومؤسسة الاسكان عام 
0 
جدول رقم 9 )5١‏ 
البنوك التجارية في الاردت» 
للسئوات 1967 1455 (بملايين الدنانير الأردنية) 


لك 


احتياطيات 
موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 
حقو قعل القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: المصدر تفسه. 


( 114 ) عبدالله. «اجهزة الوساطة المالية في المملكة الاردنية الحاشمية,» ص ١7‏ -77ء و 
.29 .م راكها عأفهذالا ا اجا ععتعسصة؟! لزن عع علاو3 0ه كع سنال ععاجا3 واناء/71ه8 .ونه ,مامهلا نمع م150 


١7١ (‏ ) عبدالله . المصدر نقسه. ص .68١‏ 
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ويلاحظ ارتفاع سيولة المصارف التجارية خلال الستينات بشكل خاصء مثلة 
بالاحتياطيات والموجودات الاجنبية مقارنة بودائع البنوك. ولكن يلاحظ ايضا تدهور مركز 
الموجودات الاجنبية في اواخر الستينات, في الوقت الذي زاد فيه الاثتمان الى القطاع الخاص 
بلدرجة محسوسةء بخاصة منذ اواسط الستينات حتى اواخر الستينات. اما الاثتمان المصرني الى 
الحكومة فقد بقي عدون حتى اواخر الستينات» في وقت ازدادت فيه الودائع المصرفية بأنواعها 
بدرجة مهمة وني فترة الستينات كذلك . اما الودائع الحكومية فكانت ضثيلة دائياً» وقد اظهرت 
تدهوراً عبنونا في النصف الثاني من الستينات» مما يدل على تدهور المركز النقدي للحكومة 
خلال الفترة الاخيرة بشكل مستمر. 

اما المملكة العر بية السعودية فلم تعرف الصيرفة بمعناها الحديث حتى اوائل الخمسينات. 
فحتى عام 1١98٠‏ لم يكن هناك سوى مجموعة من الصيارقة وفرع واحد لبنك اجنبي هولندي 
وشركة مؤلفة من جماعة من الضيارفة. وكيا اشرنا من قبل» تم انشاء (مؤسسة النقد السعودية) 
عام 1461 لتعمل كبنك مركزي وكرقيب على البنوك. واقيم في عام ١41/‏ وفي اوائل الستينات 
بنكان تجاريان محليان.» جرى بعدها تطور سريع في القطاع المصرفيء وفتحت فروع اخرى لبنوك 
اجنبية جديدة, بحيث إصبح مجموع البنوك في اواسط الستينات اثنا عشر مصرفاً تجارياً منها ثلاثة 
سعودية واربعة عربية وخمسة اجنبية احتفظت المحلية منها عندئذ بما يقدر ب (ه/ بالمائة) من 
مجموع الودائع المصرفية(21١2.‏ وقد بقي الوضع على ما هو عليه من حيث عدد البنوك حتى اوائل 
السبعينات الا ان فروعها ازدادت حتى يلغت (/9/7) فرعاء منها ثلاثة وعشرون فرعاً لعشرة بنوك 
اجنبية . ولكن البنوك المحلية كانت تمتلك قاعدة ودائعية اوسع مما لدى البنوك الاجنبية»اذ يلغت 
نسبة الودائع لدى الاولى 5٠١‏ بالمائة من مجموع الودائع المصرفية . غير ان الينوك الاجنبية اقرضت 
ما مقداره (08 بالماثئة) من جموع القروض المصرفية, ما يعني نشاطاً اوسع ودوراً اكبر قامت مهما 
البنوك الاجنبية» مقارنة بالمحلية» وذلك في توفير الاموال المقترضة فاللازمة للشركات الاجنبية 
العاملة في السعودية خلال الفترة موضوع البحث9""©. 

وينحصر عمل المصارف في تمويل تجارة الاستيراد» كما يقدم بعضها مساعدات للمشاريع 
الخاصة بهدف انشاء الصناعات. سواء باقراضها أم بالمساهمة في رؤوس اموالها""©. اما 
الصيارفة فان عملهم الرئيس هو التعامل في الصرف الاجنبي وكذلك الاقراض وقبول الودائع . 
ومصدر هؤلاء الرئيسي من حيث الموارد المالية هو المصارف التجارية "0 , 


17١ (‏ ) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» التطور الاقتصادي في البلاد العربيةء 196٠‏ 
1456 (بيروت : مطبعة البيان للانحاد» /19451), ص 775-١17‏ 


١١١ (‏ ) عالففتالا علا از معاتمامة"1 ]0 كع ءعلاه5 هتجه كع ع5 وانكلاه8 ,.علة ,تقحجهانا مه م15 
.245 - 237 .م0 ,أقهلطة 


( 177 ) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» المصدر نفسهء ص 194 . 
21١124‏ .242 .م .مانا ,كله ,تماعهاما ايه ج710 
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وقد انشأت الحكومة السعودية في اوائل الستينات مؤسستين مصرفيتين متخصصتين هما: 
البنك الزراعي والبنك الصناعي لتقديم تسهيلات ائتمانية متوسطة وطويلة الأجل*"'). 

وقد كنا اشرنا من قبل الى اختلال التوازن الماللي في السعودية خلال الفترة 1١108 -1١4695‏ 
يسبب تزايد النفقات الحكومية في الوقت الذي بقيت فيه ايرادات النفط ثابتة» مما ادى الى عجز 
كبير في ميزانية الحكومة التي حاولت تغطيته عن طريق قروض داخلية جاء معظمها من مؤسسة 
النقد السعودية» بالاضافة الى قروض خارجية. وقد قاد هذا الانفاق الحكومي المتزايد الى ارتفاع 
في الاسعار واضعاف لوضع ميزان المادفوعات وزيادة الطلب على النقد الاجنبي الذي قل 
المتراكم منه حتى وصل في اول عام 467 الى حوالى ١4‏ بالمائة فقط من اجمالي النقد المتداول. 
مما ادى الى هبوط قيمة الريال في سوق الصرف الاجنبي والى تزعزع الثقة فيه وهروب رؤوس 
الاموال الى الخارج . ولذلك قامت الحكومة عام ١4168‏ بوضع برنامج لعثبيت العملة. فعملت 
اولا على ازالة العجز في الميزانية وذلك بالاقتصاد في النفقات العامة وتوفير الايرادات لسد الديون 
ووضع رقابة على النقد وعلى الاستيرادات». واستحداث سعر صرف مزدوج احدهما سعر صرف 
رسمي لاغراض استيراد المواد الاستهلاكية الضرورية والسلع الرأسمالية. اما استيراد السلم 
الاخرى فقد استمر الحصول على حاجاته من الصرف الاجنبي بالسعر الحر. وقد ادت هذه 
الاجراءات الى استقرار التوازن النقدي في الداخل» وتحسن وضع ميزان المدفوعات . وتسديد 
الديون الى مؤسسة النقد التي زادت بذلك موجوداتها الاجنبية كذلك . كما تحسن وضع الريال في 
سوق الصرف الاجنبية بحيث تم عام 14608 توحيد سعر صرفه وتحريره من القيود. وتحديد سعر 
تعادله الرسمي بالذهب كا شرحناه في اول هذا الفصل . 

وقد كان هذا التحسن في الوضع الاقتصادي وني سعر الريال في سوق الصرف الاجنبية 
سبيا في زيادة الثقة في الجهاز المصرفي والى تطوره بالشكل الذي اتينا عليه سابقا. كيا اصدرت 
الحكومة في شباط/ فبراير 1414 المرسوم الرقم (4*) (نظام الاوراق التجارية) لتنظيم 
الكمبيالات والسندات الاذنية والشيكات. وفرضت مؤسسة النقد تدريها رقابتها على الجهاز 
المصرفي. ابتداء من عام 8 وذلك بطليها من الاخير تقديم بيانات شهرية عن اوضاعها 
المالية والاحتفاظ ب ١6(‏ بالمائة) من اجمالي ودائعها كاحتياطي قانون لدى المؤسسة المذكورة. وفي 
حزيران/ يونيو 1457 اصدرت الحكومة نظام مراقبة البنوك لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام 
المنوطة بها كبنك مركزي بفعالية اكبر وذلك بتهيثة الوسائل التي تضمن سيولة المصارف حماية 
المودعين وحفظ مصالحها ومصالح الاقتصاد الوطني عموما'"". 


هذا وقد بلغ عدد البنوك التجارية في نهاية الستينات واوائل السبعينات ثلائة عشر بنكا 


(؟1) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. التطور الاقتصادي ي البلاد العربية. 1١40٠‏ 
584ق1ك. صسص .١1"*4‏ 


( 116 ) انظر تفصيلات كاملة حول هذه التطورات في: المصدر نفسه. ص 155-17٠‏ . 
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منها ثلاثة سعودية محلية وثلاثة عربية» والباقي اجنبية. وقد بلغ عدد فروعها اثنين وستين 
فرعاء منها عشرة لبنوك عربية و(8”) لبنوك سعودية محلية والباقي لبنوك اجنبية. هذا يخلاف 
الصيارفة والبنوك المتخصصة التي اشرنا اليهاء ومؤسسة للاقراض الشعبي وصندوق لتمويل 
الحرف والصناعات الصغيرة. والنشاط المصرفي هو عادة فردي وحر ويباشر نشاطه بشكل 
شركات مساهمة او شركات فردية9؟١),‏ 


ويوضح الحدول رقم 5 )4١‏ تطور الوضع المصرفي في السعودية خلال الفترة 5- 
046 
جدول رقم (41-7) 
البنوك التجارية السعودية. 
للسنوات 1954-147٠‏ (بمليارات الريالات السعودية) 


احتياطيات 
موجودات اجتبية 
حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية 

ودائع شبه نقدية 

و دائع بعملات اجنبية 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسايات رأسمالية 
فقرات اخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر تفسه. 
ويلاحظ من ناحية الموجودات تحسن في وضع الموجودات مقايل تزايد قي المطلويات 
١71‏ ) حسن زكي احمدء وتقرير ادارة الجهاز المصري بالمملكة العربية السعودية, » ورقة قدمت الى: جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للعلوم الادارية مركز اليحوث الادارية» الندوة العربية لادارة المصارق. ١ء‏ بيروت» "1-١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر 1417/7ء الدراسات والبحوث العربية المقدمة للندوة العربية الاولى لادارة المصارف. بيروت». ١7‏ - 


7 تشرين الثاني/ نوفمير 19137 . 
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الاجنبية . كا تزايدت حقوق البنوك على القطاع الخاص بشكل مهم ويخاصة خلال النصف 
الثاني من عقد الستينات» في حين غابت الحقوق عن القطاع العامء في وقت كانت فيه الودائع 
الحكومية لدى الجهاز المصرني ضثيلة نسبياً. وفي الوقت الذي بقيت فيه احتياطيات البنوك ثابتة 
نسبيا خلال النصف الثاني من الستيئات . فقد ازدادت ودائع القطاع الخاص بنوعيها الجارية 
وشبه النقدية بدرجة كبيرة عدا مما يدل على تناقص نسب السيولة لدى الجهاز المصرتي 
خلال الفترة نفسها. كا يلاحظ وجود ودائع بعملات اجنبية وبمبالغ محدودة تسبيا مما يدل عل 
حرية التعامل بالصرف الاجنبي . ويلاحظ. من الناحية الاخرى. غياب الاقتراض من مؤسسة 
النقد السعودية التي لا تمنح البنوك التجارية اثتماناً مباشراً ولا تظهر حساباتها مطلوباتها الضئيلة 
والمرحلية على البنوك المذكورة. علياً بأن هذه المطلويات هي ليست في الغالب. ٠‏ سوى وداع 
تشغيل لفروعها لدى البنوك التجارية وفروعها(*"" , 

اما في الكويت فقد كان تطور البنوك التجارية وانتشارها حثيثاً منذ اوائل الخمسينات حقيٍ 
نبأية الستينات,» وكان البنك البريطاتي: للشرق الاوسط الذي انشىء عام ١4١‏ ومنح امتيازاً 
للعمل في الكويت مدة ثلاثين عاماً قد انتهى سريان امتيازاته في آأب/ اغسطس ١91/١‏ فحل 
محله بنك الكويت والشرق الاوسط. وني عام 1407 انشىء بنك الكويت الوطتي» وفي عام 
تأسس البنك التجاريء وفي عام 195١‏ اقيم نك الخليج. وني عام 14517 البنك 
الاهلي. فأصبح بذلك عدد البئوك التجارية حتى اوائل السبعينات خمسة0758 بلغ عند فروعها 
653 فرعاً. ٠‏ وجميع البنوك التجارية بنوك خاصةء ما عدا آلينك الاول (بنك الكويت والشرق 
الاوسط) فقد كانت الحكومة تملك ١ه‏ بالمائة من رأسماله("”"2. وهذا يعنى ان البنوك التجارية 
كلها كويتية. ولم يعمل في هذه الفترة أي بنك اجنبي في الكويتء لذا لم يحدث أي نشاط 

والشكل القانونٍ المطلوب للبنك هو ان يكون شركة مساهمة كويتية ماثة في المائة وذلك ما 
عدا فروع البنوك الاجنبية» ويجب إلا يقل رأسمال اي بنك عن مليون ونصف مليون دينار» يما 
في ذلك فروع البنوك الاجنبية3""2) . 


(56١ا»‏ 231 .0 ,(1963 كوطحهكوهه2) , (لنكا لاتقتهكمها لهكونلهههماها) برع بصياى أماع مكنظ لم مسماعلول 

( 178 ) محمد سامي محمد وعبد الحميد صالح بسامء «اجهزة الوساطة المالية في دولة الكويت» » في: اتحاد المصارف 
العربية, الموسوعات المصرفية, موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية,. ج 17 ص 4ل/اا. 

1١ (‏ ) محمد تبيل أبراهيم وسيد الحواري» «تقرير عن ادارة الجهاز المصرني في الكويت.» ورقة قدمت الى: جامعة 
الدول العربية.» المنظمة العربية للعلوم الادارية. مركز البحوث الاداريةء الندوة العربية لادارة المصارف. 2.3١‏ بيروت» 1١7‏ - 
تشرين ألثأني/ نوفمير 2141/7 الدراسات والبحوث العربية المقدمة للندوة العربية الاولى لادارة المصارف. بيروت» 
7١-١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 141/17ء ص 144 . 

18١ (‏ ) المادتان (<ه ‏ أ) و(/اه) من :«قانون رقم(7*) لسنة 1478 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم 
المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم )١70(‏ لسنة ل/الاقلء». 


اا 


وقد اقيم خلال الستينات (بنك الادخار والاثتمان) مندذ عام كبلك ائثتمان وهو 
مملوك للحكومة كاملا ومعظم قروضه عقارية وطويلة الأجل. ويبلغ رأسماله )6١ ٠(‏ مليون دينار 
ويقوم بالاقراض دون فائدة. ويقبل ودائع التوفير كأحد اأهدافه المهمة . كما اقيمت شركات 
استثمار كويتية: واحدة منها تمتلك الحكومة 80 بالمائة من رأسماها في حين يملك القطاع الخاص 
الخمسين بالماثة الباقية. كما تشارك الحكومة في رأسمال غيرها"3"3), وأقيم عام 1451١‏ 
(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) برأسمال قدره ( )ع( مليون دينار كويتي وهو 
حكومي . يقوم باقراض الاقطار العربية الاخرى بشروط ميسرة بفائدة تراوح بين 4 بالمائة ه 
بالمائة ولاجال تبدأ من عشر سنوات وتزيد عليها2""91 , 

وقد تطور وضع الجهاز المصرفي التجاري خلال الفترة لماحلا على الشكل الذي يوضحه 
الجدول رقم (”7- 57). 


جدول رقم (”47-7) 
البنوك التحجارية الكويتية. للسنوات 1١154-١945٠‏ 
(بملايين الدنانير الكويتية) 


آأرى؟ |5“ |5“ |1 


الاحتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمنية وادخار 
مطلويات اجنبية 

ودائع حكومية 

حسابات رأسمالية 

فقرات اخرى (صافية) 


المصدر : احتسيت من : المصدر نفسه. 


[فضنا ) ابراهيم والحوار المصدر نفسى. عن 75٠١-5949‏ 


١+ (‏ ) علقمفةأا! عالا انا ععانهامة1 [0 كع ءعلا30 هاه كع للااعفاجاى عا لجه8 .كله ,تقاعهكا ليه 1100 
.0 ,اكه 


ويتميز وضع البتوك التجارية في الكويت بتفوق الودائع الزمنية والادخار على الودائع 
الحارية بشكل مهم جداً كا هو واضح ف الحدول المذكور. كما تتضح أهمية الموجودات الاجنبية 
بدرجة اساسية كذلك رغم تنازل نسبتها الى مجموع موجودات البنوك بسبب تنامي حقوق البنوك 
على القطاع الخاص اي تنامي الاثتمان المصرني. كا تلاحظ ضالة الودائع الحكومية بالنظر 
لاحتفاظ الحكومة بودائعها في الغالب لدى البنك المركزي . 

ولم يكن هناك في البحرين حتى عام ١9467‏ صوى مصرفين تجاريين بريطانيين يقدمان 
خدمات مصرفية, هما البنك الشرقي والبنك البريطاني للشرق الاوسط . وني عام 1485 تم 
انشاء بنك البحرين الوطني(*”'). وقد ازداد عدد البنوك بعد ذلك زيادة كبيرة فأسس بنك 
عربي مختلط (بحريني - كويتي)» وينكان عربيان (عراقي واردني) وسبعة بنوك اجنبية متعددة 
الجنسيات. وذلك حتى اوائل السبعينات7*''). ولم يكن هناك حتى ذلك الوقت تشريعات 

جدول رقم ”7 49) 
البنوك التجارية البحرينية » للسنوات 1934-1950 
( بملايين الدنانير البحرانية ) 


1١ ككذا‎ 


احتياطيات 
موجودات اجنبية 
حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية 

ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 

حساب ر أس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: المصدر نفسه. 


( 184 ) المصدر نقسةء ص 207 . 


( 158 ) محمد نبيل ابراهيم وسيد الهواري. «تقرير عن ادفرة الجهاز المصرق يدولة البحرين.» ورفة قدمث الى: 
جامعة الدول العربية. المنظمة العربية للعلوم الادارية. مركز البحوث الادارية. التدوة, العريية لادارة المصارف . 1. 
بيروت. 51-17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1477., النراسات والبحوث العربية المقدمة للندو للندوة العسريية الاولى لادارة 
المصارف. بيروت. ١7‏ - 52 تشوين الثاني/ نوفمير 141/37. ص 78 


نينا 


تنظيمية مصرفية ولا قوانين تنظم العمليات النقدية والمالية. كما لم توجد مصارف متخصصة 
ولا هيئات مالية» فيها عدا بعض شركات التأمين العربية والاجتبية. ولكن كان هناك صيارفة 
يزاولون اعمالحم بموافقة وزارة المالية. اما الجهاز المصرفي فحر التعامل لا دخل للحكومة فيه 
ولا يشترط لممارسته عمله سوى حصوله على موافقة وزارة المالية وان يأخذ شكل شركات 
سور 

وقد كان تطور الوضع المصرني خلال الفترة ١9456‏ 1434 كما يعكسه الجدول 
الرقم (7- *47). ويلاحظ بشكل عام تواضع ارقام الميزانية الموحدة للبنوك التجارية مقارنة 
بمثيلاتها في الكويت» وهو امر يتناسب وضالة حجم القطر مقارنة بغيره . كما يلاحظ ان 
الموجودات الاجنبية والاثتمان الى القطاع الخاص يشكلان اهم موجودات البنوك. في حين 
تؤلف الودائع الجارية الخاصة اهم مطلوباتها. اما ودائع الحكومة فكانت محدودة نسبيا. هذا 
وتقوم هذه البنوك عموما بتمويل الاستيرادات والانشاءات والتجارة الوسيطة الواسعة. 


اما اذا انتقلنا الى قطر فقد انشئت خلال الفترة موضوع البحث بنوك عديدة: محلية 
وعربية واجنبية» دون ان يكون هناك بنوك متخصصة ولا وسائل دين حكومية. وقد كان 
الجهاز المصرني في آخر الستينات واوائل السيعينات يتكون من مصرفين تجاريين محليين ومن 
مصرفين عربيين وسبعة فروع لبنوك اجنبية. وكلها بنوك تجارية ولا يجوز لواحد منها ان يفتح 
اكثر من فرع واحد. ولم يحدد القانون شكلا قانونيا للبنك سوى استصدار مرسوم اميري . كما 
لا توجد اي قيود على اوجه النشاط الصرق في قطر. وكانت وزارة المالية تقوم خلال هذه 
الفترق بنوع من الرقابة على البنوك . ويشترط قانون البنوك ان تستثمر الاخيرة في قطر ما لا 
يقل عن 80٠‏ بالمائة من اجمالي ودائعهاء وان تحتفظ بكل رأس مالمها في قطر. على الا يقل 
رأسمال البنك عن خمسة ملايين ريال قطري. وتشكل استثمارات البنوك في الخارج الجزء 
الرئيسي من نشاطاتها التي تمتد لتشمل عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية05), 


ويعكس الجدول رقم (#- 44) تطور الوضع المصرفي في قطر خلال الفترة 19455 
6 . ومن الملاحظ ان وضع البنوك التجارية في قطر يتشابه ووضعها في البحرين. 
فالموجودات الاجنبية والحقوق على القطاع الخاص مفلا تؤلف اهم موجوداتهال غير ان 
الموجودات الاجنبية اظهرت اتجاهاً تنازلياً. وذلك بعكس الحقوق على القطاع الخاص. كما ان 


1*5 ) المصدر ئفسه. ص 58-16 


( /18 ) محمد نبيل ابراهيم وسيد الهواري, «تقرير عن ادارة الجهاز المصرفي بدولة قطر. » ورقة قدمت الى : سامعة 
الدول العربية» المنظمة العربية للعلوم الادارية. مركز البحوث الاداريةء الندوة العربية لادارة المصارف. ١ء‏ بيروت. 1١‏ 
١‏ تشرين الثاني/ نوقمير 1437/7ء الدراسات واليحوث العربية المقدمة للندوة العربية الاولى لادارة المصارف. بيروت. 

1١‏ 775 تشرين الثاني/ نوقمير لالاؤا. ص ١484‏ 2.190 و 
24 .م راكممط 0416غأآلآ ماعنا ععتبصواطا تزه دع جلاهك قتنه كععناعه ذاى م84:17 ,.ذله كقاعةاا لمج مم1 


ونيا 


تطور العادة المصرفية انعكس في تنامي الودائع الخاصة بأنواعهاء ولعل ذلك راجع الى تزايد 
نشاطات المؤسسات والشركات الاجنيية العاملة هناك. هذا في الوقت الذي اظهرت فيه 
الودائع الحكومية تناقصاً متزايداً حتى نهاية الستيناتء ربما كان سببه عدم تنامي ايرادات النفط 
بمقادير كبيرة في وقت زاد فيه الانفاق الحكومي باستمرار. 
جدول رقم ("- 44) 
البنوك التجارية القطرية , للسنوات 1١9585-19455‏ 
( بملايين الريالات القطرية ) 


لاره© رلا 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمئية وادخار 
مطلويات اجنبية 

ودائع حكومية 

ححساب ر أس المال 

فقرات اخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من : المصدر نفسه. 


اواخر الستينات وأوائل السبعينات اثنا عشر مصرفا منها اثنان محليان وعشرة بنوك اخرى بين 
عربية واجنبية4؟29 , 
ولكن لا تتوافر معلومات احضائية عنها خلال المترة موضوع البحثُ. 
اما دولة الامارات العربية0"'' فقد شهدت تطوراً مصرفياً كبيرأً ومتنامياً في فترة ما بعد 
[نييتة .208 .م ,.0ن6! ,كله ,تماعهارا للمده 110 
( 155 ) انظر في ذلك تفصيلا وافيا في: 
7 - 83 .وج , تإعلا7لة3 له50 4انه ع71071مع1 أرخر :كعله علط طلم فعنورلا 11:6 ,جملمجوة] 


>35 


الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الستينات من القرن الحالي. وقد بدأ هذا التطور منذ عام 
حين افتتح البنك البريطاني للشرق الاوسط فرعا له في ابو ظبي محتكراً الاعمال 
المصرفية عدة سنوات. وتمركز نشاطه فقي الشارقة حيث كانت تقع القاعدة العسكرية 
البريطانية. وفي دبي التي كانت وما زالت مركزاً تجارياً مهياً. . وعام 4 افتتح البنك نفسه 
فرعاً آخر له في أبو ظبي» ٠‏ كها فتح مصرقان آخران بريطانيان فروعا لما فيها عام 1417١‏ تلاهما 
فتح البنك العثماني لفرع آخر له هناك. ا ا د ب اي 

وعام 5و١‏ افتتح اول مصرف وطني محلي برأسمال مشترا ك محل واجنبي » ونظراً لمركز دبي 
التجاري . لمهم والمتنامي ‏ فقد توالى انشاء البنوك التجارية فيها طوال فترة الستينات . وقد 
لعبت تجارة الذهب المربحة دوراً مهما في ذلك وتوسعت كذلك الخدمات المصرفية في ابو ظبي 
مع زيادة ايرادات التفط وتوسع النشاط الاقتصادي هناك فافتتحت بنوك محلية واجنبية 
عديلة(10١)‏ . وتقوم البنوك التجارية عموماً بتمويل تجارة الاستيرادات وعمليات الانشاء 
المحلية» بحسابات مكشوفة بشكل خاصء وعلى اساس قصير الأجل. كما تقوم بمنح قروض 
طويلة الأجل وبمبالغ كبيرة في السوق المالية الدولية. وتكون البنوك التجارية رمعظم نشاط 


القطاع المالي الا ان هناك مؤسسات مالية اخرى تعمل في السوق المحلية منها محلية واخرى 
أجننية 20530 


وسنعود في الفصل المقبل الى بحث الاوضاع المصرفية في هذه الدولة بشيء من 
التفصيل» بخاصة فيا يتصل بتطوراتها حتى الآن. هذا ولا تتوافر احصاءات عن ميزانيات 
البنوك التجارية طوال هذه الفترة. الا ان 16826108 يذكر ان مجموع موجودات البنوك العاملة 
في ابو ظبي بلغ في خهاية عام 1515 ما يقرب من )1٠٠(‏ مليون درهم. وفي دبي (80) مليون 
درهم. كيا بلغت ودائع البنوك في دبي في الوقت نفسه حوالى (758) مليون درهم. وبلغت 
القروض حوالى (19) مليون درهم(”*'). 


اما في اليمن الشمالية الجحمهورية اليمنية العربيةق فقد انشيء بنك تجاري محل عام 
١957‏ . كا كانت هناك فروع لبعض البنوك الاجنبيةء منها بنك عربي واحد . وتمثل هذه البنوك 


( 140 ) انظر تفصيلا لذلك في: هشام البساط. «اجهزة الوساطة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة.» في: اتحاد 
المصارف العربية؛ الموسوعات المصرفية» موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية» ج ”ا ص 77-17١‏ 
١1١‏ ) عأقفألل! عذذا تنا ععاتعما1 إن كعءلاه30 كانه كع تلاعنااى عالل 8211 ,هله يماعاا لمعه حم 
له ,200 .م ,اكه 
العتيبة » البترول واقتصاديات الامارات العربية المتحدة . ص 787-767 ولا يخرج ما جاء في هذا الصند ءا ررد في : 
وهي كلها مستقاة من تقارير مجلس التقد لعامي ١61‏ وهلا9١ا.‏ 
(؟5١)‏ .26 - 84 .0م ,زع ناطياد أهاع30 هايه عته«مرمعسا ارش «كعله عقا طه 4ل علق م11:10 ,جملمموع] 


يلف 


مدى السوق امالية الموجودة في اليمن الشمالية. ونم يوجد خلال هذه الفترة لابنوك متخصصة 
ولا بيوتات خصم وسمسرة مالية ولا وسائل دين حكومية اوأي مؤسسات مالية اخرى349) , 


اما اليمن الجنوبية - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - فقد حددت فيها تطورات 
مصرفية مهمةء ابتداء ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نبهاية الستينات9*؟2©24. ففي عام 
14 انتقلت القاعدة العسكرية البريطانية من كينيا الى عدن مما زاد من اهمية الاخيرة كمركز 
عسكري وتجاري وخدمات. فزاد بذلك اقبال البنوك عليهاء فافتتحت. بالاضافة الى فروع 
البدك الندي الاهلي. ستة فروع لمصارف اجنبية اخرى واستمر البنك الهمندي في عمله 
كصيرفيٍ للحكومة وكمصدر لاقراض البنوك. واندمج في عام ١4688‏ مع بنك جريندليز 
البريطاني . واستمرت هذه البنوك , بتمويل تجارة الاستيراد والتصدير. وافتحت فروعاً صغيرة 
لهافي مناطق اخرى من القطرء ولم تكن هناك سلطة نقدية تخضع ها. وكانت البنوك تقوم 
بتوظيف فوائضها المالية في الخارج.وفي لندن خاصة. وقد عملت المصارف على تنظيم عملية 
المنافسة بينها عن طريق < جمعية مصرفية قامت بتنظيم وتنسيق سياساتها المصرفية من حيث 
الائتتمان والعمولات ورسوم التحويل . فعملت اليبنوك بذلك. عن طريق هذه الجمعية» 
كمحتكر للعمليات المصرفية ومسير لشؤونهاء سواء بالنسبة لاسعار بيع وشراء العملات 
الاجنبية أو تحديد اسعار الفائدة او رسوم وعمولات الخدمات المصرفية. ونظرا لخضوع 
السلطة النقدية في عدن لمجلس نقد شرق افريقية الذي اشرنا اليه سابقاء فقد ارتبطت تلك 
السلطة. وكذلك البنوك. ومن ثم الاقتصاد الوطني كلف تجاريا وماليا ومصرفياء بسوق لندن 
النقدية والمالية من حيث التوجيه والسياسات النقدية والمصرفية في عدن. ورغم انشاء (مؤسسة 
نقد الجتوب العربي) عام 21456 فقد بقي دورها سلبياً في تنظيم وتسيير السياسة النقدية 
والمصرفية في القطر. واستمرت المصارف خاضعة للتوجيهات من مراكزها الرئيسة في لندن. 
وف عام 1١435‏ أسس اول بنك محل مختلط ساهمت فيه البنوك الاجنبية بنسبة 40٠‏ بالمائة 
رأسماله. كما اسست في العام نفسه غرفة مقاصة. واستمر الوضع المصرني على ذلك حتى عام 
864 عنلدما امت المصارف وشركات التأمين وشركات خدمات الموانيء وتوزيع المتتجات 
النفطية وعملياتها. وقد كان هناك قبل تشرين الثاني/ نوفمبر ١459‏ ثمانية بنوك تجارية عاملة 
في اليمن الجنوبية د تم تأميمها في ذلك التاريخ وادمجت بالبنك الوطني 0400© 


وبدأت الحكومة الأخذ بنظام التخطيط الاقتصادي والتوجيه المركزي. وقد اقيمت 


عون .210 .م ,لأا ,.كلع ,تقطعةانا لقة مط 


1١54‏ ) انظر تفصيلا لذلك قي: الاشولي. «اجهزة الوساطة المألية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.» ص 
لتك لفة 


)١+(‏ ,395 .م , (1972 عطنال) ,لإعمعياى أمأع سم" أمدجم انو علاطلا 


احلا 


يموجب قوانين التأميم (المؤسسة الاقتصادية للقطاع العام والتخطيط القومي)؛ كان من بين 
هيثاتها (هيئة المصارف) التي انيط بها الاشراف على جميع الاعمال المصرفية بما في ذلك توحيد 
المصارف في مصرف واحد. كيا خولت الاتفاق مع مؤسسة النقد على تحديد نسبة الاحتياطي 
النقدي القانوني الذي يتوجب على المصارف التجارية الاحتفاظ به لدى المؤسسة. وقد تم 
ادماج المصارف التجارية في مصرف تجاري واحد هو (البنك الأهلي اليمني) برأسمال قدره 
خسة ملابين دينارء وخول صلاحية مزاولة جميع الاعمال المصرفية التجارية الاعتيادية, على 
ان تخضع قراراته لمصادقة مجلس المؤسسة الاقتصادية. وقد اكد القانون عدم جواز احتفاظ 
البنك الاهلي بموجودات خارجية تزيد على ٠١‏ بالمائة من مجموع التزاماته تجاه مراسليه في 
الخارج . 


جدول رقم ("- 48) 
البنوك التجارية في اليمن الديمقراطية . للسنوات ١454-1456‏ 
١‏ بملايين الدنانير اليمنية ) 


الاحتياطيات 

موجو دات اجنبية 

حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

حسايات رأس المال 
فقرات اخرى 


المصدر: احتسيت من: المصذر تنفسه . 


ويبين الجدول الرقم (- 4) تطور وضع البنوك التجارية خلال الفترة ١19368‏ 
8-. ويلاحظ ف الجدول تواضع أرقامه عميونا مقارنة بيعض بلدان الخليج العريء 
كالكويت مثلاً. كا يلاحظ الثبات النسبي للائتمان المصرفي الى القطاع الخاصء في الوقت 
الذي تناقصت فيه الودائع الخاصة بأنواعهاء الجارية والزمنية والادخار. وقد يعود ذلك الى 
عدم الاستقرار السياسي في القطر خلال الفترة موضوع البحث والاتجاهات العامة غير المحابية 


يحلا 


للقطاع الخاص . كا يلاحظ ان الاحتياطيات تشكل نسبة منخفضة بالنسبة للودائع جميعهااو 
بالنسبة لأي نوع متها. غير ان الوضع التقدي للمصارف يبدو مريحا لو اخذت الموجودات 


1 التطورات المصرفية في الجناح الغربي (الافريقي) من الوطن العربي 


أما في الجناح الغربي (الافريقي) من الوطن العري فقد استمرت مصصر تقود التطورات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذا الوطن بشكل واضح. بما في ذلك حقل النقد 
والصيرفة. وقد تزايد عدد البنوك التجارية العاملة في مصر حتى بلغت في اخر ايلول/ سبتمبر 
9 اربعة وعشرين مصرفاً تكونت من )١7(‏ مصرفاً مصرياً و(1١)‏ مصرفاً اجنبياء اتمحذت 
كلها شكل شركات مساهمة. اما البنك الباقي فقد كان بشكل شركة تضامنية. وقد ساهمت 
بنوك ايطالية وفرنسية في تأسيس بعض البنوك المصرية. كما بدأ بعض البنوك كفروع لبنوك 
اجنبية تحولت فيما بعد الى شركات مساهمة مصرية. كما اتخذ بعضها في بادىء الامر شكل 
شركات فردية تغيرت فيا بعد الى شركات مساهمة كذلك9؟'2. وقد كانت هيمنة البنوك 
الاجنبية على الجهاز المصرفي طوال هذه الفترة حتى عام 1965 واضحة كما تدل عليه الارقام 
المبينة في الجدول رقم (7 "5). 


ونظراً لهذه الحيمئة» وعلى اثر الاعتداء الثلائي على مصر عام 1465. قررت الحكومة 
المصرية مصادرة البنوك البريطانية والفرنسية العاملة في مصر (والتي تظهر في الجدول رقم (5- 
5) ف العمود المعنون بالبنوك الأجنبية المصادرة). وفي عام 617 صنر قانون تمصير البنوك 
رقم (771) الذي قضى بعدم جواز الصيرفة إلا من قبل شركات مساهمة مصرية برأسمال لا 
يقل عن نصف مليون جنيه وبأسهم يحملها مساهمون مصريون فقط, ولا يسمح سوى 
للمصريين بعضوية مجالس الادارة ويشغل الوظائف الادارية في البنوك. 

وفي تموز/ يولي و لاه14 صدر قانون البنوك والائثتمان رقم (15) الذي جمع 
التشريعات المصرفية التجارية والمركزية ببدف تحقيق رقابة أفضل على المصارف والائتمان. 
وقد شمل هذا التشريع البنك المركزي والبنوك التجارية وتنظيم الائتمان بتفصيل اكبر من ذي 
قبل. وكان البنك الاهلي المصري حتى ذلك الوقت يقوم بعمليات مصرفية اعتيادية فيمارس 
بذلك منافسة غير متكافئة مع البنوك التجارية الاخرى, كونه اكبرها حجما واكثرها مواردءوم 
يكن بالتالي قادرا على القيام بوظائفه المصرفية المركزية بصورة سليمة. وقد أنيط بالبنك في ظل 
القانون الجديد يوصفه بنكا مركزيا. أن يمارس سياسة مصرفية وائتمانية مطابقة للسياسة 


( 157 ) ابراهيم مختار ابراهيم. «اجهزة الوساطة المالية (المؤسسات المصرفية) في جمهورية مصر العربية»» في اتحاد 
المصارف العربية» الموسوعات المصرفية ‏ موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج *". ص .594٠١‏ 
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جدول رقم (45-7) 
وضع البنوك التجارية في مصر. 
في نباية عام ١165‏ (بملايين الجنيهات المصرية) 


نقد وارصدة لدى البنك المركزي 
الخصميات وا القر وض 


الودائع 
رأس المال والاحتياطيات 


(1) البنوك الاجنبية الاخرى شملت خسة بنوك عربية واثنين يونانيين واثنين ايطاليين واربعة: بلجيكي وافريقي وياباني 


وثر ع 7 
المصدر : احتسيت من: 
تاعمط 110016[ عا :ا ععنيماءة؟1 [0 كعععلاه3 تنه كع تلتاعنا7ا3 8071/18 .كله ,تقطعهكا ملتو] لمه مج156 ولتلتطاط 
-هطاعط. ,انعل جه[ بامبروط عة علامه8 0 كاتهاء12 عتهاندهع2 غهننه ,زه كعنورك عملطصم8 16 عاطتعيء12 
لمعمهه تاتلونا حبهوعهة 'علمق8 :رملهم !) عاطه تك 14 جع3161 [أنا2) ,لتمممضا ,تنه«[آ ,وهج1 رعمتررد ‏ ,رمد 
2 م ,(1975 ,112765 


العامة والخطة الاقتصادية للدولة . وان ينظم إتاحة الائتمان وكلفته لمواجهة متطلبات 
القطاعات الاقتصادية الانتاجية المختلفة. وان يمارس رقابة فعالة على المؤسسات المصرفية 
لضمان سلامة مراكزها المالية.ء هذا بالاضافة الى تكليفه بادارة الموجودات الاجنبية للقطر. 
وقد أدى ذلك كله الى تقوية الرقابة على المصارف التجارية . 

.وقد تطورت المصارف التجارية وزاد عددها حتى بلغ في نهاية عام 197٠‏ ستة وعشرين 
مصرقاء اتخذ اثنان منبا شكل مؤسسة عامة. و(4١)‏ مصرفا منها شكل شركة مساهمة. وكانت 
ثمانية منها فروعاً لبنوك اجنبية. اما البقية منها فكانت من نوع شركات التوصية بالاسهم او 
التوصية البسيطة. وقد باشرت هذه البنوك نشاطاتها من خلال (775) فرعا تركز معظمها في 
مراكز المحافظات49١)‏ , 


ومع التحول الاشتراكي للقطر وتبني مبدأ التخطيط في اطار تنظيم النشاط الاقتصاديء 


(14097 ) المصدر ئقسةء ص 594١‏ 


بدأت حركة التأميم التي امتدت على مدى عامي 1947٠‏ و١145‏ وكانت الأولى من نوعها في 
الوطن العربي. فتم. عام ١45٠١‏ تأميم ثلاثة بنوك هي : البنك الأهلي المصري وينك مصر 
والبنك البلجيكي الدولي. وقد كان الحدف من تأميم البنك الاهلي تدعيم رقابة الدولة 
واشرافها عليه بصفته بنكاً مركزياً. اما بنك مصر فقد أمم بهيدف توسيع القطاع الاشتراكي 
المتنامي ودعمه. وقد تم تحويل اسهم هذه البنوك الى سندات حكومية تستحق في )١7(‏ عاماً 
بغائدة قدرها ه بلمائة. ويمكن تسديدهاء كلياً أو جزئياء بعد عشر سنوات بقيمتها الاسمية 
المحددة»على اساس اسعار القفل في بورصة القاهرة في تاريخ التأميم . 

وفي تموز/ يوليو ١451١‏ صدر قانون التأميم الشهير الرقم )١17(‏ الذي نص على تأميم 
البنوك التجارية الاخرى وشركات التأمين وكذلك عدد من الشركات والمؤسسات. وقد 
استهدفت الدولة من تأميم البنوك ضمان توجيه الائتمان بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني 
ويوفي بمتطلبات التنمية الاقتصادية ويواجه حاجات القطاع الاشتراكي المتزايد. وفي اواخر عام 
١‏ أقيمت (المؤسسة العامة للينوك) كمؤسسة نوعية على رأس القطاع المصرفي وبساشرت 
عملياً الاثيراف والرقابة على القطاع المذكور. وقد وجدت هذه المؤسسة ان هناك الكثير من 
المنافسة غير الضرورية بين البنوك وان من بين (4؟) بنكاً عامل عام لاه19. كانت هناك 
خحمسة منها فقط تستأثر بنحو 8١‏ بالمائة من اجماللي موجودات ومطلوبات الينوك التجارية. وان 
هذه البنوك الخمسة تميزت بانتشار فروعها في مختلف انحاء القطر المصري وبتنوع نشاطاتها 
وبتمتعها بخبرة مصرفية واسعة. عندئة استقر الرأي على دمج البنوك التجارية في حمس 
مجموعات. وذلك تحقيقا للتكامل في تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدمها كل جموعة 
منهاء وتحقيق اوسع انتشار جغراتي لهاء وتوفير جهاز اداري وفني كفي ومتكامل وقادر على 
تحمل اعباء الدمج(48١).‏ 

وقد لوحظ ان هناك ازدواجية في الوظائف الرقابية وتداخلا في الاختصاصات الاشرافية 

بين المؤسسة العامة للبنوك والبنك المركزيء فصدر في نيسان/ إيريل 14514 قرار جمهوري 

9 5 يلغي المؤسسة المذكورة. ومنيطاً بالبنك المركزي مباشرة اختصاصاتها والرقابة على 
الجهاز المصرفي والاشراف عليه. وتم ف العام نفسه اعادة النظر في تخصصات البنوك فاعيد 
توزيع نشاطات شركات ومنظمات القطاع العام بين مجموعات البنوك الخمسة المذكورة.» مما 
قضى على أي منافسة بينباء مع مراعاة المحافظة على التوازن النسبي لنشاطات البنوك في 
القطاعات الاقتصادية المختلفة . ولكن كانت هناك استثناءات معينة بشأن تسويق المحاصيل 
الزراعية مثل القطن والرزء فقد ترك أمر المساهمة في ذلك الى جميع البنوك نظراً لمتطلباتها المالية 
الكبيرة والطابع الموسمي الذي تتميز يه. وقد كان الدافع وراء ذلك التخصص يكمن في أن 
حصر النشاطات المعينة بكل بنك سيساعد البنوك على تتبع نشاطات الوحدات الانتاجية مما 
يجعلها اي البنوك قادرة على تقويم ما تنجزه من الاهداف المرسومة لها في الخطة الاقتصادية 


(148 ) المصدر تقسىف ص 90" 770 


بالف 


المركزية. وقد تم وضع نظام محاسبي موحد بهدف تقويم العمليات المالية للوحدات الانتاجية 
من خلال التسجيل المنتنظم لتدققاتها النقدية(45١).‏ واصبح بذلك مكنا ان تقوم البنوك بتوفير 
بيانات سريعة ومفصلة ووافية عن التدفقات المالية والنقدية للقطاعات الانتاجية المختلقة 
ومتابعة الاوضاع المالية للوحدات الاقتصادية المختلفة, دورياً وفي فترات منتظمةبما يساعد على 
اكتشاف اي عجز في التمويل في الوقت المناسب. وتحديد حجم التمويل اللازم لوحدات 
الانتاج الاشتراكية» واستخدام هذا الائتمان بشكل منتظم وكلما دعت الحاجة اليه. وقد استفاد 
النظام المصري الاشتراكي في ذلك من التجارب المشابهة في الاقطار الاشتراكية الاخرى. 
ويشكل يخدم التحولات الاشتراكية في القطر(:266. ويوضح الجدول رقم (7- /47) تطور 
الوضع المصرفي في مصر خلال الفترة 1959-1981 . 


جدول رقم (7- 1417) 
البنوك التجارية في مصر ء للسنوات 192617- 1١94735‏ 
( بملايين الجنيهات المصرية ) 


احتياطيات 


موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 


حقوق على البنوك الاختصاصية 
ودائع جارية 

ودائع زمتية وادخار 

مطلويات اجتبية 

وداتع حكومية 

قروض من: البنك المركزي 

فقرات اخرى 

ودائع ادخار لدى دوائر البريد 


المصدر: احتسبت من: 


7 - 1953 ,هله 182 ةن ل (أ©عاجمد1978()5 بزهال!) 5 .00 ,31 .|0 رك ةاتاتعاك اماع ايمس 1 لمدمتتعصعادرآ1 


ويمكن من ذلك استخلاص الحقائق التالية: 
-١‏ تدهور الوضع الخارجي الصافي للبنوك التجارية وبخاصة في فترة الستينات بعد 
1١45‏ ) انظر تفصيلا اوسع لذلك في: المصدر نفسهء ص ثاثاو 
.9 .م ,امم ءأههةآلا عدن ارا ععاتمجة 1[ إن كع ععنا50 هايه كع جنااعف31 عاجت[اجه8 .هله ,تمطعهاا ممه 150 


١16١ (‏ ) قريصة, دراسة في النظم التقدية والمصرفية مع الاشارة الخاصة الى مصر ولبنان. ص .١56-١5١‏ 


"1١ 


ازدياد الانفاق الحكومي على التسلح وكذلك على حاجات التنمية الاقتصادية وتنامي 
الاستيرا ادات من الخار 3-3 


- تزايد الاثتمان المصرفي الى الحكومة والى القطاع الخاص بشككل مهم منذ اوائل 
الستيسات. ويصورة خخاصة بعد صدور القرارات الاشتراكية وتأميم الجهاز المصرفي عام 
0 


" - ظهور البنوك التجارية كمصدر مهم لتمويل البنوك الاختصاصية في القطر وذلك 
بعد عام ١145١‏ وهو عام التأميم. ثما يعكس تزايد اهمية الجهاز المصرفي في التمويل التدنموي 
الطويل الأجل . 


* - كما يلاحظ تزايد اعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي كمصدر لسيولتها كما 
يشهد على ذلك تزايد اقتراضها من البنك الاخير خصوصاً من بعد عام 1457ء وبشكل 
أخص من بعد عام 19517, في عامي 1458 و1959 . مما يدل كذلك على دور متنام يقوم به 
البنك المركزي كملجا أخير للاقراض وكمصدر للسيولة . 

6- وبعكس ذلك يلاحظ ان نسب الزيادة في احتياطيات البنوك خلال الستينات كانت 
اقل منها في كل الودائع بأنواعها. ويدل على ذلك ان البنوك التجارية قد لعبت دوراً مهيا في 
تمويل النشاطات الانتاجية في الاقتصاد الوطني . فقد استغرقت حقوقها على الحكومة والقطاع 
الخاص والبنوك الاختصاصية جميع ودائعها بانواعها. خصوصاً بعد عام .19451١‏ 

” - ويلاحظ اخيراً انه في الوقت الذي ازدادت فيه حقوق البنوك على الحكومة. فقد 
بقيت ودائع الاخيرة ضئيلة نسبياء ما يدل على عدم تحسن في المركز النقدي الحكومي طوال 
فترة الستينات» بل بالعكس تدهور هذا المركز بعد نكسة عام 143177 بشكل واضح ‏ 

أما في السودان. فقد استمرت البنوك الاجنبية.» بخاصة البريطانية منهاء في الهيمنة على 
الجهاز المصرني التجاري. وكان على رأسها البنك الاهل كبنك للاصدار. وذلك حتى عام 
. وكان من بين هذه البنوك مصرفان عربيان هما: بنك مصر والبنك العربي. وفي عام 
امال أنشي ء اول بنك تجاري سوداني برأسمال قدره مليون جنيه سوداني. وفي العام نفسه 
توقف البنك الاهلى المصري عن العمل وتحول الى بنك السودان المركزي ابتداء من شباط / فبراير 
. وقد بلغ مجموع فروع هذه البنوك عام 1468 أربعة وثلاثين فرعاً. منها )١7(‏ في 
الخرطوم وخمسة في بورسودان1١206.‏ كا انشيء عام 1461 البنك الزراعي السوداني برأسمال 
معلن قدره سبعة ملايين جنينه سوداني وبدأ اعماله عام 1484. وأسس البنك الصناعى 
السوداني عام ١47١‏ برأسصال قدره ثلاثة ملايين جنيه وبدأ مزنولة نشاطه عام 19451. وفي 


١61١ (‏ ) حمزة. بنك السودان المركزي في الاقتصاد القومي مع الاهتمام بالسياسة المصرفية في البلاد الحديثة النموى 
ص 7-529" 


نف 


عام 145 تحول بنك الكريدي ليونيه الفرنسي الى بنك تجاري سوداني مختلطء سوداني 
فرنسيء عرف باسم (بنك النيلين) الذي بدأ نشاطه عام 1156 ويلغ رأسماله ثلاثة ملايين 
جنيه سوداني. ومن ثم انشيء البنك العقاري عام ١4517‏ يرأسمال قدره سبعة ملايين جنيه 
ساهم فيه البنك المركزي بنسبة 4٠‏ بالمائة وساهمت الحكومة بالباقي22*9. وهكذا بلغ عدد 
المصارف التجارية في السودان في نهاية الستينات سبعة مصارف. بلغ مجموع فروعها ووكالاتها 
كٍ - انحاء القطر ثلائة وستين مصرفاً تمركز منها في الخرطوم ثلاثة وعشرون فرعاً فقط 

ت الفروع الباقية في مغتلف انحاءالقطر, ما عدا مديريتينمتهاءمارس فيهم| البنك 
0 السوداني الاعمال المصرفية التجارية كافة لعدم وجود فروع لمصارف تجارية فيها. وقد 
تركزت في مصرفين من هذه المصارف السبعة اكثر من 68٠‏ بالمائة من جملة الائتمان الممنوح 
للقطاع الخاص وحوالى 74 بالمائة من مجموع الودائع لدى البنوك جميعاا”66). 


وقد بقيت البنوك التجارية حتى عام 141١‏ في معظمها مملوكة ملكية اجنبية (باستثناء 
البنك التجاري السوداني ونصف رأسمال بنك النيلين). فعملت كلها ني تمويل التجارة 
الخارجية وركزت نشاطاتها في القطاع التجاري. وتمركزت في المدن. وحولت معظم ارباحها 
الى مراكزها الرئيسة في الخارج . واحتكرت 8١‏ بالمائة من مجموع ودائع الجهاز المصرتي 
التجاري ع وحققت ارباحاً وصلت نسيتها الى ما نسبته ١9١‏ بالمائة من رؤوس اموالها الضئيلة 
اصلا20 06 , ول تبد أي ميل للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في السودان, ولذلك اتجهت 
الدولة نحو تأميم الجهاز المصرني التجاريء فتم ذلك في أيار/ مايو 1١417٠‏ بالقانون رقم 
450). حيث أممت المصارف مع شركات اجنبية أخرى وبعض الشركات السودانية. وقد 
استهدفت الحكومة من ذلك نشر وتطوير النشاطات المصرفية لتشمل القطاعات الاقتصادية 
بأنواعهاء ودعم رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرني. وتوكيد اشراف الجهاز المصرني على 
نشاطات الوحدات الانتاجية » ووضع حد للمنافسة المفرطة التي كانت قائمة بين البنوك قبل 
التأميم . وقد تم تحويل اسماء البنوك الاجنبية الى اسماء عربية» وحولت البنوك الى شركات 
مساهمة يملكها البنك المركزي., واعتبر الاخير الجهة الادارية المختصة بالرقابة والاشراف على 
البنوك المؤمة. وأجاز القانون تحويل القيمة الصافية للبنوك إلى سندات اسمية على الدولة مدة 
خحس عشرة سنة بفائدة قدرها 5 بالمائة سنوي ويجوز للدولة استهلاكها كلياً او جزئياً بقيمتها 
الاسمية. وقد التزمت الدولة بالتزامات البنوك في حدود ما ال اليها من أمواها وحقوقها ف 
تاريخ التأميم( 2306 . وقد بلغ عدد الفروع في تاريخ التأميم )50 فرعا عدا )١5(‏ فرعا 


187 ) خليل» وتقرير عن ادارة الجهاز المصرفي بالمملكة الاردنية الهاشمية.» ص ١78‏ - 178. 
[فرفل ) الينك ا مركزي العراقي » دائرة الاحصاء والابحاث» التقرير الاقتصادي الدولي. ايلول حدطة ص بلك 
١184 (‏ ) خليل, المصدر نفسه. ص ١98‏ . 


( 166 ) المصدر ئفسة. ص 3171-1٠‏ 


برلفا 


للبنك الزراعي السوداتي والمراكز الرئيسة لكل من البنك الصناعي والبنك العقاري والبنك 
الزراعي 0650 . 

ويوضح الجحدول رقم (7- 58) الوضع المصرني التجاري في السودان خلال الفترة 
“1555-1661 . 


جدول رقم (48-7) 
البنوك التحارية السودانية » للسئوات 19287- 1١9454‏ 
( بملايين الجتيهات السودانية ) 


احتياطيات 


موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية 

ودائع زمتية وادخار 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

قروض من بنك السودان 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه. 


ويتضح من هذا الجدول أن اهم موجودات البنوك التجارية تمثلت بالائتمان الذي 
منحته الى القطاع الخاص طوال هذه المدة. وقد استغرقت حقوق البنوك على القطاع المذكور 
معظم الودائع لديها بأنواعها. كا ان دور البنك المركزي كمصدر لسيولة البنوك كان واضحاً 
بشكل مهم خاصة في اواخر الستينات. ولم يكن الوضع الخارجي للبنوك مريحا طوال هذه 
المدة. كا تدهور الوضع النقدي للحكومة كما يعكسه تناقص ودائعها لدى الجهاز المصرقي 
وتزايد قروضها من الاخير في نهاية الستينات. كا تناقصت سيولة البنوك خلال الفترة نفسها 
كما هو واضح في هبوط احتياطياتها وتزايد الودائع لديها وتنامي قروضها من البنك المركزي . 


أما في الصومال فقد سيطرت البنوك الاجنبية على الصيرفة هناك طوال فترة ما يعد 


. 18” المصدر تقس ص‎ ) ١65( 


3324 


الحخرب العلمية الثانية. وحتى عام ١474‏ كانت هناك فروع لأربعة بنوك تجارية اجنبية, 
بالاضافة الى بنك تجاري حكومي هو بنك التسليف الصومالي (5010210 ملل ع0) الذي تم 
دبجه في كانون الاول/ ديسمبر 1934 في البنك الوطني- المركزي- الصومالي كما سبقت الاشارة 
اليه. وابتداء من ايار/ مايو 141/٠‏ حتى كانون الاول/ ديسمبر من العام نفسه تم تأميم 
البتوك الاجنبية التتي اصبحت فروعا للمصرف الوطني7 , 

وفي عام 1974 تم تأسيس بنك التنمية الصومالي لتمويل المشاريع التنموية الانتاجية في 
القطاعات الاقتصادية المختلفة. برأسمال قدره )7٠١(‏ مئتا مليون شلن صومالي ساهمت فيه 
كل من الحكومة والبنك المركزي ب 40٠‏ بالمائةء بينما ساهم الينك الصومالي للتجارة والادخار 
الذي اسس عام ١91/١‏ وشركة التأمين بالعشرة بالمائة الباقية من رأس المال. ويمنح البنك 
قروضاً طويلة ومتوسطة الأجل في مجالي الصناعة والزراعة21940. 


جدول رقم (5- 44) 
البنوك التجارية الصومالية 3 للسنوات ١554-5-5‏ 
( بملايين الشلنات الصومالية ) 


3 


احتياطيات 

موجودات احتيية 

حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جار ية 

ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجنبية 

قروض من المصرف الوطني 
حسابات رأس المال 

فقرات اخرى (صافية) 


المصدر: احتسبت من : المصدر نفسه. 


ويبين الجدول رقم (- 594) الوضع المصرفي في الصومال خلال الفترة 1١95٠‏ 1959 
ومنه ينضح انه فُِ الوقت الذي بقيت فيه احتياطيات البنوك التجارية وموجوداتها الاجنبية ثابتة 
نسبيا في النصف الثاني من الستينات. فقد تزايدت كل من حقوق البنوك على القطاع الخاص 


رام . (1972 همدال) ,ترءطعياى أمتعتيم دم[ أمموةلعتم عار[ 


١64 (‏ ) جامعة الدول العربية. الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العربي (القاهرة: الادارق. 151/8): ص 585 . 


وودائع الجمهور لدبها بأنواعها بنسبة ملموسة خلال الفترة الاخيرة نفسها. كما تناقصت 
قروض البنوك من البنك المركزي بصورة مستمرة حتق انعدمت تماما في السنتين الاخيرتين من 
الفترة موضوع البحث . ولعل ذلك كان راجعا الى تزايد الودائع لديهاء ما زاد من مواردها المالية . 


واذا انتقلنا الى ليبيا فسنجد أنه لم يكن هناك حتى عام 1405 سوى ثمانية بنوك تجارية 
كانت كلها غير ليبية» منها اثنان عربيان أحدهما أردني (البنك العربي )١14167‏ وثانيههما مصري 
(مصرف مصر )١1985‏ الذي ساهم فيه الليبيون ب 0١‏ بالمائة من رأسماله. اما البقية فقد 
كانت اجنبية» منها ثلائة ايطالية اعيد فتحها عام 1461١‏ وكانت قد أغلقت بعد الحرب العالمية 
الثانية, والبقية خليط بين انكليزية وفرنسية أنشيء بعضها منذ عام 14017 (بنك باركليز) بينما 
انشيء معظمها في الستينات2'*8. وكانت جميع هذه البنوك تعمل في تمويل النشاط التجاري 
بخاصة منه التجارة الخارجية» وكانت تتخذ قراراتها مياشرة بالرجوع الى مراكزها الرئيسة في 
الخارج. شأنها في ذلك شأن مثيلاتها في الاقطار العربية الاخرىء دون التفات الى الحاجات 
المالية المحلية. وقد أشرنا من قبل الى ان البنك المركزي الليبي بدأ أعماله عام .١405‏ وتم 
عام 1464 اصدار اول تشريع مصرفي ينظم الاعمال المصرفية التجارية وهو قانون البنوك 
لعام 14864 الذي حدد المتطلبات الرأسمالية للبنوك واحتياطياتها وسيولتها وسياستها 
الاثتمانية. وقد نص على تطبيق القانون من قبل وزارة المالية وبالتشاور مع البنك المركزي . 
ولكن الاخير بقي مع ذلك غير قادر على تحقيق رقابة على البنوك التي كانت اجنبية كها سبقت 
الاشارة اليه فأعيد النظر في القانون المذكور وحل محله عام “14517 قانون جديد للبنوك (رقم 
4 لسنة .)١951‏ وقد عمالج القانون الجديد مختلف الامور المصرفية بما فيها تنظيم البنك 
الوطني المركزي- الليبي ووظائفه ورقابته على الجهاز المصرني. كما أبدل القانون اسم البنك 
الوطني المذكور الى (بنك ليبيا) كما سبقت الاشارة. وني اواخر عام 1456 تم فصل القسم 
الخاص بالعمليات المصرفية التجارية في البنك المذكور عن العمليات المصرفية المركزية. وحين 
قامت الثورة في ليبيا عام ١474‏ تقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه [تليبب] البنوك 
التجارية الاجنبية العاملة في ليبيا وذلك بتحويلها الى شركات مساهمة تملك الحكومة 0١‏ بالمائة 
من رأسمالما على الأقل. وني كانون الاول/ ديسمبر 191١‏ صدر قانون تأميم حخصص 
المصارف الاجنبية في المصارف التجارية العاملة في ليبياء كما تقرر اعادة تنظيم المصارف. وتم 
دمج قسم الاعمال المصرفية التجارية في بنك ليبيا مع مصرفين اخرين لتكوين مصرف واحد 
اطلق عليه (المصرف التجاري الوطني). اما المصارف الخمسة المتبقية فقد ادبحت كلها في 
بعضها لتؤلف (مصرف الوحدة). ويصدور قانون التأميم المذكور واعادة تنظيم الجهاز 
المصرفي. فقد تقلص عدد المصارف التجارية العاملة في ليبيا من عشرة مصارف (باسناء 
العمليات التجارية لبنك ليبيا) الى خسة مصارف فقط. منها ثلاثة مملوكة للدولة بصورة 
كاملة. واثنان بشكل شركة مساهمة حددت فيها مساهمات الليبيين ببخمسة الاف جنيه ليبي 


( 109 ) البيه» النقود والمصارف مع دراسة تطييقية هيا في ليبياء ص 9 و05", اطامش »". 


335 


لكل ليبي (ربما في ذلك اقاربه الى الدرجة الرابعة). فتم بذلك لبنك ليبيا تحقيق هيمنة ككاملة 
على الجهاز المصرفي الليبي<050). 

ومن الناحية الاخرىء فقد كان هناك حتى عام 191١‏ مصرفان متخصصان هما: 
المصرف الزراعي الوطني الليبي الذي أنشيء عام ١108‏ برأسمال اسمي قدره خمسة ملايين 
جنيه ليبي شاركت فيه الحكومة بمليون جنيه. والمصرف الصناعي العقاري الليبي الذي 
انشيء عام 1456 برأسمال قدره عشرة ملايين جنيه ليبي قسم مناصفة بين الاستثمارين 
الصناعي والعقاري(170). 


ويوضح الجدول رقم (7- 00) تطور الوضع المصرفي التجاري في ليبيا خلال الفترة 
1959-4. حيث يلاحظ تزايد سيولة البنوك التجارية» في الوقت الذي زادت الودائع 
لديها بأنواعهاء وذلك ما عدا الودائع الحكومية التي تناقصت بشكل مستمر خلال السنوات 
العشر المشار اليها حتى انعدمت عام 1454 . كما زادت الموارد المالية الذاتية للبنوك كما يتضح 
من حسابات رؤوس امواهاء قي الوقت الذي زادت فيه من قروضها للقطاع الخاص يتسب 
متزايدة .ولاسيهما في النصف الثاني من الستينات. خخصوصاً بعد تلييب المصارف وزيادة مساهمة 
الحكومة الليبية فيها. 


جدول رقم (9- )6١‏ 
البنوك التجارية الليبية , للسنوات /16426- ١954‏ 
( بملايين الدنانير الليبية ) 


538 90 9 
كر يكن ٠‏ 
فكلا يكلا ٠‏ 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق عل القطاع الخخاص 
ودائع جارية 

ودائع شبه نقدية 
مطلويات اجنبية 

ودائع حكومية 

حسابات رأس المال 


1١ (‏ ) البنك المركزي العراقي . دائرة الاحصاء والابحاث» التقرير الاقتصادي الدولي. آب دلاول ص 20-15 
15٠١-4‏ 


١ك‏ ) البيه» المصدر نقسه» ص 25617. 


يقفا 


أما الوضع المصرفي في تونس فقد بقي يتوسع يعد الحرب العالمية الشانية حتى بلغ عدد 
المصارف عند اعلان الاستقلال عام ١94657‏ خمسة وعشرين مصرفا منها )١54(‏ مصرفا تخدم 
القطاع العصري في الاقتصاد التونسيء وكانت رؤوس اموالها فرنسيةء واقتصرت قروضها 
على القطاع التجاري. كا كانت هناك مصارف تعاونية تقوم بقروض زراعية وعقارية 
واستهلاكية. ثم كانت هناك بالاضافة مجموعة ثالثة تخدم القطاع العصري وهي مؤسسات 
القروض العمومية التي كانت تقوم كذلك بقروض عقارية ورهنية وزراعية. ثم كانت هناك 
مصارف تقوم بخدمة القطاع القديم كا يسمى- وهو القطاع الشعبي الذي كانت هذه البنوك 
تمد يد المساعدة الى المحتاجين فيه من الفلاحين لتخليصهم من القروض الربوية ذات الفوائد 
الفاحشة(١١).‏ وكان معظم قروض المصارفق يذهب الى القطاع الحديث. الذي كان 
الفرنسيون يسيطرون عليه. وحين جاء الاستقلال عام ١4805‏ بدأت الحكومة التونسية باتخاذ 
اجراءات اصلاحية عديدة تمئلت بانشاء قطاع مصرفي عام», وتونسة اهم المصارف. وتجميع 
المؤسسات المصرفية أو ادماجها في منشات جديدة» وتصفية بعض المؤسسات المصرفية القديمة. 
فأقامت الحكومة عام ١461/‏ الشركة التونسية للينك برأسمال قدره عشرة ملايين فرنك» 
وعام 14864 البنك القومي الزراعي يزأسمال قدره اربعمائة الف دينار زيد فيها بعد الى 7 ,* 
ملايين دينار ساهمت الحكومة ب 6٠0‏ بالمائة منها وقد تم تغيير تسميته عام 1454 الى البنك 
القومي التونسي . وكلا المصرفين كان يقوم بملنح قروض مصرفية لمختلف القطاعات 
الاقتصادية ولاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة. وقد ازدهرت اعمال المصرفين وسيطرا على 
معظم العمليات المصرفية واصبحا أكبر البنوك في البلاد. كما اسس بنك الجنوب عام 1934 
برأسمال تونسي واجنبي مشترك يقوم بتمويل تجاري وتنموي في أن واحد(377) , 


وقد بلغ عدد اليبنوك التجارية العاملة في تونس عام 48- أي بعد سنة من انشاء 
البنك لوعي التونسي- واحداً وعشرين مصرفاً منها سبعة شاركت الحكومة في رؤوس اموالها 
بالاضافة الى منحها قروضا كبيرة لغرض استثمارها. وقد بلغت فروع هذه الينوك مائة فرع 

نتشرت في انحاء البلاد. وقدمت هذه البنوك قروضاً لاجال مختلفة ولقطاعات عديدة. رغم 
ا ا 00 


وبدأت منذ عام ١9431‏ حركة تونسة البنوك وتجميعها واشراك رأس المال الاجنبي. 
العربي وغير الفرنسي. مع رأس المال الفرنسي . كما قام التجميع على مبدأ التخصص ما 
أمكن ذلك. الا ان الاولوية اعطيت للتجميع اذا تبين ان التخصص قد يضر بعض البنوك 
بسبب ضيق السوق التونسية. كما اخذت الخالة المالية للينوك في الاعتبار في مبدأ التجميع . 


( 157 ) البنك المركزي العراقي ١‏ دائرة الاحصاء والابحاث . التقرير الاقتصادي الدولي . تشرين الاول 
وال ص 4. 


(15 ) المصدر نفسهء ص © -5هء والشطى. واجهزة الوساطة المالية في الجمهورية التونسية.: ص 77١‏ . 


الف 


ويذلك انخفض عدد البنوك في نهاية عام 1454 الى )١7(‏ مصرفا نتيجة عملية التجميع. 
منها ثلاثة بنوك حكومية: اثنان منها تجاريان وواحد يمنح قروضاً طويلة الأجل. وسبعة بنوك 
خاصة خاضعة للقانون التونسى وقد يشارك الاجانب في رؤوس إموالهاء اما الثلاثة الباقية فقد 
كانت اثنان منها اجنبيان: فرنسي وبريطاني» وواحد عربي. وقد كانت هذه كلها بنوك ايداع 
ركزت معظم اعماها في قروض صناعية وتجارية(172). 
جدول رقم (7- 01) 
البنوك التجارية التونسية » للسنوات 1454-1464 
( بملايين الدناثير التونسية ) 


احتياطيات 


موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق عل القطاع الخاص 


ودائع جارية 

مطلوبات شيه نقدية 

مطلوبات اجتبية 

فروض اجتبية طويلة الأجل 
صتاديق اقراض حكومية 

قروض من البنك المركزي 
حسابات رأس المال 

فقرات أخرى (صافية) 

حسابات جاريةلدى أدوائر البريد 


المصدر: احتسبت من : المصدر نفسه . 

وقد صدر في كانون الأول/ ديسمبر عام 1451 قانون المصارف رقم (81) الذي 
اوجب الا يقل رأس امال المرخص عن مليون دينار (الفصل »)١7‏ والا يخصص بنك الايداع 
اكثر من ١٠بالمائة‏ من أمواله الخاصة للمساهمة في مؤسسة واحدةء والا تزيد هذه المساهمة عن 
٠م‏ بالمائة من رأسمال الشركة المساهمة بها (الفصل .)١١5‏ ويتضح من كل ذلك ان الجهاز 
المصرفي التونسي لم يقم على نظام التخصص. كما ان على كل بنك ان يحدد قبل بدء عملياته 
مااذا كان بنك ودائع او بنك استثمار(*''). وهناك بالاضافة الى البنوك التجارية ثلاث 


(154 ) الشطي » المصدر نقفسه. ص 51١79‏ - 217175 وهاشم والبساطء «تقرير عن ادارة الجهاز المصرفي يجمهورية 
الجزائر الديمقراطية الشعبية»» ص 2١‏ - '47. 


156 ) هاشم واليساط. المصدر نفسه. ص .2١‏ 


امف 


مؤسسات تتموية ة لا يسمح ها بتلقي الودائع وانما تقر تقرض اما من امواها الذاتية أو من موارد 
اخرى خاضة قروضا طويلة الأجل لاغراض صااعية وعقارية وسياحية وغيرهاء وتساهم فيها 
الدولة والقطاع الخاص. سواء أكان الاخير محلياً أم أجنبياًن05. 


هذا ويوضصح الجدول رقم (7- 01) وضع البنوك التجارية للفترة .1554-1١9488‏ 
ويلاحظ أنه في الوقت الذي تناقصت فيه نسبة احتياطيات البنوك الى مجموع ودائعها بأنواعها 
خلال الفترة المذكورةء فقد تزايدت قروض البنوك الى الحكومة والى القطاع الخاص بحيث 
استغرقت مجموع الودائع بأنواعها لديها. وقد استطاعت البنوك ان توا اجه هذه الزيادة في ائتمانها 
الكل الى القطاعين العام والخاص عن طريق زيادات عهمة ليا قِ رؤوس اموافا من تاحية. 
ومن ناحية اخرى. عن طريق قروضها من البنك المركزي» والقروض التي منحتها الحكومة 
اياهاء واخيرا القروض الاجنبية الطويلة الأجل. هذا في حين تدهور وضع الموجودات 
الاجنبية لدى البنوك. وازدادت مطلوباتها الاجنبية. ولكن يلاحظ التزايد التسبى في ادخارات 
الافراد لدى دوائر البريد. ١‏ 

أما في الجزائرء فقد استمرت الهيمنة الفرنسية على القطاع المصرفي طوال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية حتى قيام المصرف المركزي الجزائري وفقاً لقانونه الصادر قي 
كانون الأول/ ديسمبر 14517 ومن ثم يد] أعماله ف الشهر التالي . وقد تم حتى نهاية عققد 
الستينات واوائل السبعينات وضع هيكل نظام مصرفي موحد مع النصوص القانونية 
والتنظيمية اللازمة. وقد انشكت مصارف جديدة» تجارية وتنموية وادخحارية» كما اعيد 
تنظيم المصارف القائمة. وقد كان هناك في هذه الفترة ثماني عشرة مؤسسة مصرفية. مة 
بين مصارف ودائع. ومصارف ائتمان تجاري. ومصارف شعبية. وكانت كلها اجنبية ولم 
تنعاون مع البنك المركزي الجزائري او السلطات الجزائرية في تنقيذ اجراءاتها وسياساتها 
النقدية. ولذلك فقد تم تأميم الجهاز المصرفي وأعيد تنظيمه بعد الاستقلال: وأصبح هذا 
الجهاز يقوم على ثلاثة بنوك تجارية وينك للتنمية. يقوم كل منها على اساس التخصص. 
فابتداء من عام 1457 بدأت حركة دمج بين البنوك انتهت بثلاث مجموعات هي "'') : 

-١‏ مجموعة البنك الوطني الجزائري الذي اقيم عام 1155 وقد انديجت فيه أربعة بنوك 
اجنبية . وهو يقوم بتمويل طويل الأجل للقطاعات الانتاجية ويلعب دوراً مها في التخطيط 
المالي ودعم القطاع الاشتراكي . وينحصر فيه تمويل القطاع الزراعي . وقد غطت فروعه جميع 
البلاد ويعتبر اكبر المؤسسات المالية والمصرفية في الجزائر من حيث موارده واستخداماتها. 

- القرض الشعبي الجزائري الذي أقيم عام / 4 نتيجة دمج ثمانية بنوك اجنبية 
0 وهو يقوم بتمويل مختلف القطاعات» عونا المنشات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 


165 ) المصدر ثئقفسة. ص 57 ٠ 177٠6‏ 


(1617 ) الشيخ والمياركء «اجهزة الوساطة المالية قي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.» ص /ا؟ - 731. 


ترق 


الخاص واتخذ له (16) فرعاً وامتد نشاطه الى خارج القطر مشاركة مع بعض المصارف العربية 
والاجنبية . 
"- البنك الخارجي الجزائري الذي اقيم عام 1١951/‏ بعد دمج خحمسة بنوك اجنبية . 
وهو يمول المشاريع الكبرى بشكل خاصء مثل شركة النفط الوطنية والشركة الوطنية للحديد 
والصلبء سواء منها الخاصة او العامة. الوطنية أو الاجنبية . 
وتعتبر هذه المصارف من , بين اكبر المصارف العربية. ويأتي البنك الوطني الجزائري بعد 
البنك الاهلي المصري حجرا. وقد أعيد عام 1454 «الصندوق الوطني للتوفير والضمان». 
وقد كان هذا الصندوق موجوداً اصل منذ العهد الاستعماري وكان يغطي الجزائر كلها عن 
طريق دوائر البريد. ولكن التوفيرات فيه لم تكن تستخدم الا في استثمارات خارجية عن 
طريق صندوق الودائع في باريس. كيا اسس عام ١457‏ (الصندوق الجزائري للتنمية) 
ليساهم في استثمارات انتاجية عن طريق قروض طويلة الأجل الى مختلف القطاعات وتتراوح 
مددها بين )1٠١(‏ الى )7١(‏ سنة (2"'). ويوضح الجدول رقم (3 - 97) تطور النشاط المصرفي 
التجاري في الجزائر خلال الفترة 19456-19451. 
جدول رقم (7- 37ه) 
بنوك الودائع الجزائرية » للسئوات 14714- 1١5154‏ 
( بملايين الدنانير الجزائرية ) 


الاحتياطيات 

موجودات اجتبية 

حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمنية 

مطلوبات اجنبية 

مطلوبات اجنبية طويلة الأجل 
صناديق اقراض حكومية 
قروض من البنك المركزي 
فقرات اخرى (صافية) 


المصدئر: احتسيت من: المصدر نفسه. 


118 ) المصدر نفسهء ص ١4‏ -١اء‏ وهاشم والبساطء. «تقرير عن ادارة الجهاز المصرفي بجمهورية الجزائر 
الديمقراطية الشعبية.» ص 50 -98. 


لقف 


ويلاحظ في هذا الجدول ان عام 194517 كان حاسياً في تنامي نشاط المصارف التجارية 
بخاصة في اثتمانها الى كل من الحكومة والقطاع الخاص وكذلك في الودائع بأنواعها التي زادت 
كلها زيادات كبيرة جداً خلال العام المذكور مقارنة بها في العام السابق. 1455. ومن 
الملاحظ ان ذلك قد حدث يعد اعادة تجميع البنوك وحركة الدمج الواسعة التي تمت عام 
5. كما يلاحظ ان موارد الينوك قد زادت من مصدرين مهمين هما اولا القروض 
الحكومية التي حصلت عليها البنوك بالاضافة الى قروض البنك المركزي الجزائري الذي ادى 
دوره كمصدر لسيولة البنوك وكملجأ آخير للاقراض . كا يلاحظ التحسنٌ الهم في الموجودات 
الاجنبية للبنوك وهو أمر يعود حتياً الى تزايد الايرادات النفطية التي بدأت تتدفق الى الجزائر 
خلال هذه الفترة. 


وقد قارب عدد المصارف والمنشآت الاثتمانية في المغرب عند استقلاله الثلاثين عدا 
كان أغلبها شركات اجنبية ساهمت في تمويل النشاطات الاقتصادية المحلية» ولكنها لم تكن 
خاضعة لأي تنظيم سوى قرار مدير المالية الذي صدر في اذار/ مارس 19447 واوجب على 
هذه المنشات ان تدرج في لائحة رسمية؛ وحظر على المدانين قانونيا بارتكاب جرائم ضد 
القاتون العام مزاولة أي نشاط مصرفي(*6') .وقد بلغ عدد المصارف التجارية عام 454 اائنين 
وعشرين تصدرفا وصل عدد فروعها الى (154) فرعاً. كيا كانت هناك مؤسسات مصرفية 
متخصصة تعود ملكيتها للحكومة. ويجوز لها خصم الاوراق المالية التجارية المتوسطة المدى لدى 
بنك المغرب المركزي . كما تقوم هذه المؤسسات نالتمويل المباشر الطويل الأجل للاستثمارات 
أو بالمشاركة في رؤوس اموال المشاريع. ومن اهم هذه المؤسسات البنك الوطني للافاء 
الاقتصادي ألذي تأسس عام 14864. وتساهم الدولة في رأسمال البنك ب 17 ,لا”؟ بالمائة. 
والبنوك والمؤسسات الالية المغربية بنسبة ١١,67‏ بالمائة وبعض المؤسسات الاجئبية وعدد من 
الافراد بالنسبة الباقية(١7١).‏ 


وفي عام 147177 صدر قانون المصارف الذي أخضع جميع البنوك العاملة في المغرب مهما 
كانت جنسيتها او مساهمة الاجانب فيها لأحكامه وحدد طبيعة وجهة السلطة والرقابة عليها 
وبذلك تمت«مغربة» رأس المال لمجموع البنوك بنسبة لا بالمائة» عام لاقل تلن نينا 
بنسبة 86 بالمائة عام 01954" , وقد نظم القانون مزاولة المهنة المصرفية وتنظيم القروض. 


114 ) هاشم والبساط» «تقرير عن اذارة الجهاز الممرفي بالمملكة المغربية»» ص 7864 ١4؟.‏ 


307٠١ (‏ ) البنك ا مركزي العراتي » دائرة الاحصاء والابحاث.» التقرير الاقتصادي الدولي. تموز"لا15. ص 1١6‏ 
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[( لشفتة هاشم واليساطء المصدر نقسةء صن 749 


يففا 


وقد كان من نتيجة المغربة والدمج ان هبط عدد البنوك التجارية في اوائل السبعينات الى ثمانية 
عشر مصرفاً ملكت فروعاً بلغ عددها (/1417) فرعاً؟”0 , 


ويعكس الجدول رقم (7- 97) تطور الوضع المصرفي التجاري في المغرب خلال الفترة 


.١1555-١1564 
)017 -”( جدول رقم‎ 
1134-١488 بنوك الايدا ع المغربية . للسنوات‎ 
) بملايين الدراهم المغربية‎ ( 


موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 


حقوق على القطاع المفاص 
ودائع جارية 

ودائع زملية 

ودائع اجتبية 

قروض من بنك ال مغرب 
فقرات أخرى 


ويلاحظ في هذا الحدول ان احتياطيات الينوك زادت زيادات طفيفة خلال الفترة 
موضوع البحث في حين زادت الودائع الجارية ببخاصة زيادات مهمة. كما زادت الودائع الزمنية 
ولو بوتائر أقلٍ . كيا تدهور المركز الخارجي للبنوك. بينما قدم بنك المغرب قروضاً مستمرق 
وثابتة بنك خلال الفترة نفسها. ويلاحظ ان ذلك مما ساعد البنوك على تقديم قروض 
متزايدة لكل من الحكومة والقطاع الخاص. الا ان وتائر النموفي الاثتمان المصرفي الى القطاع 
الخاص كانت اكبر منبها في حالة القروض الى الحكومة, مما يعكس التوكيد الذي وضعته 
الحكومة عل القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد القومي 


( ؟1١‏ ) المصير تقسه. ص ١59؟.‏ 


يفف 


وبقيت اخيراً موريتانيا التي كان فيهاء لدى اعلا استقلاها عام علد محذود 
جداً من أجهزة الوساطة المالية التي كان معظمها اجنبياً. وقد تطورت هذه الاجهزة. كا 
تطورت التشريعات المصرفيةء. بعد الاستقلال. حتى بلغ عدد البنوك التجارية فق اواخمر 
الستينات ثلاثة بنوكء اثنان منها برؤوس اموال محلية وفرنسية او دولية مشتركة اقيمت عامي 
1610 و19471 وواحد منها تم انشاؤه برؤوس اموال عربية موريتانية مششركة وهو (البنك 
الموريتاني للتنمية والتجارة), الذى هو مصرف متخصص اقيم عام 1451 برأسمال قدره )4٠(‏ 
مليون اوقية(01). ويقوم هذا البنك بتقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل» في حين تقوم 
البنوك التجارية السابقة بمنح اثتمان قصير الأجل لتمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة» كما 
تساهم في رأسمال بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية. وهناك بالاضافة الى ذلك بعض 
المؤسسات المالية والادخارية. وتعمل المؤسسات المصرفية والمالية في ظل اول قانون لتنظيم 
فعاليتها وقواعد التسليف فيها صدر عام 1454 برقم /١5(‏ 55). وقد تم يموجبا هذا 
القانون احداث (مجلس وطني للتسليف) للقيام بدراسة السياسة الاثتمانية والقرارات والانظمة 
والقوانين الخاصة بها. كما انشئت خنة تقوم بدراسة ما يعرضه عليها البنك المركزي او وزارة 
المالية فيم| يتعلق بقواعد الاثتمان وتنظيم المهنة المصرفية. كما حدد القاتون الحد الادن 
لرأسمال البنك ب (90) مليون فرنك افريقي غربي (- ٠١‏ ملايين اوقية)؛ ورأسمال 
المؤسسات المالية بعشرة ملايين فرنك افريقي غربي (ويساوي مليوني اوقية)(174). 


ويتتبع الجدول رقم (؟- 04) تطور بنوك الودائع (التجارية) في موريتانيا للقترة ١95٠‏ 
84. ويتبين من الحدول ان حقوق البنوك على القطاع الخاص كانت اهم موجوداتها وانها 
تزايدت باستمرار. هذا في حين تدهور وضع الموجودات الاجنبية (الصافية) لدى البنوك 
المذكورة. كما تدهور وضع السيولة لديها حيث زادت الودائع بأنواعها بنسب تزيد كثيرا على 
نسب الزيادة في احتياطيات البنوك. وقد ساعد على تلافي هذا التدهور في أواخر الستينات 
زيادة قروض البنك المركزي الى البنوك المذكورة وبنسب كبيرةء وبشكل خاص خلال عام 
156 . 


واخيرا فان الارقام الواردة قي الجدول 5 22 تدذل عل تواضع نسبي مقارنة بمثيلاتها 
في بلدان المغرب العري, نظراً لحدائة الاستقلال السياسي للقطر بعد فترة طويلة من الهيمئة 
الاجنيية . بالاضافة الى المستوى المحدود للتطور الاقتصادي فيها. 


( 707 ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامةءالادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العربيء ص 19*90 578 


( 174 ) البنك المركزيالموريتاني. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية.» ص .41١4- 1٠#‏ 
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جدول رقم (”7- 05) 
ينوك الودائع الموريتانية » للسئوات 1١151-51١55٠9٠‏ 
( بملايين الاوقيات الموريتانية ) 


0 
1 15 3 


احتياطيات 

موجودات اجتبية 

حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمنية 

ودائع استيراد 

مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

قروض من البنك المركزي 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصدر: احتسيت من : المصدر نفسه . 


سادساً : السياسات النقدية العربية 
خلال الفترة © 5 ١959-١9‏ 


كانت الفترة التي بحثنا في هذا الفصل طويلة حقاً. اذ امتدت على مدى ربعقرن» 
حدثت فيها أحداث مهمة وتطورات أساسية في مختلف نواحي اقتصاديات الاقطار العربية» بما 
في ذلك النواحي النقدية والمصرفية التي تتبعناها تفصيلً خلال الاجزاء الاولى من هذا 
الفصل . 

ونظراً لطول الفترة. ولآن اكثر الاقطار المذكورة قد تكاملت الى حد كبير نظمها النقدية 
والمصرفية في عقد الستينات» لذا فاننا سنقسمهاء من حيث السياسات النقدية الى فترتين: 
الفترة الاولى تمتد من نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١448‏ حتى نهاية الخمسينات (1189) ؛ 
والفترة الثانية تشمل عقد الستينات حتى عام 19458 . 


ظ3ظ2 


وقد بقي معظم الاقطار العربية في الفترة الاولى غير مستقل نقدياً ودون مؤسسات نقدية 
مركزية. فلم تكن هناك بنوك مركزية سوى في العراق (/14151) وسورية (14641) ومصر 
)١1461(‏ وتونس (190/8) والمغرب )١1964(‏ والسعودية )١19165(‏ والسودان (1504). 

أما في بقية الاقطار العربية فلم تكن هناك مؤسسات نقدية مركزية مثل هذه, وانما 
كانت هناك في بعضها بنوك اصدار (لبنان والجزائر) ولجان عملة أو مجالس نقد (الاردن 
والسودان) او مرتبطة باتحاد نقدي اجنبى (عدن). او لا يوجد فيها أي شيء من هذا أو ذاك 
وانا تم فيها تداول عملات أجنبية مختلفة» خاصة الندية والاسترلينية وريال ماريا تريزا 
الاثريء وقد شملت مثل هذه الاقطار الاخيرة جميع اقطار الخليج والجنوب العربيين واليمن 
الشمالية والصومال وجيبوتي. وقد اشرنا في الفصل السابق الى عدم وجود ما يسمى ب 
(سياسة نقدية ومصرفية مركزية وطنية) في الاقطار التى تحتل لحان العملة او مجالس النقد٠قمة‏ 
أنظمتها النقدية. وقد شرحنا اسباب ذلك. وخصائص مثل هذه النظم التقدية, التي لم تقدم 
لأقطارها سوى تنظيم عملية الاصدار ونقلها من بنك اصدار أجنبي ووضعها في أيدي لحان 
عملة ليس لهامن علاقة بوطنها وبيحاجاته النقدية والاقتصادية سوى الاسم فقط. ومن 
الطبيعي ان البلدان العربية الاخرى الت لم تحصل على استقلانها السياسي ولا على مؤسساتها 
النقدية المركزية» وانما خضعت لسيطرة استعمارية اقتصادية وسياسية, وبالتالي نقدية 
ومصرفية. بقيت تابعة نقدياً ومصرقياً للبلدان الاستعمارية المهيمنة» دون ان يكون لما نقد 
خاص بها ولا بنوك أو مؤسسات نقدية مركزية, وبالتالي بلا سياسات نقدية خاصة مها . 


اما الأقطار التي أقامت مؤسساتها الثقدية المركزية (وهي العراق وسورية والسعودية 
ومصر وتونس والمغرب) فقد منحت مؤسساتها تلك سلطات نقدية ومصرفية كافية لاتباع 
سياسات نقدية. ولكنها عملت في ظل روف اقتصادية ونقدية ومصرفية ومالية غير ملائمة 


1١‏ ان معظم الاجهزة المصرفية والمؤسسات المالية الوسيطة فيها كانت اجنبية » وكان 
باستطاعتها الحصول على سيولتها النقدية من مراكزها الرئيسة في الخارج دون حاجة للجوء الى 
البنوك المركزية المحلية وقد اخرج ذلك تلك البنوك من هيمنة البنوك المركزية ونفوذهاء ممالم 
تستطع معه هذه الاخيرة اخضاع الجهاز المصرفي لسيطرتها بشكل كامل . 


؟- احتفاظ البنوك التجارية بسيولة عالية استغنت بها عن الاقتراض من البنوك المركزية او 
اللجوء اليها كمصدر لسيولتها. وقد هدفت البنوك من ذلك. خصوصاً الاجنبية منهاء الى 
التخلص من رقابة البنوك المركزية ومن بسط سيطرتها عليها وتوجيهها وجهة تخدم الاقتصاد 
الوطني وطموحاته التنموية. وقد حصرت البنوك التجارية ائتمانها بالقطاع التجاري» وقطاع 
التجارة الخارجية بوجه خاصء وبتمويل المنشات والشركات الاجنبية العاملة في الصناعات 
الاستخراجية خصوصاً. وقد كانت الاشتراطات الاثتمانية الصعبة التي كانت البنوك 


افا 


التجارية. بخاصة الاجنبية منهاء تطلبها لغرض منح الاثتمان, والفوائد العالية التي تفرضها 
تحد من حجوم الائتمان المحلي الذي كانت تمنحه حتى للقطاع التجاري المحلي نفسه . 

غياب الاسواق النقدية والمالية المحلية وعدم انتظامها وتكاملها ان وجدت » وضعف 
وسائل الاتصال بين الاجزاء المختلفة من القطر الواحد. وقد ساهم ذلك في ذاته في اضطرار 
البنوك التجارية الى الاحتفاظ باحتياطياث نقدية فائضة نظراً لعدم توافر موجودات مالية قصيرة 
الأجل تستطيع البنوك التجارية الاستثمار فيها وتحويلها الى نقد عند الحاجة بسرعة ودون 
خسارة» مما اضطر البنوك الى الحفاظ على درجة عالية من السيولة . 


في ظل هذه الظروف غير المؤاتية جاءت قوانين البنوك المركزية محولة الاخيرة: 


- صلاحية تنظيم الاثتمان وكلفته لمواجهة المتطلبات المالية للقطاعات الانتاجية 
المختلفة . 


اتمخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للقطر ومواجهة 
الاضطرايات المالية مها كان مصدرهال. محلياً كان ام خارجياً ‏ 


- صلاحية الرقابة على المؤسسات المصرفية لضمان سلامة مراكزها المالية وحماية ودائع 
الجمهور لديها. 


- ادارة الموجودات الاجنبية والذهبية للقطر. هذا بالاضافة الى احتفاظ هذه البنوك 
بامتياز اصدار العملة وضرورة تغطيتها بما يعادها من العملات الاجنبية والذهب والاوراق 
المالية الاجنبية وسندات الحكومات المحلية وحوالات خزاناتها والاوراق المالية التى تضمتها 
الحكومة. وقد تضمنت قوانين البنوك المركزية كذلك قيام الاخيرة بالعمل كنوك للحكومة 
وللمؤسسات العامة وادارة الدين العام ووكلاء لها في اصدار القروض الداخلية والخارجية. 
كما خولتها اقراض الحكومة نسيا معينة من ايراداتها العامة. وقد قويت رقابة الحكومات على 
البنوك المذكورة من خلال اشتراطاتها التى شملت تكوين مجالس الادارة وتعيين المحافظين 
ونواءهم وتدقيق حسابات البنوك وتحديد العلاقة بين الاخيرة وبين حكوماتها . 

ولئن حققت البنوك المركزية اهدافها العامة من حيث اصدار العملة والعمل على 
استقرار قيمتها الداخلية والخارجية. وكذلك من حيث وظائفها الاخرى . الا انها لم تستطع. 
في ظل الظروف المشار اليها ان تحقى رقابة فعالة وكفؤة على الجهاز المصرني من خلال وسائل 
الرقابة النقدية الكمية التقليدية وهي : 

أسعار اعادة الحسم وعمليات البنوك المركزية في السوق المفتوحة ومتطلبات الاحتياطي 
النقدي القانوني. وقد احتاطت التشريعات المصرفية المركزية لذلك فمنحت البنوك صلاحيات 
كافية لتحقيق رقابة نوعية انتقائية تمثلت في تعيين الوجمه التي يمتنع على البنوك التجارية 
استثمار الاموال فيهاء وتعيين الحدود القصوى لقروض البنوك التجارية واستثماراتها. كما 


فففا 


خولت البنوك المركزية تحديد الانواع السائلة من الموجودات التي يجب على البنوك التجارية 
الاحتفاظ بهاء هذا بالاضافة الى تحديد نسب قانونية معيئة بين قيّم الائتمان الذي تمنحه 
المصارف من ناحية وبين الضمانات وانواعها ومواعيد استحقاقها من الناحية الاخرى. هذا 
عدا عن تعيين الحدود القصوى لاسعار الفائدة الدائنة والمدينة. هذه الوسائل النوعية 
والانتقائية وغيرها كانت اكثر كفاءة في تحقيق سياسة نقدية فيها شيء من الفاعلية » وهو أمر 
سنعود اليه فيما بعد. وقد ساعد على ذلك ان بعض البنوك المركزية قد خولت القيام يبعض 
الاعمال المصرفية التجارية» كيا في مصر وتونس والمغرب وسورية أي ما عدا العراق الذي 
منعه قانوناه لعامي 117 و1165 من القيام بذلك. وهو الاتجاه الذي سارت فيه البنوك 
المركزية العربية التي أسست في عقد الستينات. وقد كان قيام بعض هذه المصارف. بمثل هذه 
0 الملمعرفية التجارية يعود الى اساس تاريخي. وهو انها كلها كانت اصلا بنوك اصدار 

تقوم في الوقت نفسه بتقديم الاثتمان المصرفي الى القطاع الخاص. بخاصة التجاري 
0 منهء طوال الفترة السابقة لقيامها. وهو امر يتضح لنا من خلال تتبعماتنا السابقة 
للتطور النقدي والمصرفي في هذه البلدان ىا وردت في هذا الفصل وفي غيره مما سبق شرحه. 
هذا بالاضافة الى المساعدة على خلق جهاز مصرني محل وقومى يكون بعيدا عن التأثيرات 
الاجنبية ومكملا للاخيرة في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة . 


كان هذا هو الوضع حتى نهاية الخمسينات. ولكن ما أن جاء عقد الستينات حتى بدأت 
الاجهزة النقدية والمصرفية العربية تمر بفترة محخاض عنيف تجلت في تأميمات مصرفية 00 
بعض البلدان: مصر (1451) سورية (1451). الجزائر (1457)» العراق (14314). ليبيا 
(1559)» اليمن الديمقراطية (1175) والصومال .)١514(‏ أما من حيث النظم النقدية. 
فقد ارتكزت بدورها الى التطورات السياسية المهمة الي حدثت في الوطن العربي را فقد 
استقلت بلدان الخليج والجنوب العربيين فقامت فيها مجالس نقد في الكريت (1930) 
.وجمهورية اليمن العربية الشمالية .)١19754(‏ وفي اليمن الديمقراطية (1534) وفي البحرين 
(1955) وف قطر ودبي (1135) وفي عُمان .)167١(‏ وقد عهد لمذه المؤسسات بعضص 
سلطات ومهام البنوك المركزية وصلاحية منح القروض للحكومة. كما اعطي بعضها دوراً في 
منح تراخيص البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية» هذا بالاضافة الى منحها امتياز 
أصدار العملة الوظنية لتحلٍ محل العملات الاجنبية المتداولة» كا تم شرحه من قبل . وم تكن 
هذه المجالس النقدية بنوكا مركزية بمعنى الكلمة وانما جرد سلطات لاصدار العملة . فلم 
تمارس سياسات نقدية بالمعنى المتعارف عليه. ولم تكن لها صلاحيات رقابية ائتمانية ونقدية 
كافية للهيمنة على الاجهزة المصرفية التجارية في بلادها وتوجيهها الوجهة التي تخدم اقتصاداتها 
الوطنية بالشكل الذي تقوم به البنوك المركزية عادة. 


وقد تم بالاضافة الى البنوك المركزية الي كم انشاؤها سابقاً في الاقطار العربية التي اشرنا 
اليها اعلاه, إقامة بنوك مركزية اخرى في: لبئنان 5كةقنل والاردن (4ك5قل والكويت 


للف 


(1)1554*؟0) والجزائر (194757) ومصر )١122)1471(‏ والصومال (199548-15450). ورغم 
ان هذه البنوك قد خولت صلاحيات كافية لتحقيق رقاية مصرفية فعالة ورسم سياسة نقدية 
كفؤة, الا انها أي البنوك بقيت غير ذات تأثير مهم في سياساتها التقدية الكمية التقليدية 
للاسباب التي اشرنا اليها من قبل. ولكنها مارست بشكل او بآخرء ويدرجة او أخرى. 
وبشيء من الفعالية التي اختلفت درجتها من قطر لاخرء سياسة نقدية نوعية تيسرت وسائلها 
بموجب قوانينها عينها. 


ومن الناحية الاخرى» فقد خضع الصرف الاجنبي لرقابة مركزية شديدة في كل من العراق 
ومصر والجخزائر والصومال واليمن الديمقراطية» خصوصا بعد وضوح الاتجاهات الاشتراكية 
فيهاء والى رقابة اقل صرامة في كل من تونس والمغرب والسودان واليمن الشمالية وليبياء والى 
حرية كاملة في لبنان والسعودية وبلدان الخليج والجنوب العربيين. وقد اعتمدت درجة الرقابة 
تلك على فلسفة النظام الاقتصادي والسياسي القائم. ومدى متانة المركز الخارجي للقطرء 
ودرجة مركزية التجارة الخارجية ومدى هيمنة القطاع العام او الخاص عليها. 


اما من حيث الاستقلال النقدي». فقد اصبحت لكل من هذه الاقطار تقريباً عملتها 
ونظمها النقدية الخاصة مباء وقد تحقق هذا الاستقلال بالنسبة للعديد منها. ققد خرجت مصر 
من المنطقة الاستراتيجية عام ١94141‏ وتبعتها سورية بعد ذلك عام 1١9167‏ ثم العراق عام 
4 بما حقق لهذه الاقطار استقلالا نقدياً ناجزاً. كما عملت اقطار اخرى على تنويع غطاء 
العملة وعدم ربطه بعملة القطر الاجنبي القوي الذي هيمن عليها فترات طويلة سابقة. وقد 
اعطى ذلك هذه الاقطار حرية اصدار قانوني عن155 01219نال1آقائم على سندات حكومية 
وحوالات خزينة محلية واوراق مالية تضمنها حكوماتهاء ما فك ارتباطها بالنظم النقدية 
الاستعمارية التي سادت قبل الستينات من هذا القرن. ولم تبق الا مجالس النقد من بقايا 
الماضى الذي ربط بين الاصدار المحلى وبين الاحتياطيات النقديةوالاستثمارات المالية في اوراق 
مالية تعود الى حكومات الاقطار الاستعمارية فقط التى ارتبطت بها تلك البلدان. فقد بقيت 
عملات الاقطار المستعمرة وسندات حكوماتها والذهب هى المكون الرئيس لغطاء عملات 
الاقطار العربية التي سادت فيها مجالس النقد. الا انها بدأت تتحلل من هذا الوضع ابتداء 
من أواخر الستينات» وقد تحقق ذلك بشكل اوضح منذ اوائل السبعينات» وهو ما سيتضح لنا 
في الفصل التالي الذي نبحث فيه تطور الانظمة النقدية العربية في عقد السبعينات, مما يؤلف 
الحلقة النبائية لبحثنا هذا ويتتهي بنا الى تحديد المعالم العامة للنظم النقدية العربية القائمة 
الآن في اواخر سبعينات واوائل ثمانينات القرن الحالي. 


( ه17١‏ ) حل البنك المركزي الكويتي محل مجلس النقد الذي تم حله في عام 1458 وانتقلت وظائفه الاصدارية الى 
الينك المركزي الجديد. 


داهن ) طبقاً للقانون رقم (١6؟)‏ لعام الذي تم بموجبه تقسيم البنك الأهلٍ المصري الى مصرفين احدهما 
يقوم بالاعمال المصرفية المركزية (وهو الينك المركزي المصري) وثانيهما بقي بتكا تجارياً بنفس الاسم اللسايق. 


المف 


المَصّرلالتايع 
عله السَبعِيتَات: 
بين لبعة لافتصّادتة والانشئلال التي 
(./19174-141) 


مقدمة 

مثل عقد الستينات المنصرم مرحلة انطلاق اقتصادي ونقدي ومصرفي في مجمل الأقطار 
العربية شرقيها وغربيها. فقد حصلت هذه الاقطار جميعاً على استقلاما السياسي. فتحررت 
نسيياً ارأدتها القومية في مجالات نشاطاتها المختلفة وانطلق بعضها في طريق خاص به» هو 
طريق الاشتراكية؛ مهما كان لونها او مداها او طبيعتهاء واندفع الكثير منها في طريق التنمية 
الاقتصاديةء مهما كان مداها واتجاهاتها ووتائرها. واقام معظمها اجهزته التقدية المركزية 
الخاصة به. بصرف النظر عن طبيعتها ومدى استقلاليتها وتحرر ارادتها الذاتية في حقل النقد 
والصيرفة . وزاد بعضها غنى بسبب النفط الذي تزايدت وتائر انتاجه وتنامت ايراداته المالية» 
رغم تواضع تلك الايرادات حتى اوائل السبعينات. وأمم بعضها اجهزتها المصرفية» وزاد 
غيرها من رقابة مؤسساتها النقدية المركزية على اجهزتها المصرفية . 

واستمر زخم هذه التطورات في عقد السبعينات» حتى ليمكننا اعتبار هذا العقد مرحلة 
تحقيق هذه الاقطارء لاستقلالها النقدي ناجزا ولكن في ظل تبعية اقتصادية مستمرة لم تستطع 
ان تتخلص منها تام( وارتباط مالي بأسواق التقد والمال الغربية زادت اواصره باستمرار 


١(‏ ) نعني ب «التبعية الاقتصادية؛ اقتصاداً نامياً معتمدا بشكل أساس على صادراته التي تشكل عموماً نسبة كبيسرة من 
دخله القومي » وذلك إذا ما قورنت بالوضع في البلدان المتقدمة اقتصادياً. وتكون هذه الصادرات غالباً من سلعة او سلعتين 
أو من عدد قليل من المواد الأولية» كالنفط أو السكر أو القطن» يتم تصديرها في الغالب إلى أقطار متقدمة صناعياً. وتحل 
هفه الصادرات أساساً حل الاستثمارات المحلية في التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي والسائد في الاقتصادات النامية. ولما 
كان الطلب على معظم هذه الصادرات يأتي عموماً من البلدان الصناعية المتقدمة التي تتعرض في كثير من الأحيان إلى تقليات 
اقتصادية عنيفة ومفاجئة ومستمرة فان ذلك يجعل صادرات الأقطار النامية معرضة بدورها إلى هزات عنيفة تنعكس في ايراداتهاة 


تغرف 


وامتدت جذوره الى اغوار عميقة لن يكون من السهل عليها قطعها واعادة زرعها في مكان 
آخر غيرها على المدى القريب او المتوسط. كما استمرت. بل وزادت. التبعية المصرفية في 
الكثير من البلدان العربية لاسواق النقد والمال في اورويا الغربية والولايات المتحدة الامريكية 
وكنذ! واليابان. 


وقد جرى ذلك كله في ظل تطورات دولية ومحلية مهمة تنالت طوال عقد السبعينات 
وتمثلت بما يل : 
١‏ تقلبات اقتصادية متتالية وعدم استقرار اقتصادي في بلدان العالم الرأسمالية المتقدمة 
ناجم عن عوامل داخلية وخارجية ليس هنا محال شرحها او تتبعها. 


” - تنامي العجز في ميزان المدفوعات الامريكي . وتزايد المطلوبات الدولارية الامريكية 
للخارج. وتدهور المركز المالي الخارجي للولايات المتحدة ويالتالي عدم استقرار اسواق النقد 
والمال الاوروبية» وانقسام العالم الرأسمالي المتقدم الى بلدان عجزء تمثلت بالولايات المتحدة 
وبريطانيا وايطاليا على وجه الخصوصء. وبلدان فائض تمثلت خصوصاً بكل من المانيا الغربية 
واليابان» في حين كانت فرنسا قي وضع وسط بين هؤلاء واولتك .وقد نتج عن ذلك تقليات 
واسعة قٍ اسعار الصرف الاجنبى عموما وحركات واسعة فق رؤوس اموال المضارية. وتقلبات 
واسعة كذلك فى اسعار الفوائد العالمية . 


تنامي العجز في موازين مدفوعات البلدان النامية عموماً. فيما عدا البلدان المنتجة 
للتفط. عربية كانت أم غير عربية. 


5- تقاقم التدهور في الدولار الامريكي حتى بلغ مداه في ربيع عام ١/1و1ء‏ مما نتج عنه في 
صيف ذلك العام في اب/ اغسطس ١99/١‏ قيام الولايات المتحدة بالغاء قابلية تحويل 
الدولار الى االذهب. وتخفيض قيمته. واتخاذ اجراءات اخرى. تتالت بعدها اجراءات اتخذتها 
هي وغيرها من بلدان اوروبا الغربية بما في ذلك تخفيض آخر للدولار في شباط/ فبراير 
/181» لم يفد شيئاً في وقف تدهور الدولار في سوق الصرف الاجنبية» ولا في وقف حركة 
رؤوس الاموال المضاربةء او التقليات في اسعار صرف مختلف عملات تلك البلدان. حتى 
انتهى الامر بتعويمها عموماً. فأنهى . بذلكء نهائياً نظام صندوق النقد الدولي بشكله الاول 
الذي قام عليه اساسا في اتفاقية بريتون وودز عام 1444 . 


حت من الصرف الأجنبي وبالتالي قي مستوى النشاط الاقتصادي السائد فيهاء مما يجعل الأخير دالة للأوضاع الاقتصادية السائدة في 
الأقطار الصناعية المتقدمة وتابعاً طيّعا لها . 
وا كانت الأقطار العربية اقطار؟ ناميةء يلعب فيها قطاع التجارة الخارجية دور أساسياء سواء من حيث. الصادرات أو 
الاستيرادات. وتؤلف سلعاً أولية قليلة جداً معظم صادراتها ‏ كالتفط والقطن والقهوة والفوسقات ‏ إلى بلدان اوروسا 
الغربية. المتقدمة صناعيا. فان صفة (التبعية الاقتصادية) تبقى لصيقة باقتصاداتها. رغم أنها ربما تكون قد قلت يا عن ذي 
قبل. إلا أنها تبقى مع ذلك الصفة الغالبة على اقتصاديات هذه الأقطار عموماً ‏ خصوصا النفطيه متها 


غرف 


ه وقد بدأت بلدان النفط العربية وغير العربية منذ اوائل السبعينات» ومن خلال منظمة 
الدول المصدرة للنفط ‏ اوبيك ‏ اعادة النظر في اسعار النفط وقي نظم استثماره» ابتداء من 
اتفاقيتي طهران وطرايلس عام 41 مرورا يحرب تشرين المجيدة عام 37و لءوالتي عقيها 
ارتفاع الاسعار النقطية بشكل مفاجيء وكبير »نتيجة عوامل عذيلة لا مجال لذكرها في هذه 
العجالة. ولكن كان من بين اهمها عدم عدالة اسعار النفط القديمة التي بقيت سائدة عقوداً 
طويلة من الزمن» واستمرت حتى مابعد الخحرب المذكورة عام */161 . وقد نتسج عن ذلك 
ثلاثة امور: اوها تمثل بزيادات ضخمة في انتاج النفط العربي؛ وثانيهاء بزيادات متالية في 
اسعار النفط؛ وثالئها. ما نج عن ذلك من تزايد كبير في ايرادات النفط وما ادى اليه من 
تراكم متصاعد في الفوائض المالية لدى تلك الاقطار واستثماراتها المتزايدة في اسواق النقد 
المالية الغربية والامريكية واليابانية . 


وينقلنا ذلك الى الآشارة الى التطورات التي تلاحقت على الساحة العربية خلال 
السبعينات خضوصا بعد زيادة اسعار النفط وحجوم صادراته بعد عام 13 . فقد بدأت 
حركة انفاق تنموي واسع في مختلف اقطار الوطن العربي» بخاصة متها يلدان النفط العربية. 
في حين تعرضت اقطار اخرى لعجز كبير في موازين مدفوعاتهاء وقد اشتملت كلها تقريبا على 
البلدان غير النفطية. وعلى رأسها جمهورية مصر العربية. وحدثت في الوقت نفسه تطورات 
مصرفية واسعة. تمثلت بانشاء بنوك جديدةء. تجارية ومتخصصق. محلية وعربية مشتركة ودولية 
مختلفة . كا اقيمت مؤسسات مصرفية تنموية عربية قطرية وقومية. واكمل بعض الاقطار 
اجهزته النقدية المركزيةء فتكاملت فيها مؤسسات النقد المركزية حتى شملت الوطن العربي 
كله. ما عدا جيبوتي. وتزايدت الدخول القومية العربية» ولو بمعدلات متفاوتة وبوتائر مختلفة . 
كا تزايدت السيولة الداخلية والسيولة الخارجية لمختلف الاقطار العربية بنسب متفاوتة كذلك 
وبوتائر اختلفت من قترة الى اخرىء ومن مصادر خارجية وداخلية متباينة المدى والتأثير. 
وتأثرت الاقتصادات القومية العربية بالتضخم العالمي الذي ساد المعمورة في السبعينات فلم 
ينج منه قطر من اقطار العام . وقد زاد من وتائره في بعض البلدان العربية الانفاق التدموي 
الواسع . كا حد منه احياناً تدخل الدولة عن طريق الدعم والرقابة على الاسعار وسياسات 
الاستيراد المتساهلة. وتغير بعض الاتجاهات السياسية والاجتماعية في بعض البلدان العربية 
فسار في منحى معاكس لاتجاهاته الاشتراكية السابقة التى سادت في الستينات. وقد حدث 
ذلك في مصر بوجه خاص» مما كان له اثار مهمة على الوضعين النقدي والمصرفي فيهاء نتيجة 
ماسمي (سياسة الانفتاح الاقتصادي) التي مثلت منعطفاً خطراً في النظرة السياسية 
والاجتماعية السائدة في الوطن العربي. هذا في حين شددت اقطار اخرى من اتجاهاتها المركزية 
ومن سيطرة الحكومات على اقتصاداتها ما ادى الى تنامي قطاعاتها العامة بدرجة محسوسة والى 
ضمور قطاعاتها الخاصة بشكل ملموس. 

في ظل هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الشديدة الاثر والعميقة 
الجذورء المحلية منها والاقليمية والدولية. يحق لنا ان نتساءل عن الكيفية والاتجاه والمدى 


رخفا 


الذي تطورت فيه انظمة النقد العربية في عقد السبعينات. وفي ظل تكامل اجهزة النقد 
المركزية العربية يحق لنا ان نتساءل عن الصفات العامة والخصائص التماثلة هذه التطوراتب 
النقندية والمصرفية في مختلف الاقطار العربية مبتعدين بذلك عن الاسلوب القسطري- 
والاقليمي- الذي اتبعناه لحد الان في بحث تلك التطورات على المستويات القطرية المختلفة. 
وسيسير بحثنا في ثلاثة اتجاهات عامة هي : 

- وصف عنام لأجهزة النقد المركزية العسربية من حيث خصائصها العامة واهدافها 
وملكيتها ورؤوس امواها وادارتها ووظائفها ونظم النقد المتبعة فيهاء من حيث اصدار العملة 
وانواع وتركيب غطائهاء واتخيرا من حيث رقابة المؤسسات النقدية المركزية على الاجهزة 
المصرفية على اختلاف انواعهاء خاصة منها التجارية خالقة النقد فيها. 

- تتبع التطورات المصرفية. التجارية والمتخصصة والتنموية» القطرية والعربية والدولية 
المشتركة . 

- تتبع التطور في عرض النقد في مختلف البلدان العربية» من حيث نسب النمو فيه». 
وعوامله الداخلية والخارجية؛ وتركيب عرض النقد وتطور العادة المصرفية في البلدان العربية 
المختلفة . وسنحاول ان نبحث. ضمن ذلك. العوامل المحددة لعرض النقد في كل من هذه 
اليلدان. مستهدقين التوصل الى تحديد غطء أو اغاط عامة, للعوامل المذكورة على مستوى 
الوطن العربي ككل . 


اولا: اجهزة النقد المركزية العربية 


١‏ تطور اجهزة النقد المركزية حتى نباية السبعينات 

من بين تسعة عشر قطراً عربياً”؟) كان هناك في نهاية الستينات ثلاثة عشر قطراً عربياً ©" 
يملك كل منها بنكاً مركزياء واربعة اقطار””» ف تقوم فيها مجالس نقد وقطر واحد منضم 9) الى 
منطقة عملة عربية اخرى». وقطر آخر من ب 0 ويعكس الحدول 
رقم (4- )١‏ ذلك بشكل واضح 


(؟ ) أي باستثناء فلسطين المحتلة وجيوتي التي لم تكن قد استقلت بعد. و عمان. 


(؟») عي : العراق.» سورية. لبنان» الاردن» السعودية. الكويت» مصرء السودان. ليبياء تونس »> الجرائر. المغرب 


( 4 ) هي : البحرين» (قطرء ودي)» واليمنين. 
( ه ) هوامارة ابوظبي التي كانت منضمة الى منطقة الدينار البحريني. 


)١ (‏ هوموريتانيا الي كانت عضواً في منطقة الاتحاد النقدي لخري افريقية . 


ارفا 


جدول رقم )١-4(‏ 
اجهزة النقد المركزية العربية في هاية الستينات 


مؤسسة النقد المركزية سا رقم القانون 
أو المرسوم 
الاردن البنك المركزي الاردني لاحل 
)| فل 
آلاة١1‏ 
7 اه 


سه إض١‏ | |»| ' 
إسصصصت| »| ' 


ظ ا 
الجماهير ية العر بية] البنك الوطني الليبي لال هوا ١‏ 1 
الليبية مصرف ليبيا المركزي 2 | ١93 | ١95‏ 


١اة6ك‎ ١+ 
١46+ وذناءل‎ 
ا‎ 


565 كه56وا 
١55١ | 01‏ 
الصومال البنك الاهلي الصومالي اكد | لطبل 0 0 
ححا | ليلطيل 
العراق المصرف الوطني العراقي | ١444 | 1١9410‏ 25 
البنك المركزي العراقي ‏ 1 ١1211 ١9485‏ إففة 


نارفا 


تابع جدول رقم (4- )١‏ 


7 العمل 

ككةا أكحةا اتفاقية عملة 
قطر ودبي 
لعام ككةا 

)4١1( العيل‎ | 0 

مكوطز [فجةا قف" 


القانون الاساسي 
لبنك المغرب 
رجمعلمر/ وه/ 0 


البنتك الاهلٍ المصري 
البنك المركزي المصري 


البنك المركزي الملل 
لغرب افريقيا يفك 


اليمن الديمقراطية | مجلس نقد افريقيا الشرقية | ١461 | 148١‏ 


مؤسسة نقد اليمن الجنوي ١45471‏ 1564 


(أ) انضمت الى منطقة الدينار البحريني في حزيران/ يونيو 1675 . 

المصادر : استتاداً الى : 

- بالنسبة لسنوات التأسيس : القوانين والمراسيم الواردة في العمود الاخير من الجدول. 

- بالنسبة لسنوات بدء العمل: المصادر التي وردت قي متن وهوامش الفصلين الثاني والثالث حول الاقطار المختلفة . 


هرف 


ولكن ما ان حل عقد السبعينات حتى تم انشاء مؤسسات نقدية مر زية جديدة كلياً 
ري او تمت اقامة مؤسسات جديدة حلت محل اخرى قديمة او ادخلت تعديلات على 
مؤسسات مركزية قديمة اخذة بنظر الاعتبار. تغير الظروف والأحوال والتطورات الجديدة ف 
النظرة الشمولية للاتجاهات الفلسفيةوالاجتماعية, والسياسة السائدة في المجتمع العربيء قومياً 
وقطرياً ودولياً. وقد سارت هذه التطورات في مؤسسات النقد المركزية العربية في الاتجاهات 
التالية وذلك حسب تواليها تاريخياً وكما يعكسه الجدول رقم (9-54). 


جدول رقم )7١-54(‏ 
اجهزة النقد المركزية العربية الجديدة في عقد السبعينات 


مؤسسة التقد المركزية تاريخ بدء | رقم القانون 
اك العمل او المرسوم 
مجلس نقد دولة فين | فيل 
الامارات العربية المتحدة 


0145 
007/4 /7( 


. ١143٠ 0 


المصادر : استتناداً الى : المصادر نفسها. 


يذنفا 


أ ففي عمان اقيمت (سلطة نقد مسقط) بموجب مرسوم العملة الرقم ١4٠‏ لعام 
6 وقد ملحت السلطة امتياز اصدار (الريال السعيدي) بمحتوى ذهبي مساو ل 
(18741,؟) غراماً من الذهب الخالص ويسعر تعادل مساو لجنيه استرليني واحد. ومن ثمء 
عام 191/7 صدر مرسوم جديد للعملة (رقم 187) منشًا (مجلس نقد عمان) ليحل محل 
السلطة المذكورة؛ ومغيراً العملة الى (الريال العماني) ولكن بالمحتوى الذهبي القديم نفسه. 
وبذلك توقف ريال ماريا تريزا والروبية ال هندية عن التداول كعملات قانونية في البلاد2'9). وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1941/54 تم انشاء بنك عمان المركزي وذلك بموجب المادة (؟) من 
القانون المصرفي لعام 1414ء وهو قانون شامل حدد اهداف ودور وصلاحيات البنك 
المذكورء من ناحية. ونظم العمليات المصرفية للبنوك التجارية وعلاقتها بالبنك المركزي من 
ناحية اخرى . 

ب وتم في جمهورية اليمن العربية (الشمالية) أقامة البنك المركزي اليمني في تموز/يوليو 
١‏ وذلك بموجب القانون رقم (54) للعام نفسه. وقد نص القانون على قيام البنك 
باصدار العملة وتنظيم الاعمال المصرفية والائتمانية وادارة الاحتياطيات النقدية الاجنبية لدى 
القطر. 

ج- أما في جمهورية اليمن الديمقراطية (الجنوبية) فقد صدر عام 147١‏ القانون الرقم 
(7*) مقيياً (مؤسسة النقد اليمني) لتحل حل (مؤسسة نقد اليمن الجنوبي). وقد اكد القانون 
استقلالية المؤسسةء وعهد اليها بجميع الاعمال المصرفية للحكومةء او التي تكفلها بحدود 
معينة. ثم صدر عام 19417 القانون الرقم (5”) الذي يقوم بالمهام التقليدية للبنوك المركزية 
بخاصة منها اصدار العملة وتنظيم الأعمال المصرفية والاشراف عليها وادارة الاحتياطيات 
النقدية الاجنبية للقطر(*) , 


هد وقد سبقت الاشارة في الفصل الماضي الى ان امارة ابو ظبي قد اختارت مندّ عام 
5 الانضمام الى منطقة (الدينار البحريني) الذي كان مرتبطاً بالجنيه الاسترليني. وقد 
استمر هذا الترتيب طوال الفترة الممتدة حتى عام 7 حين عومت بريطانيا في حزيران/ 
يونيو من العام نفسه الجنيه الاسترليني. غير ان البحرين لم تتبع يريطانيا في ذلك بالنسبة 
لدينارها بل ابقت على قيمة الاخير معادلة ل (١71؟85517,١)‏ غراما من الذهب. وقد سعت 
دولة الامارات العربية المتحدة الى اصدار عملة خاصة بالاتحاد. فأقامت., اولاء في ايار/ مايو 
14378 (مجلس نقد دولة الامارات العربية المتحدة). وذلك بموجب القانون الاتحادي الرقم 


( 7 ) «رهانكصامة2 مواطهة قطا مذ ومناهاوأوه ا ومأكتمد8 00ئ 5أ2106060كة رممعورن» ,ولع ع أمقءنقة 

.9- 518 .هم ,(1975 لادل) 2 .22,00 .اويا رورع جره [[510 فنا[ ماع جره1/! أمرمتلمد !11 

(4 ) سالم محمد الاشوليء «اجهزة الوساطة المالية في: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.» في: اتحاد المصارف 

العربية. الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية.» * ج ([بيروت]: الاتحاد. 191/98 ب 
06 ب لا ص 1517-5511 
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(؟) للعام نفسه. وقد انيط بالمجلس اصدار العملة والرقابة عليها والاشراف على الجهاز 
المصرفي. وفي الشهر نفسه تم اصدار (درهم الامارات) لنعاذل ل ,214561 01 غرانا من 
الذهب الخالص. ليحل محل العملتين اللتين بقيتا متداولتين في الامارات وهما ريال قطر ودبي 
(في دي والامارات الشمالية) والدينار البحريني (في ابو ظبي). وتوشك دولة الامارات على 
تحويل المجلس المذكور الى بنك مركزي كامل الصلاحيات وكسلطة نقدية مركزية متكاملة0©" . 


ه- اما البحبرين فقد اقامت (مؤسسة نقد البحرين) وذلك بموجب القانون الرقم (**) 
لسنة 1417 لتحل محل (مجلس نقد البحرين) الذي سبق ان اقيم عام 1454. وقد عهد 
لمؤسسة النقد الجديدة ان تمارس صلاحيات مجلس النقد القديم وانيطت بها جميع مسؤوليات 
مجلس النقد بشأن اصدار وادارة العملة, بالاضافة الى مهمة الاشراف والتوجيه والرقابة على 
الجهاز المصرفي في البلاد. ويمكن اعتبار وظائفها الوظائف الاعتيادية نفسها التي تمارسها 00 
المركزية عادة. وقد باشرت المؤسسة عملياتها وصلاحيتهار كاملة بدءاً من عام 4 . وقد 
حددت قيمة تعادل الدينار البحرينى ب )١,845517١(‏ غراماً من الذهب الخالص. وقد سبق 
القول بأن هذا الدينار كان حتى عام 1408 العملة الرسمية لامارة ابو ظبي كذلك . 


و اما في قطر فقد اقيمت (مؤسسة النقد القطري) في اياو/ مايو */141 وذلك بموجب 
القانون الرقم () لتحل محل (مجلس نقد قطر ودبي) الذي انشيء عام 1455. وقد اعطى 
القانون المذكور المؤسسة هذه الصلاحيات كافة لتعمل كبنك مركزي» وذلك من حيث اصدار 
العملة وادارتهاء وكذلك مراقبة البنوك والاشراف عليها وتوجيهها. الا ان الامكانات الادارية 
المحدودة والمتوافرة لدى المؤسسة قد حدت من المهام التي خحوها قانونهاء فاقتصرت على القيام 
باصئذار وادارة النقد وتحديد اسعار بعض العمّلات الاجنبية ناه الريال القطري. وضع 
البيانات المصرفية وتصنيفها( '). 


ز اما موريتانيا فقد استمرت حتى عام 1841 تبعيتها النقدية لمنطقة الفرنك الفرنسي 
نتيجة ارتباطها بالاتحاد النقدي لغربي افريقية وتداول القرنك الافريقي الغربي فيها وهو 
الغفرنك الصادر عن البنك المركزي لغربي افريقية. وقد ربط هذا النظام الاقتصاد الموريتاني 
بالاقتصاد الفرنسي ريطا حكيا مما حملها اعباء التخفيضات المتتالية في قيمة الفرنك الفرنسي » 


( 4 ) دولة الامارات العربية المتحدق. مجلس النقد 3 التقرير السنوي 0 "١‏ كانون الأول / ديسمير 4/ا15ك2, 
ص 730"١‏ . 


٠١ (‏ ) جامعة الدول العربية. الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والتقدية في الوطن 

العري (القاهرة : الادارة» ماكايء ص 4ك و 
116 عا انة عمامايا”1 [0 كم ءكنام5 10 كءببطعناجاى وانء[صه8 .كله ,تقطعهانا هلائد؟ا ممه حم تحط 
107401 ,اأروعط خنطا قلاتمظ إه كلتماء 182 عاتفاين:8 مه به ك«عاكر5 والااصه8 6لا والاطاجاىء1 :عوط 
«مهداها افلا جلعمههههةا عكامهة توملهما) ماطم جل أنه كعنعا3 إلنا2) ,اتعضيءا1 ,انه؟آ ,1:09 ,سارك ,معطمل 
عاذا الا معانمارة1 [0 كع 7نا50 146ئه كع جلناع غ517 عائلءل2ه8 هه :لهات لطاب هأمعجوط) 204-206.مم ,(1975 رقوم11؟ لهنه 
(نعمط ء0016ثا18 


أخرفا 


وكان اوضح مثل على ذلك ان تخفيض الفرنك الفرنسي في أب/ اغسطس 14594 بنسبة 
0 بلمائة حمل الاقتصاد الموريتاني عبئاً قدر بمليون فرنك غرب افريقي(''2. نتيجة 
لانخفاض قيمة الموجودات المقومة بالفرنك الفرنسي مقابل العملة التي يتولى اصدارها البنك 
المركزي لغربي افريقية. هذا بالاضافة الى ان البنك الاخير استعمل استراتيجية فيما يتعلق 
بالتنمية الاقتصادية اقتصرت على اهداف عامة تتفق ومصلحة منطقة الفرنك الفرنسي 
والمصالح الفرنسية بشكل عام دون اعتبار للمصالح الوطنية المحلية0؟") . 

لذلك صدر بتاريخ حزيران/ يونيو *1947 القانون الرقم /١١4‏ /ا الذي نص على 
احداث البنك المركزيٍ الموريتاني وتحديد نظامه الأساسي . كما صدر في الوقت نفسه القانون 
الرقم / م7 عحدثاً وحدة نقدية وطنية (الاوقية) التي حددت قيمتها ب )٠0,٠015(‏ غراماً 
من الذهبٍ الخالص9"'). وني تموز/ يوليو التالي صدر القانون /١57‏ “/ا تم فيه تحديد 
رأسمال البنك المركزي الموريتاني ب )7٠١(‏ مليون اوقية مكتتب بكامله من قبل الدولة. وقد 
عهد الى البنك المركزي الموريتاني بمهمة تنظيم اصدار النقد وادارة الموجودات الاجنبية للقطر 
والاشراف والرقابة على الجهاز المصرني . 

ح- وعملاً بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعلنها النظام الحاكم في مصر بدءاً من عام 
والتى هدفت. الى الاستفادة من فرص التمويل الخارجي- العربي والاجنبى- للنشاط 
الاقتصادي في مصر وتطمين المستثمرين العرب والاجانب ضد التأميم والمصادرة والقيود 
النقدية.» فقد صدرت قوانين عديدة واتخذت اجراءات مختلفة في هذا الاتجامء نتج عنها 
قرارات تخص الجهاز المصرفيء بما في ذلك القرار الرقم 557 لعام ١91/8‏ الذي نص على 
الغاء قرار التخصص الوظيفي للبنوك الصادر ني ايلول/ سبتمبر ١417/١‏ وترك الحرية للقطاع 
العام للتعامل مع البنوك كاقة. وني ايلول/ سبتمبر من العام نفسه ١19170‏ صدر القانون 
رقم )١١(‏ بشأن البنك المركزي المصري- والجهاز المصرفي متضمناً الاحكام الكفيلة بتوفير 
المناخ الملائم لتنفيذ سياسة الانفتاح وتسهيل انطلاق البنوك في هذا الاتجاه. وقد كان من بين 
أهم بنود هذا القانون اعطاء البنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والاقتصادية 
والمصرفية والاشراف على تنفيذها بوسائل متعندة منها تحديد سعر الخصم واسعار الفائدة 
الدائنة والمدينة دون التقيد بالحد الاقصى للفائدة المدينة المقررة في القانون المدني وقدره لا 
بالمائة والذي شكل احياناً عقبة امام استخدام هذه الوسيلة لتوجيه سياسات الادخمار 
والائتمان. كما نص القانون ف مادته الثالثة عشرة على قيام الينك ا مركزي بتقديم تقرير سنوي 
لمجلس الشعب عن الاوضاع النقدية والاثتمانية السائدة في مصر خلال ثلاثة اشهر من انتهاء 


1١ (‏ ) جامعة الدول العربية» الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, المصدر نفسهء ص 5175. 

(؟1 ) المصدر تنفسه. 

( 1 ) البنك المركزي الموريتانٍ» داجهزة الوساطة المالية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية»» في: اتماد المصارف 
العر بية. الموسوعات المصرقية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج 27 ص "8١‏ 
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السنة الماليةت؟'), كا عهد ال البنك جميع الصلاحيات الاعتيادية لتوجيه الاثتمان المصرفيٍ 
والرقابة عليه ّ ونوعاً وتكلفةٌ واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرارين الاقتصادي وامالي 
وتدبير الائتمان الخارجي وادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي ء وتامين سلامة 
ا مركز المالي للمنشات المصرفية. سواء كانت هذه عامة أم خاصة ام مشتركة. محلية أم فروعاً 
لبنوك اجنبية. هذا بالاضافة الى ادارة الدين العام واعطاء المشورة للحكومة وتقديم القروض 
اليها في حدود لا تزيد عن ١‏ بالمائة من متوسط ايراداتها خلال السنوات الثلاث السابقة ولمدة 
ثلاثة اشهر قابلة التمديد الى ثلاثئة اشهر اخرى. كما خول جميع الصلاحيات الاخرى الخاصة 
بالبنوك المركزية اعتيادياً كيا سنأتي على ذكره فيها بعد لدى الكلام عن الخصائص العامة للبنوك 
المركزية في الاقطار العربية9') . 


كما صدر عام 5 القرار الجمهوري الرقم (5848) الذي حدد النظام الاساسي 

للبنك المركزي المصري مبيناً بتفصيل أوفر اغراضه ووظائفه وتكوين مجلس ادارته الذي يتألف 
: المحافظ ونائبه ورؤساء مجالس ادارة بنوك القطاع العام التجارية وممثلين عن وزارتي المالية 
و 4 وثلاثة من كيار المتخصصين بالمسائل التقدية والمالية والقانونية. 

ط وسارت الاحداث في العراق باتجاه معاكس تماماً للتطورات الاقتصادية والنقدية 
والمصرفية في مصر. فقد نصت المادة الثانية عشرة من الدستور المؤقت للجمهورية العراقية 
الذي صدر عام 197١‏ على ان تثولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطتي بيدف 
اقامة النظام الاشتراكي وتحقيق الوحدة الاقتصادية العربيق بمعنى تطبيق النظام المذكور ضمن 
منظور وحدوي عربي.» وتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية ضمن منطلق اشتراكي . واستناداً 
الى ذلك فقد اكد التقرير السياسي للمؤتمر القطري الشامن لحزب البعث العربي الاشتراكي 
والصادر في كانون الثاني / يناير ١81/8‏ على توجيه جميع التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
باتجاه بناء الاسس المادية اللازمة لتحقيق التحول الاشتراكي وذلك عن طريق جعل القطاع 

شتراكي هو القائد والموجه للاقتصاد العراقي . وسيراً في هذا الاتجاه فقد تم الغاء جميع القوانين 
السابقة وتعديلاتها الخاصة بالبنك المركزي العراقي والعملة ومراقبة المصارف والتحويل 
الخارجي , واستعيض عتها جميعاً بقانون البنك المركزي ارقم (14) لسنة 1917. وقد نص 
هذا القانون في مادته السادسة على اهداف البنك في اطار السياسة العامة للدولة باتجاه تحقيق 
النظام الاشتراكي. وقد تضمنت هذه الاهداف ضمان استقرار العملة وتحقيق التوازن 
الداخلي والخارجي للدولة» وذلك عن طريق اصنار وادارة العملة والاحتياطيات النقدية 
الاجنبية للدولة ومراقبة التحويل الخارجي وتنظيم وتخطيط الاثتمان. ومراقبة وتوجيه الجهاز 


١6(‏ ) ابراهيم ممتار ايراهيم» « اجهزة الوساطة المالية (المؤسسات المصرفية) في جمهورية مصر العربية.» في: اتماد 
المصارف العربية. الموسوعات المصرفية. المصدر نفسه. ج "ا 4 7117/77 


١6 (‏ ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصاديةء الاسواق الالية والتقدية في الوطن 
العري, ص /9© 978 . 


قفا 


المصرفي والمؤسسات المالية الوسيطة الاخرى. والمساهمة في مواجهة الازمات النقدية 
والاقتصادية وفي تعجيل النمو الاقتصادي وتوفير الامكانات المالية والنقدية المتاحة لتحقيق هذا 
الهدف. وقد اتاح القانون للبنك جميع الوسائل المصرفية المركزية اللازمة لمساعدته في تحقيق 
هذه الاهداف. 

ي- ولم يبق من اقطار جامعة الدول العربية سوى (جيبوتي) عفار وعيسى سابقاً التي 
استقلت عام 1411 . ولم تكن فيها حتى اوائل عام ١41/4‏ صيرفة مركزية. اما عملتها فهي 
(فرنك جيبوتي) الذي كان يصدر سابقاً عن الخزينة الفرنسية» فأصبحت تصدره الآن خزيئنة 
جيبوتي التي تعمل كلجنة عملة تقوم باصدار وتحويل العملة مقابل دولارات امريكية. وهناك 
شتراط بأن يكون غطاء العملة بنسبة ٠٠١‏ بلمائة منها كحد ادنى . اما ما عدا ذلك فهناك ستة 
بنوك تجارية تعمل في القطر وتقوم بمنح قروض قصيرة الاجل لأغراض تجارية ولعملاء من 
الصومال والحبشة وجمهورية اليمن العربية بالاضافة الى عملاء من جيبوتي نفسها. وهناك 
القليل من الاثتمان لأغراض صناعية وزراعية. ومما يعكس التوكيد على التمويل التجاري ان 
٠‏ بالمائة من القروض المصرفية و0٠8٠‏ بالمائة من الودائع المصرفية مسماة بعملات اجتبية» 
وبالدولار بشكل رئيسي9"). 

وهكذا نستنتج ان من بين واحد وعشرين قطراً عربيلًٌ اي باستثناء فلسطين المحتلة. 
كان هناك في نباية السبعينات سبعة عشر قطراً(”') منها يمتلك بنوكاً مركزية كاملة الأهلية. 
وثلاثة اقطار(*'). تقوم فيها (مجالس نقد) بصلاحيات مختلفة تقترب في بعضها من صلاحيات 
البنوك المركزية. اما جيبوتي فلم يكن فيها حتى ذلك الوقت بنك مركزي أو لجنة عملة بهذا 
الاسم بل تقوم مقامهما خزينتها المركزية. وقد كان هذا هو الوضع حتى خباية عقد السبعينات. 
ويبقى الان ان نقوم بتحليل طبيعة واهداف واغراض هذه المؤسسات وادارتها ورؤوس اموالحا 
ووظائفها والوسائل المتاحة لديها لرسم وتنفيذ سياسة نقدية من أي نوع كان. والى اي مدى 
ممكن. ويمكن القول في هذه المرحلة ان الاقطار العربية المختلفة على مدى الوطن العربي كله 
قد حققت استقلالا نقديا كاملا ولوقي ظل تبعية ة اقتصادية استمرت فاعلة بوضوح حتى 
كتابة هذه السطور في اوائل عام ١لموا.‏ 


اهداف وأغراض مؤسسات التقد المركزية 
اختلف الاقتصاديون الذين تصدوا لبحث الصيرفة المركزية في توكيدهم على هذا الهدف 


١١‏ ) .(1979 لإنهنعحاة" 19) ,(برء مياق “1/11 كه 0هاك تاموأهمجهج) برعاي هبخ[ رجبماعرد هط[ لمد«مشمرعي1 


١7 (‏ ) هي العراق وسورية ولبنان والاردن والكويت واليمنين وعمان والسعودية ومصر والسودان والصومال وليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. 


( 14 ) هي البحرين وقطر والامارات العربية المتحدة. 


يفنا 


او الغرض او ذاك منهها على انه المهمة الاولى للبنك المركزي7''). فمنهم من رأى ان المهمة 
الرئيسية للبنك المركزي هي الرقابة على البنوك التجارية بشكل يساعد الدولة على تنفيذ 
سياستها النقدية- ويرى هؤلاء ان الأساس الذي تقوم عليه مثل هذه الرقابة هو علاقة البنك 
المذكور بالبنوك التجارية.» حيث أنه (بنك البنوك). بالاضافة الى كونه المصدر الوحيد او الأهم 
للعملة الوطنية( '). وقد ذهب (بنوععبج07)13") الى ان المهمة الاساسية للبنك المركزي هي 
قيامه بوظيفة الملجأ الاخير لاقراض البنوك التجارية ومصدراً لسيولتها. وبينها تضفي عليه 
سلطته في اصدار العملة ميزة خاصة في مواجهة مسؤوليته كملجا اخير للإقراض الا انه 
يستطيع ان يؤدي وظيفته تلك دون ان تكون له صلاحية اصدار العملة. 


وفي حين اكد البعض"9"') ان احتكار اصدار العملة هي الوظيفة الرئيسة للبنك 
المركزي. فقد ذهب غيرهم"" الى ان الوظيفة الوحيدة والاساسية, والكافية في الوقت 
نفسهء تكمن في رقابة البنك على الاثتمان. اما بالنسبة للعملة فان هؤلاء يرون ان البنك هو 
وسيلة الدولة لتوزيع العملة التي تصدرها الدولة نفسهافقط. هذا بينما ذهيت فئة اخصرى!؛") 
الى ان الوظيفة الاساسية للبنك المركزي تنحصر في المحافظة على استقرار القاعدة النقدية, يما 
في ذلك الرقابة على التداول النقدي . 


وعلى الرغم من انه من الصعب وضع تعريف جامع ومانع للصيرفة المركزية» فان 
عاءهاء2 قد حاول ذلك عن طريق تعريف شامل- ومفصل عموما للينك المركزي وذلك 


( 14 ) انظر تلخيصاً لذلك وتتبعاً لتطور تصورات الاقتصاديين على اختلافهم في هذا الصدد: عبد المنعم السيد علي 
دراسات في النقود والنظرية التقذية, ط 7 (يغداد: مطيعة العانيء 1875)» الفصل م خاصة ص 400-8781 . 

زبلقة .9 .م ,(1958 ,عجن" 60000 تهات :07100) .لله لا4 رعاتعاانه8 :77ع10/] ,بدتهبرهة بنمصلا5 لتقطعتط 

وف الطيعة السابعة من الكتاب نفسه عاد 58/85 فعرف البنك المركزي بأنه «جهاز حكومي» يقوم بالعمليات المالية الرئيسة 

للحكومة وعن طريق قيامه بذلك وبوسائل اخرى» بمارس تأثيراً على سلوك المؤسسات المالية بحيث يدعم السياسة الاقتصادية 

للحكومة. وهو تعريف اشمل مما ذكر اعلاه ويتضمته محتوى ومعبتى . انظر: 

.م ,(1967 رققة؟7 !0لجهنهات :0:100) .90 طا7 رعانالانه 8 71ع1104! رووبردك برمدمنك لتمطعنط 

زحقة 66660 زامضدكومما ابه / و1١‏ ,0م06 هما) عاق [:جه8 أهجادعن) زه 4714 :17 ,لإعجاسهل [موممه] ت [أله] 65 [:ن5] 

م.م ,(1932 

5١‏ ) .144 .م ,(1936 ,وهنا :صم0هما) وامتلصهظ8 لدع كه عأعجمتنه؟1 11:6 ,طالدك[ ممحماهمه ]0 ومولا 

( +" )ععرع عاك !1 املعم اللا روتشلصه8 اأمجدعن) إن كعاصتع امآ هايه ورمع:11 11:6 ,اانتها5 .ى [امعنااة ]لها 

-هما) كعلهاي عاقلا عثلة زه «تتعاورك5 مبدرعيع غ1 أع«علع1 عبطا كه هنيد فامماع سآ زه علضصم8 عدا “زه عارام مالا ع«( م 

76-80 لاق 7 .0م ,(1930 بمقدنائط ابول يجهلا ,حول 


١6 (‏ ) عاحه8 [0 كاامشعفكدم)ء:1) [ه فلا35 4 :علاجه8 أمطدع) ,مناع .هللا ممع طمكتكا .1( إنعمت عله 
دوصلوماا١‏ .مذ" خاونةا هط باج 10668400 ه ايها ركرع عدن علاتلملاععع رصءغ1 زه كذك رز لمك ججه. للأءا ,كك [ه 
.م ,(1932 ,مماتوعهاها :0م0هما) اتعديمل؟ .0 


يدف 


بالاشارة الى أنه أي البنك. «يؤلف قمة اليكل النقدي والمصرني للقطره وانه يؤدي جهد 
استطاعته الوظائف التالية في سبيل المصلحة الاقتصادية الوطنية” "ا . 


0 0 ايانة الحق 


ب تأدية خدمات مصرفية ووكالة عن الدولة. 
ج- الاحتفاظ بودائع نقدية للبنوك التجارية . 
ه مسك وادارة احتياطيات القطر من العملات الدولية . 


منح تسهيلات» بشكل خصميات وقر وض موثقة الى البنوك التجارية وللمتعاملين 
ات ات المالية الاخرى. والقيام عموماً بمسؤولية الملجأ الاخير للاقراض . 


و تسوية ارصدة المقاصة بين البنوك . 


ز- الرقابة على الاثتمان طبقاً لحاجات مشاريع الاعمال حسب السياسة النقدية العامة 
الموضوعة من قبل الدولة . 


كما يذهب الكاتب نفسه الى أن من الضروري عموماً الا يمارس البنك المركزي اي 
وظيفة من وظائلف البنوك التجارية كقبول ودائع الجمهور وتقديم القروض لهم الا الى. الحد 
الذي يراه القطر ضرورياً وملائياً لظروفه الخاصة7"" . 


وقد وصف (2)8250"") هذه الوظائف بأنها (تنظيمية 13]059ناق168). واشار الى ان 
هذا الدور التنظيمي للبنوك المركزية قد اصبح تقليدياً (31ه1201160) وان الظروف التي 
استجدت. خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية» قد اضافت مهمات جديدة للبنوك المركزية 
وصفها بأنها (تعزيزية او مشجعة 585030]40821) تهدف الى دعم عملية التنمية الاقتصادية في 
القطر, بما في ذلك تطوير الاسواق النقدية والمالية واقامة مؤسسات تمويل تنموية فيه. وهكذا 
اضيفت الى الاهداف والوظائف التقليدية للبنوك المركزية. والمتمئلة بتنظيم وادارة اصدار 
العملة. واقامة ودعم نظام نقدي ومصرقي واثتمانٍ سليم» والمحافظة على التوازن الخارجي 
والداخلي للنقد الوطني: والعمل كصيرفي ومستشار للحكومة اضيفت اليها اهداف تتعلق 


)١6(‏ .2 .م ,(1954 ركههت7! كهاتزها5 :0005م 1) .60 ق3 ,وان لاجه 8 لمجندعن) باأعمعاه0 عاتيمصم د لوطع زقي9 
35١0‏ ) العدر نفسه. 


( 07" )عه وإنا.نه؟ بععلاعو7 هاه 1116077 وقلجه8 لترعصيت) كه جصاتت18 4 رنهه8 [تقروب] ٠)‏ [تميق] 5 
3-4 .0م ,(1971 ,هاا نعهانا :مثائهلو6) لقم 
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بالعمل على تحقيق نمو اقتصادي حثيث ومتوازن وتعزيز الاستخدام الشامل للموارد الاقتصادية 
المتاحة وزيادة الدخل القومي0*"). 


وهكذا تطورت الصيرفة المركزية مع الزمن. مكيقة نفسها لتغير الظروف. فانتقلت من 
مرحلة لعبت فيها دوراً سلبياً تابعاء اال حل بسن الذهب ونظام لجان العملة 
الاستعماري» الى وضع قامت فيه بدور ايجابي وتحكمي » مستحدثة فيه لنفسها اساليب جديدة 
لادارة النظام النقدي والاشراف والرقابة والتوجيه للجهاز المصرني» مما جعل منبا (فنأ» لا 
يخضع لقواعد جامدة لا تقبل التغيير او التبديل او التحوير(؟" . 


فالصيرفة المركزية هي تنظيم اساسي يخدم اغراضاً محددة ومتعددة. وتحديد الغرض- 
الذي هو هدف السياسة النقدية يجب ان يتلاءم مع الوسيلة التي تستخدم لتحقيقه. وهو امر 
لا يتفق والعمل بموجب قاعدة لا يمكن للبنك ان يحيد عنها. فك يقول (2655ز53)(' '): دان 
اتباع قاعدة هو امر يتناقض. والصيرفة المركزية . فالبنك المركزي غير ضروري للمجتمع الا حين يظهر الاخير 
رغبته في تحقيق عنصر الاختيار. فمن يعمل في الصيرفة المركزية يجب ان يمارس حقه في حرية التصرف. اذهو 
ليس الآلة التي تسير بموجب قاعدة». وهكذا حلت الحكمة والتصرف الاختياري, القائمان على 
الدراسة وحسن الادراك, محل (القاعدة). واصبح من المعترف به ان الدور الجديد الذي 
يجب ان يمثله البنك المركزي هو تي الاساس السيطرة على عرض التنقد سيطرة تحكمية 
وعقلانية» لمصلحة النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وتحقيق الاستخدام الشامل0' ). 


اهداف واغراض مؤسسات النقد المركزية العربية في السبعينات 

ان مراجعة اولية لقوانين المؤسسات النقدية المركزية العربية في وضعها الذي كان سائداً 
حتى نباية عقد السبعينات يظهر ان اهداف هذه المؤسسات واغراضها كانت متلائمة الى حد 
كبير مع المفاهيم الخاصة بها والتىي سادت في العالم خلال هذه الفترة» فجميع هده القوانين» 
سواء الخاصة منها بالبنوك المركزية العربية او المتعلقة منها بمؤسسات النقد المركزية التي تسمى 
اسماءً اخرى مختلفةء تؤكد كلها ان الاهداف الاساسية لأي بنك مركزي عربي تتمثل عموما 
بالاهداف والاغراض التي ذكرنا. غير ان هذه القوانين قد تختلف في التفاصيل. كما ان بعضاً 
منها قد يؤكد جزءاً من هذه الوظائف والمهام والأعداف دون الاخرى. ومراجعة بسيطة 
للقوانين المذكورة وما جاء فيها حول اهداف ومهمات البنك المركزي تظهر ان اشمل هذه 


(78 ) المصدر نقسةء ص 57٠‏ 778 . 
( 74 ) السيد علي دراسات في التقود والنظرية النقدية. ص 78/8. 
"١ (‏ ).1.م (1957رهوم:5 لملمععهات :ل0<02) أمزععه8 ععالق واالصم8 أملنعن) ,علاهك بإمولا5 لبقطعتط 


#1١ (‏ ) السيد علىي. المصدر نفسه. ص 87. 


القوانين واكثرها تفصيلا وتحديداً لتلك الاهداف والوظائف كانت القوانين العراقية والسورية 
والمصرية والليبية والاردنية والمغربية. فقد جاء في المادة السادسة من القانون الرقم 54 لسنة 
5 ان اهداف البنك المركزي العراقي. في اطار السياسة العامة للدولة في تحقيق النظام 
لاشتراكي عي 

أ ضمان استقرار العملة العراقية . وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.ء وذلك عن 
طريق : 


)١(‏ اصدار العملة العراقية وادارتها. 

(؟7) ادارة احتياطي الدولة من الذهب والموجودات الاجنبية . 

(*) رسم سياسة التحويل الخارجي ومراقبة تخطيط النقد الاجنبي . 

)5( تنظيم وتخطيط الاثتمان ومراقبة الصيرفة والمؤسسات المالية الوسيطة . 
(6) المساهمة في معالجة الازمات النقدية والاقتصادية . 


بد المساهمة في تعجيل النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي بتوفير الموارد النقدية 
والمالية الضرورية للخطط التنموية. وفق الامكانات المتاحة: ويتضح من ذلك ان القانون 
العراقى قد اخذ بكلا التوعين من الاهداف التى اشار اليها (0ا835) وهى الاهداف 
(التنظيمية) و(التشجيعية او التعزيزية) الداعمة لهدف النمو الاقتصادي للقطر. ‏ ' 
وقد اشار القانون الرقم 177 لعام 14617 في مادته الأولى الى أن البنك المركزي (البنك 
الاهلي المصري) للدولة «يقوم بتنظيم السياسة الاثتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقاً 
للخطط العامة للدولة. ويما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصري. 
ويتخذ البنك في سبيل تحقيق اغراضه الوسائل الآتية : 
- التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي 
النشاط التجاري والصناعي والزراعي . 
اتخاذ التدابيز المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية. 
- مراقبة الحيات المصرية بما يكفل سلامة مركزها المالي . 
ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي». 
وقد اكدت المادة الاولى من القانون رقم (١؟17١)‏ لسنة ١91/6‏ على أن «البنك المركزي 
المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة.يقوم بتنظيم السياسة النقدية والاثتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيدذها 
وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد المصري. . .». وقد 
فصل القرار الجمهوري الرقم 488 لعام 1475 اهداف البنك واغراضه بشكل اوسع من 
ذلك بكثيرء وذلك في مواده (ه )3١‏ من الباب الثاني منه . 
ونصت المادة الرابعة من قانون البنك المركزي الاردني الرقم (77) لسنة 191/1 على دان 
اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني: ومن 


حفن 


ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة». ثم عددت المادة 
نفسها تسعاً من الوسائل المتاحة للبنك لتحقيق اهدافه تلك وهي لا تخرج في اطارها العام 
عما ورد في القانونين العراقي والمصضري . 
وكذلك فعل (نظام النقد الاساسي واحداث مصرف سورية ة امركزي) الصادر يموجب 
المرسوم التشريعي الرقم لالم لعام “14817., وذلك في مادته الاولى ايضاً والنيي نصت على ان 
مهمة (مجلس النقد والتسليف) هي «العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد وتنسيق 
فعالياتها لتحقيق الاهداف التالية في حدود صلاحياته وهي : 
تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقاً لحاجات الاقتصاد القومي . 
د اموي وليه ري ريال الشادت الاترك 
- توسيع امكانات الاستخدام وزيادة الدخل القومي». ثم اشار في المادة نفسها الى الوسائل 
المتاحة للمجلس . عن طريق مصرف سورية المركزي » فحن مداه لك 
اما قانون بنك السودان الرقم (50) لسنة 1489 فلم يفصل كثيراً في اغراض البنك» 
ولكن مادته الخامسة عددت تلك الاغراض في حدود ما سبقت الاشارة اليه بالنسبة للبنوك 
الاخرى. وكذلك فعل القاتون المصرنيٍ لعام 191/4 بشأن البنك المركزي العماني الذي كان 
وجو ندا حول اهداف البنك المذكور حيث نص ف مادته الأولى ١ /01 -١(‏ ب) على 
«تأسيى بنك مركزي لاصدار العملة والمحافظة على قيمتها على الصعيدين المحلي والدولي والاشراف على 
المصارف والاعمال المصرفية في السلطنة بشأن جميع الامور المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية الدولية». غير ان 
القانون فصل كثيراً في مهام البنك في الفصل الثاني منه. 
وقد حددت المادة )١8(‏ من قانون التقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 
الرقم 7 لسنة ١474‏ اغراض البنك المركزي التي لم تخرج عن حدود ما ذكرته القوانين 
الاخرى. وكذلك فعل قانون النقد والتسليف اللبناني المنشور بالمرسوم الرقم 17281 لعام 
847 الذي لخص في مادته السبعين (المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم الرقم 51١7‏ لسنة 
1418) مهمة مصرف لبنان في حدود ما ورد في القانون الكويتي المشار اليه اعلاه. 
وقد فصلت المادة )١7(‏ من قانون المصارف الليبي الرقم (8) لسنة ١9457‏ اهداف 
البنك«واغراضه. في حين عددت المادة )١4(‏ من القانون المذكور الوسائل المتاحة للبنك في 
سبيل تحقيق ذلك. وهي كلها لا تخرج عن نطاق ما اشرنا اليه بالنسبة للأقطار العربية 
الاخرى. اما القانون الاساسي لبنك المغرب الصادر عام 14604 فقد اسهب في بابه الشاني 
(الفصول ه )١‏ في اهداف بنك المغرب ومهماته وفي نطاق ما تم التطرق اليه بشأن البنوك 
المركزية العربية الاخرى. وقد شذت موريتانيا عن البلدان العربية المشار اليها وذلك يعدم 
تعداد اهداف ومهام ينكها المركزي (المنشاً بموجب القانون /١1١8‏ ”الا لعام “ا/1917) وانما 
اسهبت في وصفها في المادة (*”7) من القانون المذكورء ولكنها لم تخرج عن نطاق الاهداف 
والمهام التي اشارت اليها القوانين العربية المشابية. ولم تختلف اليمن الجنوبية ( الديمقراطية 


مدنا 


الشعبية) عن غيرها في تعداد اغراض البنك في المادة (7) من قانون النظام المصرني رقم (5*) 
لسنة 18177 وذلك ضمن الاطار العام الذي وضعته القوانين العربية المشابهة. ويمتاز القانون 
الرقم (4) الصادر عام 19171 بشأن انشاء وتكوين واختصاصات البنك المركزي اليمني أنه 
حدد اهم تلك الاختصاصات في «ممارسة صلاحيات البنوك المركزية» في مادته الرابعة التى عاد 
فذكر فيها بعضا من تلك الصلاحيات المهمة. سواء منها التنظيمية او التنموية. ١‏ 


ومع أن قانون مؤسسة النقد العربي السعودي (الصادر بموجب المرسوم الرقم (7؟) 
لسئة 3/7 هجرية. 1167 ميلادية. قد حدد في مادته الاولى اغراض المؤسسة وحصرها 
بثلاثة هي : 


- اصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها . 
ان تقوم بأعمال مصرف الحكومة . 


- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. 


الا انه حرم عليها في 2-١‏ دفع او قبض فائدة. وانما جوز لما فرض رسوم فقط لقاء 
حدمات تؤدها للجمهور أو للحكومةٍ وذلك لسد نفقات المؤسسة . وليس من شك ف ان 
العوامل الدينية الاسلامية لعبت دوراً ا في ذلك» فكان ذلك المنع متسقاً مع التعاليم 
الاسلامية التي تحرم اخذ ودفع الفائدة وقد جاء ذلك صريحاً ف المادة السادسة () التي منعت 
امو سسة من «مباشرة اي عمل يتعارض وقواعد الشريعة الاسلامية السمحاء فلا يجوز لها دفع 
او قبض فائدة على الأعمال». وقد اعتبر البعض ان العوامل الدينية هي التي منعت الحكومة 
من تسمية المؤسسة ب (البنك المركزي)""). وقد يكون ذلك صحيحاً في اعتقاد الكاتب 
الحالي!""). هذا وقد عددت المادة الثالشة من القانون المذكورء وبشكل مفصل.ء وظائف 
مؤسسة النقد فحددتبها بتثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة. والعمل على تقوية 
غطاء النقدء وادارة الاحتياطيات النقدية الاجنبية للقطرء واصدار النقد ومراقبة المصارف 
التجارية والصيارفة والاحتفاظ بودائع البنوك بنسب معينة مما لديها من ودائع. والعمل 
كمصرف للحكومةء ولكن دون ان يحق للمؤسسة اقراض الحكومة والحيئات الخاصة والاقراد 
(م5- ج). اما قانون (مؤسسة نقد البحرين) الرقم 77 لسنة 1177 فقد حدد في مادته الثالثة 
اغراض المؤسسة بشكل موجز ولم تحرج عن الاطار الذي وضعت به اهداف مؤسسة النقد 
السعودية. وكذلك اوجزت المادة الثالثة من قانون (مؤسسة النقد القطري) الرقم (/) لسنة 
37 اغراض المؤسسة ضمن الاطار السعودي والبحريني نفسه ويايجاز الاخير نفسه. ومن 
ذلك يتبين ان مؤسستي النقد البحرينية والقطرية ليستا مصرفين مركزيين كاملين من حيث 


م) .520 .م «بوانعدتوة؟ مواطدكةق عطا دأ ممناهأكأوه ا ونأكلمه6 200 300610165لمة [180انان» ,0ل 


( 8 ) وقد يرد على ذلك ان مؤتمر الدول الاسلامية قد خلق مؤسسة تنموية اسماها «البنك الاسلامي». 
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الاهداف والأغراض بلمعتى الذي وردت به مفصلة اهداف واغراض هذه البنوك في البلدان 
العربية الاخرى. وقد كان القانون الاتحادي الرقم (؟) لسنة #/141 الذي انشيء بموجيه 
مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة اكثر هذه القوانين ايجازا في تحديد اغراض 
المجلس واهدافه. فقد نصت الادة 6 منه عل ان يتولى المجلس المذكور اصدار العملة 
والغاءها واستبداها والمحافظة على قيمتها قيمتها داخلياً وخار. جياً وتدعيم النظام المصرفي والمالي وأي 
اختصاصات اخرى ينص عليها هذا القانون او غيره. ولذلك فان المجلس يمكن ان يعتير بنك 
اصدار اكثر من ان يكون بنكاً مركزياً كامل الأهلية 


ويتشابه القانونان التونسي (4) والجزائري (*")من حيث صوغ مادة الاهداف والأغراض 
التي يقوم بها البنك المركزي في كل منهها . فكلاهما يضع تلك الاهداف في الاطار العام الذي 
وردت به قي القوانين الاخرى ولكن بشكل موجز وعام دون تفصيلات كثيرة . 

وربما كان (قانون البنك الال الصومالي) الصادر با مرسوم التشريعي الرقم (5) عام 
554 اكثر القوانين العربية ايجازا في تحديد الاهداف الاساسية للبنك المذكور فلم تنص المادة 
(7) مى القانون الأعلى أن البنك مهدف «الى تنمية الاستقرار الماللي والمحاقظة على قيمة الشلن الصومالي 
في الداخل والخُارج وتعزيز احوال الاثتمان والتمويل بحيث يساعد على توازن النمو الاقتصادي للجمهورية؛ كيا 
يساهم في حدود امكانياته في تتفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة». ومع ذلك فان هذا يوجز 
الاهداف العامة للبنك المذكور ضمن الاطار العام الذي وردت به في القوانين المصرفية 
المركزية العربية الاخرى. 

نستنتج من كل ذلك أن البنوك المركزية العربية والمؤسسات النقدية المركزية الاخرى قد 
اخذت بالمبادىء العامة نفسها للأهداف التي قامت عليها الينوك المر كزية في العام بعد الحرب 
العالمية الثانية بشكل خاص . وان من الممكن القول أن هذه المؤسسات ججميعا تستطيع ان 
تمارس عَُوما الوظائف العامة الاعتيادية» التقليدية والجديذة. للبنوك المركزية. رغم انها 
تعمل في ظل ظروف تختلف بدرجة اساسية عن الظروف التي تعمل في ظلها مثل هذه البنوك 
ف البلدان المتقدمة اقتصادياً في اوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان. 
وهو امر سنعود اليه فيا بعد لنرى مدى فعالية مثل هذه البنوك في تحقيق اهدافها تلك (7). 

ومن الممكن تلخيص ما جاء أعلاه حول الوظائف الرئيسة التي تقوم بها البنوك ومؤسسات 

النقد العربية حسبها نصت عليها قوانينها النافذة في اوائل الات ابل 

اصدار وتنظيم وادارة النقد. 

الاحتفاظ بال موجودات الاجنبية والرقابة عليها وادارتها وتحديد اوجه اسكثمارها 


١ )75(‏ قانون انشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي رقم (40) لسنة ١404‏ مؤرخ في 8ه ربيع الاول ١9 ٠ ١727/8‏ سبتمير / 
أيلول 1468 ,» الفصل (7”14) . 

٠ )70(‏ القانون الاساسي للبتك المركزي الجزائري ٠‏ الصادر عام 1455 ١‏ اللمأدة (75) . 

(95) انظر : ص 747-787 حول ٠‏ السياسة النقدية : فعاليتها وحدودها » في هذا الكتاب . 


امف 


واستعمالاتهد بمافي ذلك الذهب وحقوق السحب الخاصة والعامة لدى صندوق النقد 
الدولي. 

- تحقيق اشراف ورقابة فاعلين على الجهاز المصرفي. خصوصاً التجاري منه. بجميع 
الوسائل الكمية والنوعية التي تتيحها التشريعات المصرفية المركزية . 

5 العمل كمقرض اخير ومصدر نهائي لسيولة الجهاز المصرتي. والعمل من خلال ذلك 
على تحقيق رقابة فعالة على الاثتمان المصرفي . 

- العمل كصارف للحكومة وكوكلاء لا في معاملاتها المحلية والخارجية. وكمستشار مالي 
لها في الشؤون المالية والنقدية المحلية والدولية. 


- صلاحية الرقابة على الاثتمان, بنوعيها الكمي والنوعي . 


- ا تخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة لمعالحة المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية 
الطارئة . 


وقد زودت هذه المؤسسات عموماً بجميع الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام 
بوظائفها تلك وتأدية واجباتها لتحقيق اهدافها ىا اوضحنا من قبل موكيا سيتضح فيها بعد. 


5- الملكية والادارة ورأس المال 


يتضح من الفصوا ل السابقة ان بعض بنوك الاصدار في الاقطار العربية بدأت اجنبية 
اولاء وخاصة ثانية . وهكذا كان مشل هذه البنوك في كل من سورية ولبنان ومصر والسودان 
وتونس والجزائر والمغرب والصومال وموريتانيا واليمن الجنوبية. وحين استقلت بعض الاقطار 
العربية بعد الحرب العالمية الاولى انشأت فيها حكوماتها لجان نقد او مجالس نقد حكومية كا 
في العراق والاردن وفلسطين وخضع بعض بنوك الاصدار فيها لقوانين جديدة اتجهت نحو 
جعلها بنوكاً حكومية من حيث.التوجيه والاشراف ولكن ليس من حيث الملكية. كما في مصرٍ 
مثلا. غير ان الوضع تغير تماما بعد الحرب العالمية الثانية . فقد انشأت الحكومات العربية بنوكاً 
مركزية او مجالس نقد مملوكة كاملا من قبل الدولة» فلم يكن هناك في خهاية عقد الستينات أي 
مؤسسة نقدية مركزية عربية يساهم فيها او يملكها قطاع خاصء. بل أإصبحت جميعها خكومية 
ومؤسسات عامة ذات شخصية معنوية وادارية مستقلة» كما تدل عليها قوانينها كافةً. ولذلك 
حددت تلك القوانين اساليب ادارتهاء فاحتكرت تعيين مجالس ادارتها ومحافظيها او رؤسائها او 
مديريها العامين. وحددت سلطاتهم وصلاحياتهم ومدد عضوياتهم في مجالس الادارة او مدد 
بقائهم في مناصبهم . وعينت اسيباب إقالتهم منبا وحصتتهم ضد اقالتهم الاعتباطية. وذلك 
بتحديد مدة عضوياتهم وإشغاهم لمناصبهم . وقد راوحت تلك المدد عادة بين ثلاث وس 
سنوات. وني حال واحدة عهد الى وزير المالية رئاسة مجلس الادارة كا في دولة الامارات 


الى 


العربية المتحدة(" , في حين عهدت جميع القوانين الاخرى برئاسات مجالس الادارة الى 
محافظين ينوب عنهم عادة نواب 0 كيا يمشل وزارات المالية عادة بعض اعضاء هذه 
المجالس. وفي بعض ال حالات, كما في العراق ومصرء تتعدد الوزارات التي يكون لما ممثلون 
في هذه المجالس . وتعتبر هذه وسيلة لتحقيق تناسق وثيق بين هذه المؤسسات النقدية المركزية 
وبين السياسات الاقتصادية والمالية والتنمؤية لحكوماتها. وف الكثير من هذه الاقطار تخضع 
قرارات مجالس الادارة الى مصادقة وزراء المالية» ويتم الرجوع الى مجالس الوزراء للاحتكام 
حول اي اختلاف بين المجالس ووزراء المال. وهناك في حال البحرين مدير عام للمجلس 
يعاون ويحل محل رئيس المجلس لدى غيابه ويشارك في مناقشات المجلس ولكن دون ان يحق 
له المشاركة في التصويت. 

وترسم مجالس الادارة عادة السياسات العامة لمؤسساتهاء تاركة للمحافظين ونوابهم امر 
تنفيذها على ان تخضع لاشراف وتوجيهات المجالس عينها. اما بالنسبة لرأس المال. فان 
متطلباته تختلف من قطر الى أخرء كا هو واضح في الجدول رقم (4- 7). 


ويلاحظ ان البنك المركزي العراقي يمتلك اكبر رأسمال مدفوع مصرح به بين مؤسسات 
النقد المركزية العربية؛ تليه في ذلك مصر (ه ملايين جنيه مصري) ثم الكويت (0 ملايين 
دينار كويتي). أما المؤسسات المركزية الباقية فتراوح رؤوس امواها بين المليون الى المليوني دينار 
عراقي . وينص معظم قوانين المؤسسات المذكورة على صلاحية زيادة رؤوس اموالها لدى 
الحاجة وكذلك على مواجهة أي انتقاص في قيمة رؤوس امواها تلك. 
5 اصدار النقد والغطاء النقدي 

يشكل اصدار النقد والحفاظ على قيمته واحدأ من بين اهم وظائف اجهزة النقد المركزية 
ف العالم اجمع. بما في ذلك الاقطار العربية. وقد خصتٍ دساتير الاجهزة النقدية المركزية 
العربية هذه الوظيفة جزءاً مهيا منهاء واعطتها مكاناً بارزاً فيها جميعاً. وفصلت فيها بشكل 
واسع جداً. وقد كان ذلك واضحاً اشد الوضوح في الدساتير المذكورة التي صدرت او عدلت 
في عقد السبعينات على وجه ا لخصوص 


ويتعلق الامر هنا بالامور التالية: 
الاول ‏ ان حق اصدار العملة في جميع الاقطار العربية قد اصبح محصوراً في مؤسسات 
النقد المركزية مهما اختلفت اسماؤها. 


( #7 ) «قانون اتحادي رقم (؟) لسنة *18177ء بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة»» المادة ( 4 -؟- 
أ).وفي البحرين تنص المادة (1) من ومرسوم بقانون رقم (7؟) لسنة 1977 ياصدار قانون بانشاء مؤسسة نقد البحرين»» 
على ان يرئس رئيس الوزراء مجلس ادارة مؤسسة نقد البحرين فترة انتقالية لا تتعدى خس سنوات . 


لفن 


جدول رقم (4- 7) 
متطلبات رأس المال في اجهزة التقد المركزية العربية, 
للسمة 1١68٠‏ 


بموافقة وزير المالية 
رأس المال المصدر 
والمدفوع 


تكتتب الدولة لحد 

مليون دينار بشكل 
عقارات ومتقولات 
ومعدات نقلت الى 
البنك والباقي تقداً 


>” 
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عمليات المؤسسة 


ل ١‏ 0 
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وفكا 


تابع جدول رقم (4- 7) 


متطلبات 5 أسرم المال 
(بملايين العملة المحلية) 


تدفع يكاملها على 
ان تعتبر ضمنها 
جميع الأموال المنقولة 


وغير المنقولة التابعة 
للجنة النقد اليمنية. 


اليمن الديمقراطية 


ملاحظة عامة: الاشارات الواردة في الجدول حول المواد القانونية تعتي القوانين الاخيرة الصادرة يشأن مؤسسات النقد 
المركزية كها وردت في الجدولين رقم (؟ - )١‏ و(4 -1): الاما هو خلاف ذلك فيشار اليه في هوامش الجدول نفسه . 

(أ) الفصل )١(‏ من القانون رقم )١1١(‏ لسنة 1488 المتضمن تعيين رأس مال البنك المركزي التونسي . 

(ب2 استناداً الى : عيد القادر الشيخ وعدنان المبارك. واجهزة الوساطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»» 
الاتحاى //191 _ لاقل ج ل ص ١١‏ . وقد حدد رأس امال بالفرنك لان الدينار الجزائري لم يكن قد صدر بعد 

(ج) «قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (ه44) لسنة 1475 بالنظام الاساسي للبتك المركزي المصري»». 


(د) لما «متم 1112 «بوايكوتجوة مهاناوية وما مأ ممنتهاقنوم ا ومنلمهةا لقة كلاه وانقالظ لعلو نلناء. ,ملا 
5 .م ,(1975 انط ) 2 .م0 ,22 .اونا ركع رهط [إها5 ميا ررهاع ه110 


(ه) بموجب «القانون ذو الرقم /١78(‏ 77) بتاريخ 14/ 1/ 7 والقاضي بتجديد رأسمال البنك المركزي الموريتاني»». 


والثاني ‏ يتعلق بالمحتوى الذهبي وسعر التعادل بالنسبة للعملة الوطنية المحلية . وتنقسم 
احداهما . لا تحدد قوانينها المركزية- محتوى ذهبياً ولا سعر تعادل لعملاتها بل 
تركت ذلك للبنك المركزي أو لوزراء المالية او الاقتصاد او لمجلس الوزراء أو 
رئيس الدولة او انها سكتت عن ذلك كلياً. وتتألف هذه الاقطار من الاردن © . 


(8") اوضحت المادة (6؟) من «٠‏ قانون. البنك المركزي الاردني رقم (55) لسنة 2181/1 أن مجلس الوزراء يعين ,» بعد 
التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار بالذهب وفق الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها . 


>” 


وتونس 650 والجزائر (40) 5 والصومال<*) 5 وعمان”57؟) 5 وقط 59؟) 4 ولبنان(؟4) 5 
ومصر*؟؟ . والمغرب”4) . واليمن الشمالية**؟2 . وقد حددت بعض هذه الاقطار اقيام تعادل 
ذهبية لعملاتها كيا هو واضح في الحدول التالي رقم (5-5) . 


اما المجموعة الثانية من الاقطار العربية فقد تحددت الاقيام الذهبية. لعملاتها من خلال 
قوانين مؤسساتها النقدية المركزية كما هو موضح في الجدول السابق . 

هذا وتنص معظم القوانين النقدية المركزية على ان تغيير القيمة الذهبية لعملات 
اقطارها هو من صلاحية حكوماتهاء كا يحتم بعضها ضرورة اصذار تشريع في هذا الشأن. 


2 )لم يجدد «قانون انشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي رقم (40) لسنة 1١964‏ مؤرخ في © ربيع الأول 17/4 
16 صيتمير 21469/4* محتوى ذهبياً أو سصعر تعادل للديتار التونسي ‏ وقد د تم عام 5 تحديد قيمة رسمية للدينار مقدارها 
م١‏ ١ر1‏ غراماً من الذهب الخالص» وسعر تعادل مقداره 47 , ٠‏ ديناراً للدولار الامريكي الواحد. انظر: 

١0.12 ))26086108+ 1963(, 0. 258.‏ ,16 ,أ0ى ,(ديحا لانهاههمانا نهح ونه" ؟هاص!ا) كنا كلها لأمنعاحمدبةة1 له /متمادعامطة 

)4٠(‏ لم يجحدد ه القانون الاساس للبنك المركزي الجزائري لعام 4214717 سعر تعادل للدينار الجزائري بالذعب. ول يشر الى 
كيفية تحديد هذه القيمة ولا الى الجهة التي تقوم بذلك 

4١‏ )لم يحدد دقانون البنك الاهلٍ الصومالي. مرسوم تشريعي رقم (1) صادر في 19 اكتوير سنة 01478 : قيمة 
تعادل ذهبية بالنسبة للشلن الصومالي ولا الجهة التي تمددها 

( 47 )لم يحدد «القانون المصرقيٍ لعام 014174 » قيمة تعادل الريال العمانٍ وتركت المادة (* - ؟ - ١‏ ) من القانون 
تحديد ذلك الى السلطان سواء بالنسية للذهب او الحقوق السحب الخاصة او لعملة اجنبية . 


( 47 ) تركت المادة )7١(‏ من: «قانون رقم (7) لسنة 1817/7 بانشاء مؤسسة النقد القطري ٠.‏ تحديد سعر التعادل 
بمرسوم خخاص . 


( 44 ) لم يحدد «قانون النقد والتسليفءقانونمنشور بالمرسوم رقم )١158017(‏ تاريخ اول اب 1019437 قيمة تعادل 
الليرة اللبنانية , 


( 46 ) لم تحدد القيمة التعادلية للجتيه المصري لا بموجب «قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (177) لسنة لاه19 
ياصدار قانون البنوك والائتمان.» ولا بموجب «قرار رئيس جمهورية مصصر العربية رقم(444)لسنة 1977 بالنظام الاساسي 
للبنك المركزي المصري .2 . 

( 45 ) ترك لبنك المغرب «المركزي) تحديد مواصفات العملة وذلك بموجب القصل )١7(‏ من «القانون الاساسي لبنك 


المغرب المثبت بمقتضى الظهير الشريف رقم (777 . 04 . )١١‏ المؤرخ بثلاثة وعشرين من ذي الحجة 1727/8 الموافق بثلاثين 
يونيو 62146064. 


( 407 ) حددت القيمة الذهبية للريال اليمتي ب ٠,8784577‏ غراماً من الذهب الخالص بموجب قانون العملة لعام 
4 اما بموجب ال «قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1971 م بشأن انشاء وتكوين واختصاصات البنك المركزي 
اليمني والاحكام المتغلقة بالعملة اليمنية وممارسة البتك المركزي لمهام مصرف الحكومة والصلاحيات الاخخرى المتعلقة بالبنوك 
والمؤسسات المالية العاملة في اليمن والاشراف على اعمال الاثتمان والاحتياطيات والاغراض المتعلقة يذلك.» فلم يجر تحديد 

هله القيمة. انظر: 
.526 .م «بفابكوتمة اهاطويق وطا ما علمنتهاعنوه ١‏ وانايع8 كع 615 ولد ك8 لإعجوودت » ,ملع 


606”ي> 


جدول رقم (5 -4) 
المحتوى الذهبي للعملات العربية في نباية عقد السبعينات (غرام ذهب) 


القطر اسم المحتوى الذهبي| سئة الملاحظات القانوتية ومصادرها 
العملة (غر ام الذهب) |الاصدارا 

الاردن الدينار 0 بحدد القانون عتوى ذهيياً للديتار 
الار دي 


مك86 ١ ١»,‏ أوهي قيمة روبية الخليج موا كم 


كانت عليه فياذار / مارس1857 . ! 
وقد تحددت بموجب المادة )١4(‏ من 
: 
ش 


القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1410/17 


وهو محتوى ذهبي مساو لعشر مرات 
المحتوى الذهبي لروبية الخليج في عام 
2706© وقد حنلد بموجب المادة 
(37) من القانون رقم (77) لسئنة 
يفك 


لم يشر القانون رقم (40) لسئة 1١52/‏ 
(قانون انشاء وتنظيم البنك المركزي 
التونسي) الى قيمة ذهيية للدينار 
التونسي . وقد نحددت القيمة المذكورة 
عام؟1435١‏ بمايعادل ٠,45‏ ديئاراً 
للدولار الامر يكي الواحد ©) 


لم يحدد القانون الاساسي للبنك المركزي 
الجزائري لعام 11717 سعر تعادل 
للدينار بالذهب 


عيدوت قيمة التعادل الذهبية بموجب 
(5) لسنة ١577‏ وتعديلاته 


لاا 


تابع ججدول رقم (54- 4) 


1 0 
لي 


الديئار 1 4880958,؟ 1 
العراقي 


الريال 7,١7811]‏ ذل 
العماني 
الريال [|1١5517م١,.‏ 70و9١‏ 
القطري 


7ه" 


بموجب المادة )١7(‏ من المسرسوم 
التشريعي رقم زنيية لسنة ١42617‏ (نظام 
التقد الاساسي واحداث مصرف سورية 
المركزي) 


بموجب المادة (4؟7) من قانون بنك 
السودان لعام 6 وتعديلاتنه حتى 
١5/١‏ / ملماوا 


لم يمحدد المرسوم التشريعي رقم (5) 
لعام 1478 قيمة تعادل ذهبية للشلن 
(قانون البنك الاهلي الصومالي) 

بموجب المادة (؟* -7) من القاتون 
رقم (54) لسئة ١9175‏ (قانون البنك 
المركزي العراقي) 

وهي قيمة انيه الاسترليني نفسها لعام 
40 . وقد تركت المادة 
)١١75(‏ من القانون المصرفي العام 
لعام 19174 أمر تحديد قيمة التعادل 
للسلطان سواء بالنسبة للذهب ام 

قو قالسحبالخاصة او لعملة اجثبية 


وهي القيمة الذهبية نفسها لروبية 
الخليج في اذار/ مارس 0١4176‏ . 
وقد تركت المادة )9١(‏ من القانون رقم 
(/) لسنة 151/7 (قانون مؤسسة التقند 
القطري) تحديد سعر التعادل لمرسوم 
خاص 


تابع جدول رقم (4-4) 


القطر اسم |المحتوى الذهبي | سنة الملاحظات القاتونية ومصادرها 
العملة | (غر ام الذهب) |الاصدار 


الكويت ل 1554 وهي قيمة الحنيه الاسترليني نفسها لعام 
6 وقد تحددت بموجب المادة (؟) 
من القانون رقم (0") لسنة 14548 في 
شأن النقد وبنك الكويت المركزي. الا 
ان القيمة الذهبية للديئار الغيت بموجب 
القانون رقم )١70(‏ لسنة ١91/7‏ - 
(المادة الاولى -  )١‏ التي تركت للبنك 
المركزي امر تحديد اسس السعر الصاني 
للدينار 


1" يحدد قانون النقد والتسليف الصادر 
بموجب المرسوم 1817 في عام 184717 
قيمة التعادل لليرة اللبئائية () 


لبنان 


لم تحدد القيمة التعادلية للجنيه المصري 
لا بموجب القانون الرقم )١157(‏ لعام 
7 (قانون البنوك والاثتمان) ولا 
بموجب قرار رئيس الجمهورية الرقم 
(448) لسنة 1475 بالنظام الاساسي 
للبنك المركزي المصري 


الفصل )١17(‏ من القانون الاساسي 
لبنك المغرب الصادر بموجب الظهير 
الشريف رقم )١,08,777(‏ لعسام 
64 ترك للبنك تحديد مواصفات 
العملة 


٠. , 5/1 
٠ , ل‎ 


حددت قيمة الريال السعودي بالذهب 


عام 15 بموجب المرسوم الملحي رقم 
(5) لسنة 2145١‏ كما حددت قيمته 


م 


يتبع 


684؟” 


تابع الجدول رقم (4- 5) 


القطر اسم المحتوى الذهبي سئة الملاحظات القانونية ومصادرها 
العملة | (إغر ام الذهب) الاصدار 


بالدولار الامريكي بنسبة 4,0 ريال 
لكل دولار وهو سعر السوق الذي كان 
سائدا عندئذ. وقد اعيد تقويم الريال 
السعودي عام 1408 رقع الى 
غرامامن الذهب الخالمر0» 
ولم يمحدد المرسوم رقم 79١‏ ) لشنة 
”1 ها الذي انشئت مؤسسة النقد 
السعودية بموجبه. سعر تعادل للريال 


موريتانيا | الأوقية ٠١,٠١١١‏ مللغرام 8137 | حددت القيمة يموجب المادة (؟) من 
القانون ه11/ *ا/ا لعام “141/7 


لا ١‏ 45 | حددت هذه القيمة بثلاثة ريالات لكل 
باوند استرليني عام 5515 0 
يقرب من قيمة ريالماريا تريزالذلك 
لعام0 . اما في القانون رقم (4) 
لسنة 14.٠‏ فلم تحدد قيمة تعادل 
الريال وانما ترك امر تحديدها الى قرار 
يصدر عن رئيس الجمهورية وذلك 
بموجب الادة (١؟)‏ من القانون (بشأن 
انشاء وتكوين واختسصاصات البنك 
المركزي اليمني) 
يبهو أأتم ربط الديثار اليمنى بالجنيه الاسترليني 
1١‏ بسعر تعادل الاخير عنام 1055 (أي 
44خ ,7 غراماً من الذهب). وعتد 


ل كل 
1" 


"4 


تابع جدول رقم (4 - 4 ) 
الملاحظات القانونية ومصادرها 


ويموجب المادة )١7(‏ من القانون الرقم 


(5”) لسئة ١4377‏ بقيت ألقيمة الذهبية 
للديئار كما كانت عليه منذئذ. 


.526 .م« بقاعطنيه"! جيماطويق 6( دا ووتأهتكنوم ا ونفلمع6 لد 65 مونو ئة رممونتع» ,500 
(ب) المصدر نفسهء ص 092 . 
ج( *066158) 12 .50 ,16 أن ,(لمدذا بحماصدمم4١!‏ لمونتهدها؟!ا) كع اكتلماى امتعابممة[ أهجموته علط 


256 .م ,(1963 
(د) مللغم . 
مم .526 .م .نط١‏ ,لظا 
40 المصدر نقسه. ص 015١6‏ . 


(ز) حدهت الملدة (974) من القانون المذكور سعر صرف قانونياً انتقالياً لليرة معتمداً على الدولار الامريكي عل ان 
يكون قريباً من سعر سوق الصرف اخرة يقيد به عنصر الذهب في الغطاء النقدي وكذلك الموجودات الاجنية الاخرى لدى 
مصرف لبنان. ني عام 19197 صنر مرسومان اعتمد احدهما سعر ذهب جديداً للدولار واعطى الثاني الحكومة صلاحية تحديد 
سعر قانون انتقائي جديد لليرة اللبنانية. ثم صدر القرار رقم (887) لعام 1917 ياعتماد السعر الومطي الشهري سعيرا 
للقطع على اساس متوسط الاسعار الفعلية في سوق بيروت خلال فترة من 70 للشهر الحالي حتى ©" من الشهر التالي وذلك 
لخرض استيفاء الغسرائب والرسوع لمصلحة القطاع العام. انظر: هشام البساط. واجهزة الوساطة المالية في الجمهررية 
اللينانية»: في : اتحاد المصارف العربية: الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية: 
جِ - قف سه اله اه ممناهاكنوم! ودمنلايد8 مجه كم موك 8 /1600نا0 »رفع 


(ط)الصفر نقسه ص 050. 
(ي) المصدر تغسهء ص 6؟9©. 


كيا تخول القوانين المذكورة المؤسسات النقدية المركزية صلاحية بيع وشراء الذهب والعملات 
الاجنبية القابلة للتحويلء بالاضافة الى السندات الحكومية الاجنبية وأذونات الخزينة الاجنبية 
كذلك. في سبيل المحافظة على الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة الوطنية . 


اما الامر الثالث المتصل بالعملة فيتعلق بالغطاء الذي يتحتم على مؤسسة النقد المركزية 


اولآ- نوع او انواع الموجودات المستعملة كغطاء او مقابل للعملة . 


كه 


ثاني نسية الغطاء الى قيمة العملة المصدرة. 
ثالث التركيب النسبي لأنواع الموجودات المستعملة في الغطاء. 


اما بالنسبة للأمر الاول المتعلق بأنواع الموجودات المستعملة في الغطاء فان معظم قوانين 
المؤسسات النقدية العربية تفرض على الاخيرة الاحتفاظ بالذهب والعملات الاجنبية القابلة 
للتحويل» وسندات اجنبية حكومية؛ او مضمونة من قبل حكوماتهاء وأذوتات خزينة اجنبية» 
واوراق مالية تصدرها مؤسسات مالية دوليةء وتحدد هذه القوانين مواعيد استحقاق السندات 
والاوراق المالية الحكومية الطويلة الأجل بحيث تراوح بين ه منوات الى عشر سنوات وحقي 
خس عشرة سنة كما في حال ليبيا. كيا يتضمن بعض القوانين» كما في الكويت» صكوكا 
وسندات لا تصدرها حكومات ولكن محررة بعملات قابلة للتحويل» وسهلة التداول وتستحق 
خلال سنة من تاريخ اقتنائها من قبل البنك المركزي الكويتي. كا نص القانون السوري على 
قبول موجودات بالقطع الاجنبي تحت الطلب او لأجل لا يتجاوز الشهر والاسناد التجارية 
بالقطع الاجنبي لا تنجاوز مدة استحقاقها )١1١١(‏ يوما ومضمونة بثلاثة تواقيع ملائمة. 
وكذلك قبول اسناد قصيرة الأجل صادرة عن الدول وصندوق التقد الدولي وينك الاعمار 
الدولي او مضمونة من قبلها . 


اما النوع الثاني من موجودات الغطاء فهي السندات الحكومية المحلية الطويلة الأجل 
وحوالات الخزينة القصيرة الأجل التي تنص عليها قوانين الاردن وسورية والعراق والكويت 
ولبنان وليييا ومصر. 

وقد امتازت كل من سورية ومصر والكويت بأن غطاء النقد فيها يشمل اوراقاً تجارية 
حلية قابلة للخصم (مصر)ء » واوراقاً تجارية داخلية او قروضاً ممنوحة للينوك المحلية لقاء خصم 
اوراق تجارية داخخلية او رهنهاء على ان تكون مستحقة الاداء خلال ثلاثة اشهر (الكويت)» 
واخيراً مطاليب بالليرة السورية ناجمة عن عمليات تسليف تجارية او صناعية او زراعية 
(سورية). وقد كانت الاخيرة سباقة في اشتمال الغطاء على مثل هذه الموجودات المحلية منذ 
عام 1467 حين صدر نظام النقد الاساسي وإحداث مصرف سورية المركزي يموجب 
المرسوم التشريعي الرقم 8ل لعام 194817 . 

كما تمتاز قوانين بلدان المغرب العربي الثلاثة بنصها جميعاً على ان عمليات البنك المركزي 
المنجز عنها الاصدار (تونس). او الناتجة عن الاصدار (الجزائر). او مقايل الإصدار 
(المغرب)» تشمل ترتيبات مشابهة تضمنت: 

- العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجتبية . 

- عمليات الائتمان (او الاعتماد او الاقتراض) . 

- شراء وبيع السندات بالسوق النقدية. 

المساعدات المبذولة للخزينة أو الممنوحة للدولة. 


لكف 


وقد حددت قوانين اليلدان الثلاثة ما تشتمل عليه عمليات الاقراض» فنص القانون 
المغربي مثلاً على ان تلك العمليات تشمل السندات التجارية الحال اجلها مدة ( ) يوماً. 
وبذلك يمكن ضم اقطار المغرب العربي الثلاثة الى اقطار المشرق العربي الشلائة ايضاً والتي 
سبقت الاشارة اليها من حيث شمول الغطاء للأوراق التجارية المحلية. 


اما فيما يتعلق بالنسبة بين موجودات الغطاء وقيمة النقد المصدر فتنص القوانين جميعها - 
ما عدا استاناءات سنشير اليها ‏ الى تغطية كاملة بنسبة ٠٠١‏ بالمائة من قيمة النقد المصدر. 
ويتجاوز القانون السوري قيمة النقد المصدر ليشمل الغطاء كذلك مجموع التزامات مصرف 
سورية ة المركزي تحت الطلب. وكذلك يفعل القانون الكويتي الذي اشار الى ضرورة ان يكون 
الغطاء مقابلاٌ للنقد المنداول وما لدى البنك المركزي الكويتي من ودائع تحت الطلب. وجاء 
القانون اللبناني في الاتجاه نفسه ناصاً على تغطية كاملة للنقد المصدر وقيمة الودائع تحت 
الطلب لدى مصرف لبنان المركزي . وكذلك اتجهت اليمن الجنوبية نحو تغطية كاملة للقيمة 
الاجمالية للعملة المتداولة والتزامات الاطلاع الاخرى لدى البنك المركزي. اما ما عدا هذه 
الاقطارء قلم تشر قوانين النقد المركزية في الاقطار العربية الاخرى سوى الى تغطية كاملة 
للنقد المصدر فقط . 

اما ما يتعلق بالتركيب النسبى لموجودات الغطاء في الاقطار العربية فيختلف من قطر 
لاخر. فلم يحدد بعض الاقطار ذلك بل تركه لحكمة مؤسسة النقد المركزية. ومن بين هذه 
الاقطار الاردن وتونس والجزائر وعمان ومصر. اما معظم الاقطار الاخرى فقد حددت ذلك 
بنسب راوحت في بعض الاقطار بين احتياطي اجنبي لا يقل عن ٠‏ بالمائة من قيمة النقد 
المنداول كما في البحرين والسعودية وقطر الى 00 بالمائة كما في العراق واليمن الجنوبية 
والكويت. وتهبظ الى "٠‏ بالمائة في حال سورية ولبنان مثلا. وتقل هذه النسبة في حال المغرب 
الى ِِ قيمة العملة المنداولة» مع جواز رفعها الى الثلث كحد اقصى . 

اما في حال الاقطار التى لا تتطلب تغطية كاملة بموجودات اجنبية فان قوانيتها تنص على 
قيام الانواع الاخرى من الموجودات المحلية باكمال النسبة المتبقية من الغطاء. ويعطي ذلك 
مثل هذه الدول حق الاصدار القانوز في (ع0ا155 لانةأعنال11) ويزيد من مسرونة ة الاصدار فيها 
وبذلك يصبح الاصدار فيها ريل بحاجات ومتطليات الاقتصاد الوطني وغففاً من حدة 
ارتباط النظام النقدي المحلي بالاوضاع النقدية السائدة في الخارجء وجاعاك وضع موازين 
مدفوعاتها اقل تأثيراً أعلى الاوضاع النقدية المحلية. 

هذا وهناك اربع حالات شد فيها بعض الاقطار العربية عن شقيقاته في شأن الغطاء 
النقدي . فقد عدد القانون الصومالي انواع الاحتياطي الخارجي دون الاشارة الى نسب معيئة منه 
وانما نص على (الاحتفاظ باحتياطي خارجي بنسب كافية للقيام بالعمليات الخارجية للجمهورية 
ولتحقيق اهداف بنك الصومال الاهلي)فقط.كا لم يرد اي ذكر للغطاء القانوني للنقد 
المصدر لا في قوانين موريتانيا ولا بالنسبة لليمن الشمالية. اما الحال الرابعة فيمثلها السودان 


يذها 


الذي نص قانونه على انه لا يجوز ني أي وقت ان يقل الاحتياطي الخارجي ‏ من الذهب 
والسندات والاذونات والصكوك الاجنبية ‏ بالاضافة الى حقوق السحب الخاصة ‏ عن ما 
يعادل سبعة ملايين جنيه استرلينى. ويجوز لمجلس الوزراء السوداني تخفيض ذلك المقدار ولكن 
لفترة لا تتجاوز الستة اشهر. وبالنسبة للنقطة الاخيرة» اشار بعض القوانين النقدية المركزية 
الى امكان تخفيض نسب التغطية الاجنبية في حدود معينة و/ او لمدة محددة. فقد سمح قانون 
البحرين بانخفاض الاحتياطي الخارجي عن ٠٠١‏ بالمائة من قيمة التقد المتداول بقرار من 
مجلس الوزراء وبشرط الا يقل ذلك عن 78 بلمائة من القيمة المذكورة. وكذلك نص قانون 
مجلس النقد في دولة الامارات العربية على تعديل نسبة الاحتياطي الاجنبي من ٠١‏ بالمائة من 
مجموع الخصوم المتداولة المستحقة على المجلس ؟ ا في ذلك الودائع والنقد المتداول ولكن الى 
فترة لا تتجاوز الستة اشهر. كيا نص القانون السورئ على ان لا تقل نسبة الذهب والقطع 
الاجنبي عن "٠‏ بالمائة من مجموع عناصر التغطية. بشرط الا تقل في اي وقت من الاوقات 
عن ٠١‏ بالمائة من تلك العناصر. كما نص القانون الليناني على الا تقل نسبة الذهب 
والعملات الاجنبية عن 5٠‏ بالمائة من قيمة النقد المصدر. هذا في حين نص القانون الكويتى 
على الا تقل نسبة الغطاء الذهبي عن ٠٠‏ بالمائة من قيمة التقد المدداولة وهو اشتراط كان 
موجودا اصلا في قانون لجحنة النقد عام 195٠‏ قبل ان يؤسس بنك الكويت المركزي فيها بعد 
عام .١19438‏ غير ان هذا النص قد عدل بالقانون الرقم )١10(‏ لسنة /ال181 فألغى شرط 
نسبة الذهب في الغطاء . كما الغيت عبارة قابلية التحويل الى ذهب اينما وردت . 


وقد كان القانون الليبى اكثر القوانين النقدية المركزية تفصيلا في اشتراطات الغطاء 
النقدي. فقد نص على الا يزيد الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن 56 بالمائة 
من مجموع اصول قسم الاصدارء ولا تزيد قيمة الاذونات المالية والسندات الحكومية الليبية» 
او السندات المضمونة من قبل الحكومة الليبية. والتِي تستحق الدقع خلال مدة لا تتجاوز 
)١5(‏ سنةء عن ٠١‏ بالمائة من مجموع اصول قسم الاصدار. كما لا يجب ان تزيد قيمة 
السندات المالية الحكومية الاجنبية» او المضمونة من قبل حكومات اجنبية, والمستحقة الدفع 
خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس عن 56 بلمائة من جموع اصول قسم الاصدار. وقد 
نص القانون الليبى اخيرا على امكانية احتفاظ البنك المركزي بسندات اجنبية لا تتجاوز مدة 
استحقاقها )١6(‏ سنة على الا تزيد قيمتها عن ١9‏ بالمائة من الاصول المذكورة. 

ويلشخص الحدول رقم (4- 8) ما جاء اعلاه حول متطلبات الغطاء النقدي في الاقطار 


العربية المختلفة وذلك حتى منتصف السبعينات» وحسب القوانين النقدية المركزية العربية 
السائدة حاليً0”؟) , 


( 44 ) اسححدنا في ذلك الى اتحاد الممارف العربيةء مجموعة قوانين المصارف والتقد والائتمان بالدول العربية 
([بيروت: الاتحاد. د. ت . ]) وهي مجموعة احتوت القوانين الصادرة حتى نهاية عام /ال81١1‏ . 


يذه 


لها 


جدول رقم (؛ - ه) 
أنواع ونسب الغطاء النقدي في الأقطار العربية المختلفة في اواسط السبعينات 


الفا اسم القانون أو المرسوم ورقمه رقم المادة أو الفصل 


قانون البئك المركزي الاردني تقتصر موجودات الغطاء على كل أو بعض مما يلي : 

الرقم (7؟) لسئة ١91/1‏ ذهب وعملات اجنبية فابلة للتحويل واوراق مالية اجنبية حكومية او 
مضمونة من قبل الحكومة الاجنبية لا تزيد مدة استحقاقها عندما تصبح 
في حوزة البئك المركزي عن عشر سئوات 
- سئدات اردنية حكومية او تصدرها مؤسسات عامة بكفالة الحكومة 
بشرط الا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سئوات عندما تصبح في حوزة 
البنك 
- م يسذكر القانون نسب هيكل الغطاء ولكنه اشترط الا تقل فيمة 
الموجودات بأنواعها عن قيمة اوراق الثقد المتداولة 


الامارات العربية المتحدة القانون الا نحادي رقم عملات ذهبية وسبائك ذهبية وعملات اجنبية قابلة للتحويل وحقوق 
(؟) لسنة ١91/9‏ سحب خاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق الثقد الدولي. بشرط الا 

نقل هذه كلها عن /!١‏ من مجموع المخنصوم المتداولة المستحقة على 

المجلس بما في ذلك الودائع والتقد المتداول. ويجوز تعديل هذه النسبة 

مدة لا تتجاوز ستة اشهر. ولا موز الاحتفاظ بسندات تزيد ملة 


ه56" 


تابع جدول رقم (4- ه) 


الامارات العربية المتحدة 


اسم القانون أو المرسوم ورقمه رقم المادة أو الفصل 


القانون رقم (*؟) المواد (717) - (19) 
لسئة “141/9 


قانون انشاء وتنظيم الببك المركزي 
التونسي رقم (8) لسنة مهة١ا‏ 


استحفاقها عن حمس سئوات من تاريخ الشراء عن /7١‏ من مجسوع 
فيمة الاصول التي نكون الاحتياطي المفارجي 


تحتفظ المؤسسة باحتياطي حارجي يتكون من العملات والسبائك 
الذهبية والعملات القابلة للتحويل وأي اصول معترف بها دولياً بما في 
ذلك السندات الاجنبية القابلة للتداول دولياً والمستحقة الدفع بعملات 
قابلة للتحويل وتستحق الدفع في بحر مدة لا تقل عن سئوات عشر من 
تاريخ حيازتها. ويب الا يقل الاحتياطي الخارجي عن /٠٠١‏ من قيمة 


النقد المنداول. ويمكن بقرار من مجلس الوزراء تغيير هذا الحد الأ 
الى 6 


تشمل عمليات البنك المركزي المنجز عنبا الاصدار ما يأني: 
أ العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجنبية 
ب عمليات الاعتماد 


اج شراء وبيع سئدات بالسوق النقدية 
د المساعدات المبلولة للخزينة 


لله 


تابع جدول رقم (4- ه) 


اسم القانون أو المرسوم ورقمه رقم المادة أو الفصل 


القانون الاساسي للبنك اماد )41١‏ تتضمن عمليات البئك المركزي النائجة عن الاصدار: 
المركزي اللمزائري 1١94577‏ أ العمليات على الذهب وعلى العملات الاجنبية 

ب عبمليات الائتمان 

ج ‏ عمليات السوق التقدية 

د المساعدات الممنوحة للدولة 


الجماهيرية العربية الليبية | قانون المصارف رقم (4) يتألف الغطاء من سبالك ونقود ذهبية واجنبية قابلة للتحويل بحيث لا 


(لسنة ١145757“‏ وتعديلاته) تزيد قيمة ذلك عن 6؟/ من مجموع اصول قسم الاصدار. ومن انون 
مالية وسندات تصدرها او تضمبها الحكومة الليبية وتستحيق الدفع خلال 
مدة لا تتجاوز )١6(‏ سنة. بحيث لا تزيد قيمتها عن /٠١‏ من مجمسوع 
اصول قسم الاصدار. ومن اذونات خزانة تصدرها حكومات اجنبية 
يمكن الاحتفاظ بعملاتهبا حسب الفقرة الآولى. ومن سئدات مالية 
تصدرها أو تضمها حكومات اجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا 
تتجاوز حمس سئوات بحيث لا تزيد قيمتها على 50/ من مجموع اصولٍ 
قسم الاصدار. ويمكن الاحتفاظ بسندات لا تتجاوز مدة استحقاقها 
© سنة على الا تزيد قيمتها عن /1١6‏ من الاصول المذكورة 


يذها 


تابع جدول رقم (4- 0) 


الجمهورية العربية السورية |نظاءالنقد الاساسي واحداث مصرف| المادة (١؟)‏ 
سورية المركزي الصادر بالمرسوم 
التشريعي رقم 8/ لسنة 14607 


المادة (8؟) 


قانون بنك السودان لعام ه64١‏ الماهة (؟") 
والمعدل حتى ١7/7١0/1/ا9١1‏ 


محتوى الغطاء وتفصيلاته 


نص على تغطية كاملة بنسبة /٠٠١‏ من الذهب, ومطاليب بالقطع 
الاجنبي؛ ومطاليب بالليرة السورية ناجمة عن عمليات تسليف تجارية. 
وصناعية او زراعية, وأسناد عامة تصدرها الدولقت فصيرة او متوسطة 
او طويلة الأجل- او نكفلهاء وكذلك السلف والقروض الممائلة للاسئاد 
المذكورة 

يجب الا تقسل نسبة الذهب والقطع الاجنبي عن /٠‏ على الاقل من 
مجموع عناصر التغطية ‏ بشرط الا تقل في اي وفقث عن 3/ 


وتعتبر ني نطبيق ذلك مجموع الشزامات مصرف سورية المركزي تحت 

الطلب ممائلة للأوراق التقدية المصسرة. 

يقبل من القطع الاجنبي موجودات بالقطع الاجنبي نحت الطلب او 

لأجل لا يتجاوز الشهر. والاسناد التجارية بالقطع الاجنبي لا يتجاوز 

استحقاقها )1١١(‏ يوماً ومضمونة بثلاثة تواقيع , واسناد قصيرة الاجل 

صادرة عن الدول وصنئدوق الثقد والبنك الدوليين او مضمونة من قبلها”2 
تنكون التغطية من ذهب وسئدات مقومة بعملة اجنبية قابلة للصرف 

خارج السودان, وأذونات خزيئة أجئبية: وصكوك تصدرها او تضمنها 

حكومات اجنبية.. ولا يجوز في أي وقت ان يقل الاحتياطي الخنارجي 


تابع جدول رقم (4- 8) 


المرسوم التشريعي رقم (؟) المادة (١؟)‏ 
لعام 15514 


اعلاه عن ما يعادل سبعة ملايين جنينه أسترليني » على ان يجوز لمجلس 
الوزراء تخفيض ذلك فترة لا تتجاوز الستة اشهر 
عددت هله المادة انواع الاحتبساطي الخسارجي دون الاشارة الى نسب 
معيئة وانما اشارت الى (الاحتفاظ باححتياطي خارجي بئنسبة كافية للقيام 
بالممليات الخارجية للجمهورية ولتحقيق اهداف البنك) 


حددت الغطاء ب 2٠٠١‏ من قيمة الاوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 
(عدا التذكارية منبا). على ان يتألف من موجودات تتكون من سبائك 
ومسكوكات ذهبية, وعملات اجنبية قابلة للتحويل, وحوالات لحزيئة 
او سندات حكومية عربية واجنئبية وصادرة عن منظمات دولية بعملات 
قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ 
انتنائها من قبل البنكب, وارصدة العراق الدائئة بالعملات الاجنبية 
لانفاقات الدع وحوالات الخزية, وسندات الحكومة العراقية, أو 
المضموئة من قبلهاء وسئدات القروض الممئوحة من قبل البنك بضمان 
وزير المالية 

يجب الا تقل الموجودات الاجئبية عن /6٠‏ من العملة في التداول 


قانون الينك المركزي العرانفي 
رقم (54) لسنة 1916 


المادة (40) 


تابع جدول رقم (4-ه) 


اسم القانون أو المرسوم ورقمه 


القانون المصر في العام 


فانون مؤسسة الثقد القطري 
رقم 70) لسسنة “181/7 


القانون رقم (؟”) لسنة 1554 
في شأن النقد وبنك الكويت 
المركزي والمعدل بالقانون 
رقم 217١‏ لسسئة /ا/91 ١‏ 


رقم المادة أر الفصل 


المادة (؟ 6,11 


المادة (/1؟) 


المادة الاولى الفقرة (9) 

من القانون رقم )17١0(‏ لسنة 
7 المعدلة للمادة )١1(‏ من 
القانون رقم ("”) لسنة ١654‏ 


يحتفظ البسك المركزي في جميسع الاونات باحتياطي من الموجودات 
الخارجية التي تنسب من حيث القيمة الى قيمة اوراق التقد وقطع التشد 
المعدئية المتداولة بنسبة يحددها السلطان 


يكون الغطاء /٠٠١‏ من قيمة النقد المنداول بشكل ذهب وعمصلات 
اجنبية قابلة للتحويل وكمبيالات وسئدات حكومية اجنبية محررة بعملة 
قابلة للتحوبل او صادرة من مؤسسات مالية دولية 


يجب ان يقابل النقد المنداول وما لدى البشك المركزي من ودائع نحث 
الطلب غطاء مكون بصفة دائمة من : 

أ مسكوكات أو سبائك ذهبية 

ب ودائع تحت الطلب او لأجل بعملات اجنبية قابلة للتحويل 

ج - صكوك وسندات اجنبية حكومية او دولية او مضسونة من قبلها 
محررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل 

د صكوك وسندات لا تصدرها حكومات ولكن محررة بعملات قابلة 
للتحويل وسهلة التداول 

ه ‏ اوراق تجارية محررة بعملات قابلة للتحويل - 


حضف 


تابع جدول رقم (4 - ه) 


قانون النقد والتسليف المادة (56) 
الصادر بالمرسوم المرقم 
6" لسنة 1١9451‏ 


القانون .رقم ١57‏ المادة (14) 
لسنة ١6617‏ 


و - سندات واذونات الحكومة الكويتية او مضموئة من قبلهاء والسلف 
الممنوحة من البنك المركزي الى خحزيئة الحكومة الكويتية 
ز- اوراق تجارية داخلية او قروض ممدوحة للبنوك المحلية لقاء خصم 
اوراق تجارية داخبلية او رهنها 
يتألف الغطاء من ذهب وعملات اجنبية بئسية /7١‏ على الاقل من قيمة 
النقد الذي اصدره المصرف وقيمة ودائعه تحت الطلب على الا تقل نسبة 
الذهب والعملات المذكورة عن 00// من قيمة النقد المصدر 
لا تؤخذ موجودات المصرف من التنقد اللبئاني بعين الاعتبار لهساب 
النسبتين اعلاه 
يجب ان يقابل اوراق الثقد المتداول بصفة دالمة ويقدر قيمتها رصيد 
مكون من ذهب وثقد اجنبي وصكوك اجنبية وسئدات الحكومة المصرية 
واذونبا وسددات مصرية تضمبا الحكومة المصرية. واوراق تجارية قابلة 
للخصم 
ويحسدد مقدار السذهب السلازم لغطاء الاصدار بقسرار من رئيس 
الجمهورية؛ وتحدد انواع نسب الاصول الاخرى بقرار من وزير المالية 
والاقتصاد بعد اخل رأي البنك المركزي 


نففا 


تابع جدول رقم (© - 8 ) 


المملكة العر بية السعودية 


رقم المادة أو الفصل 
الفصل (١؟١)‏ 


اسم القانون أو المرسوم ورقمه 


القانون الاساسي لبتك المغرب 
(الصادر ببوجب الظهير الشريف 
رقم رض ف الكل لعام 14 


الفصل (714) 


المرسوم الملكي الرقم (5) لعام 155٠‏ 
نظام مؤسسة النقد السعودي الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 
ابا11 هه 


القانون رقم (ه7"/17/) لعام ١91/7‏ 


يتعين على بنك المغرب ان يحتفظ برصيد من الذهب او من عملات 
قابلة للتحويل الى ذهب. ولا يمكن ان يكون هذا الرصيد اقل من 
نسع قيمة الاوراق الرائجة. ويجوز ان ترفع هذه النسبة حتى تبلغ في 
حدها الاقصى الثلث. . . 

تتألف العمليات مقابل الاصدار من : 

١‏ - العمليات الخاصة بالذهب والعملات الاجنبية 

؟ - عملياث القرض 

المساهدات المالية الممنوحة للدولة 

اما عمليات القرض فتشتمل على: السندات التجارية الحال اجلها لمدة 
)1٠١(‏ بوماً. والسندات التي تصدرها او تضمبا الدولة شسرط الا 
تشترى من اخخزيئة او المنظمات التي تصدرها 

نص على اصدار اؤراق نقدية مغطاة //٠٠١‏ بالذهب والعملات القابلة 
للتحويل الى ذهب (7) 


ليس هناك ذكر للغطاء لا في هذا القانون ولا في غيره 


تابع جدول رقم (8-4) 


القائون رقم (4) لعام 1411 


رقم المادة أر الفصل 


بتألف الغطاء من ذهب ونقد اجنبي وكميالات وسئدات اجنبية محسررة 
بعملة قابلة للتحويل واحتياطيات اخرى معترف بها دولياً بنسبة لا تقسل 
عن /0٠‏ من محصوع القيمة الاجمالية للعملة المنداولة والتزامات 
الاطلاع الاخرى, وحقوق السحب الخاصة الني تمتلكها الجمهورية 


القانون رقم (5م) لسنة 1937 | المادة رقم (9؟) 


(ا) حددت المادة (74) شروط الاسناد المحلية المقبولة في الغطاء . 
ب ,526 .م « رمانوصاجة" مماطوية هذا ما ممنتعادنوها وكنلايه6 ناة ه00 هومةانا/ (إتمجبحء,وةظآ 


اما عصام عائور فقد إشار ني ذلك الى نظام النقد السعردي رقم(4١)‏ لعام ١730/01‏ ه وليس الى المرسوم المذكور : انظر : عصام يوسف عاشور. محاضرات عن النقد والاثتمان في البلاد العربية مع تأكيد 
خاص على سوق بيروث التقدية والمائية : مماضرات الفيت عل طلبة قسم الدراسات الاقتصادية ( القاهرة : جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية العالية . 14517 ) ٠‏ صن 30 . 


المصاعر : استناداً الى القوانين والمراسيم الواردة في العمودين الثاني والثالث من الجددول. 


وبينها ليس من مهمة هذا البحث الدخول في الجدل الذي ما زال دائراً حول ضرورات 
الخطاء النقدي ونسبهء واهميته بالنسبة للثقة بعملة القطر» بخاصة من حيث الغطاء الخارجي 
والحدود الموضوعة على الاصدار القانون (506ة1 130689 ©1), ومم ايماننا بأهمية متانة 
الاقتصاد المحلي كظهير للعملة الوطنية وكسند اساسي لماء الا اننا نعتقد ان اهمية مثل هذا 
الغطاء تكمنء» وبشكل أساس » في تحقيق أدارة نقدئية حكيمة وفي وضع حدود للاصدار 
النقدي حسبا تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني وحاجاته الاساسية بدلا من ترك الحبل على 
الغارب الحكومات تعمل في بلدان نامية دون قيود او اهتمام بالحاجة الفعلية لاصدار نقدي 
جذديد . ٠‏ ومع ذلك يتبين من العرض السابق للقوانين النقدية .المركزية العربية ان بعض الاقطار 
العربية قد زادت من | صلاحياتها في الاصدار القانوني استناداً الى موجودات محلية. حكومية 
خاصة. وفي انجاه يجعل تلك الحكومات,» ومؤسساتها النقدية المركزية. في و في وصع افضل من 
حيث استجابة عرض النقد لمتطلبات اقتصاداتها الوطنية. بعيداً عن ربعلها بشكل كامل اما 
تجوازين مدفوعاتهاء او بالنظم النقدية السائدة في البلدان المتقدمة» كبا كان عليه الحال في ظل 
لحان او مجالس النقد القديمة. ونستطيع اعتبار ذلك مؤشراً مهياً على تحقيق درجة مهمة من 
الاستقلال النقدي في هذه الاقطار. وهو امر نأمل العودة اليه. 


اسعار الصرف والتعادل ونظم الصرف العربية في اوائل الثمانينات 

ارتيطت العملات العربية نوما عند بدء أصدارها بنظامين نقديين دوليين هما: نظام 
الاسترليني ونظام الفرنك الفرنسي . وقد ساد الاخير في اقطار المغرب العري الثلاثة توس 
والجزائر والمغرب وفي سورية ولبنان» وفي جزء من الصومال وجيبوتي. اما نظام الاسترليني فقد 
ارتبطت به العراق ومصر والسودان والاردن واقطار الخليج والجنوب العربيين» ماعدا 
السعودية التي بقيت عملتها مرتبطة بالدولار الامريكي . 

وقد اشرنا الى ان بعض الاقطار العربية بدأت تتحرر من هذه الروابط التقديةء بدءاً 
من مصر عام 1 وسورية عام +46 والعراق عام ٠.64‏ وقل بقي ماعدا ذلك عل 
حاله عموماً حتى اوائل السبعينات عندما أنهار نظام صندوق النقد الدولي في آب/ اغسطس 
0 وما تبع ذلك في السنين التالية من تعويم لمعظم العملات الدولية, واتجاه صندوق 
النقد الدولي نحو التخلص من الذهب كأساس للتقويم وحث الدول الاعضاء على استعمال 
وحدة حق السحب الخاص كموجود احتياطي دولي رئيس وكوسيلة تقويم. وقد بقي الوضع 
النقدي الدولي مائعاء والنظام النقدي الدولي غير مستقر حتى نهاية السبعينات «*4) . ومن 
الطبيعي ان ينعكس ذلك على نظم واسعار الصرف العربية» ولعدم وجود تنسيق فعال بينها 
فقد تعددت نظم الصرف فيهاء واختلفت العملات التي ارتبطت بهاء وهو ما يوضحه الجدول 
رقم (4 -5) في نهاية عام :154٠‏ 


( 44 ) حول تطور نظام صتدوق النقد الدولي ومشاكله وسبل اصلاحه انظر: عيد المتعم السيد علي» «تطور نظام 
صندوق النقد الدولي. » مجلة الادارة والاقتصاد (بغداد): (/ا1917) 


اقففا 


جدول رقم (4 -6) 
اسعار وترتييات الصرف في الاقطار العربية في "١‏ كانون الاول/ ديسمير 1١44٠١‏ 


الاردن غَ ٍِ امقتتكرة ٠‏ 
الامارات العربية المتحدة ْ ا 
ااا 


المغرب 600 

المملكة العربية السعودية 
موريتانيا 

اليمن 

اليمن الديمقراطية 


(أ) اسعار الصرف كيا تم اخطار الصندوق بها وفي اطار وحدات العملة لكل وحدة وردت في القائمة. اما الاسعار 
المحددة بموجب سلات من العملات فهي بوحدات العملة لكل دولار امريكي . 


(ج) يرد تحت هذا العنوان الاقطار التي تصف ترتيبات اسعار الصرف فيها على انها معومة بصورة مستقلة او انها يتم 
الصرف بها بعد تعديلها تبعا لمجموعة من المؤشرات . 

(د) تمارس الاقطار الاعضاء نظام اسعار صرف متعددة و/ أو سوق صرف ثنائية . 

المصدر: احتسبت من: 


. (19861 لاكجن مهل 26) ,تإعتصناد مالآ اتساعارن اا لمجم شتمجعر1 


ذنمف 


ويظهر من الجدول ان هناك عشر دول عزبية اعتمدت الدولار اساسا لتحديد اسعار 
صرف عملاتها وهي : العراق». ومصرء وجيبوق » وليبياء وعمان. والصومال. والسودان, 
وسورية. واليمن الشمالية» واليمن الجنوبية» ويعني ذلك ثيات سعر صرف العملة المحلية 
بالدولار. في حين يتغير سعر صرفها بالنسبة للعملات الاخرى تبعاً لتغير اسعار الاخيرة 
بالنسبة للدولار. 


وهناك اربع دول هي : : البحرين وقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة؛ تعتمد 
اسعار صرف معومة بصورة مستقلة ويتم تحديد اسعار صرف عملاتها وميا معتمدة الدولار 
كأساس لذلك. الا انها تعدل اسعار صرف عملاتها تبعاً لمجموعة من المؤشرات التي تعتمد 
على سعر تعادل الدولار مقابل حقوق السحب الخاصة . 


وتعتمد الجزائر والكويت وموريتانيا وتونس سلة من العملات كأساس لتحديد اسعار 
صرف عملاتها. ولكن الكويت تتبنى سلة خاصة من العملات تختلف عن السلة الي تعتمدها 
بلدان المغرب العربي الثلاثة. وقد بقي الدينار الكوبتي مرتبطاً بالاسترليني حتى عام 1951 
عندما خفضت بريطانيا عملتها فاعتمدت الكويت الدولار الامرد يكي اساسا لتقويم الديئار 
الكويتي . واستمر ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي حتى عام 19176 حين تم فك هذا 
الارتباط وتم اعبار سيائة صرف جديدة يتم في ظلها تحديد السعر تبعاً لاداء سلة من 
العملات الرئيسة التي تتم خلاها المعاملات الرئيسة للكويت مع العالم الخارجي . وعلى الرغم 
من ان تركيب هذه السلة غير معروف الا انه يبدو مؤكداً ان للدولار الوزن الاكبر فيهاء حيث 
لم ترتفع قيمة الدينار الكويتي تجاه الدولار» وعلى الرغم من انخفاض قيمة الدولار خلال 
السبعينات. بقدر ما حدث لبعض العملات الاخرى الرئيسة. ويبرر البعض ذلك على ان 
هدف سياسة البنك المركزي الكويتي من ذلك هو تحاشي اعادة تقوب يم رئيسة للدينار الكويتي 
بغية الحفاظ على الركز المللي للجهاز المصرفي الذي يحتفظ ل دولارية ضخمة. كما ان 
مثل هذه السياسة تشجع تشجع عل اصدار سندات مسماة بالديئار الكويتي ويمكن تداولها في اسواق 
النقد والمال الدولية (""). ١‏ 

اما دول المغرب الثلاث. تونس. والجزائر. وموريتانياء فتعتمد سلة خاصة ببهاء كذلك 
يختل فيها الفرنك الفرنسي الصدارة من حيث الوزن المرجح له فيهاء مما يؤمن استقرار سعر 
صرفه بالنسبة لعملات هذه البلدان الثلاثة. وتبرير ذلك هو العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي 
تربط بلدان المغرب هذه بفرنسا('”. 


9١ (‏ ) -”عان؟] جنا ماوكا مضه تترعماعتك(1 تنتمسيع1 [ه «ر««مارمعط 11:6 , ماممك .6.6 معد عنمل لغ .ايد 

.3 .م ,(1979 ,الها اتعهالا تموقمما) ععنجم 1 له1دمتله 

(١اه)‏ صندوق النقد العربي والصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ التقرير الاقتصادي العسري السنوي 

ا موحد. ([د 1 .]: صنذوق التقد العري والصتدوق العري للافاء الاقتصادي والاجتماعي )ع صنل 
46 


نارفا 


اما المغرب فقد اتبعت النظام المذكور نفسه وذلك حتى اذار/ مارس - ايار/ مايو 
0 ولكنها غيرت نظامها هذا بعد ذلك الى ل الصرفٍ نفسه الذي اعتمده بعض 
ال ا ا الو بار 117 


اما الاردن فقد اعتمدت حقوق السحب الخاصة 502*5 كأساس لتحديد سعر صرف 
عملتهاء مما جعل قيمة دينارها ثابتة. 


اما لبنان فقد أت تبع طريقة ة المغرب نفسها في تحديد سعر صرف عملته حتى "١‏ اذار/ 
مارس .)9١48٠‏ 3 ان ما يتوافر من معلومات عنه حتى الان يشير الى انه اتبع دائماً 
اسلوب التعويم وسياسة القطعم المرن(**) , وتمارصس كل من مصر والسودان والمغرب والصومال 
وسوريه ة نظام اسعار صرف متعددة و/ أو سوق صرف ثنائية . كبا تطبق دول المغرب العريء 
بالاضافة الى سعر الصرف الرسمي سعر صرف خاصاً بتحويلات المغتريين بالفرنك 

5 [افقف 
الفرنسي(*"). 


ولا مناص من الاتفاق مع الرأي المرجح الذي يذهب الى: «ان ارتباط معظم العملات 
العربية ارتباطاً وثيقاً بالدولار الامريكي من جهة. وبعضها الآخر بحقوق السحب الخاصة او بمؤشر يعتمد على 
حقوق السحب الخاصة: من جهة اخرى يجعل التغير ني اسعار صرف العملات العربية بين بعضها البعض تابعاً 
لتغير اسعار الدولار نسبة الحقوق السحب الخاصة. كبا ان تشابه مكونات سلات العملات المعتمدة كاساس 
لتحديد اسعار صرف عملات دول المغرب» هو عامل استقرار في اسعار صرف هذه العملات بين بعضها 
البعض. الا ان عوامل الاستقرار النسبي هذه في اسعار صرف العملات العربية تجاه يعضها البعض. انما تأقي 
عرضا نتييجة لارتباط معظمها بالعملة الرئيسية.وهي الدولار الامريكي . بطريقة مباشرة او غير مباشرة. او نتيجة 
لتشايك مصالح بعض هذه الدول مع دولة غربية مثل فرنسا في حالة دول المغرب العري0'”*). 


هذا من حيث اسعار الصرف. اما من حيث نظمها فان معظم الدول العربية تمارس 


(؟0 ) المصدر ئفسه. ص 2.44 و 
-125 .2 ,(19860 لأيجة 21) ,رعنحصيد3 1141 


( 09 ) المصدر نفسه. 
( 4© ) صندوق النقد العربي والصندوق العري للانماء الاقتصادي والاجتماعي., التقرير الاقتصادي المربي السنوي 
الموحد. ص 286 و 
اندوع موقعقناف ا م1 رممووع وأجوأويه0] رممم0 صم جا بملاوم هنهذ موجمطع6 ماطنيه”| » ,واللهاا .ىم نويه 
.(1978 أعناورظ-لإادط) 7 0" ,6 .70 ,11 7تجزواع ج12 ماج ]الآ:-,1950-1974 ,م00 
( »0 ) صندوق النقد العري والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » المصدر تقسة. عن ٠و‏ 


069 ) المصدر نقسه. ص 26. 


أهفا 


رقابة على الصرف الاجنبي خصوصاً منها الدول ذات النظم الاقتصادية الموجهة او الدول التي 
تعاني عجزاً مزمناً في موازين مدفوعاتها. ويشمل هذا العجز اثنتي عشرة دولة هي : العراق 
ومصر وسورية والاردن وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والصومال والسودان واليمن الشمالية 
وجيبوتي. ولا تطبق البلدان الباقية مثل هذه الرقابة» وهي السعودية والكويت والبحرين ودولة 
الامارات العربية المتحدة وعمان واليمن الشمالية ولبنان. 


«وتتضمن نظم الرقابة على الصرف بدرجات متفاوتة ترخيصاً للمدفوعات الخارجية نظير الواردات يترافق 

مع الترخيص بالاستيراد. وكذلك ترخيصاً بالمدفوعات الحارية الاخرى وحدوداً كمية لمبالغ التحويلات الخاصة 
حسب الاغراض. كيا تشمل في كثير من الاحيان الزام المصدرين بالتنازل للمصارف المرخصة عن حصيلة 
صادراتهم بالعملة الاجنبية بسعر عحدد. وكذلك فرض قيود على التحويلات الرأسمالية من والى الخارج وعلى 
الاقتراض الخارجي ويخاصة من قبل القطاع الخاص. كما تتضمن نظم الرقابة ايضا درجات مختلفة من القيود او 
التنظيمات حيازة المواطنين والاجانب للعملات الاجنبية وللتعامل بها» . 6 


وقد اتهه يعض الدول العربية مؤخراً نحو تخفيف القيود المذكورة» دون التخلي عنها 
كلياً. وقد تمئلت هذه الدول بكل من مصر و سودية والسودان والاردن. وقد استهدفت 
السياسة الجديدة تشجيع انسياب رؤوس الاموال العربية والاجنبية. وقد سمحت مصر 
والسودان لمواطنيها بفتح حسابات بالعملات الاجنبية. كيا يسر بعض هذه الدول» ويحرية 
اكبرء للمواطنين ادخال واخراج العملات الاجنبية وذلك بهدف اجتذاب مدخرات المغتربين 
من مواطتيه 64 


هذا وتأتي التشريعات الخاصة بنظم الصرف والرقابة عليه اما بقوانين خاصة بها كما في 
0 *) وسورية(١١)‏ 00 مصر") واليمن عند واما ضمن القوانين 


(/7ه ) المصفر نفسه. ص 43 
( 8ه ) المصدر نقسهء ص .5١‏ 
( 04 ) وقانون مراقبة العملة الاجنبية, قانون مؤقت رقم (46) لسنة 2219519. 


٠60 (‏ ) «القرار رقم )١097(‏ الصادر في 7/ 7/ 6014175. وقد نص في مادته الأولى على السماح للمقيمين وغير 
المقيمين بادخال العملات الاجنيية الورقية (البنكنوت)؛ واخراجها من البلاد دون أي قيد. والغت مادته الثانية جميع الاحكام 
المخالفة لهذا القرار. 


( 51 ) «اللائحة المالية لمراقية العملة لسنة 21915 ت*ث تشريع غرة(917) لسنة 601915. 
( 77 ) «قانون رقم (47) لسنة ١4195‏ بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي »». 
( 5 ) «قانون رقم )١7(‏ لعام 191371 م بشأن الرقابة على التقد, ». 


يففا 


علاقة مؤسسات النقد المركزية العر بية بحكوماتها 

ليست مؤسسات النقد المركزية في الوطن العربي جرد مؤسسات مملوكة ملكية عامة, 
وانما تقدم ايضاً الحكوماتها خدمات تجي ء عادة تقليداً لما تقوم به في البلدان الاخرى ف هذا 
الشأن. وحسب| هو متعارف عليه علمياً وعملياً وتاريخياء وطبقاً لما اشرنا اليه سابقاً حول 
مسؤوليات البنوك المركزية وعلاقتها بالدولة . . ومن المعلوم ان هناك تأثيرً متبادلا بين الحكومة 
والبنك المركزي نانج عن كو الاخير تملوكاً من قبل الاولى وتابعاً لها وجزءاً من اجهزتها 
النقدية والمالية ومسؤولا عن تنفيذ سياستها النقدية وضرورة التنسيق يينها وبين سياساتها المالية 
والاقتصادية والتنويه لما لهذه السياسات من آثار نقدية واضحة وعميقة الاثر في الاقتصاد 
الوطني . هذا بالاضافة الى اهمية الاعتماد علي الاثتمان المصرفي في البلدان العربية ة عموماً 
لاغراض التمويل التقليدية والتنموية» خصوصاً في البلدان غير النفطية» والدور المهم الذي 
يمكن للجهاز المصرفي ان يلعبه في تسهيل انسياب واستثمار الفوائض الالية بالنسبة للبلدان 
العربية المنتتجة للنفط. ويناءً على ذلك يبدو منطقياً التوكيد على تعاون ود ثيق بين البنك المركزي 
والحكومة واعتبار ذلك شرظاً لازماً لتحقيق سياسة نقدية واقتصادية سديدة ومتسقة . 


وتحدد القوانين التي انشئت يموجبها مؤسسات النقد المركزية العربية» والتي سبقفت 
الإشارة اليها مرارأ» الخدمات التي يتوجب على هذه المؤسسات تقديمها الى حكوماتها. وتنص 
هله 0 تقوم هذه المؤسسات بما يل من الخدمات: 


- ان تكون الواحدة متها صيرفي الحكومة ووكيلها المالي ووديعة لحا وماسكاً لحساباتها. 
ولا 8 ذلك عادة من قيام الحكومات بايداع جزء من اموالهها وفتح حسابات لدى مصرف 
تجاري واحد او اكثر. 

ب - أن تقدم المؤسسة الحكوماتها. قروضاً لآجال محددة ويمقادير معينة تحدد عادة بنسبة 
من ايرادات الحكومة الاعتيادية للسنة الحالية او كمعدل لتلك الايرادات خلال عدة سنوات» 
هي ثلاث في الغالب. ومتوسط هذه النسبة عموماً هو ٠١‏ بالمائة ويصل في العراق الى ١١‏ 
بالمائة من تلك الايرادات او متوسطها خلال فترة زمنية معينة. كيا تحدد الأجال عادة» 
وكمعدل عامء بثلاثة اشهر, وقد تزيد على ذلك كما في حال العراق ايضاً . وعليه فان هذا النوع 
من القروض هو قصير الأجل ولأغراض مؤقتة. وعادة ما يوضع النص الذي ينح المؤسسة 
مثل هذه الصلاحية بصيغة تمنع الحكومة من التمادي في استعمال هذا الحق الى حد يفرط 
يدف الاستقرار النقدي ويزيد من اعتماد الحكومة على التمويل المصرفي المركزي . 


جح ومشل غيرها من مؤسسات النقد المركزية, تقوم هله المؤسسات بادارة الدين 
الحكومي العام. وتمنحها قوانينها صلاحية بيع وشراء السندات الحكومية وأذونات الخزينة 
والتعامل فيها 


5 - وبالاتجاء نفسه أسيغت قوانين هذه المؤسسات عل الاخيرة سللة ادارة النقد 


يفا 


الاجنبي والرقابة عليه. والقيام باستثمار الموجودات الاجنبية في الخارج. وكيا سبقت الاشارة 
اليه وردت هذه السلطات في بعض الاقطار العربية في قوانين خاصة منفصلة عن قوانين 
المؤسسات الخاصة بها نفسها. 


بصدد المسائل المالية والنقدية وسياسات الحكومة في هذا الشأن. ولذلك فانها تعمل كعين 
للحكومة عن طريق مراقبة ومتابعة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية عموماً في داخل 
البلاد وخارجهاء وجمع الحقائق. وتحليلهاء وتقديم تقارير اسبوعية وشهرية ودورية حوفا الى 
حكوماتها . 


هذه هي . بصورة عامة. الخدمات التي يمكن لمؤسسات النقد العربية المركزية ان تقدمها 
الى حكوماتهاء والتي ترد عادة في القوانين الخاصة بتلك المؤسسات. وقد تختلف القوانين 
المذكورة في بعض التفاصيل. ولكنها تتفق بشكل عام في الاطار العام الذي تقدم به 
المؤسسات خدماتها تلك كبا وردت اعلاه. كما تقوم المؤسسات المركزية عادة بالاعمال المصرفية 
المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية التي 0 الحكومة مع جهات اجنبية» وتشارك 
في المفاوضات الخارجية فيا له علاقة بالمسائل النقدية والمالية» هذا بالاضافة الى تمثيل الدولة 
في المؤسسات المالية والنقدية الدولية . 


- الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية الوسيطة 


إن الرقابة والاشراف المركزيين على الجهاز المصرني خصوصاً. والمؤسسات المالية 
الوسيطة عموماً. هما امر لا مناص منه اذا ما اريد لمثل هذه المؤسسات ان تقوم على اساس 
سليم» من النواحي المصرفية والنقدية والمالية. وهماء بالنسبة للجهاز المصرفي لا بيدفان الى. 
حماية المودعين فقط واغماء وني الأصل حالياء الى المحافظة على سلامة الاقتصاد وحمايته من 
التعرض. في جانب مهم منه الى ازمات مالية ونقدية قد تطيح استقراره وغوه ومستوى نشاطه 
وتوزيع الدخل بين ابناء شعبه. وفي هذا السبيل تهدف الرقابة والاشراف عل الجهاز المصرفي 
ايضاً الى اغلاق وتصفية البنوك التي تتعرض لعدم اليسار (125017636) وتقليل الخسائر 
التي تنجم عن ذلك. ويتألف الاشراف والرقابة من اجازة البنوك للعمل. وتحديد شروط 
ذلك. وتدقيق حساباتهاء واصدار التعليمات والاوامر لهاء وطلب تقارير مالية وغير مالية 
عنهاء وتوفير المشورة والنصح هاء و.عند الحاجةء تصفيتهاء حيث يكون تدقيق حسابات 
البنك صلب تلك العملية كلها. ولكي يكون مثل هذا الاشراف وتلك الرقابة فعالين يجب ان 
تكون العملية مركزية ما امكن. وعدم تقسيمها بين اكثر من مؤسسة واحدة. كما حدث في 
العراق عام ١4584‏ وفي مصر عام 1١451‏ حين انشئت في كلتيهها مؤسستان عامتان للمصارف 
شاركتا البنكين المركزيين المحليين الرقابة والاشراف على الجهاز المصرني فيهماء نما ادى الى 


افا 


تداخل في الصلاحيات اربك العمل المصرفي وشل عملية الرقابة والاشراف. 


وسهدف الاشراف المركزي الى التأكد من سلامة المركز المالي للبنك التجاري» او أي 
مؤسسة مالية وسيطة اخرى. ومن حسن ادائه) والتزامه) بالنظم والتعليمات » وبالتالي بالقوانين 
السائدة ذات العلاقة. ويتمثل ذلك بمسح البنوك المركزية سلطات تمكنها من محديد تركيب 
ومتطلبات رأس المال للبنوك ومراقبة عملياتها. ولتحقيق ذلك. يتم عادة منح البنك المركزي 
صلاحية اجازة البنوك التجارية بالعمل. وسحب هذه الاجازة عند الضرورةء وطلب 
معلومات محددة قبل منح الاجازة. وتحديد طبيعة المؤسسة التي يطلق عليها اسم (بنك). كما 
تشير هذه الصلاحيات عادة الى قيود مكنة على اندماج البنوك وتحويل موجوداتها وتغيير نظمها 
وفتح فروع لماء اوغلق فروع قائمة لحاء او التوقف عن اعماها. كما تقوم مؤسسة النقد 
المركزية عادة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة. وفحص دفاترها. كما تخول 
قوانين البنوك المركزية المؤسسات المركزية هذه اعلان عدم قابلية البنك على مواجهة مطلوباته. 
فتأمر بالتحفظ عليه. وبالتاليء تصفيته. ولكن ذلك يجرى عادة بحذر شديد وعناية تامة 
بحيث لن يؤثر ذلك على سير عمل الجهاز المصرفي ولا على سمعته وحسن ادائه وسلامة مركزه 
المالى . 


وتتص جميع القوانين التقدية المركزية العربية التي اشرنا اليها على صلاحيات مثل هذه 
تفصيلا. ويأتي ذلك اما في قانون المؤسسة النقدية المركزية نفسهاء كبا في العراق وسورية 
والجزائر والسودان وعمان وقطر والكويت ولينان وليبيا واليمن الشمالية واليمن الجنوبية» او في 
قوانين خاصة لراقبة البنوك التجارية كما في الاقطار الاخرى وهي الاردن وتونس والصومال 
والمغرب وموريتانيا. اما في مصر فان قانون الينوك والاثتمان الرقم 1م عام لاه4١1‏ ينظم 
عملية الاشراف هذه و مع تحديد اغراض واهداف ومهمات البنك ا مركزي المصري في الوقت 
نفسهء كيا شرحنا قبل . وكذلك فعل القانون الرقم ١١١‏ لسنة 191/0 في شأن البنك المركزي 
المصري والجهاز المصرقق الذي جاء معدلا لبعض نصوص القانون الاول. الا ان جوهر نظام 
الاشراف والرقابة على الجهاز المصرق بقي كا هو عليه في قانون عام 7. لذا يمكن القول 
إن مصر تقع. من هذه الناحية» ضمن المجموعة الاولى من الاقطار العربية التي تنظم قوانين 
مؤسساتها النقدية المركزية عملية الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي التجاري. هذا في حين 
كان العراق حتى عام 5 ضمن المجموعة الثانية, ولكنه انضم منذئذ الى المجموعة الاولى 
عند تشريعه لقانون البنك المركزي العراقي الرقم 54 أسنة 151/5 . 


ولعل من اهم متطلبات هذا الجزء من الاشراف هو ما يتعلق منه بمتطلبات رأس مال 
الينك التجاري. وتسمي القوانين حداً ادنى من رأس المال الذي يجب ان يدفعه البنك كي 
تمكن اجازته بالعمل. وبين الجدول (5 لا) ذلك حسب القوانين السارية حتى ما بعد 
أواسط السيعينات من هذا القرن. 
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جدول رقم (4- 17) 
متطلبات الحد الادن لرؤوس اموال البنوك التجارية في الأقطار العربية 
في نهاية عقد السيعينات (يوحدات العملة المحلية) 


قانون البنوك رقم (74) لسنة ١911‏ 
القانون الاتحادي رقم )7١(‏ لمنة اييننا 
مرسوم رقم (59) لسنة 19178 


تنظيم مهنة البنوك القانون عدد (01) لسنة 
لاكوا المتقح بالقانون رقم (؟١)لمسنة‏ 


000 القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري 


قانون المصارف رقم (4) لسنة 1١457‏ 
وتعديلاته حتى عام 191/4 


المماهيرية العربية الليبية 


6 الف دينار لبي تملوك 
لمصرف لبييا المركزي والباقي للببين. 


مليون ليرة للشركات المساهمة 
١٠‏ مليون ليرة لشركة التضامن والتوصية 


نظام التقد الاماسي واحداث مصرف 
سورية المركزي المرسوم رقم (817) لعام 


قاتون بيك السودان لعام 64 وتمديلاته 
حتى نباية عام لفذنا 


ا 
سح 


لذتنا 


تابع جدول رقم (4- /) 


الحد الادنى لرأسمال البنك 
التجاري 


١6‏ مليون ديتار كويتي ريد الى القانون رقم (90*) لسنة 1458 بموجب 

٠‏ ملايين دينار كويقي القاتون رقم )١70(‏ لسنة /181 (الممدل 

“ ملايين ليرة لبنانية يمكن قاتون التقد والتسليف منشور بالمرسوم رقم 

زيادتها الى © ملايين ليرة ذه" 1) لعام 1١939‏ مع تعديلاته حتى عام 
يُفذطة 


يفا 


ٍ القاتون المنظم للمهنة البنكية وللقرض 
بالمغرب الصادر بالمسرسوم الملكي رقم 
٠١ 51/550‏ ) لسنة 1951 
موريتانيا ٠ه‏ مليون اوقية تنظيم المهنة المصرفية القاتون رقم /7١(‏ 
5/) لعام 1910/4 


في حال البنك المؤسس في اليمن : قاتون البنوك رقم (4) 
٠‏ مليون ريال او 5/ من معدل لسنة 191/19 

التزاماته الآجلة وتحت الطلب القابلة 

للدفع خلال السئة الشايقة 

في حال الينوك المؤسسة خارج اليمن: 

عشرة ملايين دولار امريكي رأسمال 

اليمن الديمقراطية -©2 القانون رقم (75) 
السنة “163977 


(أ) تنص المادة (71) الفقرة (7) على ان لمجلس مؤسسة النقد حين طلب الترخيص ان يطلب البيانات الكفيلة بتحققه 
من سلامة الوضع الحالي لطالب الترخيص. . . وكقاية رأسماله. . . الخ. 


(ب) لم يحدد الحد الادنى لرأسمال المؤسسة المالية الوسيطة . 

(ج) لم يحدد حد ادنى لرأس المال. 

(د) لم يحدد القانون رأس مال البنك التجاري . 

(ى) ترك تحديد ذلك بقانون عين رأس مال مصرف الرافدين» وهو المصرف التجاري الوحيد, ب ١‏ مليون دينار. 
(و) محدد رأس المال بقرار من وزير المالية بعد استشارة بنك المغرب. 


المصادر : احتسبت استناداً الى التشريعات المصرفية في الاقطار العربية المختلفة والواردة في العمود الاخير من الجدول. 
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ومن الواضح ان معظم البلدان العربية قد حددت قوانينها حدوداً دنيا لرؤوس اموال 
البنوك التجارية كي يمكن اجازتها. هذا ني حين ترك امر تحديد (كفاية رأسمال) طالب 
الترخيص للعمل كبنك الى مجلس مؤسسة النقد في دولة الامارات العربية المتحدة. اما في 
العراق فقد حدد قانون مصرف الرافدين رأسماله المدفوع كلياً ب (0*) مليون دينار, في حين 
سكت قانون البنك المركزي لعام 191/5 عن ذلك وترك امر تحديد رأسمال المصرف المذكور 
الى قانونه الخاص. وترك لوزير المالية في المغرب تحديد الحد الأدنى المطلوب لرأسمال البنك 
التجاري وذلك بعد استشارة بنك المغرب. 


اما قوانين الصومال والجزائر واليمن الجنوبية فقد سكتت عن الأمر كلياً. ولعل ذلك 
راجع الى ان البنوك التجارية في هذه الدول مملوكة ملكية عامة ولا يجوز للقطاع الخاص ان 
يساهم في النشاطات المصرفية بأي نسبة كانت. وهذا ترك امر تحديد الحدود الدنيا لرؤوس 
اموال البنوك التجارية العاملة فيها الى حكوماتها وبقوانين خاصة ما دامت رؤوس الأموال هذه 
عبارة عن تخصيصات مالية حكومية©6 . 


أما الرقابة على الجهاز المصرفي فتشير الى رقابة البنك المركزي على الاثتمان الصيرني ٠‏ كما 
ونوعا وكلفة » في سبيل تحقيق استقرار نقدي في البلاد . 


ومن المعلوم ان وسائل هذه الرقابة نوعان: كمية تقليدية عامةء ونوعية انتقائية. 
وتستهدف الأولى التأثير في حجم الائتمان وكلفته. وبالتالي في عرض النقد. اما الثانية فتهدف 
الى التأثير في وجهة الائتمان ونوعية القطاع المستفيد منه*") . 


وسنعود قييا بعد الى الكلام عن مدى فعالية كل من هذين النوعين من: وسائل السياسة 


النقدية في البلدان النامية عموماً والأقطار العربية خصرضا: ولدئى البنوك المركزية عادة غس 
من الوسائل الكمية هي : 


(1) فرض متطلبات احتياطي نقدي دنيا. 


(؟) تحديد الطرق التي يستطيع بها البنك التجاري منح القروض والاستثمار في 
الاوراق المالية المختلفة . 


( 14 ) يشير 640 الى انه كان هناك عند اقامة جمهورية اليمن الديمقراطية بنك تجاري واحد ققط برأس مال اسمي 


قدره خمسة ملايين دينار يمني جنوبي ورأس مال مدفوع قدره © ١,‏ مليون دينار. انظر: 
.532 .م «قاكصمة6 ممتطعبةق عا مذ ومتتماعنوم ا ورنامهة مد ساحم كو ومقت8 عمو دن »,ملع 


( 66 ) السيد علٍ.دراساتإفي النقود والنظرية التقدية. ص 04١1-؟51.‏ 


نذا 


(*) وضع قواعد لقبول البنوك للأوراق التجارية وأهلية الاخيرة للخصملدى البنك 
المركزي . 
السوق المفتوحة. 

(5) كما تشتمل مثل هذه الوسائل على تحديد نسب الموجودات المحلية وصلاحية تحديد 
اسعار القائدة وتنظيمها. 
العربية المختلفة: ومنه يتضح أن أن امر تحديد نسب 20 النقدي. 00 قد ل ترك الى 
البنوك المركزية في معظم الاقطار المذكورة . وقد حددت القوانين المرعية ف بعض هذه الاقطار 
حدوداً عليا او حدوداً دنيا اما لمختلف انواع الودائع والالتزامات الاخرى تحت الطلب او 
الاجلة او لمجموعهاء او انها حددت حدودا عليا فقط. او دنيا فقط او سكتت عنها كليا كا 
في دولة الامارات العربية المتحدة . وكقاعدة عامة تسمح القوانين بالتمييز بين انواع الودائع » كا 
تسمح بعض القوانين بمتطليات احتياطية اضافية او حدية معصعدع8 لهسنععدالة 
كأسعممءءنناوء18 أو قد تتطلب ودائع خاصة 1260053115 131ت6م5 من البنوك التجارية لدي 
البنك المركزي . وقد تسمح القوانين للبنوك بأن يشتمل الاحتياطي القانوني اما على التقد كلياً 
او على اصول سائلة كلياء 007 


ومن ناحية اخرىء» وعدا عن متطليات الاحتياطى النقدي القانونٍ. قد تسمح القوانين 
ذات العلاقة بتحديد نسب معينة من الاصول المحلية مقابل موجودات اجنبية مما ينتج عنه 
صلاحية تحديد ارصدة التشغيل بالعملات الاجنبية. 


وتحتوي القوانين ذات العلاقة ايضاً على صلاحية البنوك المركزية ومؤسسات النقد 
المركزية الاخرى لتحديد اسعار الفوائد الدائنة والمدينة على القروض والودائع وصلاحية تحديد 
السقوف الكلية والاجال وانواع الضمانات المطلوبة لاغراض الاقراض . 

وتمنح القوانين المعنية المؤسسات النقدية المركزية كذلك صلاحية التعامل بالاوراق المالية 
الحكومية بالبيع والشراء في السوق المفتوحة. وتحدد هذه القوانين عادة انواع هذه الاوراق 
وقابليتها للخصم او اعادة الخصم لما تعرضه لما البنوك التجارية منبا. وعادة ما يكون هناك 
اشتراط بأن يعلن البنك المركزي عن اسعار الخصم المقررة وأي تغييرات فيها. هذا من حيث 
وسائل الرقابة الكمية العامة. اما من حيث الرقابة النوعية الانتقائية فان القوانين المعنية زودت 
مؤسسات النقد المركزية بأنواع مختلفة واساليب متعددة منهاء تحديد النسب الواجب 
مراعاتها بين قيمة السلف والضماناتب وانواع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك 
التجارية. والوجوه التي يمنع على الاخيرة استثمار الاموال فيهاء وتعيين الحدود القصوى 
لقروض البنك التجاري واستثماراته.» وكذلك تعيين حدود قصوى لاسعار الفائدة الدائنة 


>44 


جدول رقم (8-5) 
متطلبات الاحتياطي النقدي القانوني في الاقطار العربية المختلفة 
فق اواخر السبعيتات 


عا متطلبات الاحتياطي التقدي القانونٍ اسم التشريع 


لا تقل عن 70/ من الودائع المرخص بها قانون البتوك رقم (4؟) لسنة 1911 
يأنواعها 


القانون الانمحادي رقم )7١(‏ لسنة ١81017‏ 


ترك لمؤمة النقد تحديد نسب مختلفة لاحتياطي ِ القانون رقم (77) لسنة 191/37 
السيولة حسب انواع الودائع والالتزامات 
الاخرى 


ترك امر تحديدها للبنك المركزي التونسي 3 قانون تنظيم مهنة الينوك رقم (01) لسنة 


لم يرد شيء حول التطلبات القانونية في 

القانون الاساسي لليتك المركزي الجزائري 

1١943 لعام‎ 

1١9457 عن الودائع لأجل والتوفير قاتون المصارق رقم (4) لسنة‎ /7٠١ 


1914 عن الودائع نحت الطلب وتعديلاته حتي عام‎ 24٠0-٠ 


ترك لمجلس التقد والتليف تحديد نظام الثقد الاساسي واحداث مصرف 
نسب الاحتياطي واليولة صورية المركرَي المرسوم (/87) السنة 188917 


قانون ينك السودان لعام 6 وتعليلاته 
الفقرة ٠(‏ / 7) حتّى عباية عام 191/8 


خ33ي> 


تابع جدول رقم (4-4) 
القطر متطلبات الاحتياطي التقدي القانوني 


03 


ترك تحديد ذلك للبنك المركزي بموجب تعليمات قانون البنك المركزي المراقي رقم (84) 
لسنة 17و١1‏ 


ّ 3 5 3 يوه اوت 1 1 ١ض‏ : 


6 كحد اعلى من الالتزامات تحت الطلب قانون التقد والتسليف المتشور بالمرسوم رقم 
6 كحد اعلى من الالتزامات لاجل معين (16015) لسنة 16537 


ترك امر تحديد ذلك للبنك المركزي 
بقواعد عامة يضعها 


قانون اتقد والاتمان رقم مكل لسنة 
مفانا 


ترك لبنك المغرب تحديد نسب الاحتياطر القانون المنظم للمهنة البنكية رقم كك 
)٠١ 17‏ نسنة 193 

© وديعة نظامية لدى المؤصسة من التزاماته نظام مراقبة البتوك 

المرسوم رقم (م/ 8) 

' لعام مم7١1/‏ هل 


حر 


وودائعه بشرط الا تقل عن /٠١‏ ولا تزيد 

عن 17,6 زائداً احتياطي سيولة لا يقل 

عن /١6‏ ويمكن زيادته الى 1/7١‏ ويتكون احتياطي 
السيولة من الذهب او التقد او الاصول السائلة 


عد جراسيم باعل اشر ايك لركري | سم | التتوترقم (ا/ ايع لنةؤنااز 
اليمن 


اليمن اصول سائلة بقدر يحدده البنك المركزي يشرط الا تقل 
عن 750/ من الالتزامات الاجلة وتحت الطلب 


القاتون رقم (0) لسنة الوا 


ترك امر محديدها الى البنك المركزي بشرط الا تقل القانون رقم (7) لسنة 151/7 
على 726/ من الالتزامات الاجلة ونحت الطلب 


المصادر : احتسبت استناداً الى التشريعات المصرفية في الاقطار العربية المختلفة والواردة في العمود الاخير من الجدول . 


كا 


والمدينة على الانواع المختلفة من الاصول والخصوم . كما تشمل وسائل الرقابة النوعية الموافقة 
المسبقة للبنك المركزي على بعض انواع ومبالغ القروض والاقناع الادي (همنكهقن5 لدره84) 
والاوامر المياشرة . . . الخ . ولا تكاد قوانينت مؤسسات النقد المركزية العربية تخلو من جموعة 
او اخرى من هذه الوسائل الانتقائية المختلفة . 


ثانياً: السياسة النقدية : فعاليتها وحدودها 


بعدما شرحنا ما وفرته قوانين المؤسسات النقدية المركزية العربية الأخيرة من وسائل 
رقابة واشراف على الجهاز المصرفي في كل قطر من الاقطار العربية» يبقى ان نتساءل عن مدى 
كفاية هذه المؤسسات في تحقيق سياسة نقدية فعالة في الاقطار المأكورة . 

إن من المعلوم ان الاقطار العربية على اختلافها هي عموماً اقطار نامية تتصف بكل ما 
تتميز به هذه الاقطار من تخلف نقدي ومصرفي ومالي . ومن المعلوم كذلك ان الصيرفة قي اي 
قطر تعتمد في طبيعة عملها وكفاية نشاطاتها ونمط سياساتها الاثتمانية والاستثمارية والاحتياطية 
على نوع الكيان الاقتصادي العام الذي تعمل في ظله ومن خلاله9'). ويتميز مثل هذا 
الكيان في البلدان النامية. كما في البلدان العربية» بارتفاع نسبة الدخل التناجم عن نوع 
واحدء او انواع محدودة من السلع الزراعية: كالقطن والسكرء اومن المواد المعدنية, كالنفط 
والفوسفات, مما يخضعها لتبعية اقتصادية شديدة للدول المتقدمة صناعياًء وبالتالي الى تقلبات 
واسعة في دخوها. 

وتحل الصادرات عادة محل الاستثمارات المحلية في شذة التأثير في دخوطا القومية. كيا 
تفتقر هذه الاقطارء بما فيها العربية منهاء الى اسواق مالية ونقدية منتظمة. وتكثر فيها 
القطاعات التي لا تستعمل النقد على نطاق واسع» سواء كوسيلة دفع او كأداة ادخار. 

في ظل هذه الظروف اتبعت البنوك التجارية في هذه البلدان سياسات معينة سواء 
بالنسبة لقروضها او استثماراتها او احتياطياتها النقدية من ناحية» وكذلك بالنسبة لمطلوياتها من 
الناحية الاخرى. وهي سياسات تتلاءم وحاجات التخلف المحدودة والمنعكسة بشكل خاص 
في تأمين قدرة البنوك على الدفع من ناحيةء والعمل على تحقيق ربحية وسيولة وضمان 
القروض من الناحية الاخرى. لذا مالت سياسة الاثتمان المصرفي في هذه البلدان نحو تفضيل 
الائتمان التجاري - بخاصة منه قطاع التجارة الخارجية ‏ نظراً لدرجة السيولة العالية التي 
يتمتع بها وضمان ايفائه لدى الاستحقاق وربحيته العالية وسرعة دورانه. وقد جاء ذلك علل 
حساب الاثتمان الصناعي والزراعي والعقاري الذي اضطرت الحكومات لتوفيره لاغراض 
التنمية الاقتصادية . 


(55) يعتمد التتحليل المالي بشكل كبير على ما جاء في مؤلفنا: عبد المنعم,السيدعلٍ »دور السياسة النقدية في التدمية الاقتصادية 
(القاهرة : جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث والدراسات العربية» ©/141): ص -١14٠‏ 
لل شيفنة 


ذف 


كا اهتمت المصارف التجارية» من الناحية الاخرى. بالحفاظ على درجة عالية من 
السيولة انعكست على احتفاظها بحاجات نقدية كبيرة تسيا وغير ثابتة. وذلك مقارنة بالوضع 
في اليلدان المتقدمة اقتصادياً . وقد يعود ذلك جزئياً الى ضصيق الاسواق النقدية والمالية فيهال 
وعدم انتظامهاء وربما ايضاً الى عدم استقرار الاوضاع السياسية فيهاء وتعرض المصارف الى 
سحوبات كبيرة ومفاجثئة على ودائعهاء اما بسيب تقلبات موسمية أو دورية قي التجارة 
الخارجية» او يسيب فقدان الاستقرار السياسي . هذا عدا عن عدم اعتياد المصارف على 
الاقتراض من البنوك المركزية» اما لسيولتها العالية. و/ أو لأن جزءا مهيا منها يتألف من بنوك 
اجنبية تلجأ عادة الى مراكزها الرئيسة في البلدان المتقدمة اقتصادياً لتزويدها بما تحتاج اليه من 
اموال. متحاشية بذلك اللجوء الى البنوك المركزية لغرض التزود بالسيولة ما يقلل من اثر 
البنوك الاخيرة عليها ويحد من قيام مؤسسات النقد المركزية برسم وتنفيذ سياسة نقدية فعالة. 
كبا ان تقلب الاحتياطيات التقدية للبنوك التجارية نتيجة ارتباطها بأوضاع موازين مدفوعات 
اقطارها يجعل القاعدة النقدية (835 [85ا24086 126) معرضة لعدم الاستقرار كذلك كما 
يجعل البنوك المركزية اقل تأثيرا عليها واضعف تحكما فيها. 


وهكذا فان عدم توافر اسواق نقدية ومالية متطورة» وعدم ممارسة البنوك التجارية 
لعمليات أعادة خصم الاوراق المالية ‏ التي هي محدودة الحجم اصلا - بسبب سيولتها العالية 
واحتفاظها باحتياطيات نقدية كبيرة» تجعل كلها وسائل السياسة النقدية الكمية العامة ضئيلة 
الاثر نسبياً. وينطبق ذلك بنوع خاص على عمليات السوق المفتوحة وعلى سياسة اعادة الخصم 
اللتين تصبحان في ظل هذه الظروف عديمتي التأثير الى حد كبير جداً . اما سياسة وضع حدود 
دنيا متغيرة لنسب احتياطي نقدي قانوني, فانها ربما كانت اكثر فاعلية من غيرها كوسيلة رقابة 
كمية عامة وذلك لامكانية تغيير حدودها الدنيا والعليا حسبم| تقتضيه الظروف القائمة. غير 
انهاء بحد ذاتهاء لن تفيد كثيراً في توجيه الاثتمان المصرفي توجيهاً نوعياً نحو قطاعات التنمية 
المرغوية» الا اذا ادخلت عليها تعديلات تجعمل استعماها اكثر فاعلية وابعد اثرأً في توجيه 
الاثتمان المصرفي بالشكل الذي يخدم عملية التنمية الاقتصادية بالمعدل والنمط المطلوبين. 


ومن ناحية اخرىء فان وجود بنوك اجنبية خاصة في اقطار الخليج العربي يجعل حركة 
الاثئتمان في هذه الاقطار. وبالتالي حركة رؤوس الاموال. متصلة بشكل وثيق بالاوضاع 
السائدة في اسواق النقد والمال الغربية على وجه الخصوص. لذا فان ظروف الاثتمان في مثشل 
هذه الاقطار تتحكم فيها الى حد كبير حركة اسعار الفائدة السائدة في الاسواق المذكورة» مما 
يجعل من الصعب على البنوك المركزية عزل الجهاز المصرقي المحلي عن ظروف الاثتمان السائدة 
في المراكز المالية الاجنبية الرئيسة» مما يضاعف من الصعاب التي تواجهها البنوك المركزية في 
البلدان المذكورة» ويمنعها من اتباع سياسة نقدية كمية عامة وفعالة. 

ان اهم ما يميز الاقطار النامية عن البلدان الناضجة مالياً هو ان هذه الاخيرة يجب ان 
تأخذ في اعتبارهاء عند وضع سياستها النقديةء حال السيولة الكلية للقطرء بالاضافة الى 


لكا 


عرض النقد. في حين لا تزال السيولة الكلية في الاقطار النامية في الغالب مجرد دالة لعرض 
النقد. ويعود ذلك الى ان الاقطار الاخيرة لا تمحلك. في قطاعها النقدي والاثتماني. بناء مالياً 
فوقياً مي مؤلفاً من نظام مالي متمايز التركيب» كها هو الحال في الاقطار المتقدمة مالياً ونقدياً 
ومصرفياً في اورويا الغربية والولايات المتحدة واليابان. فالجهاز المالي في الاقطار النامية ليس 

من العمق بحيث يحوي انواعاً عديدة من المؤسسات والوسائل المالية والائتمانية والموجودات 
شبه النقدية جما يميز عادة الاقطار الناضجة مالياً”" , لذا لا تستطيع الاقطار النامية ان تأخحذ 
ف اعتيارها. عند تحديد سياستها النقدية. حنجياً مها من الموجودات شبه النقدية وذلك 
ببساطة ؛ لضألة المتوافر منها 5 وتنوعاء وذلك يبعكس الوضع في الاقطار المتقدمة مالياً ونقدياً 
ومصرفياً والتي تستطيع الاعتماد على وجود انواع مختلفة وحجوم كبيرة من الموجودات المذكورة 
بسبب سعة نظامها المالي وانتشار مؤسساتها المصرفية والنقدية علي نطاق واسع جدا. . ويبسمح 
ذلك لسلطات النقد المركزية في البلدان المتقدمة اقتصادياً ومالياً ان تأخذ في اعتبارهاء لدى 
رسم سياستها النقدية؛ ليس عرض النقد فقطء وانماء ايضاء وضع السيولة العامة والكلية في 
الاقتصاد مما يتضمن استعمال اسعار الفائدة وهيكلها النسبي الذي يتأثر ليس بالتغيرات في 
أسعار اعادة الخصم لدى البنك ٠‏ المركزي فقط. وانما ايضا بالرقابات الانتقائية ة. هذاءفيٍ حين لا 
تزال الاقطار النامية تملك حجياً محدوداء ولو متنامياً. من الموجودات شبه النقدية. ولذلك 
فانها حين ترسسم سياساتها النقدية» مضطرة لأن تركز على عرض النقدء ان لم يكن كلياًء فعل 
الاقل جزئياً. ويزيد من ضرورة التوكيد على عرض النققد وعلى العملة في التداول بشكل 
خاص كعامل فعال, هو ما تتميز به الحياكل المالية لجميع الاقطار النامية.» عملياء»من حيث 
انفصال القطاع المتنامي من الاقتصاد والذي يستعمل النقود والائتمان. عن القطاع الذي لا 
يزال يستعمل المقايضة او بدائل النقود من مثل الماشية وما اليها. 


ولئن كان مكنا للبنك المركزي في البلدان النامية ان يفرض نسب احتياط نقدي دنياء 
وفي بعض ال حالات. ودائع خاصة (5ازودم»28 [21ك6م5) فان استعمال سعر البنك 126) 
(836 علهة8. وهيكل من اسعار الفائدة كوسائل للسياسة النقدية سيكون ممكنا حين يكون 
هناك في القطر موجودات شبه نقدية فقط.وعندئذ سيكون ممكناً كذلك للبنك المركزي مزاولة 
عمليات السوق المفتوحة.وستزداد قابلية البنك المركزي على رسم وتنفيذ سياسة نقدية فعالة. 
ويعني ذلك في الاساس ضرورة ة قيام الينك المركزي بدعم عملية خلق المؤسسات والوسائل 
التي يحتويها هيكل نقدي ومالي اكثر تطوراً والتي يشجع البنك على استعماها . 


والأهم من ذلك كلهء هو ان مؤسسات النقد المركزية العربية هي على العموم ليست 
مستقلة تماماً في صنع سياساتها النقدية. ذلك انها تجد نفسها واقعة نحت تأثير عوامل تقع 


( 51 ) انظر حول العلاقة بين التطور الاقتصادي والتطور المالي التفصيل الوارد في البحث الاصيل التالي: 
تملا هلة/ :.وممت ,مويحوذا يهو3؟) نترعامررماعبء12 امه ء ساعن اك اماعصمسة”1 ,رطاتمع مامت [مهناان]/1[ مممدره ]ها 
.(1969 رجوومط لإانوجونا 
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خارج نطاق تحكمهاء بما في ذلك حجم انتاج وصادرات النفط واسعارها بالنسبة للبلدان 
النفطية وحجم انتاج وصادرات المنتجات الزراعية والمواد الاولية بالنسبة لغيرها من البلدان 
غير المنتجة للنفط. بالاضافة الى سياسات الاجور والتغيرات في حجم وتركيب قوة العمل 
والسياسة المالية للحكومة وحجم ميزانياتها بما في ذلك خطط التنمية. واخيراً وضع ميزان 
مدفوعات القطر. وليس من شك في أن جميع هذه العوامل تمارس تأثيراً ملموساً على السياسة 
النقدية ومدى فعاليتها في قطر معين» ما ينتج عنه تفاعل متبادل بين تأثير هذه العوامل 
الخارجية المستقلة من جهة. وبين الوضع الذي يتخذه البنك المركزي عند رصم سياسته 
النقدية من جهة اخرى(*") , 

وهكذا يمكن القول ان السلطات النقدية العربية تمارس عموماً تأثيراً ضئيلاً على عرض 
النقد في غياب وسائل نقدية كمية عامة فعالة. مثل متطلبات دنيا من الاحتياطي النقدي 
القانوني. وعمليات السوق المفتوحة في الاوراق المالية الحكومية» والتغيرات الدورية في سعر 
الخصم :ويافاق أن تحط عله السلطات. في ظل هذه الظروف ان تنظم حجم عرض 
النقد بصورة فعالة. وتبقى العوامل الرئيسة المؤثرة في عرض النقد مستقلة الى حد كبير عن 
السياسة النقدية 0 بالانفاق الحكومي المحلي الصاني. والمركز النقدي للحكومة» ووضع 
ميزان المدفوعات . يضاف الى ذلك في اقطار الخليج العربي. عموماء مستوى سعر الفائدة 
القصير الأجل السائد في المراكز المالية الرئيسة في اورويا الغربية والولايات المتحدة واليابان» 


54 ) حول الموضوع هناك العديد من المصادر. انظر من بيتها على سبيل المثال لا الخصر: 
-هوعوط :ل010) كا كابلا )00‏ معررماءمء12 كدعا بج عناوط «جماعاءه 8 ,.كنه ,ققه ه١٠‏ .0.5 لكئة كلهت .للا 
,(1960 رعمورط ممم 


وبصورة نخاصة الدراسة الاولى للمحررين المذكورين وبالعنوان نقفسهء ص © -#. والدراسات الواردة 3 الجمزءين 2( 

(8) التي تحتوي ابحاثاً مهمة حول فعالية الوسائل المختلفة للسياسة النقدية في البلدان النامية . انظر كذّلك: 

اتمعاءدء!/!آ :11 :عع ةا طلامن) ودرامرماءمء2آ1 عن بعتامط رجماعدرهل8 ,أمعمهلا لموطهاا أولطمة لمدتعطمكا لهلره5 5 
(1972 ركهمم6 بطتوجوبةول١‏ اهل كهثام :اهل هثامتا) عكم) 


خاصة الفصلين ١‏ و؟؛ 
:ك0 نبهذ١)‏ ممه عاءعءج2) 11:6 :12 7موعظ عاجترماءكء2]آ هحبذ عقاع7) هنجه «رعدره 81 ,مهذائلها وت ١١]‏ [ومناممة اه 
,(1978 رعهمم6 بوازوجو نولا عابن/ بولة 


الفصل السادس نخاصة؛ 

ألاننا ا«سقناطااشوطظ اا رعدهك! 0 ك«متاعسب1 17:6 جلاعم مرماءتت12 عن برهدره)8 روم8 [كتاممه] © [عمنه ] م 

نان لهل هن0 8 :انهل عنام) عهمتا هل .ا رجا مهاعم ه طان/؟ ...ركع جكاها0ن) واجاررماء ك2 جا عمدع مع 18 لممعوى 

زه ممع ةمعط 11:6 نمعة 4 جا ععاتهربة؟! به رعدر810 ,وموم - “ملعيل .ع ماع ممه ,(1969 بعهومطم انوكم 

6لا 701711[ #أكذائل 1 هتنت :هلا 1[ ,ل«تعلدكهرل! هنته كمادعلم)ا 11:6 ,متععأل1آ ,معع1400 ,هم 

-لمنعهجعه 16:١‏ .جهحف! , (1964 ,قاوذا لل كمال8 :0ه )1962 'لتلانب كعلانه8 لمجلدعن) جاع 11 إن ندع« ساكعنا طماك1 
عاك امه ممتجهدمة”1 مامت نزعةن 110 كق نهاك ١لااوأهع6)‏ 165-2086 .مم را 


وكان 5997655. الاقتصادي البريطاني المعروف. من اوائل من بحث موضوع السياسة النقدية في البلدان النامية . انظر له: 


-بداه0) لعجماء ٠‏ ع1ل 11:4 اذ واللضه8 لوجلااعن) له ,9 .مهك ,امناعهه8 غ4 عانلصد8 أدمدع0) ,عورهه 
. (1956 باجروعا أن »مهتا تمصمنتها! :منوت) ,كعا2 


الها 


ويشكل خاص فيما يتعلق بسر الاقراض في سوق الدولار الاوروي كلظ 156) 
"الف . ويقوم القطاع المالي الحكومي بدور مهم. خصوصاً في الاقتصادات المفعوحة 
لدول الخليج. بسبب غياب القيود الرئيسة على التعامل بالصرف الاجنبي وعلى التحويلات 
المالية وحركة رأس المال الخاص. ولذا فان العديد من التقلبات المالية الدولية تنتقل الى 
الاقتصاد المحلي عن طريق القطاع المالي. ويسبب الافتقار الى وسائل نقدية فعالة. فان 
قرارات السياسة المالية» بخاصة التغيرات في النفقات الحكومية:» تميل الى ان تؤثر وتعمل في 
الاقتصاد دون عائق تقريباً من قبل السياسة النقدية(”) د ل 0 
البلدان التفطية 0 » بما في ذلك العراق 1 والجزائر وليبيا(”"©2 ويلدان الخليج العربي. 
بشكل رئيسي من قبل السلطات المالية التي د تستحوذ على ايرادات النفط من الصرف الاجنبي 
الذي تحوله.ء عن طريق مؤسساتها النقدية المركزية الى عملات محلية لمواجهة نفقاتها المحلية 

ش الاعتيادية والتدموية فتشكل بذلك المصدر الرئيسي للأموال بالنسبة للاقتصادات المحلية» 
وكذلك لاغراض الاستيراد من الخارجء واخيراً لاغراض التراكم النقدي . اما ما يتبقى من 
ايرادات النفط بشكل صرف اجنبي فيؤلف المصدر الاساس لتراكم الارصدة الاجنبية الي 
تستثمر عادة في المراكز النقدية والمالية الرئيسة في الخارج ‏ بخاصة في اسواق النقد والمال في 
اورويا الغربية وامريكا واليابان. وهكذا تبقى التفقات الحكومية المحلية الصافية من ايرادات 
النفط العامل الرئيس المحدد للتغير في عرض النقد في البلدان النفطية العربية» مع بقاء البنوك 
المركزية محدودة الاثر من حيث رقابتها على ذللك التغير. كما تبقى بالنسبة لاقتصادات دول 
الخليج العربي المفتوحة, بما فيها السعودية, تحركات رأس المال الخاص. بينها وبين باقي 
العالم. والناتجة عن التحركات في اسعار الفائدة في داخل هذه الدول وخارجها في اسواق النقد 
والمال الاوروبية وغيرهاء ذات اثر مهم في التأثير في عرض النقد المحلي. وذلك بالاضافة الى 
التغيرات النسبية في اسعار صرف العملات الاجنبية الرئيسة. 


ولما كانت الوسائل النقدية الكمية العامة ضئيلة الفعالية في الاقطار النفطية على 
اختلافهاء لذا تلجأ مؤسسسات النقد المركزية عادة الى التأثيرات المياشرة على السياسات 
الاتتمانية للبنوك التجارية وذلك عن طريق الوسائل النوعية الانتقائية. ومن اهم هذه الوسائل 
الاقناع الادي (دمأكقتدء2 61051) والاوامر المباشرة (3765اع116) الى البنوك مشل وضع 
حدود عليا على تسهيلات الاثتمان الممنوح لقطاعات او اغراض أو شركات معينة. واصدار 


54 أم«مشهعندآ جذ عاه18 هه ند جمماعك 17 جلتمسمء1 زه «ر«تمببمعط 11:6 ,)مامه نمه مزنودك! 
101-102 .جم ,ععتمسما1 


7٠06١ (‏ ) المصدر نقفسهء ص 1117 . 
971 ) السيد علي» دراسات في التقود والنظرية النقدية. الفصل 77. 
( 77 ) عبد المنعم البيه» التقود والمصارف. مع دراسة تطبيقية هيا في لييياء ط ؟ (بنغازي: الجامعة الليبية» كلية 


الاقتصاد والتجارة. ماقلا) ص 7٠١-548‏ 


إذلها 


تعليمات الى البنوك بخصوص الالتزام بممارسات صيرفية سليمة في تمويل انواع معينة من 
العمليات الاقتصادية. كما قد يعمد البنك المركزي الى قبول ودائع زمنية من البنوك التجارية 
بفائدة تزيد عل السعر الذي تدفعه الى عملائها على ودائع الادخار لديها وذلك مبدف الحد 
من السيولة الفائضة لدى تلك البنوك والتاتجة عن الانفاق الحكومي الواسع لمختلف الاغراض 
الاعتيادية والتنموية. ومع هذا قد لا يبدو ذلك كافيا لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك 
وبالتالي»فان فعاليتها في الحد من التوسع في الائتمان تبدو محدودة, مما يقتضي بالضرورة 
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيا يتعلق بالانفاق الحكومي من ناحية وامتصاص 
الاحتياطيات المصرفية الفائضة من الناحية الاخرى. وذلك بسبب العلاقة الشديدة بين هذه 
المتخيرات الثلاثة وهي : الانفاق الحكومي , والاحتياطيات المصرفية, والاثتمان المصرتي. 

وقد اصاب بعض الكتاب حين اشارتهم في هذا الصدد الى الوضع في الكويت كبلد 
نفطي, وذلك من حيث الاتاحة المحدودة للؤسائل النقدية الكمية التقليدية العامة, الى ان 
ذلك «ليس فريداً كلياء ولكنه بالتأكيد امر جديد. . . يظهر عدم كفاية النماذج والطرق التقليدية للرقابة 
الاقتصادية والنقدية وذلك حين يتم تكييفها لتلائم اوضاعاً مثشل اوضاعها. فقد تطورت الطرق المقبولة في 
الاقتصادات الغربية على مدى سنوات عديدة وذلك حين استجابت حكوماتها للتغيرات في اقتصاداتها فكيفت 
وسائل رقابتها من ممارسات تطورت في القطاعات الخاصة فيها. فتركيب بيوتات الخصم وبمارسات ضمان 
الاصدار (1180683]188). والاوراق التجارية واسعار الخصمء والينوك. والبورصاتء. تمت كلها استجابة 
لحاجات القطاع الخاصء ول تتدخل الحكومات في هذا النظام الا تدريجاً حين تطور الاسراف الى ازمات لا يمكن 
حلها بالعمل التلقائي للنظام القائم في أي وقت معين. . . [فقد تطورت هذه الوسائل] عادة استجابة للشح في 
الاموال في مواجهة قاعدة انتاج محلية واسعة تنطلب مثل هذه الوسائل المالية. لذا تواجه الكويت مشكلة صعبة 
في العمل في علم تطورت فيه الوسائل الوطيدة للرقابة استجابة لدافع لم تتعرض هي له... ولذا فان على 
الكويت ان تصوغ طرقا جديدة قد تكون اكثر ملاءمة الحاجاتها. . . ويدعو ذلك الى الخيال والتبصر من قبل 
القطاع الماللي في مواجهة فرص التجربة» 9" . 


هذا في بلد نفطي . . فهل يختلف الوضع في بلد غير نفطي كالاردن مثلآ؟ ان الجواب 
عن ذلك هو بالنفي قطعاً . فالبنوك التجارية في الاردن تتميز كذلك بسيولة عالية وياحتفاظها 
باحتياطيات نقدية كبيرة. ويعود ذلك الى غياب سوق رأس المال الذي تستطيع البنوك ان 
تشتري وتبيع من خلاله موجودات ذات سيولة عالية. والسياسة الاثتمانية المحافظة التي تتبعها 
البنوك التجارية» كيا يتميز المحيط الذي يعمل البنك المركزي في ظله بغياب جهاز مصرفي 
متقدم وسوق نقدية منتظمة. ويعادات مصرفية غير متطورة وذلك بسيب تفضيل الافراد 
الاحتفاظ بالتقد بدلا من ايداعه لدى المصارف والحجم الكبير من المعاملات الي تتم نقداً 


7١ (‏ ) أمامقلم معلا عر اوكا هه نع مدمماءنء 12 «لتعسيض] كه بزارم معط 1716 ,كمافهة عه مزنمكا 
.174-175 .مم ,ععابهان 1 


العيارات بين قوسين [ ] مضافة ‏ 


ذا 


دون اللجوء الى البنوك . اك وه ا ل كيا 


وليس هناك عادة خصم للحوالات لدى البنك المركزي ما دامت البنوك تحتفظ بها حتى 
موعد استحقاقها. ولا يزال معظم الائتمان يمنح بشكل قروض مكشوفة (5ع20ة407) بدل 
من اوراق تجارية تخصومة . ولا يمكن للبنك المركزي ان يمارس عمليات في السوق المفتوحة 
لعدم وجود سوق للأوراق المالية الحكومية. لذا فان استعمال الوسائل التقليدية للادارة 
النقدية بهدف التحكم في الاحتياطيات النقدية هو امر غير وارد بالنسبة للاقتصاد الاردني(*") 
ويحد من قدرة السلطة النقدية المركزية على السيطرة على على المتغيرات النقدية في الاقتصاد 
المذكور(*") , 


اما لبنان فلا يختلف وضعه في النهاية» عنه في الاردن. فالمصارف العاملة في لبنان تعتبر 
خخارج نطاق سيطرة مصرف لبنان المركزي بشكل عام . ذلك ان الجهاز المصرقي بمصارقه 
الآجنبية المختلطة الكبيرة» التي يتجمع لديها معظم موارد القطاع المصرني. يفضل اللجوء الى 
مراكزه الرئيسة في الخارج طلباً للسيولة الاضافية او لتوظيف موارده المالية الفائضة. وقد جعل 
ذلك مهمة بعض المصارف مجرد وسيط في تسلم الودائع واعادة ايداعها لدى مراكزها الرئيسة 
في الخارج. وقد كان الايداع الخارجي هذا دائياً الوسيلة الاخرى التي لجأت اليها المصارف 
التجارية اللبنانية في استخدام مواردها الفائضة عندما لا تستطيع التوسع في السوق المحلية. 
ويشكل هذا الايداع عادة جزءاً كبيراً من حجم الودائع والقروض التي تمنحها البنوك التجارية 
في لبنان("2. ويعود ذلك الى صغر حجم السوق المالية وعدم قدرتها على تحويل الرساميل 
القصيرة الأجل الى رساميل متوسطة وطويلة الأجل نظراً لضآلة حجم الاسهم والسندات 
والقروض. . وتبقى هذه السوق مستمرة في التركيز على الاقراض القصير الأجل والتجاري 
وتعمل محرد وسيط لتوظيف الفوائض االية لديها في الخارج. ويعود ذلك الى تفضيل المدخرين 
اللينانين والعرب الآخرين لتوظيف اموالهم في اسواق ومؤسساتٍ المال الاجنبية. ويعزىي 
ذلك. جزئياً على الاقلء الى صغر حجم الشركات المحلية نسبياًء وكون بعضها عائلياً 
وبعضها بأسهم اسمية مما يمنع تداولها ويحد بالتالي من عرض الاسهم. يسيب الحرص على 
السيطرة العائلية على الاسهم والاعتماد على على القروض المصرفية بدلا من اللجوء الى السوق 


( 75 ) ,أكمط ءالخالا عاذا :جا ععريما"! [0 دع ءجبا30 014 تنااعناماي واناءاجه8 ,605 رنقطعوالا لمه مط 
467 .مم 


( ه/ا ) خالد أمين عبدالله» «اجهزة الوساطة المالية ف المملكة الاردنية الهاشمية.» في: اتحاد المصارف العربية» 
الموسوعات المضرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج ١‏ ضن 157 


( 70 ) هشام البساط. «اجهزة الوساطة المالية في الجمهورية اللبنانية»» في: اتحاد المصارف العربيةء الموسوعات 
المصرفية» المصدر نفسه, ج لا ص 7717-5122 . 


وذها 


المالية والاصدارات الجديدة لاغراض التمويل خوفا من فقدان السيطرة الادارية مما حد من نمو 
الشركات المساهمة(") , 


ومن الناحية الاخرى. لا يساعد النظام الاقتصادي القائم في لبنان» والسائر على قواعد 
الجرية الاقتصادية في الداخل والخارج. وكون الاقتصاد اللبناني اقتصاداً مفتوحاً يتبع سياسة 
التجارة الحرة وينيج اسلوب الحرية الكاملة عملياً في تنقل رؤوس الاموال وقيام اسواق صرف 
اجنبي حرة والاتصال الوثيق بين سوق النقد اللبنانية واسواق النقد الاجنبية متمثلاً في هيمنة 
البنوك الاجنبية على النشاط المصرفي في لبنان - نقول ذلك كله لا يساعد على تحقيق سياسة 
نقدية مركزية فعالة في لبنان("2, رغم ان لدى مصرف لبنان العديد من الوسائل للتحكم في 
عرض النقد. من مثل نسب الاحتياطى والسيولة القانونية. وسعر اعادة الخصم» وعمليات 
السوق المفتوحة والرقابات الاثتمانية والنفوذ الادبي. وهذه كلها منصوص عليها وعلى كيفية 
وقت استعمالحا في قانون النقد والتسليف لعام 1457 . ألا ان تردد البنوك التجارية في 
الاقتراض من البنك المركزي الا في اوقات الازمات. ونمو سوق الودائع ب بين البنوك -:6)ه1) 
(15سممء12 عاسو وهيمنة فروع الينوك الاجنبية مع سهولة حصوفا عل الاموال من الخارج. 
بالاضافة الى عوامل اخرى عديدة. قد جعلت آلية اعادة الخصم غير فعالة كوسيلة للسياسة 
النقدية» وبالتالي فان سعر الفائدة على القروض القابلة للاسترداد عند الطلب (2216 اله©), 
و القروض ما بين البنوك (كهدمآ1 علهد2-8ع]18), وليس سعر البنك (ع1181 علمده عط1), 
قد اصبح هو المؤشر الرئيس لحال السيولة في الاقتصاد. وقد سبقت الاشارة الى الحجم 
المحدود جداً من سوق الاوراق المالية المحلية» نما جعل عمليات السوق المفتوحة غيرذات 
جدوى كوسيلة للسياسة النقدية. غير ان التدخلات المتكررة لمصرف لبنان في سوق الصرف 
الاجنبية وما يؤدي اليه من تأثيرات على الوضعين النقدي والائتماني المحليين. قد جعل بعض 
الاقتصاديين يذهب لى ان عمليات السوق المفتوحة في العملة الاجنبية هي وسيلة مؤثرة - 
ولكن خاضعة للجدل ‏ من الوسائل المتاحة لدى مصرف لبنان المركزي . وقد يمكن ان يضاف 
الى ذلك التغيرات في المتطلبات القانونية للاحتياطيات” النقدية كوسيلة فعالة نسبياً ولكن غير 
كافية لدى المصرف المذكور. لذا قد يلجا المصرف المذكور الى وسائل السياسة النوعية من مثل 
وضع حدود ادارية على التوسع في الائتمان المصرني. من ذلك منع البنوك التجارية من 
الاقراض بأكثر من نسب معينة من الاثتمان الكلى. ما يمخلق لدى البنوك التجارية احتياطيات 
فائضة لا تستطيع اقراضها ويالتالي يحد من قابلية البنوك المذكورة على الاقراض!"" . 


(/71 ) المصدر نفسة. ص 57*54 775لاو 
. 0.69 ,اعمط 1041ل عن[ ا ععانهة “1 /[0 5ع ء كناو انه كع كلااعلاجاق عا«أع اسه .كله ,بوطعهاا لالة مجم 


78 ) صبحي تادرس قريصة.ء دراسة في النظم التقدية والمصرفية مع الاشارة الخاصة الى مصر ولبنان(القاهرة: 
جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية رالثقاقة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربيةء 191/4)» ص لا37 . 
الشف ,56-57 .0م ,لطأ ,. كلمت ,كقطعدآا لح لموط؟ - 


فا 


اما تونس فقد رغبت بعد استقلالها انشاء بنك مركزي حيث كان هناك شيء من عدم 
الرضى عن السياسة التي كان بنك الجزائر وتونس - البنك المركزي القديم في ظل الاستعمار 
الفرنسي - يتبعها . وقد رغبت الحكومة التونسية في ان يلعب البنك المركزي دوراً اكبر في دفع 
عملية التنمية الاقتصادية. فاحتوى قانون البنك عام 4 عل اشتراط يوجب على البنك 
مساعدة الحكومة في سياستها الاقتصادية. ومع ذلك فان الركيد عل سوراية البنك في 
الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قيمة العملة كان غائباً من انظمة البدك وتشريعاته عكس 
ما هو شائع في مثيلاتها في البلدان الاخرى. ورغم توكيد المسؤولين لما. غير ان 3 حماية 
جزئية لهذين ال هدفين عن طريق تحديد الائتمان الذي يمكن منحه للحكومة عن طريق البنك 
المركزي. اذ انه لا يجب ان يزيد عن © بالماثئة من الايرادات الاعتيادية ولمدة لا تزيد على -359"3و2 
يوم( 06 


وفي حين قام بنك تونس المركزي كبنك جديد» فان بنك المغرب خلف تقليداً مصرفياً 
طويلاً عند انشائه قانوناء »عام509١وقيامه‏ كمؤسسة عامة تساهم الحكومة يرأسماله كلياء 
وتسلم جميع الالتزامسات والصلاحيات كبنك مركزي فهو يصدر العملة ويدير احتياطيات 
الصرف الاجنبية المركزية ويعمل مستشاراً للحكومة. وستمسارا هما وحافظا لحسابات جميع 
المؤسسات العامة. كما انه يقوم احياناً بادارة بعض من هذه المؤسسات المتخصصة وقد يساهم 
في اصدارات بعض مر, المؤسسات المالية المختارة والتي تنشأ أما في ظل تشريع قانونٍ خاص أو 
انها تعمل تحت رقابة الدولة. 


وفي كل من تونس والمغرب هناك لدى البنك المركزي لكل منهما دائرة صيرفة تجارية. 
وهو في الغالب امر تقليدي ولا يبدو أنه يثير اي صعاب» بل تقوي هذه الدائرة محاولة البنك 
المركزي في توجيه الاثتمان نحو حقول جديدة هي بحاجة ماسة اليهال" , 

وكيا سيتضح فيا بعد. تلجأ البنوك التجارية في كل من السودان وتونس والمغرب الى 
البنوك المركزية فيها من خلال خصم أو اعادة خصم الحواللات وغيرها او من خلال الاقتراض 


المباشر. مما يسمح للبنوك المركزية بتمويل حاجات التجارة الموسمية والطويلة الأجل جل التي تحتاج 
اليها الاقتصادات المتنامية لمذه البلدان. كيا تلجأ البنوك التجارية الى البنوك المركزية عن 


ع انظر في هذا الصدد ايضاً: 
لونجوم عولالا-اهم6 مطا ذأ معممويوكره6 ليه 6601 وضمهالا ركام مجماويه2] لإنمامم0ل! :مم مهاه ا »> تقتلولمايا.م أيه 
.(1975) 29 .0 ,لمن«جناه [ أكمظ علملخاة 1116 ,1972 مامن 


رم .63-64 .جم ,شع؟4 جز ععاتعاءة 1 هتنم رعدد0 1[ رلوميسهههحا- ملعيل 


١ (‏ ) المصدر ثئقسه. صن 586. 


إن حار 


طريق خصم حوالات الخزينة التي يزداد حجم ما تحتفظ به منها عندما تعاني حكوماتها ضغوطاً 
مالية. وقد يعوق ذلك التوسع في تمويل القطاع الخاص بسبب الشح في الاموال. كبا قد 
يقوي من الضغوط التضخمية في هذه الاقطار. وقد مالت البنوك المركزية في هذه البلدان الى 
تحقيق رقابة عامة على الائتمان المصرفي التجاري من خلال نسب السيولة واعادة الخصم. في 
حين تركت رعاية القطاعات التنموية الاخرى. خاصة الزراعية منهاء الى مؤسسات متخصصة 
امدتها بما تحتاج اليه من قروض لتمويل عملياتها التنموية. وقد تعلمت المصارف المركزية 
بدورها انه. بتغيير كل من حجم نسية السيولة المطلوية ونوع المومجودات التي يمكن الاحتفاظ 
بهاء فانها تستطيع عملياً التأثير في سيولة البنوك التجارية وعلى قدرة الاخيرة على خلق 
الائتمان. كيا تستعمل البنوك المركزية الى حد ما الايداعات الخاصة (5اأ5ممء12 21ن6ءم5) 
لدعم اثر نسب السيولة» مما يفيد في تجميد جزء من الاموال الفائضة لدى البنوك التجارية. 
ومن المعلوم ان اثر هذه الاجراءات سيكون اكبر اذا لم تتحول هذه الاموال الى القطاع العام 
او الى الحكومة مباشرة او بصورة غير مباشرة عن طريق شراء الاوراق المالية الحكومية (؟*). 


هذا هو عموماً دور السياسة التقدية في كل من البلدان العربية المنتجة للنفط والبلدان 
العربية الاخرى غير المنتجة للنفط. ويبقى ان نشير الى ان البحث لحد الآن قد اهمل ناحية 
مهمة في الاوضاع النقدية والمصرفية في هذه البلدان جميعاً. وهي ملكية الجهاز المصرني 
وسيطرة ة القطاع العام عليه ف بعض اليلدان العربية. نفطية او غير نفطية. وهي : : العراق 
وسورية والجزائر واليمن الديمقراطية والسودان والصومال و2 عرقياء في مصر. فمن المتوقع 
ان يختفي في ظل التأميم الكلي للمصارف. التصادم بين مصالح البنوك التجارية المؤمة وبين 
المصلحة الاقتصادية العامة, ويصبح هدف البنوك التجارية والمركزية على حد سواء مشتركا 
وهو تحقيق علاقة تنظيمية وثيقة بينهما وانجاز تنسيق وتعاون بينهها على تنفيذ الاهداف العامة 
للدولة خاصة من حيث أهداف السياسة الاثتمانية. وهذا مما يجعل اثر وسائل الرقابة النقدية 
التقليدية والعامة حدوداً. ويذلك يتضاءل اثر العوامل الرقابية التقيبدية على مقدرة البنوك 
التجارية على الاقراض وخلق الودائع. ويتتقل التوكيد من وسائل السياسة النقدية الكمية 
العامة الى الوسائل النوعية الانتقائية, متمثلة بشكل خاص بالأوامر المباثشرة والتوجيهات 
والاقناع الادبي والموافقات المسبقة للبنك المركزي على انواع ومقادير ووجهات القروض 
والمؤسسات الحاصلة عليها. 


اما بالنسبة لمصرء فان تنفيذ السياسة النقدية ومدى فاعليتها تتمثل في الوقت الحاضر 
دفي قيام مجلس ادارة البنك المركزي ورؤساء مجالس ادارات البنوك التجارية الاعضاء فيه بتحديد الحجم الكل 
للاثتمان المصرفي الذي يتعين ان عمنخه البنوك لمقايلة الطلب ا حكومي وطلب قطاع الاعمال» وطلب البنوك 


27 ) المصدر نفسه.ء ص 178 .١5+-‏ 


للها 


اللتخصصة على الاثتمان. . . وبالتائي”؟ فان الوسائل الضابطة للاثتمان المصرفي والتي يمارسها البنك المركزي 
تتمثل في جوهرها في تيسير سيولة البنوك التجارية لمقابلة الاثتمان المطلوب,9؟*) , 


ثالثاً: تطور الوضع المالي لمؤسسات النقد 
المركزية العربية في السبعينات 


بعدما عرضنا تطور مؤسسات النقد المركزية العربية واهدافها واغراضها وادارتها 
ورؤوس امواها ودورها في اصدار النقد وتحديد نظم الصرف والرقابة عليها ودورها في 
الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وعلاقاتها يحكوماتهاء واخيرا فعالية وحدود سياساتها 
النقدية. يجدر بنا ان نتتبع تطور اوضاعها المالية حتى نهاية السبعينات من هذا القرنء 
مستقرئين من ذلك دورها في اقتصاداتها القومية» بالنسبة الحكوماتها او لقطاعات النشاط 
الاقتصادي المختلفة فيهاء سواء أكانت مالية أم اقتصادية, خاصة كانت ام عامة» في ظل 
انظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية متباينة وظروف اقتصادية مختلفة مما لا بد له من ان 
ينعكس على طبيعة النشاطات امالية والنقدية لهذه المؤسسات حجرأ ونوعا واتجاها. 

ويمكن ان ينظر الى هذه المؤسسات من حيث كونها تعمل اما في بلدان تتميز بفوانض 
مالية ضخمة ناتجة عن انتاج وتصدير النفطء او تنشط في يلدان تعاني عموماً عجزاً متفاوتاً 
ولكنه مزمن., في موازين مدفوعاتها. كيا يمكن ان ينظر اليها من حيث أنها تعمل في بلدان تميل 
نحو المركزية او التوجيه الاقتصاديين» او انها تنشط في بلدان تأخذ بسياسة الاقتصاد الخر 
المفتوح. سواء كانت بلدان فائض ام بلدان عجز. وسترى ان هذه الحقائق ستنعكس حتياً 
في طبيعة النشاطات المالية والنقدية والمصرفية التي تمارسها مؤسسات النقد المركزيه العربية في 
مغتلف البلدان العربية» مركزية كانت ام ذات اتجاه حر ومتمتعة بفائض في موازين 
مدفوعاتها ام تعاني عجزاً فيها. 

ومع ذلك تختلف التجارب النقدية لمؤسسات النقد المركزية من بلد لآخرء معتمدة في 
ذلك على الوضع الخاص بكل بلد من بلدانهاء من حيث سياساتها الانفاقية التنموية ووسائئل 
تمويلهاء وحجم نفقاتها والمركز النقدي لحكوماتهاء ودور المؤسسات المذكورة في دعم كل من 
الحكومات ؤالقطاعات الخاصة والبنوك التجارية ومدى توافر الموجودات الاجنبية لديها. 


ففي العراق مثلاً كان تطور الوضع المالي للبنك المركزي العراقي خلال الفترة ١81/٠‏ - 
الفصل الثالث من عام /ا2*4(1810, كما يوضحه الجدول (رقم ؛ -4) 
( » ) مضافة من المؤلف. 
( 88 ) قريصة, دراسة في النظم النقدية والمصرفية مع الاشارة الخاصة الى مصر ولبنان» ص 185-1808 


( 6 ) وهي آخر فترة تتوفر عنها معلومات احصائية نقدية كاملة . 
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موجودات اجنبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على البنوك التجارية 


النقد الاحتياطي 

عملة ني التداول 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من : بالنسبة للسئوات ٠/ا9١‏ 


بالنسبة للسئة ١91/9/‏ : 


جدول رقم (؟ -4) 


البيك المركزي العراقي. للسئوات ١917١‏ الفصل الثالث من عام /ا/91١‏ 


كلاوا: 


(بملايين الدنائير العراقية) 


يشفنس 
ين 
515505 
51١86,“‏ 
يضفت 
درغ ١‏ 
44 


. (86791ا500) (1978 لإهاءا) 5 .31,70 .أ0؟ , كعذاكائها5 لماع تعدبا لها تهاتتعكار1 


( 1980 ا#ناونيط) 8 .0 ,33 .0 , تعذاكها5 لماع مط أمدمضشع جعفارز 


وتتضح من هذا الحدول الحقائق التالية : 


-١‏ زيادة الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي عام /1917 بأكثر من عشرة امشاها لعام 
ل ما يدل على تحسن كبير في المركز المالي للقطر. وهو مر وارد لأن العراق بلد منتج 
ومصدر كبير للنقفط. ولأنه بالتالي يتمتع بفائض في ميزان لحساأيه الجاري . 


1 وقد أانعكس ذلك بدوره بتحسن كبير في ال مركز النقدي للحكومة تدل على ذلك الزيادة 
الكبيرة في الودائع الحكومية لدى البنك المركزي . 


؟- ونظراً للاحتياطيات النقدية الكبيرة ووضع السيولة الممتاز الذي تتمتع به البنوك 
التجارية في العراق. لذا فان مصرف الرافدين ‏ الذي هو المصرف التجاري الوحيد في القطر 

- لم يضطر الى الالتجاء الى البنك المركزي لغرض السيولة الا لماماء وكانت حقوق البنك 
المركزي عليه ضئيلة عموماً. فيها عذا عام 191/8 حين زاد اقتراضه من البنك المذكور في 
ظروف طارئة وشاذة لم تتكرر بعدها ولم تحدث قبلها ابداً. يدل على ذلك ان هذه القروض 
خفضت الى الصفر منذ عام كلاو١ا.‏ 


4- كانت الزيادات الكبيرة في الموجودات الاجنبية وفي الائتمان الممنوح الى الحكومة 
السببين الرئيسين في النمو الكبير في (التقد الاحتياط) الذي زاد في الفترة موضوع البحث 
بحوالى اربع مرات ونصف المرة. مما اضاف طبعاً الى ما يتوافر لدى مصرف الرافدين من 
احتياطيات نقدية وزاد من النقد ذي القوة العالية (لإعهه84 لعدء بوط -طع111) ووسع من 
قاعدة النقد (ع835 لإداء71402 ع12) . 


اما اذا انتقلنا الى الكويت. فنجد رغم انها بلد نفطي الا ان وضع البنك المركزي فيها 
يختلف عن العراق, كا هو واضح في الجدول التالي الرقم )٠١  4(‏ فقد كانت الزيادة 
الكبيرة في الموجودات الاجنبية من بعد عام 1917 نتيجة التحسن المهم في ميزان مدفوعات 
القطر بعد الزيادات الكبيرة في صادرات النفط واسعاره ‏ هي السبب الأهم والوحيد في النمو 
في النقد الاحتياط, او قاعدة النقد. خلال الفشرة 1847١‏ - 19174. ونظراً للمركز النقدي 
والمالي الجيد للحكومة. كا تعكسه ودائعها لدى البدك المركزيء والتي زادت زيادات ضخمة 
خلال الفترة موضوع البحث. فقد اغنى ذلك الحكومة عن اللجوء الى البنك المركزي لتمويل 
نفقاتها الاعتيادية والاثتمانية. كما ان السيولة العالية للبنوك التجارية قل اغناها ايضاً عن 
إلا نتراض من البنك المذكور. وكان هذان هما السبب في غياب الاقتراض الحكومي وافتراض 
البنوك التجارية من البنك المركزي . 

ويشبه الوضع في السعودية تماماً ما بيناه حول الكويتء وكيا هو واضح في الجدول رقم 
(؛ .)١١-‏ فلأن السعودية بلد نفطي. منتج ومصدر كبير للنفط. فقد ترتب على ذلك زيادة 
ضخمة في الموجودات الاجنبية لدى مؤسسة النقد السعوديةء وكان ذلك هو المصدر الاساس 
للتوسع الكبير في فقرة النقد الاحتياط ( لإعهه1 8656329 1826 )يمثل قاعدةالنقد التي 


اذذا 


١0 ل‎ 


موجودات اجنبية 


الثقد الاحتياط 
عملة في التداول خارج البنوك 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر : 


احتسبت من : بالنسبة للسنوات :١9195-181١‏ 


بالنسبة للسئوات ١90/4‏ 191/4 : 


جدول رقم (؛ )٠١-‏ 
البنك المركزي الكويتي. للسنوات 187١‏ - 19174 (بملايين الدنائير الكويتية) 
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باولا 


الا اسداس 3 


(66681اممن5) (1978 بإها/8) 5 .50 ,31 70١.‏ ركه كط لهاك أهاءاجهاء]؟1 /611014 1 علار[ 


(1980 أأدودة) 8 .50 ,33 !0 ,كت اك ه31 أشاعابهاباظ أمارم اام علرر1 


جدول رقم (6 )١١-‏ 
مؤسسة النقد السعودية. للسئنوات 6ح ” خكدنل (بمليارات الرياللات السعودية) 


ار 8 ل ١‏ 
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موجودات اجنبية 


النقد الاحتياط 
عملة في التداول خارج البنوك 

ودائع حكومية 

فقرات أخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


تسرب معظمها د تحو الجهماز المصرني ما وسع من احتياطياته النقدية فأغناه عن اللجوء الى 
المؤسسة طلباً للسيولة. هذا ولأن المركز النقدي للحكومة متمثل بودائعها لدى المؤسسة. بقي 
يزداد قوة طوال الفترة ة موضوع البحث, لذا فان ذلك قد جعل الحكومة في غنى كذلك عن 
الاقتراض من المؤسسة المذكورة. 

ويتفق الوضع في كل من البحرين وقطر وعمان مع الوضع في الكويت والسعودية من 
حيث نشاطات مؤسسات النقد المركزية فيهاء. كما توضحه الجداول (6 - ؟١)‏ (4 - )١7‏ (4 - 
١15‏ ) عن الوضصع المالي لتلك المؤسسات. في كل منباء للفترة موضوع البحث حتى عهاية 
السبعينات. فيتبين من هذه الحداول الشلاثة ان الموجودات الاجنبية كانت العنصر الفعال 
الاساس في التوسع في النقد الاحتياط. ويعود ذلك الى كون هذه الاقطار الثلاثة متتجة 
ومصدرة للنفط الذي يكون المصدر الاساس للزيادة الضخمة نسبيا في الموجودات الاجنبية 
والتحسن الكبير في المركز النقدي للحكومة كيا تعكسه ودائعها المتزايدة لدى المؤسسات النقدية 
المذكورة . 

الا انه يلاحظ تزايد الائتمان الذي يقدمه مجلس النقد في قطر الى البنوك التجارية. كنا 
يلاحظ تذبذب في حقوق بنك عمان المركزي على الحكومة. مما يدل على عدم اعتماد الحكومة 
اعتماداً مها على تمويل البنك المركزي لما. كا ان من الواضح ان المركز النقدي للحكومة 
العمانية كما تعكسه ودائعها لدى البنك المذكور. لم يتحسن بشكل ملموس خلال الفترة 
موضوع البحث. ولعل ذلك راجع الى ضالة صادرات النفط والمركز المتواضع لميزان مدفوعات 
القطر. 

اما الوضع في دولة الامارات العربية المتحدة فيختلف بشكل مهم عنه في اقطار الخليج 
الاخمرى. ويتتبع الجمدول رقم )١6  5(‏ تطور الوضع المالي لمجلس النقد هناك في الفترة 
“ا/91١‏ - فلاؤا. 

ويتبين من هذا الجدول ان العوامل الثلاثة المهمة التي كانت مؤثرة في (النقد الاحتياط 
او الاساس) تمثلت ب: 

الموجودات الاجنبية . 

ائتمان مجلس النقد الذي منحه الى الحكومة وهيئاتها الرسمية . 

- الاتتمان الذي منحه المجلس الى البنوك التجارية والمؤسسات المالية الاخرى. 

وقد كان اثر هذه العوامل على النقد الاحتياط ايجابياً عموماً. وبشكل خاص فيا يتعلق 
بالفقرتين الاخيرتين. اما اثر الموجودات الاجنبية فقد تنامى حتى عام 1975 حين انخفضت 
هذه الموجودات بعدها بشكل مهمء في في الوقت نفسه الذي انخفضت فيه ودائع الحكومة لدى 
المجلس بصورة مهمة كذلك. مما شكل عاملاً ايجابياً في التأثير في النقد 0 مقابل التأثير 


السلبي للانخفاض في الموجودات الاجنبية. غير ان المهم هنا هو التوكيد على الدور الاكبر 
مدا الذي يلعبه المجلس في الاقتصاد المحلي مقارناً بالدور الذي تلعبه مؤسسات النقد 


ا 


٠ 


١ 


موجودات اجتبية 
النقد الاحتياط 


العملة خارج البئوك 
مطلويات اجنبية 

ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (؛ -؟١١)‏ 
مجلس النقد البحرينيى. للسئوات 191١‏ 194174 (بملايين الدنائير البحرينية) 
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موجودات اجنبية 
حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع حكومية 
حسابات رأس امال 
فقرات اخرى (صافية) 


جدول رقم (4؛ )١"-‏ 
مجلس النقد في قطر. للسئوات ١91١‏ 1917/84 (بملايين الريالات القطرية) 


|« أقق 


أ« 1 ّ 


جدول رقم (5 )١4-‏ 
بنك عُمان المركزي » للسنوات 190/451 (بملايين الريالات العمانية 


موجودات احتبية 4 
حقوق على الحكومة 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلويات اجنبية 
ودائع حكومية 


المصادر : احتسبت من 


جدول رقم (© )١5-‏ 
مجلس النقد في الامارات العربية المتحدة, للسنوات 1917 1917/4 (بملايين الدراهم) 


موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على اليئات الحكومية 
حقوق على البنوك التجارية 
حقوق على المؤسسات المالية 
الاخرى 
التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 


ودائع شبه نقدية 
مطلويات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأص المال 
فقرات اخرى (صافية) 
الصدر: احتسبت من : .(1900 أ#مونة) 8 .مه ,335 .اما ,كعلاعائماك أماءاتمارة”1 لعدمالمرعلم]ا 


لاوا 


المركزية في بلدان الخليج الاخرى. ورغم تناقص الموجودات الاجنبية, الا ان العوامل 
الايجابية الاخرى كانت اكبر تأثيرا بحيث زاد النقد الاحتياط باستمرار خلال الفترة موضوع 
البحث. 


وثمة ملاحظة اخيرة حول اقطار الخليج العري.ء بمافيها العراق والسعودية. وعمان. 
وهي ان النسية بين النقد الاحتياط عموماء والعملة ف التداول خارج البنوك عرفا من 
جهة. وبين الموجودات الاجنبية كانت مريحة دائياً بحيث زادت نسبة الاخيرة الى الاولى» 
بنوعيهاء وباستمرار على ٠٠١‏ باماثة» مما يدل على تغطية كافية ادث الى زيادة الثقة بعملات 
هذه البلدان والى تحسن اسعار صرفها في مسوق الصرف الاجنبية» سواء بالنسبة للدولار او 
العملات العالمية الرئيسة الاخرى. 


ويقسرب الوضع في البلدين النفطيين الاخرين: ليبيا والجزائر من الوضع في كل من 
العراق ودولة الامارات العربية المتحدة. مع اختلاف مهم يتصل بالعلاقة بين مؤسسات النقد 
المركزية في القطرين الاولين وبين القطاع الخاص. وهو امر سيتضح لنا من خلال دراسة 
الوضع المالي لمؤسستي النقد المركزيتين فيهها وكما يوضحه الجدولان التاليان . 


فيلاحظ ان هناك بنداً في ميزانيتي كلا المصرفين المركزيين يشير الى (حقو ف البنك على 
القطاع الخاص). في كلا البلدين. فقد سمح قانون البنك الوطني الليبي الذي صدر في ١؟‏ 
نيسان/ ابريل ١4688‏ بأن يمارس البنك الاعمال المصرفية التجارية العادية كمصرف تجاري. 
وذلك لعدم وجود مصارف تجارية وطنية عندئذ(0**) . كها استمر البنك المركزي الجزائري على 
التعامل مع القطاع الخاص. حسبرا سبقت الاشارة اليه متابعاً في ذلك بنك الجزائر وتونس 
القديم الذي عمل كبنك اصدار وكبنك تجاري في وقت واحد قبل تأسيس البنك المركزي 
الحالي عام 14717 . وقد اباح قانون الاخير له ذلك . 


ومن الناحية الاخرى. يلاحظ انه في حين تعتمد البنوك التجارية ‏ المؤمة ‏ في الجزائر 
على البنك المركزي كمصدر مهم لسيولتهاء فان مثل هذه البنوك لا يبدو عليها انها بحاجة الى 
الفصل . 

ويلاحظ من ناحية ثالثة الاعتماد الكبير لحكومتي البلدين على مصرفيههما المركزيين 
واستعمال الاثتمان الذي يتيحه المصرفان لما لتمويل نشاطاتهما الاعتيادية والتنموية. ويشكل 
الاثتمان المصرقي ا مركزي للحكومة في البلدين» بالتالي» بالاضافة الى الموجودات الاجنبية 
المتوافرة لدى المؤسستين» مصدرين اساسين للنقد الاحتياط ‏ قاعدة النقد ‏ في البلدين. هذا 

( 6 ) البيه» التقود واللمصارف» مع دراسة تطبيقية ليا في ليبياء ص 747 


حفن 


ان 


موجودات اجنبية 
حقوق على المكومة 
حقوق على القطاع الخاص 
التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع القطاع الخخاص 
مطلوبات شبه نقدية 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
فقرات اخبرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : 
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جدول رقم (؛ )١07-‏ 
البنك المركزي الجزائري: للسنوات 1417١‏ 14174 (بملايين الدنائير الجزائرية) 


موجودات اجئبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 


حقوق على بنوك الودائع النقدية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر: احتسبث من: المصادر نفسها. 


وفي وقت يمكن فيه ملاحظة الثبات النسبي للودائع الحكومية في كلا البلدين. كبا تلاحظ 
اخيراً النسبة العالية للعملة في التداول خارج البنوك مقارنة بالنقد الاحتياط في الجزائ مما 
يدل على تخلف شديد في العادات المصرفية في ذلك القطرء في حين كانت هذه النسبة في 
السنين الاخيرة في القطر الليبي بحدود ال 80 بالماثة من النقد الاحتياط هناك . 


وثمة ملاحظة اخيرة تشير الى مفارقة كبيرة بين حالتي القطرين النفطيين العربيين - 
الافريقيين - وهي ان الموجودات الاجنبية لدذى مصرف ليبيا لا تكاد تغطي النقد الاحتياط او 
العملة في التداول» في حين انها تشكل نسبة منخفضة من الفقرتين الاخيرتين في الجزائر حيث 
راوحت بالنسية للنقد الاحتياط ما بين 8,59" بالمائة عام 191١‏ الى 40,18 بالمائة عام 
اا وذلا, "٠١‏ بالمائة عام 191/4 . 

ولم تكن هذه النسبة افضل كثيراً فيما يتعلق بالعملة في التداول خارج البنوك. فقد 
بقيت منخفضة كذلك طوال الفترة موضوع البحث. 

كان هذا هو وضع مؤسسات النقد المركزية وتطوره خلال فترة السبعينات في البلدان 
العربية النفطية. فهل اختلف الوضع فيها يتعلق بهذه المؤسسات في الاقطار العربية الاخرى 
غير المنتجة للنفط؟ 

إن الجواب على ذلك هو بالايجاب حيث نلاحظ غطاً آخر ختلفاً عموماً هو اقرب الى 
غط دولة الامارات العربية المتحدة وليبيا والجزائر منه الى النمط السائد في الاقطار العرسة 
النفطية الاخرى. 

ويتضح ذلك في تتبعنا ف الحداول التالية لتطون الاوضاع المالية لمؤسسات النقد المركزية 
والسودان والصومال وتونس والمغرب وموريتانيا. 


ان مراجعة اولية لهذه الجداول تظهر نمطا عاماً تتصف به النشاطات الاقتصادية 
لمؤسسات النقد المركزية في هذه الاقطار العربية غير النفطية. ويمكن اجمال هذا النمط في 
النقاط التالية : 


)١(‏ نظراً لضعف المركز الخارجي هذه البلدان» فان الموجودات الاجنبية التي تحتفظ بها 
البلدان النفطية . 


ولذلك فان هذه الموجودات تؤلف نسبة منخفضة من العملة في التداول» او من النقد 
الاحتياط» إذ هى بحدود 00 بالمائة عموماً او اقل» مما يدل على تغطية محدودة للنقد 
بالعملات الاجنبية. 


ل 


لضن 


جدول رقم (4 -18) 


البنك المركزي الاردني, للسنوات 191٠١‏ - 19178 (بملايين الدنائير الاردنية) 


موجودات اجنبية ال 
حقوق على الحكومة ينين 


النقد الاحتياط المقللل 
عملة خارج البنوك ١1644‏ 

ودائع البنوك لوال 

فقرات اخرى (صافية) ك4 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


5 


130 
16لا 
نَل رفن 
ان لطن 
١4,١"‏ 

يفكلا 


كلاوا 


1411 
45ر4 
1 
لل 
ل 
كله 


لحطف 
/امرمه 
هه؟ 
86 
نارفا 
حارم 


لد كينا 
كع" 
تمك يكن 
انيف 
كفن 
لاحل 


تلض 


موجودات اجنبية 

حقوق على الحكومة 

حقوق على اليئات الحكومية 
حقوق على البنوك التجارية 


النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (4 )١4-‏ 
مصرف سورية المركزي. للسئوات 1410١‏ - 14174 (بملايين الليرات السورية) 


137 


م 


موجودات اجثبية 
حفوق على الحكومة 


حقوق على القطاع الخاص 
حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
ودائع حكومية 
فقرات أخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (؛ - )٠١‏ 
مصرف لبئان. للسئوات ١9177١‏ 1517/4 (بملابين الليرات اللبتانية) 


يذفن 


جدول رقم [فكلقة 
البنك المركزي المصري. للسئوات ١41٠١‏ 1910/4 (بملايين الجنيهات المصرية) 


1 ك5 0 أس«اس ||« |« 


موجودات اجنبية لالم | تتلككف كلت | للف 
حقوق على الحكومة كلت لسلدل | ورلاومه» 
حقوق على البنوك التجارية «رهلالا | 4ر4١١‏ لضن الشدال 


حقوق على البئوك المتخصصة اه اره لتمنل | تلفق 
النقد الاحتياط حت ١‏ )| ل شيفنا 0 | م1" 
عملة خارج البنوك كب 1 ! ] 4رلام"١‏ مكايفةا اطاط 
مطلوبات اجنبية كج" | ١١/5‏ ىا لخاضا) رئيس 
ودائع حكومية ملام لكي ةو 
فقرات اخرى (صافية) اقيق :8 6م 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


لضا 


جدول رقم (4 -1؟) 
البنك المركزي في اليمن , للسئوات ١941‏ - 19104 (بملايين الريالات اليمنية) 


موجودات اجنبية *ر# ١61‏ الشلفنلك 
حقوق على الحكومة /ا141؟ »> 
حقوق على الهيئات العامة لل لكل 
حقوق عل البنوك التجارية رةه ك5 
النقد الاحتياط ليلل 3 
عملة خارج البنوك ليل اند جتنن 
مطلويات اجنبية “اه ل 
ودائع حكومية 44١‏ لفق 


حسابات رأس المال 6ر46 46,8 
فقرات اخرى (صافية) ل ا 


المصادر: احتسبت من: المصادر نفسها, 


* 5146" 
لضا 
يفا 

يرل 
لهك 

ل للف 

5 

ا مرتلل 

216,8 


أركهم 


ن قرا 


موجودات اجنبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على البئوك التجارية 


النقد الاحتياط 
عملة خارج البنوك 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
ففرات اخحرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: 


جدول رقم (؛ - "؟) 
البنك المركزي في اليمن الديمقراطية, للسئوات ١947١‏ 14174 (بملايين الدنانير اليمنية) 


كرف 
بلطشاين 
طدلليل 
١4 6*‏ 
١74‏ 


كشال 


(1960 #نبوديف) 8 .00 ,35 7١|.‏ ركع اكائها3 لماع اجمدماكط لمادمائه1116 


حفن 


موجودات اجنبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على الهيئات الحكومية 
حقوق عل البنوك التجارية 
حقوق على البنوك المتخصصة 
التقد الاحتياط 

عملة لتارج البنوك 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


جدول رقم (؛ - 4؟) 
البنك المركزي السوداني» للسئوات 147١‏ 14174 (بملايين الجنيهات السودانية) 


«-|»|» »سام 9 00 


.(8©1اممنا5) (1978 برهاا) 5 .60 ,31 .ا ركع #اكشتهاى أهلء :هارا /ه2/1011 ]ع1 درق .ملا 


منضا 


جدول رقم (؛ -18) 
البنك الاهلي الصومالي. للستوات 141١‏ - 14174 (بملايين الشلنات الصومالية) 


1 _١- اك‎ 1١ 58 


موجودات اجنبية 
حقوق على الحكومة 
حفوق على افيئات الحكومية 
حنوق عل القطام الخاص 
حقوق على البنوك التجارية 
النقد الاحتياط 

عملة خخارج البنوك 
ودائع القطاع الخاص 
ودائع زمئية وادخار 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأص المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصامر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


م 


١ 


١ 


موجودات اجنبية 
حفوق على الحكومة 
حقوق على بنوك الودائع التقدية 


التقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من : المصادر نفسها. 


١ 


المركزي التونسي » 


جدول رقم (4 ١٠١؟)‏ 
للسنوات 141٠١‏ - 1417/4 (بملايين الدثانير التونسية) 


احلض 


موجودات اجنبية 

حقوق على الحكومة 

حقوق عل القطاع الخاص 
حقوق على بنوك الودائع النقدية 


النقد الاحتياط 

عملة خارج البنوك 
و دائع القطاع الخاص 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
ففرات اخعرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (؛ - 7؟) 
بنك المغرب, للسنوات 1417٠١‏ - 1974 (بملايين الدراهم المغربية) 


نض 


موجودات اجئبية 
حفوق على المكومة 
حقوق على المشاريع المكومية 


حفوق على بئوك الودائع النقدية 
النقد الاحتياط 


عملة خارج البنوك 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها . 


جدول رقم (4 
البنك المركزي الموريتاني, للسئوات 141١‏ - 


ايفتنل 


-4) 
6 وبملايين الاوقيات الموريتانية) 


(7) ويترتب على ذلك. وعلى فقر اقتصادات هذه الاقطار وضآلة الموارد المالية 
الحكوماتهاء ضعف المركز النقدي للحكومات كما تعكسه الودائع الحكومية المحدودة لدى 


(6) يمثل الائتمان الذي تمنحه مؤسسات التقد المركزية الى كل من الحكومات وبعض 
الهيئات الرسمية والبنوك المتخصصة اهم استخدامات اموال هذه المؤسسات في الاقطار 
المذكورة . 

ويأيٍ هذا الائتمان بالدرجة الاولى كأهم مصدر للنقد الاحتياط في هذه البلدان. ويدل 
ذلك على مدى اعتماد حكومات هذه البلدان على مثل هذا الائتمان لتمويل عملياتها 
الاعتيادية او جزء من نشاطاتها التذنموية عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة. كالبنوك 
الصناعية والزراعية والعقارية التي تحصل على جزء من مواردها المالية عن طريق مساهمات أو 
قروض البنوك المركزية نفسها 

(4) ومن الواضح ان مؤسسات النقد المركزية العاملة في هذه الاقطار تقوم كلها 
بوظيفتها التقليدية كمصدر لسيولة البنوك التجارية وكملجا أخير للأخيرة لاغراض التمويل 
الجاري عن طريق اعادة الحسم وما اليه. وينطبق ذلك على جميع الاقطار المذكورة فيما عدا 
لبنان واليمن الجنوبيةء الاولى بسيب السيولة العالية التي تتمتع بها بنوكها التجارية ‏ التي هي 
في الغالب اجنبية ‏ نتيجة تدفق رؤوس اموال عربية ضخمة اليهاء خاصة قبل الاحداث 
المؤسفة الاخيرة فيها. كما تتوافر سيولة كبيرة لدى البنك الاهلى اليمنى ‏ الذي هو البنك 
التجاري الوحيد والحكومي في اليمن الجنوبية. لذا فانه لم يلجأ الى بنك اليمن المركزي 
لغرض الاقتراض والسيولة . 

(5) لا يزال بعض البنوك المركزية يتعامل مع القطاع الخاص اما تقليداً او استمرارية 
لنظام سابق . وينطيق ذلك على كل من المغرب ولينان حيث يلاحظ وجود اثتمان مصرقي 
مركزي الى القطاع الخاص كما هو واضح في الجدولين الخاصين يمصرفيههما المركزيين والواردين 
اعلاه. ومن الملاحظ ان هذين البلدين كانا خاضعين سابقاً للهيمنة الفرنسية. ولعلهما تأثرا 
بالتقليد الفرنسي في هذا الشأن7*). كا يلاحظ ان الوضع نفسه قد ساد في الصومال حتى 
عام 19/٠‏ حيث اختفى بعد ذلك ائتمان البنك المركزي هناك الى القطاع الخاص. ولعل 
ذلك يرجع الى تأميم البنوك هناك وتخصيص البنك الاهلي التجاري المؤمم لاغراض التمويل 
لجار 0 للقطاع الخاص وغيره . 


(6) انظر في ذلك: 
[0 كعتلاطتاء ل قهابه :«مالهعتامج0)-يلجه8 أممرعن) ابمع روعي عنأعاطا علجمديهل0ه5 أهومناهحمهام! +5 علايه6 116 
ععائه 17 ع4 عناهجه8 ,لمماعاطط ره علانه8 علممطعقصب8 ععنيء1 ,عنواواء8 عل علعدمقمة عنوديه8 
-106 © لائه8 كلارعععاع 5 لبه أمدمائهل! ععكاءعنء سا5 علحصد8ظ عكل سماععلء!1! ,عللهاآ كه معحع8 
.124-182 ,وم «,وعهمءا هل منوصد6 » ,(1963 ,لوالا لمج صوالق تعمكهما) ك5 عبخاجاهو 


لفض 


(1) وتلاحظ اخيراً النسبة المرتفعة للعملة في التداول خارج البنوك الى عرض النقد 
عموماً والنقد الاحتياط خمصوصاً, مما يدل بوجه عام على استمرار تخلف العادة المصرفية لدى 
سكان هذه الاقطار. غير ان هذه صفة عامة يتصف بها السكان في مجمل الاقطار العربية» 


رابعاً: التطورات المصرفية في الاقطار العربية 
خلال السبعينات 


مثل عقد السبعينات تتوع يجا للنظم النقدية والمصرفية في يحمل الاقطار العربية» حيث 
تكاملت فيها اجهزة النقد المركزية بالشكل الذي أشرنا اليه سابقاًء وتنامت فيه الاجهزة 
المصرفية بأنواعهاء التجارية منها والمتخصصة., وزاد فيه عدد المؤسسات المصرفية الوطنية في 
الوقت نفسه الذي نشطت فيه المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية» خصوصاً في أقطار الخليج 
العربي ومصرء وتم انشاء العديد من المؤسسات المالية التنموية لاغراض التمويل القطري 
والاقليمي والقومي. وتكاملت فيه التشريعات المصرفية, المركزية والتجارية والمالية عموماً. 
وزاد فيه بعض الاقطار من اتجاهاته المركزية» كما في العراق واليمن الحنوبية والصومال وليبيا 
والسودان. والجزائره وخففت فيه أخرى من تلك المركزية» كا في مصر وسورية» وبقيت 
فيه أقطار اخرى تسير في اتجاه اقتصاد مصرفي ونقدي حر نسبياًء كما في أقطار الخليج العربي 
والسعودية وتونس والمغرب. وقد تبع ذلك اشتداد حركة تأسيس المصارف في كل البلدان 
العربية» سواء ذات الاتجاه المركزي متهاء او الاقتصادات ذات الاتجاه الحر نسبيا. وكان لنمو 
الشعور القومي » وتزايد انتاج النقط. وتنامي ايراداته وتضخم الموارد المالية. وزيادة الانفاق 
الحكومي التنموي» وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي عموما الدور الاساس في ذلك. هذا 
بالاضافة الى تكامل اجهزة النقد المركزية في الاقطار العربية كلها. وقد كان استهداف تنمية 
المدخرات القومية. وتوفير الموارد المالية اللازمة لاغراض التنمية الاقتصادية» وضرورة ايجاد 
اجهزة الوساطة المالية اللازمة لذلك. وتهيئة المنشات المالية والمصرفية المناسبة للقيام بتعيئة 
المدخرات المذكورة وخلق المؤسسات اللازمة لاعادة توجيهها نحو اغراض التنمية الاقتصادية. 
هذه كلها قد عجلت باقامة مصارف وطنية جديدة» وتعريب الاجنبية وتأميم بعضهاء وطنية 
أم اجنبية» في بعض الاقطار العربية» واقامة مؤسسات مالية او مصرفية متخصصة تتحمل 
حبء توجيه المدخرات والموارد المالية الوطنية نحو قطاعات النمو الاقتصادي الصناعية 
والزراعية والارتكازية التي طالما أحجم القطاع الخاص عن ولوجها. والملاحظة العامة على 
التطورات المصرفية في عقد السبعينات تتركز في تزايد النشاط الحكومي في القطاعات المصرفية 
سواء عن طريق التشريع والرقابة المركزيين» أو عن طريق التأميم المباشر للاجهزة المصرفية 
فيهاء وهو اتجاه بدأ في الستينات في مصر وسورية والجمهورية العربية المتحدة آنذاك اول عام 


نفض 


5 ثم تلاها العراق بعد ذلك عام 19474ء ثم تبعتها أقطار اخرى اشرنا اليها في الفصل 
السابق 
بى . 


ونتتبع فيا يلي بايجاز تطور الاجهزة المصرفية التجارية والمتخصصة والتنموية والاقليفية 
والعربية خلال عقد السيعينات في الجناحين الشرقي والغربي من الوطن العربي. 


التطورات المصرفية في الجناح الشرقي (الاسيوي) من الوطن العربي 

استمر العراق في عملية الدمج المصرفي. فتم بموجب القانون الرقم 74 لسنة 1410٠١‏ 
دمج المصارف التجارية ببعضها لتكون مجموعتين هما (المصرف التجاري ومصرف الرافدين). 
كما تم دمج مصرف الرهون بالمصرف الاخيرء وانيط بالمجموعتين تقديم قروض استهلاكية 
بالاضافة الى القروض التجارية. ثم ألغى القانون 4 لسنة 1847١‏ المصزف التعاوني وتم ديجه 
بالمصرف العقاري. وفي /١‏ 5/ 1914 تم دمج المصرفين التجاريين ببعضه] ليكونا مصرفاً 
تمارياً واحداً هو (مصرف الرافدين) وذلك أخذاً بمبدأ التخصص الوظيفي المصرفي» وقد 
زيد رأسمال مصرف الرافدين الى )١(‏ مليون دينارء ويذلك تم توحيد الجهاز المصرفي 
العراقي مما يسر عملية التنسيق بين السياسات الاثتمانية من جهة وبين التغيرات الطيكلية 
المتحققة في القطاع الاشتراكي من الجهة الاخرى. وانسجاماً مع الاتجاه الاشتراكي للقطر فقد 
نص قانونالبنك المركزي العراقي الرقم 54 لسنة 19175 في مادته الواحدة والاربعين على ان 
ملكية المصارف في العراق تعود الى الدولة» مما يعني تعذز قيام القطاع الخاص بتأسيس 
مصارف في العراق. وسللك تم القضاء ليس على رأس المال الاجنبي في القطاع المصرفي 
فقط. وانما ايضا على رأس المال الخاص. وذلك انسجاماً مع سياسة التحول الاشتراكي التي 
يشهدها القطر العراقي . وقد ساعدت هذه الاجراءات على رفع كفاية الخدمات المصرفية 
وتخفيض تكاليفها وتوسيع نطاقها واعادة النظر في توزيع التسهيلات المصرفية بين الافراد 
والمشاريع يما يضمن مواجهة حاجات القطاعات والاقراد ع هذا بالاضافة الى تعزيز 
القدرة الاقراضية للجهاز المصرني . 


ومن الناحية الاخرى. ونظراً الى أن الجهاز المصرفي قد أصبح جزءاً حيوياً من القطاع 

شتراكي الذي يعمل وفقاً لاهداف محددة مركزياء لذا فقد صدر القانون الرقم 88 لسنة 
6 ناصاً على الغاء الاشتراط القانوني القديم الذي لم يجز للبنك التجاري قبول ودائع تزيد 
على ستة عشر ضعفاً من رأسماله المدفوع واحتياطيه » وبخلافه كان على البنك ان يودع ما 
يزيد على ذلك لدى البنك المركزي العراقي أو أن يزيد رأسماله المدفوع. وقد ألغى القانون 
الجديد هذا النص القديم تمكيناً لمصرف الراقدين من اجتذاب الودائع ومن استثمارها في 
مختلف النشاطات الاقتصادية. كما تم بموجب القانون 55 لسنة 181095 الغاء الحدود العليا 
للاثتمان الممنوح من قبل مصرف الراقدين الى كل عميل من عملائه من القطاع الخاص 
والبالغة ٠١‏ بالمائة من رأسماله المدفوع واحتياطيه. وأخيراء خفض البنك المركزي» عام 
4 نسبة الاحتياطي النقدي القانوني, الذي يجب ان يحتفظ به المصرف المذكور من ٠١‏ 


يفف 


بالمائة الى 4 بالمائة من مجموع الودائع القانونية لديه. وقد هدف ذلك الى زيادة سيولة مصرف 
الرافدين وتوسيع قابليته الاقراضية("*) , 


وقد توسع مصرف الرافدين في تقديم خدماته عن طريق الفروع الحديدة الى فتحها 
حتى زادت من 87 فرعاً عام 1454 الى ١41‏ فرعا عام مدو لا 


ويبين الحدول رقم (55-4) تطور الوضسع المالي للجهاز المصرني التجاري العراقي 
(مصرف الرافدين) خلال الفترة 1917١‏ حتى تشرين الثاني/نوفمبر /1937 التي هي اخر فترة 
وردت عنها معلومات احصائية ف (نشرة الاحصاءات المالية الدولية) لصندوق النقد الدولي. 


ويلاحظ في هذا الحدول تنامى موجودات ومطلوبات مصرف الرافدين بصورة مستمرة 
خلال الفترة موضوع البحث ولكن بشكل خاص بعد عام 1817 وهو العام الذي زاد فيه 
انتاج وتصدير وأسعار النفط زيادات كبيرة ادت الى زيادة الانفاق الحكومي بسبب ايراداتها 
الضخمة من النفط. وقد ساعد ذلك على زيادة الدخول مما أدى الى نمو ايداعات الافراد 
والحكومة على السواء لدى مصرف الرافدينء» وبالتالي تنامي احتياطياته وقدراته الاقراضية. 
وبسبب سيولته العالية فان اقتراضه من البنك المركزي لم يكن مهما ابداً سوى في عام ١91/8‏ 
بسبب القفزة الكبيرة ة في القروض الدكومية التي تضاعفت تقريباً بين عامي 56 وكلاة١.‏ 
ويلعية صرف الراقذين+ كنا قعل دان منذ تأسيبةء خورا مها ني الاقتصاد العراقي ويعتبير 
من بين اكير البنوك التجارية في العالمء » اذ بلغت موجوداته ‏ ومطلوياته ‏ في نباية عام 191/4 
ما يزيد على )”8٠٠0(‏ مليون دينار» وبلغت ارباحه الصافية في ذلك العام اكثر من (87) 
مليون دينار(*ة) , 

هذا من حيث المصارف التجارية . 

أما البنوك المتخصصة فقد مرت بعملية اععادة تنظيم مستمرة. فقد سبقت الاشارة الى 
الغاء مصرف الرهون وضمه الى مصرف الرافدينء, والغاء المصرف التعاوني وضمه الى 
المصرف العقاري . وتتألف المصارف المتخصصة حالياً من المصرف الصناعي الذي اجيز له 
اصدار سندات قرض وفق نظام خاص ويضمان الحكومة. وقد تم الحاقه بالمؤسسة العامة 
للتنمية الصناعية بموجب القانون الرقم ١74‏ لسنة 18177 . أما المصرف الزراعي فقد أعيدت 
تسميته ب (المصرف الزراعي التعاوني) بموجب القانون الرقم ٠١١‏ لسنة 141/4 وزيد رأسماله 
باستمرار حتى بلغ )7١0(‏ مليون دينار .وذلك بيموجب قرار لمجلس قيادة الشورة صدر عام 


( 47 ) انظر حول هذه التطورات: البنك المركزي العراقي. البنك المركزي العراقي خلال العقد الأول من عمر 
الثورة. 199/8-1554 (يغداد: .)١81/4‏ ص 00-55 


( م ) المصدر نقسه.» صن /3- وقد جاء في تقرير للمصرف في: الثورة (بخداد). 16/ 5/ , ان عدد فروع 
المصرف بلغت عتدئذ في بغداد 54 فرعاً فقط وفي المحافظات 86 فرعا 


( 5 ) الثورة. /5/١©‏ 4ا19. 


نضا 


جدول رقم (؛ -94؟) 
البنوك التجارية العراقية (مصرف الرافدين), للسنوات ١47١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١91/9‏ 
(بملايين الدنائير العراقية) 


نف 


١ 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على الهكومة 
حفوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية (نحت الطلب) 
ودائع زمنية وادخار 

ودائع حكومية 

فروض من البنك المركزي 
حسابات رأس المال 

فقرات اخرى (صافية) 


(أمهممهاجمب5) (1978 برها!) 5 ,مه ,31 .لوا ركع اع مها لماعديما"1 لمادمالف د ع1 


4ه ثم زيد الى (60) مليون دينار بموجب قرار لمجلس التخطيط صادر في 17/ */ 
9337 . ثم تم ف عام 19174 ربط المصرف بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كا تم حصر 
التسليف الزراعي بأنواعه بالمصرف المذكور فقط(”*). 


وكذلك توسع المصرف العقاري في نشاطاته وزاد من قروضه الى المواطنين. وقد زيد 
رأسماله الى )٠٠١(‏ مليون ديار بموجب قانونه الجديد الرقم 15١‏ لسنة /ا/181. وقد خوله 
القانون الجديد صلاحية الاقتراض من مجلس التخطيط والمصارف والمؤسسات المالية الاخرى 
وغيرها بما يعادل ضعف رأسماله الاسمي . كما خوله القانون ايضاً اصدار سندات قرض 
للتداول بضمان الحكومة!!"). 


واخيراً فقد يادرت الحكومة العراقية عام 1414 الى انشاء (الصندوق العراقي للتنمية 
الخارجية) الذي يدف الى تمويل خطط التنمية في الاقطار العربية وغيرها من البلدان النامية 
عن طريق منحها قروضاً متوسطة وطويلة الأجل. مع منح الاولوية لكل من مشاريع التكامل 
الاقتصادي العربي والمشاريع الحيوية ني القطر المقترض. ويبلغ رأسمال الصندوق (80) 
مليون دينار عراقي » ويجوز له الاقتراض بما لا يتجاوز ضعف رأسماله واحتياطيه العام" . 

أما في الاردن. فقد زاد عدد البنوك التجارية في السنعينات حتى بلغ في اواخر عام 
5 اثني عشر مصرفاً ها (م/) فرعا بالاضافة الى اربعة بنوك جديدة تم ترخيصها في 
نهاية العام المذكور. وكان هناك (78) فرعا مغلقاً في الضفة الغربية9”"). ومن بين البنوك 
الاثني عشر كان هناك اربعة بنوك اردنية وثلاثة عربية والخمسة الباقية فروع لبنوك اجنبية(**) , 
ويبين الجدول رقم  5(‏ 0) تطور الوضع المالي للبنوك التجارية خلال الفشرة 1917١‏ - 
١54‏ . 


ويلاحظ هنا تنامي كل من موجودات ومطلوبات البنوك التجارية خلال فترة السنوات 
العشر ١941/4 - 147١‏ فمن حيث الموجودات زاد الاثتمان المصرفي الى كل من الحكومة 
والقطاع الخاص بنسب مهمة. ويشكل خاص الى القطاع الخاص حيث زادت قروض الجهاز 
المصرني اليه بأكثر من عشر مرات من 47,5١‏ مليون دينار في نباية عام 147٠١‏ الى اكثر من 


4١ (‏ ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصاديةء الاسواق المالية والتقدية ل الوطن 
العري.» ص لالض > برارة 


( 51 ) المصدر نفسه. ص 7١6‏ 


98١‏ ) ,أكمط علففذاآ علا جا ععانمجة1 [0 5عء7لا50 هاته كع جنااعنما5 عاللتيه8 ,.علله ,تقطعواا ايه مط 
130-131 .هم 


1 ) عيد الله داجهزة الوساطة المالية في المملكة الاردنية الفاشمية,: ص ١817‏ . 
( 44 ) جامعة الدول العربية» الامانة العامةء الادارة العامة للشؤون الاقتصاديةء الاسواق امالية والتقدية في الوطن 
العري.ء ص .٠١‏ 


الخذخرا 


فضا 


جدول رقم ؛ - 0*٠‏ 
البنوك التجارية الاردئية» للسئوات 141٠١‏ 19174 ربملايين الدنائير الاردنية) 


لارام 
موجودات اجنبية 1 
حقوق على الحكومة ' تكرقه 
حقوق على القطاع الخاص #قر١3(‏ | ,توا فيل 


ودائع جارية (نحت الطلب) ّْ هرقم | كثرم١‏ خقر ١14‏ 
ودائع زمنية وادخار 1 نفيك حذلك إفذلفف 
مطلوبات اجنبية لكل لكلف كأرؤه» 
ودائع حكومية ما اليل كا 
حسابات رأس المال كل | دلق مكل 
فقرات اخرى (صافية) ْ فدرم كثرها لكلف 


المصادر : احتسبت من ؛ ( 1960 ا#دوندة) 8 .00 ,33 .امد ركع عافها5 لأمتعائمربا؟! أعادم مم6 !1 اليه .لمانا 


(444) مليون دينار في نهاية عام 14184 كما زادت الودائع بأنواعهاء بخاصة منها الودائع 
الزمنية وودائع الادخار زيادة مهمة كذلك. وقد حافظت البنؤك على نسبة عالية من 0 
كيا هو واضح في مقارنة مجموع الاحتياطيات والموجودات الاجنبية الى مجموع الودائع . 
الودائع الحكومية فقد زادت كذلك ولكنها كانت دائياً أقل كثيراً امن الودائع الخاصة. هذا في 
وقت تزايدت فيه قروض البنوك الى الحكومة نفسهالء » ممالا يدل على تحسن مهم في المركز 
النقدي للحكومة. ونظراً لتزايد عدد البنوك التجارية العاملة. فقد تزايدت كذلك حسابات 
رأس مال البنوك ينسية مهمة من 44, لا مليون دينار في خهاية عام الى "5,4١‏ مليون 
دينار في نهاية عام 11/4 . 

وتدل هذه الارقام بأنواعها على الدور المهم الذي يلعبه الجهاز المصرني التجاري في 
اجتذاب رؤوس الاموال وادخارات السكان وتمويل التجارة الخارجية والداخلية وكذلك في 
تمويل التنمية الاقتصادية . 

وقد صدرت في السبعينات قوانين مهمة واتخذت اجراءات عديدة هدفت الى تعزيز 
سلامة البتوك العاملة. كان من أهمها القانون المؤقت الرقم © لسنة ©1410 الذي عدل القانون 
الرقم 4؟ لسنة 1917١‏ وذلك برفع رأسمال البنك التجاري من )76١(‏ ألف دينار الى (00) 
الف دينار. كما تم رفع الحد الاعلى لنسب السيولة القانونية ابتداء من آب/اغسطس ه/ا9١‏ 
الى ٠‏ بالمائة بعدما كانت 58 بالمائة وحدد سقف جديد للائتمان: فلا يجوز لاي بنك أن 
تتجاوز نسبة التسهيلات الاثتمانية المباشرة والمستعملة لديه عن 8١‏ بالمائة من اجمالي ودائع 
عملاثه . كيا رفعت النسية بين ا الى 0 بالمائة بدلا من “ا 
بالمائة وذلك للحفاظ على حقوق المودعين. وبالاضافة الى ذلك». تشجيعاً للبنوك على تمويل 
المشاريع التنموية فقد سمح البدك المركزي عند احتساب ل القانونية المذكورة بحسم 
القروض التنموية من مجموع الودائع اذا كانت تلك القروض لمدة لا تقل عن ثلاث سئوات. 
ا سمح لغير المقيمين بفتح حسابات بالعملة الاجنبية لدى البنوك التجارية تشجيعاً للايداع 
لديها. ووجهت البنوك لزيادة تسهيلاتها الى القطاعات الانتاجية والحد من التسهيلات الممنوحة 
للقطاعات التجارية ومنح المشاريع التنموية قروضاً بفوائد تفصيلية. . . الخ (**). 

هذا من حيث المصارف التجارية . 


أما من حيث المصارف المتخصصة., الحادفة الى تمويل المشاريع التنموية» فقد زاد عددها 
خلال السبعينات حتى وصل الى ستة هي : مؤسسة الاقراض الزراعي (1484): وبنك 
الاغماء الصناعي »)١9456(‏ ومؤسسة الاسكان .)١4560(‏ وصندوق قروض البلديات والقرى 
(019437)» والمنظمة التعاونية الاردنية (19348)» وينك الاسكان (14174): وأخيراً صندوق 
توفير البريد (1419/4). وتقوم هذه المؤسسات بمنح القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية 


( 46 ) عبد الله المصدر تقفسف ص 1١47‏ -148. 


لضا 


والاسكانية وصغار الحرفيين قروضاً بشروط سهلة وذلك تشجيعاً لتطويرها وهدف 
تنميتها(''». وقد زادت قروض هذه المؤسسات الى القطاع الخاص من ما يزيد قليلاً على ١4‏ 
مليون دينار عام 151٠١‏ الى أكثر من ١‏ مليون دينار عام 0711/4 , 


ونظراً للزيادة الكبيرة في عدد المشاريع الاستثمارية وفي تدفق رؤوس الاموال العربية 
والاجنبية» وتنامي النشاط العام والخاص في انشاء المشاريع المختلفة» فقد نشأت الحاجة الى 
اقامة سوق مالية أردنية فتم ذلك بصدور القانون الرقم ١‏ لسنة 19475 القاضي بانشاء سوق 
عمان المالية التي تهدف الى تعبئة وتوجيه المدخرات والاستثمارات القومية وخلق سيولة كافية 
فيها ونشر المعلومات اللازمة عن وسائلها ومؤسساتها وتطوير خدمات الوساطة المالية بأنواعها 
وتطوير أساليب التمويل. . . الخ( . 


أما سورية فقد سبقت الاشارة في الفصل السابق الى القرار الرقم 817 الذي صدر 
بتاريخ 9؟1/ /٠١‏ 14937 والذي أعطى الشكل النبائي للتخصص المصرفي. فتم دمج 
المصارف التجارية الخمسة كافة في مصرف تجاري واحد وذلك اعتبارا من مطلع عام /1951. 
(المصرف الزراعي التعاوني)» والتمويل العقاري في (المصرف العقاري التعاوني) والتمويل 
الاستهلاكي في (مصرف التسليف الشعبي). 

وقد نمت البنوك بأنواعها خلال عقد السبعينات بشكل كبير وذلك بسبب المنح والدعم 
الماليين الاتيين من الاقطار العربية النفطية يشكل خاصء وكذلك يسيب الاثتمان المصرفي 
نفسه والمتمثل بشكل ائتمان متجدد لتمويل مشاريع القطاع العام(*") . 

ويبين الجدول التالي الرقم (؟ - )”3١‏ تطور الجهاز المصرفي ببنوكه المتخصصة الخمسة 
خلال الفترة 5191/٠‏ - 1919/4 


ويلاحظ في هذا الحدول تنامي موجودات ومطلوبات الجهاز المصرني السوري بنسب 
كبيرة». وبشكل خاص ابتداء من عام 1941/4 للاسباب التي أشرنا اليها سابقا. وكان أهم 


( 41 ) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ المصدر نفسهء ص 377-1١‏ . 

[فنة 231 .م , (وماجودة) (1978 برهالة) 5 .31,00 .|0 ركعةاكشتعا3 أماعيمجا؟] أم«متتممع 11 

( 44 ) جامعة الدول العربية» الامانة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العري.ء ص 25-174 . 

( ذه ) ,أكما عافقتاا علا جا ععاتممة”1 إن كعءطلا50 هانه كع تستاعفما5 وانءعلائه8 ,.هلة ,تعطعهقا له 100 

:106 .م 

محمد مصطفى شهبندر . «١‏ اجهزة الوساطة المالية 3 الجمهورية العربية السورية ٠‏ » في: اتحاد المصارف العربية» 
الموسوعات المصرفية. موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية» ج ؟ى, ص ٠١ - ٠٠١‏ وجامعة الدول العربية. 
الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية» المصدر نفسهء ص 7519 - 3737١‏ 


اخضا 


جدول رقم (؛ )7١-‏ 
البنوك التجارية " السورية؛ للسنوات 1417١‏ الربع الثالث من عام 19474 (بملايين الليرات السورية) 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق عل الحكومة 

حفوق على افيئات الحكومية 
حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية تحت الطلب 
ودائع زمنية وادخار 

ودائع استيرادية 

مطلويات اجثبية 

ودالع حكومية 

اثتمان من المصرف المركزي 
حسابات رأس المال 

فقرات اخترى (صافية) 


(1) تشمل هذه البنوك جميع البنوك الخمسة المتخصصة المشار اليها. 
المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


تطور هو في القروض التي قدمها الجهاز المذكور الى الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية العامة. 
ومع ان القروض للقطاع الخاص قد زادت ايضاً الا أنها زادت بنسب اقل بكثير من النمو في 
الاثتمان المقدم للقطاع العام هناك مما يدل على تنامي القطاع الاخير وزيادة اعتماده على الجهاز 
المصرة في لتمويل نشاطاته المختلفة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة . كما يلاحظ الدور المهم 

نسبياً والمستمر الذي يلعبه مصرف سورية المركري في مد الجهاز المصرني بالاموال اللازمة 
لعملياته. وينطبق ذلك بشكل خاص على البنوك الاخرى المتخصصة من غير المصرف 
التجاري السوري . وقد بلغ عدد فروع المصارف بأنواعها عدا مصرف سورية المركزي - 
هن فرعاً موزعة كما يلي(: تلد 


المصرف التجاري السوري 1" 
المصرف الصناعى 5 
المصرف الزراعي التعاوقي +6 
المصرف العقاري ٠‏ 
مصرف التسليف الشعبي * 


اما لينان فيمثل قطاع المصارف التجارية نواة النظام المالي فيه. ونظراً لطبيعة النظام 
الاقتصادي الجر السائد فيه. فان الجهاز المصرفي يتحمل مسؤولية تعيئة وتوزيع الاثتمان فيه 
ويعمل كوسيط رئيس ف عمليتي الادخار والاستثمار. ويبسبب تخصصه قي التمويل القصير 
الاجل. فانه يرعى متطلبات النمو في قطاعي التجارة والخدمات فحسب» تاركاً لمؤسسات 
شبه عامة المهمة الصعبة لتوفير التمويل الطويل والمتؤسط الاجل لكل من الصناعة والزراعة. 
والميزة الاساسية للنظام المالي اللبناني تتركز في كونه ذا صفة عامية. ويعود ذلك الى وجود عدد 
كبير من البنوك الاجنبية وشركات التأمين ومشاريع اخرى في القطرء والى اهمية المعاملات 
الخارجية في نشاطات المؤسسات المالية. ومثل هذه الصفة في نظام ما تصاحبها عادة حرية 
انتقال رأس المال والتعامل بالصرف الاجنبي » مما قاد الى جعل لبنان مركزاً مالياً وتجارياً في 
منطقة الشرق العربي عموماً. وقد شهد لبنان خلال النصف الاول من عقد السبعينات بشكل 
خاص تدفقات كبيرة ف رؤوس الاموال ساهمت بصورة مهمة في تحقيق رخاء اقتصادي 
واسع. رغم انه مال ايضاً الى خلق ضغوط تضخمية شديدة زادت من الصعاب التي واجهها 
مصرف لبنان المركزي في الحد من النمو في عرض النقد في القطرء » كما شجع ذلك. بما فيه 
الفوائض النقدية النفطية المتدفقة الى القطر على اقامة العديد من بنوك الاستثمار وشركات 
التدويل الخاصة واعطى دفعاً لتطور الاسواق النقدية والالية(''). ومع ذلك لا يمكن اعتبار 
هذه الاسواق متطورة تام حيث لا يوجد سوق محلية نشطة للتعامل في شهادات الايداع 


٠١ (‏ ) وذلك في اواسط السبعينات. انظر: جامعة الدول العربية. الامانة العامة» الادارة العامة للشؤون 
الاقتصادية. المصدر نفسه» ص .17١‏ 


110 .م ,.لتاا ,.كلة ,بقذاعوانة لكائة‎ 69. 20١1 


وحوالات الخزينة والسندات الحكومية او سندات الشركات المساهمة. ويتضح الدور الثانوي 
الذي تلعبه وسائل الدين في الاقتصاد اللبناني في المعاملات المحدودة ‏ جدا في بورصة بيروت 
التي تتعامل بسندات وأسهم شركات قليلة العدد وبمقادير ضئيلة نسبياً من الاوراق المالية التي 
تحتفظ بها البنوك في محافظها الاستثمارية. ويعود ذلك في حد ذاته الى وضع القطاع الصناعي 
المحدود التطور والى ما اشرنا اليه سابقا حول الشكل الففردي والشراكة في ملكية المشاريع 
وعدم اتخاذ الاخيرة في الغالب شكل شركات المساهمة("''). ولذلك يصعب تسمية السوق 
اللبنانية بأنها سوق مالية او دولية حيث لا يتم تحويل رؤوس الاموال القصيرة الأجل فيها الى 
رؤوس اموال طويلة الاجل وذلك لأن الآولى تمثل ارصدة حسابات وودائع تعود يتات وافراد 
ينتمون لدول عربية نفطية ولا تجد فرصاً كافية او امكانات للاستثمار محلياًء لا تنموياً ولا 
تجارياء ولذا تتم اعادة توجيهها عن طريق المؤسسات المالية العاملة في لبنان» سواء أكانت 
محلية أم اجنبية» الى الايداع أم الاستثمار قي اسواق المال الدولية الغربية والامريكية” ". 


وقدادت سهولة الدخحولٍ الى حقل الصيرفة الى زيادة مهمة في عندد المصارف. من 
تسعة عام 1956 الى )4١(‏ مصرقاً عام 1955. ثم جاءت ازمة بنك انرا التي اشرنا اليها 
وشرع عام 14517 (قانون الاصلاح المصرفي) ما ادى الى انخفاض عدد المصارف عام 191/4 
الى (7) مصرفاً لم يكن من بينها سوى ثلاثين مصرفاً لبنانياً. اما البقية فقد كانت اما مصارف 
مختلطة, لبنانية اج او عربيةء أو اجنبية. وتهيمن المصالح الاجنبية على المصارف 
اللبنانية بشكل حاسم( 0 “وقد زاد عدد المصارف عام كاد 3 بلغ 4ه مصرقاً ذات 
فروع بلغت (77؟) فرعا دائيأء متها (85) في بيروت وحدها(* ٠”‏ 


وقد كان ارتماع معدلات الفائدة في المراكز المالية الدولية قي السبعينات بالاضافة الى 
ازمة بنك انترا وحرب حزيران /يونيو وتصفية بعض المصارف في الستينات قد ادت كلها الى 
تحويل قسم كبير من الودائع بالليرة اللبنانية الى ودائع بعملات اجنبية» وهو امر واضح في 
الجدول77/4. كما ان من الواضح ايضاً. في الجدول المذكور ان معظم ودائع البنوك التجارية 
اللينانية هي ودائع زمنية وبعملات اجنبية. ويعود ذلك الى اعفاء الفوائد عليها من الضرائب 
والى سهولة تحويلها الى حسابات تحت الطلب وبالعكس مما يزيد من سيولتها. 


.56 المصدر تفسه. ص‎ ) ٠١7 


٠١ (‏ ) محمد نبيل ابراهيم ء وهو امين عام اتحاد المصارف العربية , في الكلمة التي القاهاني : اتحاد المصارف العربية » ندوة 
انسياب الاموال العربية الى اجهزة ومؤسسات التمويل العربية ء ابو ظبي 5١٠‏ 51 اذار/مارس/19717 ء ندوة اتسياب الاموال 
العر بية الى اجهزة ومؤسسات التمويل العربية ءابو ظبي» 77-1 أذار/ ماأرس 191737( ابوظبي : الاتحاد /ال191 ) . ص98 . 
٠١4١‏ ) في عام /ا91١‏ كانت اكبر عشرة مصارف, واحد منها فقط لبناني. تملك 85,8 بالمائة من مجموع ودائعم 
المصارف التجارية و؟ 6١,‏ بالماثئة من مجموع موجوداتها. انظر: 
.61-62 .جم ,اعمط ءاللخأللا عغطا مأ ععج هآ إن 5ع هلاو فاه كع جنا ها517 ع1 [1دد8 .عله ,مماعوانا مه عوط 


٠١6 (‏ ) مصرف لينان. التقرير السنوي لعام 191/4 ص .7١‏ 


يفرانا 


جدول رقم (؛ -؟”) 
البنوك التجارية اللبنانية» للسئوات 1410٠١‏ - 194178 (بملايين الليرات اللبنانية) 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على الحكومة 
حفوق على القطام الخاص 


ودائع جارية (نحث الطلب) 


ودالع زمنية بعملات اجنبية 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

فروض من مصرف لبنان 
حسابات رأس المال 


فقرات اخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من : المصادر نفسها. 


هذا وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي تفاقمت وتعرض فا لبنان بشكل 
خاص عام 14178 وما بعدهاء الا ان الجدول السابق يشير الى تنامي موجودات البنوك 
التجارية. عنشوسا ائتمانها الى كل من الحكومة والقطاع الخاص. وذلك عدا عن التحسن 
الكبير في مركزها الخارجي كيا تعكسه الموجودات الاجنبية لدى اليبنوك المذكورة. كما زادت 
الودائع بأنواعهاء بخاصة منها الزمنية وبالعملة الاجنبية. بينا يلاحظ ان تحسن وضع السيولة 
لدى المصارف التجارية قد ادى الى تناقص في اعتمادها على مصرف لبنان طلباً للسيولة وهو ما 
يوضحه الانخفاض المستمر خلال الفترة موضوع البحث في فروض مصرف لبنان اليها. 


ويعود هذا التحسن في الوضع المصرفي التجاري الى جملة من الاجراءات اتخذتها 
الحكومة ومصرف لبنان منها: انشاء منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف تعهى فيها الودائع 
وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية والعائدة الى غير المقيمين من ضريبة الدخل 
والاحتياطي الالزامي ومن رسم ضمان الودائع. ورفع الحظر عن فتح مصارف جديدة وذلك 
بموجب المرسوم الاشتراكي الرقم /الا لسنة 141/7. وتسوية الديون العالقة بين المصارف 
والمدينين لمساعدة المتضررين من الاحداث ومد المصارف يمساعدات جديدة لاعادة بناء 
مؤسساتهم . كنا تم تنأسيس المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ضد مخاطر الحروب 
والاضطرابات والفتن. كيا حدد المرسوم الاشتراعي الرقم الا لسنة /ا191 الرأسمال الادق 
لأي مصرف جديد بمبلغ )١6(‏ مليون ليرة لبنانية يسدد نصفه كوديعة لدى الخزينة دون أي 
فائدة9 7 '), وقد زيد الحد الآدق لرأس المال المصرفي فيهما بعد عام 148٠‏ الى (50) مليوؤن 
ليرة. 

هذا من حيث الصيرفة التجارية. أما الصيرفة الاستثمازية فلا تزال في مراحلها الاولى 

من التطور. رغم الحاجة الماسة اليها. وقد اسس عام 191/١‏ (البنك الوطني للإنماء الصناعي 
والسياحي) برأسمال تلط عام وخاص . وقد بدأ أعماله عام 191/7 . ثم صدر القانون 
المنشور بالمرسوم الرقم )١14(‏ لعام /ا/181 بانشاء مصرف للاسكان غايته تمويل مشاريع 
الاسكان. كيا صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 5 لسنة 181/9 قاضياً بانشاء مصرف 0 
للانماء الزراعي 7" '2. ويذلك زاد عدد مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والظويبل الاجل 
من ستة عام 141/4 الى ثمانية عام 181/8 . 


اما الكويت*' ') فقد توسع جهازها المالي بصورة كبيرة منذ اوائل السبعينات» سواء 


٠١6 (‏ ) البساط. واجهزة الوساطة الالية في الجمهورية اللينانية»» ص 744ء ومصرف لبنان. تقرير مصرف لينان 
للاعوام 1518-1616 ص 301/2056 . 


5" المصدر تقسهء ص‎ ) ٠07 
).انظر حول التطور المصرفي في الكويت المصدرين القيمين التاليين:‎ ٠١8.( 


.ام ,ععتهانا أ أهانالهاروعن:1 انا عأمغط هاته نانع ن«تجرماء 1026 :انع م1 زه :7107م 173:6 ,عماممك اه هزريم! 
ل ,164-165 جد 


ناريا 


من حيث عدد مؤسساتهء او حجم موارده. وذلك بشكل رئيسي يسبب القدرة التنظيمية في 
القطاع الخاص وولعه التقليدي في حقل المال. وهما إمران تولدا عن الشروة الضخمة التي 
حصل الافراد عليها من خلال السياسة الحكومية التي اشتملت على منع البنوك الاجنبية من 
العمل في الكويت والتركيز على انشاء مؤسسات مالية كويتية ضخمة تقوم بادارة واستثمار 
اموالها الخاصة في الخارج بنفسهاء وتكون قادرة على الوقوف بذاتها كقوة فاعلة في اسواق المال 
الدولية. وقد استطاعت الحكومة الكويتية تحقيق هدفها هذا بصورة رئيسة عن طريق تبني 
سياسة تقضي بقيام البنوك وشركات. الاستثمار الكويتية باستثمار جزء كبير من مواردها المالية 
في شراء السندات الاوروبية وفي الاستثمارات العقارية في الوطن العربي. وكانت النتيجة 
ظهور جهاز مالي يعتبر حتى الآن اكبر واكثر تطوراً مما عداه في الوطن العربي او في منطقة 
الشرق الاوسط كلهاء مما قد يهيء للكويت ان تكون واحدة من المراكز المالية المهمة في 
العال(؟"0). 

ويمتاز القطاع المالي في الكويت بخصائص معينة تميزه عن امثاله في الاقطار العربية 
الاخرى(١000.‏ 


فهناك اولا سيطرة وطنية تامة على البنوك التجارية التي اربعة منها تملوكة ملكية خاصة» 
واثئان مملوكان ملكية مختلطة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتتألف كلها من شبكة من الفروع 
وصلت عام 147/8 الى ما يقرب .من مائة فرع. بنسبة تصل الى فرع واحد لكل )١١(‏ الف 
نسمة من السكان(''), 


والبنوك التجارية هى اكثر مؤسسات السوق النقدية الكويتية تطوراً. ويوجد منها في 
الكويت ما يفيض في الواقع على حاجة القطر الذي لا يتعدى سكانه المليون نسمة. وبعكس 
الوضع في بلدان الخليج الاخرى التي تسمح للبنوك الاجنبية بالعمل فيها. جماء توسع البنوك 
التجارية في الكويت من خلال مبادرات محلية. الا ان القانون عدل حديثا بحيث يسمح 
للبنوك المملوكة بنسبة 80 بالمائة على الاقل من قبل مؤسسات مالية كويتية بالعمل في 
الكويت. وقد انشيء فعلا بنك جديد من هذا النوع وهو بنك البحرين والكويت الذي لا 
يزال يمئل استثناء وحيدا من القاعنة العامة السائدة من حيث الملكية المحلية للبنوك 


جامعة الدول العربية . الامانة العامة . الادارة العامة للشؤون الاقتصادية . الاسواق الالية والتنقدية في الوطن 


العربي. ص 51/7235 و00٠4‏ - 41١‏ . وقد استندنا الى هذينالمصدرين بشكل خاص فيا بلي من البحث . انظر كذلك: 
.175-67 .مم بأكمطا عالفثاا 6لا د عع م سآ [0 دع «ناه5 14جه ىع جلاعناجاى ع21 |8221 ,كله ,مماعواا لمق 1100 


0ك 164 .م ,.لن !0‏ رمامدك نمه هزري0ا» 


١٠١١ (‏ ) جامعة الدول العربية. الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. المصدر ثقسه. صل 45" - 
ينضة 


١١١ (‏ ) أهارماتعاصعارا ان عام 4م أعجمماءناء8 «اتوسيئا 0 رمروءظ 116 ,تعاليدك نمه مزنوكا 
4 ص ,ع 1رهاراآ 


وم 


لفق 


احتياطيات 

موجودات اجلبية 

حقوق على القطاع الخاص 
ودائع نحت الطلب (جارية) 
ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجلبية 

ودالع حكومية 

حسابات رأس المال 

ففرات اخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (4؛ - *078) 
البنوك التجارية الكويتية: للسنوات 1341١‏ - 1404 (بملابين الدثائير الكويتية) 


5 


فدن 


52 


52 


52 


5 


5 


لفك 


التجارية . غير ان بعض البنوك الاجنبية تساعد في ادارة عدد من البنوك الكويتية”06), 


هذا ويلاحظ اعلاه السيولة العالية التي تتمتع بها البنوك التجارية في الكويت متمثلة 

باحتياطياتها وموجوداتها الاجنبية مقارنة بأنوا ام الودائع لديها. وكان هذا هو السبب في عدم 
لجوء البنوك المذكورة الى البنك المركزي لغرض السيولة وبالتالي غياب الاقتراض من البنك 
الاخير. كيا يلاحظ تنامي الائتمان المصرفي الى القطاع الخاص بنسبة كبيرة خلال الفترة 
موضوع البحث. مما يدل على الدور الكبير الذي تلعبه هذه البنوك في الاقتصاد القومي هناك , 
ومن ناحية اخرى يلاحظ غياب الاثتمان المصرفي الى الحكومة يسبب المركز النقدي الجيد 
الذي تتمتع به الحكومة والذي اشرنا اليه عند الكلام عن البنك المركزي الكويتي. بالاضافة 
الى ذلك يلاحظ النمو الكبير في الودائع بأنواعها مما يدل على تزايد ادخارات الافراد كما 
تعكسه بشكل خاص الودائع الزمنية والادخار الى تنامت بنسبة كبيرة تزيد على ٠٠٠‏ بالمائة 
خلال الفترة موضوع البحث. اما النمو الملحوظ في الجهاز المصرفي التجاري فتعكسه حسثابات 
رأس المال التي زادت في الفترة نفسها بما يقرب من ٠١‏ بالماثة . 

وقد ظهرت. من ناحية ثانية» شركات استثمار ساهم فيها القطاع الخاص. وقد تنامت 
هذه الشركات في اواخر السبعينات» وظهرت فيها اتجاهات تخصصية يعدما زاد عددها بشكل 

من ناحية ثالثة» برزت بنوك متخصصة("'') بلغ تعدادها في اواخر السبعينات ثلاثة 
شجع عليها وساهم في الغالب منهاء القطاع العام . فهناك (بنك الائتمان والادخار) الذي 
تملكه الحكومة كلياًء ويقوم بتقديم قروض عقارية واجتماعية بشروط سهلة؛ و(ينك الكويت 
العقاري) المملوك ملكية خاصة ويقوم بتمويل مشاريح عقارية كبيرة. و(بنك الكويت 
الصناعي) الذي تشارك الحكومة مع القطاع الخاص ِ ملكيته ويقوم بتمويل المشاريع 
الصناعية الجديدة والقائمة 

واخيراء وجود سوق نقدية ومالية محدودة. فليس هناك عملياً وسائل سوق نقدية. فلا 
توجد سوق اولية او ثانوية للأوراق التجارية او شهادات ايداع او قبولات البنوك او حوالات 
الخرينة واهم مجالين لعمليات سوق نقدية نشطة متميزة هما الودائع بين البنوك والصرف 
الاجنبي . فقد تمحاسوق الودائع بين البنوك بشكل كبير نسبياًء سل فيه البنوك مستلفة 
ومقرضة تبعاً لأوضاعها النسبية. كا ان سوق الصرف نشطة نسبياً خاصة بعد الغاء الرقابة 
على الصرف الاجنبي في تموز / يوليو . وليس هناك من قيود على المدفوعات الدولية 
الجارية(؟١١)‏ . وليس هناك عملياً سوق سندات». سواء حكومية او خاصة. الا ان هناك سوق 


(؟١1)المصدر‏ نقسهء ص .١56‏ 


١١ (‏ ) علقففتالا عا هنا ععاما1 [0 دعععناه5 4انه كه جناعلاجا3 واله8 .كله 'قاعوالا مه 160 
.181-186 .0م ,أكقاط 


١115 (‏ ) المصدر ئقسهء ص .1١886‏ 


سندات عامية بالدينار الكويتي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية. ويعود هذا الوضع غير 
المتطور للسوق النقدية والمالية. وعدم وجود سوق للستدات الحكومية التي عمثل عادة البضاعة 
الاساس في كلتا السوقين. الى عدم احتياج الحكومة الى الاقتراضء. وفرص الاستثمار 
المحدودة المتاحة في الاقتصاد المحلي مما ينفي الحاجة الى تمويل قصير وطويل الاجل .كما ان 
الحاجة الى رأسمال استثماري محدودة جداء ولن تبرر ظهور سوق نقدية ومالية لوقت ليس 
بالقصير(؟06), 

وتشارك البنوك التجارية الكويتية في ملكية عدد من المؤسسات المصرفية والمالية في 
مناطق متعددة من العالم. وتحتوي محفظتها الاستثمارية سندات متوسطة وطويلة الاجل» جزء 
منها محرر بالدينار الكويتي على الرغم من انه صادر في الاصل لحساب جهات خارجية كا هو 
الخال بالنسبة لسندات البنك الدولي للانشاء والتعمير ل ,)"١‏ 


وهناك على المستوى القومي مؤسسات مالية كويتية صرفة او تساهم فيها الكلويت بشكل 
فعال. من ذلك (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وهو حكومي صرف يقرض 
الاقطار الاخرى. وقد اشرنا اليه قبلا والى تأسيسه عام ١451‏ يرأسمال قدره (080) مليون 
ديئار كويتي زيد عام 5 الى الف مليون دينار. ويمتح قروضه بشروط ميسرة بفائدة تراوح 
بين 4 بالمائة الى 8 بالمائة ولآجال تراوح بين ٠١‏ - 00 سنة. وقد اقيمت عام 18377 (شركة 
الاستثمار العالمي الكويتية) التي تقوم بادارة وترويج اصدار السندات الاوروبية منذ النصف 
الثاني من عام 1974. كما ان هناك مؤسسات مالية استثمارية ثلاث اخرى ‏ صغيرة الحجم 
نسبيا - تهدف». بالاضافة الى ادارة التمويل الطويل الأجل». يخاصة من خلال اصدارات 
الاسهم. فانها تهدف ايضاً الى تقديم خدمات استشارية. كرا ان هناك العديد من المؤسسات 
المالية التي تشارك فيها الكويت مع مُصالح عربية واجنبية اخرى. من اهمها (الصندوق العري 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي) الذي هو مؤسسة اقليمية عربية» اقيمت في ظل جامعة 
الدول العربية. وتهيدف الى دعم "التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ويشارك فيها 
عشرون قطراً عربياً يرأسمال قدره )١7١(‏ مليون دينار. ويستطيع الصندوق الاقتراض داخليا 
لحد ضعف رأسماله. وقد بدأ عملياته عام )١١"( ١910/8‏ 


اما في دولة الامارات العربية المتحدة فقد نمت البنوك التجارية والمؤسسات المالية 
الوسيطة الاخرى والصيارفة نموا ملحوظاً خلال عقد السبعينات حتى بلغ عدد البنوك التجارية 


( 116 ) المصدر نفسه. ص 147 . انظر حول السوق المالية الكويتية تفصيلاً وافياً في: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, الاسواق الالية والتقدية في الوطن العربي. ص 4797 - 4731 . 
115 ) المصدر تفسة. صن .4٠4‏ 


1100 +أل0ة1!! عثذا دنا ععالمام1 [0 كععنام3 4714 كع غناك واتاصه8 .عله ,مماعهانا نمه‎ ) ١١07 
راكه1‎ 0... 


في اواسط السبعينات (40) مصرفاء منها (10) مصرفاً وطنياًء ويلغ عدد فروعها المرخص لها 
(7147) فرعا منها (1947) فرعا مارست عملها فعلا حتى ذلك التاريخ(4''). وهناك بنك 
واحد يمتلكه المواطنون بالكامل من بين سبعة بنوك وطنية رئيسة. كما ان هناك بنكاً واحداً 
يمتلكه غير المقيمين بالكامل. اما البنوك الخمسة الرئيسة الاخرى فهى ذات رأسمال مختلط 
يمتلك المواطنون في اربعة منها اكثر من 08 بالمائة من رؤوس اموالها. كي ان هناك اربعة بنوك 
تمتلك 57 بالمائة من مجموع أصول البنوك مجتمعة. وبنكان تشكل اصوفما 48 بالمائة من اجمالي 
اصول البنوك التجارية» في حين بلغت نسبة اصول البنوك الوطنية 47,7 بالمائة من اجمالي 
الاصول المذكورة, بينها استحوذت فروع البنوك الاجنبية على النسبة الباقية90'') , 

وهكذا فان معظم البنوك التجارية هي فروع لبنوك اجنبية . 

ويتصف النظام المصرفي هناك بالمنافسة القوية بين عدد كيير من المصارف الصغيرة 
والكبيرة» مما ادى الى توقف مجلس النقد منذ شباط/ فبراير 1901/8 عن اصدار تصاريح لاقامة 
بنوك اجنبية» في حين استمر بالترخيص لانشاء بنوك وطنية بحيث لا تقل نسبة مساهمة 
المواطنين المحليين عن 6١‏ بالمائة من رأس المال المصرح به. وبذلك زاد عدد البنوك الوطنية 
الى عشرة ينوك وذلك حتى عام /911 حين تقرر وقف منح تراخيص جديدة» سواء لبنوك 
وطنية او اجنبية او لأي مؤسسات مالية اخرى غير المصارف التجارية. ومعظم المصارف 
تأسس على شكل شركات مساهمة ذات مسؤولية محدؤدة. ولا يوجد حد ادنى لرأس المال 
المصرح بهء سواء للمصارف او المؤسسات الالية الاخرى, الا ان مجلس النقد حدد نسبة 
حساب رأس المال الى اجمالي اصول البنك بحيث لا تقل عن )١(‏ الى .)١8(‏ كما لا يوجد 
حد اعلى او ادنى لمساهمة المؤسسين في رأس المال( *") , 


وتهتم البنوك التجارية بتمويل التجارة الخارجية والبناء. وتميل البنوك الاجنبية الى توجيه 
الجزء الاعظم من قروضها نحو التجارة الخارجية» بينها كرست البنوك الوطنية نسبة اكبر من 
قروضها لاغزاض البناء. ولا يقتصر نشاط البنوك التجارية عموما على منح القروض القصيرة 
الاجل بل تقوم :ايضاً بتقديم قروض طويلة الاجل. خصوصاً لاغراض تمويل مشروعات 
التنمية والعمران. ولكنها لا تساهم مباشرة في تمويل الصناعة والنشاطات الانشائية سوى عن 
طريق التسهيلات المصرفية(١"©,‏ 


( 1148 ) مانع سعيد العتيية » البترول واقتصاديات الامارات العربية المتحدة ( الكويت : دار القبس. /1910)* 
ص 7”85. 
١119 (‏ ) المصدر نفسه. ص /767- 946. 


1١ (‏ ) جامعة الدول العربية» الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العربي. ص /ال. 


٠ك لمعه50 سه عتمدمعط مم :ومنوتمكا طع4 لعنتدلا 17:6 ,همامدةا زلمة6] © زمويم‎  )١71١( 
.مم ,(1976 ,القااتو0ه ! :00004 ا) .5060 2 ,لزعندريرق‎ 82-3, 


عقا 


ويتضح من الجدول رقم (4 - 5) ان الموجودات الاجنبية تؤلف جزءاً مهيا من اصول 
البنوك التجارية في الامارات في حين يستحوذ الاثتمان في القطاع الخناص على معظم تلك 
الاصول. أما القروض الى الحكومة والحيئات الرسمية فليست كبيرة نسبياً نظراً للمركز النقدي 
القوي للحكومة بسبب ايراداتها النفطية. كا يلاحظ وجود قروض الى المؤسسات المالية 
الاخرى. وتتعامل البنوك مع مجلس النقد لتعديل اوضاعها المالية من وقت لاخر. وتعتمد 
البنوك الصغيرة على الكبيرة في تمويل جزء من عملياتها حيث تختلف نسب السيولة بينها 


اختلافاً كبيرً ”0 , 
جدول رقم (؟ -7”4) 
البنوك التجارية في الامارات العر بية المتحدة. للسنوات 19109 1910/4 
(بملايين الدراهم) 


احتياطيات 


موجودات اجتبية 

حقوق على الحكومة 

حقوق على اليئات الرسمية 
حقوق على القطاع الخاض 


حقوق على المؤسات الالية الاخرى 
ودائع جارية 

ودائع زمنية وادخار 

مطلويات اجنبية 

ودائع حكومية 

مطلوبات لسلطات التقد 

حسايات رأس المال 


فقرات اخرى (صافية) 


المصدر : احتسبت من: 
.(1980 أكنوندة) 8 .00 ,33 .ا0/ ركعااكتعاى لمعصممة”[ لمدرمناممعء 1:1 


(177 ) جامعة الدول العربية» الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية» المصدر نفسهء ص 784 


دكا 


هذا ونظراً للفروقٍ الكبيرة بين أسعار الفائدة السائدة في الداحل الخارج وضالة فرص 
الاستثمار والتسليف محلياء والتوقعات بشأن عدم استقرار اسعار الصرف الاجنبي» وفائض 
السيولة المحلية - كل ذلك دفع بالبنوك المحلية الى الاحتفاظ بأموالها في الخارج. والى ان قدراً 
من الودائع لديها لت من عملات اجنبية ديه جنيهات استرلينية ية ودولارات امريكية, 
البنوك في الخارج09. 
وهناك مؤسسات مالية متخصصة أخرى(*"') من اهمها (بنك الامارات العربية المتحدة 
للتنمية) الذي اقيم عام ١941/4‏ لتمويل مشروعات التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة» 
وذلك بالاقراض الباشر او بتقديم الضمانات او المساهمات في رأس المال. وتمتلك الدولة 
بالكامل رأسمال البنك البالغ (000) مليون درهم. وهناك ايضاً (صندوق ابو ظبي للإتماء 
الاقتصادي العربي ) الذي اسس عام 1١91/١‏ برأسمال قدره مليارا درهم وتمتلكه حكومة 
ابوظبي كاملا . وهدف الصندوق الى تقديم المعونة بشكل قروض ميسرة طويلة الاجل الى بلدان 
عربية وغير عربية نامية. كيا يمكنه المساهمة مساهمة مباشرة في اي مشروعات ملائمة. وهناك 
اخيراً (جهاز ابو ظبي للاستثماز) الذي اقيم عام 14175 ليحل محل (مجلس الاستثمارات 
المالية) الذي اسس عام /145717. ويقوم بأعمال الاستثمار المباشر في المشاريع المختلفة او انشاء 
المصارف او الشركات المالية والانتاجية بأنواعها . 


اما اليحرين فقد زاد فيها عدد البنوك التجارية في السبعينات زيادة كبيرة. فقد كان 
هناك حتى نباية عام 7 ثمانية عشر مصرقاً وطنياً وثلاثة وثلاثون فرعاً لبنوك اجنبية. 
وسبعة ة عشر مكتباً مثلاً لبنوك اجنبية واربعة بيوت سمسرة مالية(*"١)‏ 


في عام 191/5 دعت مؤسسة نقد البحرين المصارف العالمية المشهورة والمؤسسات المالية 
الدولية والعربية لفتح فروع عاملة لحا في البحرين مساهمة منها في خلق سوق نقدية ومالية 
دولية في منطقة الخليج . وقد بلغ مجموع البنوك التي منحت تراخيص تحت اسم (وحدات 
مصرفية خارجية 1883215 ع001]51205) “ال مصرفا ومؤسسة مالية عاملة بالاضافة الى اربعة 
بيوت سمسرة مالية» وسبعة عشر مكتب تثيل لبنوك اجنبية دولية('"'2. وقد ساعد ذلك على 


(17 ) العتيبة» البترول واقتصاديات الامارات العربية المتحدة. ص 407 - 108 . 


( 175 ) جامعة الدول العربية, الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العري. ص 47-4١‏ 
( 176 ) المصدر نفسهء ص .٠١9‏ 
( >1 ) المصدر نفسهء ص 2٠١98‏ و 
مم رأمدظا علمفةالآ عط هجا ععتبممة”1 إن كعء7ها50 0714 دع ملتكناجا3 ع1راء/:84 .605 ,تقطعهكا لمق مم15 


لخانا 


خلق سوق نقدية ومالية دولية في المنطقة. وكان بما يسر ذلك توافر فواتض عربية نفطية كبيرة» 
والموقع الجغرافي الملائم جداً للبحرين بين الأسواق المالية التقليدية في اوروبا وجنوب شرقي 
أسياء وتوفر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. وحرية التحويلات الخارجية بين 
البنوك. فقد كان للدينار الكويتي والريال السعودي ودرهم دولة الامارات العربية المتحدة دور 
فعال بين العملات المتعامل بها في سوق المال في البحرين. واستعمل الدينار الكويتي والدينار 
البحريني عملتين لاصدار سندات تمويل دولية؟”0. 


ويعكس الجدول الرقم (5-ه8) تنامي كل من موجودات ومطلوبات الينوك التجارية,» 
وتزايد سيولتها متمثلة باحتياطياتها وموجوداتها الاجنبية مقارنةبانواع الودائع لديها. وتحل 
القروض الى القطاع الخاص اهم موجودات البنوك. وقد زادت زيادة كبيرة خلال الفترة 
موضوع البحث. وتقوم البنوك يتمويل الاستيرادات والانشاءات والتجارة الخارجية الواسعة. 


اما قطر فيعمل فيها اثنا عشر مصرفاً تجارياًء منبا اثنان محليان. وثلاثة عربية وسبعة 
اجنبية . وهي تتمتع بسيولة عاليةء وتحتفظ بمبالغ كبيرة من الموجودات الاجنبية المتزايدة. وتمثل 
ودائع القطاع الخاص اهم موارد البنوك التجارية في الوقت نفسه الذي تنامت فيه القروض الى 
القطاع الخاص مما الف اهم موجوداتها خلال الفترة موضوع البحث. وكما هو واضح في 
الحدول رقم (؟ -5") ويذهب معظم الائتمان المصرني الى مويل تجارة الاستيراد والانشاءات 
المتعلقة بالمشاريع الحكومية والى مدى اقل ما تعلق منها بالقطاع الخاص(*"") . 


التجارية. فلا توجد بنوك متخصصة ولا بورصة اسهم ولا وسائل دين حكومية(؟”0). 


ويشير الجدول رقم (4 - 5”) الى تنامي موجودات ومطلوبات البنوك التجارية في قطر 
خلال قترة السنوات العشر 1917١‏ - 2191/4 ويلاحظ تزايد اقتراض هده البئنوك من سلطات 
النقد المركزية خلال السنوات الشلاث الاخيرة» ممايدل على تزايد اعتماد هذه البنوك على 


( 117 ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العري, ص .١١٠١‏ 
(178 ) المصدر ئقسةء ص 7307٠١‏ 


١١6 (‏ ) عالغنا8آ عا ها معاتعمة1 [0 كمع مناو5 كاله كع سنأعناماد عاللايه8 ,كله ,قطعهانا لمع م11 
.5 .0 ,أكدط 


نحاننا 


اردان 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حافوق على الحكومة 
حقوق على القطاع المخاص 


ودائع جارية (نحت الطلب) 
ودائع زمنية وادخار 

ودائع حكومية 

حسابات رأس المال 

ففرات اخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من: 


جدول رقم (؛ ‏ ه*) 


البنوك التجارية البحريئية؛ للسئوات ١417/4 14177١‏ (بملايين الدنانير البحر ينية) 


وا 


واوا 


.(أجهدهاممب5) (1978 برهالة) 5 .6 ,31 أ0 ركع كائها5 لسع صا" لعددن اله عن نمع .مادا 


5 


1 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع زمئية وادخار 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

قروض من السلطات النقدية 
حسابات رأس المال 

فقرات أخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


البنوك التجارية القطرية» 


جدول رقم (؛ -7”5) 
للسنوات 1417٠١‏ 1474 ( بملابين الريالات القطرية ) 


مؤسسة النقد القطرية. ولكن يلاحظ في الوقت نفسه غياب الاقتراض الحكومي من هذه 
البنوك في وقت تزايدت فيه ودائع الحكومة لديهاء نما يدل على مركز نقدي حكومي قوي . 


اما المملكة العربية السعودية فقد بلغ عدد البنوك التجارية فيها في نباية عام 191/4 
ثني عشر مصرفا لها )١1١١(‏ فروعء تؤلف البنوك المحلية الستة منها بفروعها الستة والتسعين 
معظم ميزانياتها الكلية(: "'). وتلعب البنوك الاجنبية المتبقية دوراً اكبر في اتاحة الاموال 
المقترضة اللازمة للشركات الاجنبية التي تساهم في تطوير الاقتصاد السعودي. وربما كانت 
هذه البنوك مسؤولة ف الغالب عن الارتفاع الكبير في القروض الى القطاع الخاص بعد عام 
سويب 5101) وقد اقيم عام 191/8 (البنك السعودي العالمي) برأسمال مصرح به قدره (176) 
مليون باوند استرليني دفع نصقه. وقد انشيء على شكل شركة بريطانية تساهم فيها مؤسسة 
النقد العربية السعودية بنسبة 8٠‏ بالمائة من رأسماله. وبنكان سعوديان محليان بنسبة ه,؟ 

لائة لكل منهماء وستة بنوك عالمية فرنسية وانكليزية وامريكية وسويسرية ويابانية بنسبة 48 
2 . وهناك مؤسسات متخصصة حكومية عديدة اقيم منها بنك الاثتمان السعودي عام 
١937‏ وصندوق التنمية الصناعية وبنك الاستثمار عام ٠4‏ وكذلك ضندوق التنمية 
العقارية("''). وليس هناك سوق نقدية لعدم توافر وسائلها. كى) لا يوجد سوق سندات 
حكومية لعدم حاجة الحكومة للاقتراض. وقد زاد في السيعيناث الاقتراض الدولي بالريال 
السعودي بسبب السيولة العالمية للجهاز المصرني كى) تعكسه فقرات الاحتياطيات والموجودات 
الاجنبية والودائع بالعملات الاجنبية. بالاضافة الى حرية ة التعامل بالصرف الاجنبي وكلقة 
الاقتراض المنخفضة ا - كل ذلك جعل الريال السعودي عملة جذابة في التمويل الدولي 
رغم خطورة التقلب في اسعار الصرف بالنوبية للمقترض9؟"'0), . ومن المعلوم ان التعامل 
بالصرف الاجنبي حر تماماً بالنسبة لجميع البنوك والصيارفة. ويوفر معظم البنوك حسابات 
جارية بالريال او الدولار وكذلك حسابات ادخار»ءكما يمكن فتح حسابات بالعملات الاخرى 
من قبل المقيمين وغير المقيمين وهو أمر واضح قٍِ الجدول(# -/ا )في فقر فقرة (الودائع بعمللات 
اجنبية) التي تزايدت باستمرار خلال فشرة السنين العشر الواردة في الجدول نفسه الرقم 


)2 .3 .م ,(1980 ل#نوندة) 8 .50 ,33 /١1.‏ ,كك اكتتماك أعاعامهما1 أم«منتعاء !1 

لضن" .250 .م ,.منطا .عمه ,تماعهانا مضع مط 

١77 (‏ ) جامعة الدول العربية. الامائة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, الاسواق المالية والتقدية في الوطن 
العري. صر 04 . 

١1# (‏ ) علفقفتاا عا عاذ ععاتعاية*1[ إه كعع50117 غاله كععنااعنام]3 واكلهه8 .كله ,تقطعوانا مه مط 

.248-250 .0م ,اكه 


( 174 ) المصدر نفسه. ص .76١-16٠‏ 


ك1 


5” 


احتياطيات 


موجودات اجنبية 
حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية 
ودائع شبه نقدية 


ودائع بعملات أجنبية 
مطلوبات اجنبية 

ودائع ححكومية 
حسايات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من: المصادر نفسها. 


البنوك التجارية | 


لسعودية 


03 


جدول رقم (؛ - /اا) 


191١ للسئوات‎ 


وربملايين الريالات السعودية) 


(4 -/7). وليس هناك بورصة للاوراق المالية والتعامل بالاخيرة نادر(*0) , 


ويلاحظ ان هوأ كبيراً نسبياً قد تحقق في كل من موجودات البنوك التجارية وفي انواع 
الودائع لدءبا بعد عام 5 » ويعود ذلك في الغالب الى تنامي ايرادات الحكومة من النفط 
والانفاق التدنموي الكبير من قبل الحكومة نتيجة ذلك وتزايد النشاط الاقتصادي من قبل 
القطاع الخاص. ولكن يلاحظ ايضاً غياب الاقتراض الحكومي بسبب مركزها النقدي 
القويء وكذلك غياب الاقتقتراض المصرق من مؤسسة النقد السعودية نتيجة سيولة البنوك 
العالية . 


وهناك من الناحية الاخرى مؤسسات مالية اقليمية عديدة منها: صندوق التنمية 
السعودي الذي اسس عام 141/4 يرأسمال قدره (876) مليون دولار والبنك الإسلامي 
الذي تساهم فيه البلدان الاسلامية اللاخرى برأسمال قدره )7١4٠٠(‏ مليون دولار. وتقرضص 
كلتا المؤسستين باسعار فائدة اسمية وتمنح قروضاً على اسس تحتوي عموماً وعملياً عنصر 
المنح . كيا تساهم السعودية في شركة الاستثمار العربية التي يبلغ رأسمالها )7٠١(‏ مليون دولار 
وفي صندوق الإنماء العربي كذلك'”" . 


اما في سلطئة عمان فلا توجد سوق نقدية او مالية متطورة رغم وجود بعض البنوك 
التجارية المحلية والاجنبية . غير ان هذه البنوك علاقة وثيقة بالاسواق المالية الدولية. ويرى 
البعض 20 ان حجر الاساس لهذه العلاقة الوثيقة يكمن في استقرار القيمة التعادلية للريال 
العماني وارتباطها بالدولار الامريكي . ولكن ليس هناك حوالاات خزينة ولا سندات حكومية 
او تجارية . ١‏ 

ويلاحظ في الجدول رقم  4(‏ 8”) ان الاثتمان المصرفي الى القطاع الخاص كان اهم 
فقرة في موجودات البنوك التجارية» كا انه تزايد بنسب مهمة منذ عام 1914. هذا في حين 
تناقص الائتمان المصرفي الى الحكومة في وقت زادت فية ودائع الاخيرة عموماً خلال الفترة 
موضوع البحث. كا تزايدت الودائع يأنواعهاء وتنامت حسابات رأس المال بأكثر من ٠٠١‏ 
بالمائة بين عامي 191/5 و141/84. وكذلك تحسنت سيولة المصارف وتضاعفت الموجوذات 
الاجنبية لديها نتيجة زيادة صادرات القطر من النفط وميل ميزان المافوعات لصالحه . 


( 16 ) جامعة الدول العربية: الأمانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقنصادية: الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العري. ص 9١9؟.‏ 


١5 (‏ ) علهفناا عا عن ععسعهصة1 تزه كعءلاه35 غانه كع تلاعناجاى واناءاائه8 .كله قطاعهانا لعة دو 
.0 راكقاط 


( 187 ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, المصدر نفسه. ص .76٠0‏ 


يذانا 


جدول رقم (؟ -8*) 
البنوك التحارية العمانية. للستوات “1641/7 1١91/4‏ 
(بملايين الريالات العمانية) 


15 هماو1 


حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية 

ودائع شبه نقدية 
ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 


فقرات اخرى (صافية) 


المصدر: احتسيت من: (1980 أدداوسط) 8 .00 ,33 .ل0/ ركع ةاكالها5 أمنعبمامة؟1 أهدده ام امعل1 


اما في اليمن الشمالي فقد كان فيه في النصف الثاني من السبعينات ثمانية بنوك. واحد 
منها محل والسبعة الباقية اجنبية» بفروع بلغت )١09(‏ فرعاً. ويدل ذلك على هيمنة البنوك 
الاجتبية على الجهاز المصرفي اليمني 40" . 
وهناك من بين البنوك مصرف عري واحد فقط. وتمثل هذه البنوك كل ما هناك من 
سمسرة مالية ولا وسائل دين حكومية ولا مؤسسات مالية اخرى. وتقوم البنتوك التجارية 
بتمويل الاستيرادات خصوصاء ويمول كونسورتيوم من البنوك العاملة محصول القطن الذي هو 
المحصول الرئيسي المعد لاغراض التصدير. اما تمويل مشاريع التنمية فيتم احيانا من خلال 
قروض طويلة الاجل من قبل صناديق التنمية العربية وغيرها من المصادر الاجنبية(*"") , 
ويلاحظ من الجدول رقم( 8") تنامي الموجودات الاجنبية لدى الجهاز المصرقي. 
فرغم ان الميزان التجاري هو عادة في غيرمصلحةاليمن» الا ان الاخير يستطيع تغطية حاجاته 
(178 ) المصدر نقسهء ص 595. 
١١9 ١‏ ) علفلفنالا عطا انا ععنمسة] زه كعءجلا50 نجه كع سشااعيانا5 عن [اه8 ,.05ه , تماعهلةا لمة حرو 


.209-210 .مم ,اكه 


انا 


من الصرف الاجنبي عن طريق تدفق كبير الى الداخل من تحويلات المغتربين اليمنيين في 
الخارج . 
كيا يلاحظ انه في الوقت الذي تناقصت, حتى اختفت عام 2141/4 القروض الحكومية 
من الجهاز المصرفي. فقد تزايد. وبشكل كبيرء الائتمان المصرفي الى المؤسسات الحكومية» 
ويشكل اخصء الى القطاع الخاص. كما يلاحظ الاعتماد المتزايد للبنوك التجارية على البنك 
المركزي هناك كما تعكسه قروض الاخير الى البنوك المذكورة. كا تنامت الودائع بأنواعها لدى 
هذه البنوك» مما يدل على تزايد ادخارات الافراد خلال الفترة موضوع البحث. ومع ذلك فان 
هذه الادخارات لم تشكل خلال الفترة ه/91١ ‏ 19375 سوى 7,7 بالمائة من الدخل القومي 
هناك( *") , 


جدول رقم (؟ -4”) 


البنوك التجارية اليمنيةء للسنوات “191/1 - 191/4 
(بملايين الريالات اليمنية) 


احتياطيات 


موجودات اجتبية 
حقوق على الحكومة 
حقوق على مؤسسات رسمية 
حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 
ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجنبية 
ودائع حكومية 
قروض من البنك المركزي 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


2 ) جامعة الدول العربية, الامانة العامة الادارة العامة للشؤونت الاقتصادية, الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
المري. ص 510/4 


ان 


هذا وقد تم عام 6 انشاء بنك التسليف الزراعي برأسمال قدره مائة مليون ريال 
تدفعه الحكومة كاملا ويقوم البنك يتمويل المشاريع الزراعية والنشاطات المتعلقة مها. وقد 
بدأ البنك اعماله عام 19475 . كما أقيم عام 149/7 البنك الصناعي اليمني برأسمال قدره مائة 
مليون ريال كذلك تساهم فيه الحكومة بنسبة ١‏ بالمائة والبنوك التجارية والشركات الخاصة 
والافراد بنسبة ١‏ بالماثة. ويقوم البنك بتمويل المشاريع الصناعية والمساهمة في رؤوس اموالها 
تدعياً للصناعة في اليلاول' *') . 

اما اذا انتقلنا الى اليمن الجشوبية فسنجد ان المادة (؟) من القانون الرقم (5”) لعام 
بشأن النظام المصرفي هناك قد نصت على اعتبار النظام المصرفي جزءاً من القطاع العام 
في الاقتصاد الوطني. كما نصت المادة (4) من القانون نفسه على ان النظام المصرفي يتكون من 
مصرف اليمن المؤسس بموجب القانون نفسه, والبنك الاهلي المشار اليه في القانون نفسه 
والسذي سيق انشاؤه بموجب القانون الرقم (/”) لسنة 14359 برأسمال اسمي قدره خحمسة 
ملايين دينار يمني . وقد نضت المادة (84) من القانون الجديد الرقم (5*) لسنة 1١91/5‏ عل 
جواز قيام البنك الاهلي بمزاولة جمييع اعمال البنوك التجارية المتخصصة. ولذا فقد اتجهت 
تسهيلات البنك الاثتمانية تدريجا نحو تمويل تجارة التصدير والاستيراد والانشطة الزراعية 
والصناعية . كما قدم تسهيلات ادخارية وزاد من الفوائد التشجيعية عليها بالعملات الاجنبية . 
وقد بلغت فروع البنك في نبهاية العام لال91١‏ عشرين فرعا موزعة على محافظات القطر 
كافة9”*'). هذا ولا توجد في اليمن الجنوبية شركات استثمار ولا مؤسسات ائتمان اخرى 
ما عدا صتاديق توفير البريد التي يرجع عهدها الى القرن التاسع عشرا؟*". 

ويتبين من الجدول رقم (4؛ - )5١‏ السيولة العالية التي يتمتع بها البنك الاهلي كما 
تعكسه احتياطياته وموجوداته الاجنبية مقارنة بالودائع لديه بأنواعها. الا انه يلاحظ ضالة 
الموجودات الاجنبية المتوافرة لدى البنك. وكذلك ضالة الاثتمان المصرني الى كل من الهيئات 
الرسمية والقطاع الخاص معاً. كما ان الاثتمان الى الهيتات الرسمية قد ظهر منذ عام 141/8 
فقط ءوفاق الاثتمان الى القطاع الخاص بما يزيد على اربع مراتيمما يدل على مبياسة البنك في 
تمويل المؤسسات 0 لاغراض التنمية الاقتصادية في ظل سياسة الاقتصاد الموجه. التى 
تتبعها الحكومة هناك. وتشير الارقام الواردة في الجدول الى قلة الودائع كذلك مما يدل على 
انخغخاض نسبة 5000 لدى السكان. كا تشير تشير الودائع الحكومية الى ضعف المركز النقدي 
للحكومة واستقراره في السنوات الاخيرة في مستوى منخفض . كما ان تزايد المطلويات 
الاجنبية مقابل الموجودات الاجنبية تعكس ضعف المركز الخارجي للقطر والبنك معاً. 


١151 (‏ ) المصدر نفسهء ص 4/ا5. 

(147) الاشوني. «اجهزة الوساطة المالية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»» ص 75501556٠9‏ 

( 14 ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والتقدية في الوطن 
العريء ص .55١‏ 


انرا 


زكرا 


جدول رقم (؛ )1١٠-‏ 


البنك الاهلي التجاري في اليمن الديمقراطية, للسنوات 141/١‏ 14178 (بملايين الدنائير اليمنية) 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

خقوق على مؤسسات رسمية 
حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية (نحت الطلب) 

ودائع زمنية وادخار 
مدفوعات تجارية مسبقة 

مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

حسابات رأس المال 

فقرات اخخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصدر نفسه..و 


(1©هاجوبد5) (1978 به 1) 5 .00 ,31 .ام؟ ركع كلها لستعديهابا"[ لم«مالهدجع14 


؟ ‏ التطورات المصرفية في الجناح الغربي (الافريقي) من الوطن العربي 


اما في الجناح الافريقي من الوطن العري فقد قادت مصر تطورات مهمةء مصرفية 
وغير مصرفية, مبتدئة بعام 91١‏ الذي نادت خلاله بسياسةالانفعاح الاقتصادي الذي 
استهدف الاستفادة من فرص التمويل الخارجي للنشاط الاقتصادي في مصر وتخفيف القيود 
على حركة رؤوس الاموال الاجنبية ومحاولة طتانة رأس المال العربي والاجنبي المستثمر قي 
مصر. وقد صدر لذلك القانون الرقم 6 لسنة ١91/١‏ بشأن استثمار رأس المال العربي 
والاجنبي والمناطق الحرة لتشجيع ذلك. وكذلك صدر القانون الرقم +5 لسنة ١90/5‏ هادقا 
الى الشيء نفسه او تقديم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية ومحددا مجحالات استثمار رأس 
المال العربي والاجنبي » بما في ذلك اقامة بنوك الاستثمار وينوك الاعمال التي يقتصر نشاطها 
عل العمليات الي تتم بالعمللات الحرة . 


اما بالنسبة للمصارفء فقد صدر عام 141١‏ القرار الجمهوري الرقم 5477 والخّاص 
بتطوير المصارف على اساس من التركيز والتخصص الوظيفي بحيث أعيد توزيع تمنويل 
قطاعات الانتاج بين مجموعات البنوك الي أعيد دمج بعضها فاصبحت اربعة. فاختص البنك 
الاهلي المصري بشؤون التجارة الخارجية» وبنك مصر وبنك بور سعيد اللذان دمجا عع 
بشؤون التجارة الداخلية والمحاصيل الزراعية» والبنك الصناعي وبنك الاسكندرية اللذان 
ديا عا كذلك» بشؤون الانتاج . اما شؤون التشييد والاسكان فقد عهد بها الى كل من بنك 
الاثتمان العقاري والبنك العقاري المصري9'*') . وقد اجاز القانون الرقم 47 لسنة19174 
المشار. اليه إنشاء بنوك استثمار وبنوك اعمال لتمويل المشروعات المحلية والاجنبية وعمليات 
التجارة الخارجية والعمل في المناطق الحرة. كما اجاز القانون اتقراد رأس المال العربي 
والاجنبي في اقامة بنوك يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملة الحرة اذا كانت فروعا 
لمؤسسات مركزها الرئيس في الخارج. كما اجاز القانون انشاء بنوك عربية واجنبية تقوم 
بعمليات بالعملة المحلية بشرط مساهمة رأس المال المحلى معها بنسبة لا تقل عن ١‏ بالمائة. 

وفي عام 14190 صدر قرار جمهوري الرقم 777 ألغي بموجبه قرار التخصص المصرقي 
الوظيفي المشار اليه اعلاه والصادر في ايلول/ سبتمبر ١141/١‏ وترك الحرية للقطاع العام 
للتعامل مع البنوك كافة. ثم صدر القانون الرقم ١٠١‏ لسنة ١9976‏ بشأن البنك المركزي 
المصري والجهاز المصرفيء تم بموجبه تخويل البنك المركزي صلاحية اعتماد مجلس ادارته 
لميزانيته التخطيطية وميزانيات بنوك القطاع العام وسلطة تعديلها ومتابعة تنفيذها نما حرر 
الاخيرة من قواعد الموازنة العامة للدولة وقيودها. وعدد القانون انواع البنوك التي يمكن ان 
تزاول الاعمال المصرفية في مصره وهى : البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وينوك 


.7”7 ابراهيمء» وانجهزة الوساطة المالية (المؤسسات المصرفية) في جمهورية مصر العربية»» ص‎ ) ١145 


ناا 


يننا 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على الحكومة 

حقوق على القطاع الخاص 
حقوق هلى البنوك الاختصاصية 
ودائع جارية (نحت الطلب) 
ودائع زمنية وادخار 

مطلوباث اجنبية 

ودائع حكومية 

مبالغ مغابلة 

فررض من البنك المركزي 
ففرات اخرى (صافية) 

ودائع ادخار لدى دوائر البريد 


5 


المصادر: احتسبت من: المصادر نفسها. 


جدول رقم (؛ )4١-‏ 
البنوك التحارية المصرية . للسئوات ١417١‏ 1917/4 (بملايين الجنيهات المصرية) 
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1ن 
ادشفن 
ليضف 
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لا 
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ر14١‏ 
اأرءكلا 
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١‏ الميتاا 
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لاركما 
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الاستثمار وينوك الاعمال. وقد عرف القانون الاخير ينوك الاستثمار والاعمال بأنها تلكث 
البنوك التي تقوم بمباشرة عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات, واجيز لها ان تنشيء في 
هذا المجال شركات استثمار او شركات تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة. كيا يمكن لا 
أن تقوم بتمويل عمليات التجارة الخارجية. وقد نشأ في نطاق ذلك نوعان من بنوك الاستثمار 
والاعمال في مصر. الاول يتمثل في بنوك مشتركة وتتخذ شكل شركات مساهمة مصرية. والثاني 
يتمثل في فروع لبنوك اجنبية . وف نباية عام 194757 كان هناك سبعة بنوك تجاريةء منبا ثلاثة 
عامة وثلاثة اجنبية ومشتركة. كما كان هناك بنكان عقاريان وسبعة عشر بنكا زراعيا موزعة 
على المحافظات المختلفة» وبنك صناعى واحدء وعدة بنوك استثمار واعمال»تزاول اعماها 
بالعملات الحرة. كا كان هناك سبعة بنوك اجنبية» وينكان مشتركان» وفرعان لبنوك اجنبية 
يقتصر نشاطها على المناطق الحرة**') . وهكذا نشأ في ظل هذه القوانين التشجيعية المختلفة 
الكثير من البنوك التجارية والاستثمارية» محلية واجنبية ومشتركة.» ساعدت على ايداع 
واقتراض الاموال بالعملات المحلية والاجنبية. كما قامت في داخل هذه البنوك ادارات 
متخصصة تقوم مقام بيوت الخبرة بتوفير ألمعلومات عن فرص الاستثمار والبيانات التكميلية 
اللازمة7( )١*‏ 1 


ونلاحظ, بالرجوع الى الجدول رقم (0)41-5 النمو الذي حدث في الموجودات 
الاجنبية بعد عام 21417 ويعود ذلك جزئيا الى الدعم العربي لمصر بعد حرب تشرين المجيدة 
في ذلك العام. كا نلحظ ايضا القفزة المهمة بعد ذلك العام في الاثتمان الذي منحته البنوك 
التجارية الى كل من القطاع العام والخاص. كما لعب البنك المركزي دورا متزايدا ف القروض 
التى قدمها الى البنوك التجارية والتى زادت خلال فترة السنوات العشر هذه بحدود 76٠‏ 
بالمائة» مما أمن للمصارف التجارية احتياطيات اضافية. كها زادت الودائع بانواعها مما يدل 
على نمو الادخارات الوطنية ولو بصورة معتدلة . 


اما فيها يتعلق بالسودان فقد سبقت الاشارة الى تأميم البنوك التجارية كليا عام 
. ثم صدر عام 14377 قانون تنظيم البنوك والاثتمان الذي نقل بعض سلطات البنك 
المركزي على البنوك الى وزارة المالية. الا ان الحكومة عادت عام 191/8 فألغت القانون 
المذكور وأعادت للبنك المركزي سلطاته القديمة على البنوك التجارية"*") . 


2)١4© (‏ المصدر نقسه. ص 44 ١٠هثال.‏ وجامعة الدول العربية» الامانة العامة الادارة العامة للشؤون 
الاقتصادية» المصدر نفسه. ص !8141 ©8ه. 

١5‏ ) جامعة الدول العربية.» الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والتقدية في الوطن 
العريء من ©0868. انظر كذلك حول تطور الوضع المصرفي في مصر حتى عام لا16: 

,90 .مم ,اعمط ءامفناآ هلا جم ععيهابة1 إن ععء7لا50 كانه كع تنااعلاجا3 وان [ائت8 .عله , تماجهانا لمعه 100 


( 147 ) جامعة الدول العربية الامانة العامة» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية» المصدر نفسه. ص 778 


ينا 


وتوضح الارقام الواردة في الجدول الرقم 4_- >" تواضع الموجودات الاجنبية مع 
تزايدها بعد عام 5 » كا تشير هذه الارقام الى ان ت-_ الى القطاع الحكومي كان 
محدوداء في حين زاد الاثتمان الى القطاع الخاص وبشكل خاص بعد العام المذكور كذلك. 
وقد تزايد كذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي مما يدل على اعتماد متنام على الاخير 
لاغراض الاحتياطي والسيولة . هذا في حين كانت هناك زيادات في الودائع الزمنية والادخار» 
ما يدل على تزايد نسب الادخار المحلي هناك . 


واخيرا اقيم بنك الاستثمار السوداني الذي هو البنك المتخصص الوحيد ‏ برأسمال 
مختلط تشارك فيه الحكومة وينك السودان والاهالي والاجانب بنسب محددةء ويبلغ رأس المال 
مليون جنيه سودانيء يدفع منه نصفه ويدف الى تشجيع الاستثمار الخاص. المحلٍ 
والاجنبي )١64(‏ 1 

اما الصومال فقد سبق القول بانها أمت جهازها المصرني التجاري عام 21917١‏ واقيم 
عام ١917/1‏ مصرفان هما: البنك التجاري الصومالي وبنك الادخار والتسليف الصومالي اللذان 
ديجا معاً عام في عملية اعادة تنظيم للجهاز المصرفي فاصبح هناك مصرف تجاري 
حكومي واحد أعيدت تسميته عام //191 فاصبح يسمى (البنك الصومالي للتجارة والادخار) 
اكتنبت الحكومة والبنك المركزي برأسماله بحصص متساوية (5*') . 

ويوضح الجدول رقم (5- 57) تطور الوضع المالي للبنك المذكور خلال الفترة ١91١‏ 
6 . حيث يتبين من الجدول المذكور انهء مع غياب الاقتراض الحكومي من البنك 
المذكورء فقد تزايد الاثتمان الى القطاع الخاص خلال الفترة موضوع البحث. كما ان من 
الواضح تزايد اعتماد البنك على البنك المركزي كما يعكسه تزايد قروض الاخير الى الأول بين 
عامي 1١41/١‏ و1474 ينسبة تصل الى حوالى 7٠٠١‏ بالمائة» هذا في وقت تواضعت فيه ارقام 
الموجودات الاجنبيةء ولكن تزايدت الودائع بانواعهاء بينما بقي رأس المال ثابتا منذ عام 
02 بحدود ١14,6‏ مليون شلن صممالي. ويذلك كانت الودائع اهم مصادر موارد البنك 
خلال الفترة. وليس هناك ودائع حكومية لدى البنك. ويعود ذلك الى احتفاظ الحكومة 
بحساياتها لدى البنك المركزي )'٠*:(‏ . 


وليس هناك في الصومال اي سوق نقدية او مالية» ولا يوجد من البنوك المتخصصة 
سوى بنك التنمية الصومالي الذي أسس عام 1458 برأسمال قدره )3٠١(‏ مليون شلن 
صومالي تساهم فيه كل من الحكومة والبنك المركزي بنسبة 40 بالمائة والبنلك الصومالي للتجارة 


( 144 ) المصدر نفسهء ص 737١‏ . 
( 154 ) المصدر تفسهء ص ©5886" . 


١168 (‏ ) المصئر ئقفسةء ص 5856 . 


زنارا 


إطارا 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية (نحت الطلب) 
ودائع زمنية وادخار 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 

قروض البنك المركزي 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (4 
البنوك التجارية السودانية, للسئوات 191١‏ - 


-42) 
4 بمملايين الجمنيهات السودانية) 


1 0 50 


ش والادخار وشركة التأمين بنسبة ٠١‏ بالمائة ويقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الاجل للاغراض 
الصناعية والزراعية وتقوم سياسته على اختيار المشاريعم حسب اولويتها في خطة التنمية 
الاقتصادية(١"')‏ , 


أما ليبيا فقد سبقت الاشارة في الفصل السابق الى ان قرارا قد صدر عام ١959‏ 
قضى بتلبيب المصارف التجارية العاملة هناك. ثم صدر القانون الرقم وذ لعام وا 
قاضيا بتأميم الحصص الاجنبية في المصارف واعادة تنظيمها. فتحدد عدد المصارف التجارية 
بخمسة مصارف على ان تأخذ شكل شركات مساهمة. ثلاثة منها مملوكة كاملا من قبل 
الدولةء ويشارك القطاع الخاص في اثنين منها بنحو "٠‏ بالمائة من رأس المال. ويحل مصرف 
ليبيا المركزي محل الحكومة في هذه الملكية. وقد كان قانون المصارف الرقم 4 لسنة 1957 
وتعديلاته قد قضى في مادته الثانية والخمسين على الا يقل رأسمال المصرف عن نصف مليون 
دينار ليبي او ان يكون ١ه‏ بالمائة على الآقل ملوكا من قبل مصرف ليبيا المركزي. ويكون 
الباقي تملوكا من قبل مواطنين ليبيينء وعلى ان يكون للمصرف الاخير ممثلون في مجالس 
ادارات المصارف التجارية لا يقل عددهم عن نسبة مساهمته في رأس المال. وان يكون من 
بينهم رئيس المجلس والمدير العام(" ') . 

ويتضح من الحدول رقم (5- 55) ان اهم موجودات البنوك التجارية تمثلت بالائتمان 
الى القطاع الخاص الذي زاد بين عامي و197,/8١‏ بحدود عشر مرات. في حين يلاحظ 
غياب الائتمان المصرفي الى الحكومة بسيب مركزها النقدي الحيد نتيجة ايرادات النفط التي 
تزايدت بشكل مستمر وينسب متنامية خلال الفترة موضوع البحث. كا يمكن ملاحظة تنامي 
مدخرات الافراد من خلال الزيادات المهمة في ودائعهم المختلفة لدى البنوك التجارية خلال 
الفترة نقسها. كما زادت حسابات رأس المال زيادات مهمة كذلك وبحدود عشر مرات ايضا 
خلال الفترة عينها. 

وفي عام 1١917‏ أسس المصرف العربي الليبي الخارجي برأسمال قدره عشرة ملايين 
دينار ليبي» زيد فيما بعد الى ١6‏ مليون دينارء مملوك كاملا لمصرف ليبيا المركزي. ويقوم 
المصرف بجميع الاعمال المصرفية وعمليات التمويل الافائي» وله في سبيل ذلك تأسيس 
المؤسسات المالية والمشاركة فيها؟"١)‏ . 

وكنا قد اشرنا من قبل الى ان تونس قد قامت ب (تونسة) البنوك هناك وتجميعها في 
اواخر الستينات مما أدى الى انخفاض عدد البنوك الى اثني عشر مصرفاء بحيث اصبح الجهاز 


( 161 ) المصدر نفسه.ء ص 7585 . 
( 169 ) المصدر نقسه ص 48/8 -444. 


( 186 ) المصدر نقسه. ص 444 - 5946 . 


ودين 


ناوا 


جدول رقم (4؛ - 47) 
البنك الصومالي للتجارة والادخارء للسنوات 147٠١‏ 14784 (بملايين الشلئات الصومالية) 


احتياطيات 
موجودات اجنبية 
حقوق على القطاع الخاص 


ودائع جارية 
ودائع زمئية وادخار 


قروض من البئك المركزي 
فقرات اخرى (صافية) 


المصادر: احتسبت من : المصادر نفسها. 
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١و‎ 


موجودات اجنبية 
حقرق عل القطام الخاص 
ودائع جارية 


ودائع شبه نقدية 
مطلوبات اجنبية 

ودائع حكومية 
حسابات رأس المال 
فقرات اخرى (صافية) 


جدول رقم (4 -44) 
البنوك التجارية الليبية؛ للسئوات 1917١‏ - 147/8 (بملايين الدنائير الليبية) 


المصرفي التونسي في اواسط السبعينات يتألف من عشرة بنوك تجارية» منها بنوك يشارك فيها 
رأسمال اجنبى . وعددها ستة. ومنها بنوك تؤلف قطاعا مصرفيا عاما وعددها ثلاثة, احدها 
بنك يمنح قروضا طويلة الاجل ويشارك في انشاء المشاريع. كبا كان هناك فروع لشلاثة بنوك 
اجنبية» فرنسية وبريطانية, وواحد منها عربيء وهي بنوك ايداع تركر اعمالها في القطاعين 
الصناعي والتجاري . هذا عدا عن ثلاث مؤسسات تنمية لا يسمح لها بتلقي الودائع. وتمنح 
قروضا طويلة الأجل لاغراض الصناعة والانشاءات والسياحة وغيرها. وتساهم فيها الدولة 
جنبا الى جنب مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي . كما ان هناك مؤسستين لأغراض 
الادخار. واخرى متخصصة بادارة السندات الالية . 

ولا يأخذ الجهاز المصرفي التونسي بنظام التخصص الوظيفي. بل يغطي نشاطاته غتلف 
قطاعات التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والتمويل العقاري والزراعي والسياحي . ولكن 
هناك حدودا قصوى للائتمان على انواع القروض والسلفيات وحسب الضمان المقدم او نوع 
النشاط الممول 9*") . 

ويلاحظ في الجدول الرقم (4- 55) تزايد اعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي 
متمثلا بالقروض المتزايدة التي قدمها لها الاخمير. واهم موجودات البنوك هو الاثتمان الذي 
نحه للقطاع الخاصء مما يدل على نشاط متزايد في تمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة. هذا في 
حين كان تو الموجودات الاجنبية بطيئا. اما الودائع بانواعها فقد زادت خلال هذه الفترة 
بصورة معتدلة. ما يدل على مستوى منخفقض للادخار الخاص. هذا في وقت نلحظ فيه نموا 
مضطردا في القروض الاجنبية الطويلة الاجل خلال الفترة عينها. كما تلعب البنوك التجارية 
دورا مهما في تمويل الحكومة حيث زادت قروضها الى الحكومة بحدود حمس مرات وتصف المرة 
خلال الفترة موضوع البحث. 

أما الجزائرء فيتميز الوضع المصرفي الحاللي فيهال"*' . بوجود ثلائة مصارف للودائع. 
ى) :تسمى هناك. وجهازين آخرين للدراسة والاستشارة. ولكل مؤسسة مصرفية دورها المحدد 


١64 2‏ ( انظر حول هذه التطورات. المصدر نقسية») ص 1 ؟؛ محمد الشطي . وأجهزة الوساطة المالية في الجمهورية 
التونسية. » في: اتماد المصارف العربية.» الموسوعات المصرفية» موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج 5 ص 
7688-7 والبنك المركزي العراقي. دائرة الاحصاء والابحاث. التقرير الاقتصادي الدولي, تشرين الأول ١1918‏ ص 
هلا و*١-15١1.‏ 


١66 (‏ ) عبد القادر الشيخ وعدنان الميارك. «اجهزة الوساطة الالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,» في: 
اتحاد المصارف العربية» الموسوعات المصرفية.» موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية. ج 'اء ص 7 8اء وفؤاد 
هاشم وهشام البساط. «تقرير عن ادارة الجهاز المصرفي بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية»» ورقة قدمث الى: جامعة 
الدول العربية» المنظمة العربية للعلوم الادارية, مركز البحوث الاداريةء الندوة العربية لادارة المصارف. ١.ء‏ بيروت» 17- 
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 01517 الئراسات والبحوث العربية المقدمة للندوة العربية الأولى لادارة المصارف. بيروت» 
7-5" نوفمبر (تشرين الثاني) 1617/7 (بيروت: المركز 1١61/7‏ -151/7), ص /4-91ة. 


لفن 


١ 


أذ 


جدول رقم (؛ -40) 
البنوك التجارية التونسية. للسئوات 1941١‏ 14174 (بملايين الدئانير التونسية) 


»||« |س مام 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق على الحكومة 

حقرق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 

ودائع شيه نقدية 

مطلوبات اجنبية 

فروض اجنبية طويلة الاجل 
مبالغ متقابلة 

مبالغ اقراض حكومية 
قروض من البنك المركزي 
حسابات رأس المال 

فقرات اخرى (صافية) 
ودائع جارية لدى دوائر البريد 


لمصامر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


4اوا 


الح لفن 
ادن 
وخثيارن 
كأركخمة 
كلارك؟1اة 
على لمانا 
,64 
يتحتف 
"عورم 
لاكرةه 
فين 
حا نمف 
-كذفرؤةا 
فكلف 


15 


نضا 


احتياطيات 

موجودات اجنبية 

حقوق عل الحكومة 
حقوق على القطاع الخاص 
ودائع جارية 


ودائع زمنية 

مطلوبات اجتبية طويلة الاجل 
مبالغ افراض حكومية 

فروض من البنك المركزي 
فقرات اخخرى (صائية) 

ودائع جارية (دوائر البريد) 
ودائع جارية خاصة لدى الخزينة 


المصادر : اححتسبت من : المصادر نفسها . 


جدول رقم (؛ -5؛) 
الببوك التجارية الجزائرية (بنوك الودائع النقدية). 


- 161١ للسئوات‎ 


6/6 


١‏ (بملايين الدنائير الجزائرية) 


يشمل المجالات التي يمكن للمؤسسة المساهمة في تسيير النشاط الاقتصادي فيها. فأحد البنوك 
يمول القطاع الزراعي والصناعي المؤمم , والاخسر يمول القطاع الخاص. خصوصا المنشات 
الصغيرة والمتوسطة . اما مهمة الثالث فتشمل تطوير العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية. 
لذا يمكن القول بان جميع المصارف تنشط في المجالات الاقتصادية على اختلافها. 


ومن المؤسسات المصرفية المتخصصة, هناك الصندوق الوطني للتوفير والضمان الذي 
انشيء منذ عام 1476ء والصندوق الجزائري للتنمية الذي اسس عام 1478 ثم تحول عام 
7 الى مصرف للتنمية فاصبح جهازا اقتصاديا مهما وفعالا في تنفيذ قرارات التخطيط. 
ويمنح الصندوق قروضا طويلة الاجل لمختلف القطاعات . ولاجال تراوح بين عشر الى عشرين 


سيية . 


ويتطابق اسلوب العمل والتنظيم الداخلي لكل هذه المصارف مع التنظيم اليكل 
للمصارف الفرنسية . وتتمركز شبكة المصارف الاجنبية في شمال البلاد بسبب تركز المعمرين 
الفرنسين والمنشات الاجنبية هناك . غير ان هذه المصارف دأبت مؤخرا على احداث فروع لما 
في مختلف محافظات القطر. اما تمويل التنمية فيربط حاليا بين اسلوب التخطيط المركزي مع 
حرية الادارة لكل منشأة. صناعية كانت ام تجارية» بمعنى ان للمؤسسات المصرفية الخيار في 
اعطاء رأيها مسبقا في القرار التمويل. كما ان لها الحرية في البحث عن الموارد المالية لتأدية 
الدور المحدد ل (667) ١‏ 

ويلاحظ في الحدول رقم (4- 45) الدور المهم الذي تلعبه المصارف في تمويل القطاع 
الخاص. حيث زادت قروضها الى هذا القطاع خلال فترة السنوات العشر المذكورة يما يقرب 
من عشر مرات. وقد فاقت هذه القروض ما منحته البنوك من اثتمان الى القطاع الحكومي 
خلال عام 191/4 بما يقرب من ائنتي عشرة مرة. مما يشير الى اهمية ومدى القروض التي 
منحتها للقطاع الخاص في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلقة. ومن ناحية اخرىء» تشير 
الارقام الواردة في الجدول الى مدى العون الذي يقدمه البنك المركزي هذه البنوك. حيث 
زادت قروضه اليها من )١158(‏ مليون دينار عام الى (11678) مليون دينار في نهاية 
عام 191/4 في وقت لم تزد فيه احتياطياتها بدرجة مهمة. كا يلاحظ تنامي اقنراض البنوك من 
مصادر اجنبية» مما يشكل مصدرا مهما لمواردها المالية. كما ينعكس ذلك ايضا في تنامي 
المطلوبات الاجنبية خلال الفترة موضوع البحث بنسية مهمة. مشكلة بذلك مصدرا آخر مها 
لموارد البنوك العاملة هناك. وقد زادت الودائع الجارية بنسب تفوق كثيرا نسب الزيادة في 
الودائع الزمنية. مما يدل من ناحية على زيادة كبيرة في عرض النقدء لم يرافقهاء من الناحية 
الاخرى. قو مهم مقابل في ادخارات السكان. غير ان ودائع السكان لدى دوائر البريد قد 
زادت كذلك مما قد يعتبر اضافة الى مدخراتهم تعادل ودائعهم الزمنية لدى البنوك التجارية . 


59 الشيخ والمبارك. المصدر نفسهء ص‎ ) ١166 


ينف 


ونتتقل الى المغرب لنرى ان الجهاز المصرفي هناك كان في اواخر السبعينات يتألف من 
خمسة عشر مصرفا ذات 8٠‏ فرعا موزعة على انحاء القطر بصورة غير متساوية» حيث يوجد 
منها 44 بالمائة على شاطىء الاطلسي. يخاصة محور طنجة الدار البيضاء. و56 بالمائة منها في 
الدار البيضاء وحدها. وقد صدر عام 149 اجراءات كثيرة هدفت الى مغربة البنوك من 
حيث رؤوس امواها وادارتها. فقد اصبح ضرورياءىا تحقق فعلاءان يكون 01 بالمائة على 
الأقل من رؤوس امواها مغربياء وان تكون أغلبية اعضاء مجالس الادارة من المغاربة. ويقوم 
بعض هذه البنوك بتمويل التجارة الخارجية وتنمية الصناعات التقليدية والمؤسسات العاملة 
الصغيرة والمتوسطة. الى جانب قيامها بالاعمال المصرفية الاعتيادية الاخرى. هذا بالاضافة 
الى وجود أربع مؤسسات مصرفية متخصصة تساهم الدولة في اغلب رأسماها وتمتلك اغلب 
الأصوات في مجالسها الادارية"”') . وتتركز جميع اعمالها في تمويل النشاط الاقتصادي 
بقروض متوسطة وطويلة الاجل. وتقوم بمنح الضمانات للائتمان المصرني. والتمويل المباشر 
وغير المباشرء اما بالمشاركة في رأس المال او بشكل اثتمان مباشر متوسط او طويل الأجل» 
خصوصا في المشاريع الي لها أولوية طيقا لخطط التنمية القومية. في اطار ذلك حدد القانون 
لكل مؤسسة تخصصاً معيناً لتمويل نشاطات انتاجية معينة : صناعية وزراعية وعقارية 
وسياسية(98١)‏ 5 
ويتضح من الجدول رقم (4- 47) انخفاض سيولة البنوك التجارية كما تعكسه النسبة بين 
الاحتياطيات والودائع بانواعها. ولعل هذا هو الذي يفسر لجوء المصارف الى بنك المغرب طلبا 
للسيولة مما أدى الى تزايد قروضه اليها بشكل مهم .وذلك خلال الفترة موضوع البحث. كما 
كانت قروض المصارف الى الحكومة والقطاع الخاص تمثل نسبة مهمة من موجودات البنوك. 
مما يعكس دورا مهما تقوم به المصارف في تمويل القطاعين العام والخاص هناك . كما بلاحظ 
انه كان هناك نمومهم في انواع الودائع لدى البنوك التجارية. بالاضافة الى الودائع الجارية لدى 
كل من دوائر البريد والخزانة المغربية» وهي خاصية اتصف بها بعض بلدان المغرب العربي. 
حيث وردت ايضا ضمن الوضع المالي العام للمصارف التجارية في الجزائر وتونس كذلك . 
ولعل ذلك راجع الى اسباب تاريخية والى تأثير النفوذ الفرنسي في ذلك . 
اما الوضع المصرفي في موريتانيا قيعكسه الجدول الرقم (4- 48). وبحكم الوضع 
القانوني للمصارف التجارية في موريتانيا القانون الرقم 5/٠7١‏ لعام 1١9174‏ الذي ألزم 
البنوك العاملة فيها. محلية او اجنبية» ان تكون على شكل شركات مساهمة او شركات عامة او 


١697 (‏ ) جامعة الدول العربية. الامانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. الاسواق المالية والنقدية في الوطن 
العريء ص .3501١52٠6٠١‏ 


(68ها١)‏ اليك المركزي العراقي ٠‏ دائرة الاخضاء والابحاث» التقرير الاقتصادي الدولي. تمور كلأقل ص © 
لاا 


نضا 


وس 


اححنياطيات 

موجودات اجنبية 

حفرق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخناص 


ودائع جارية 

ودائع زمنية 

مطلوبات اجلبية 

قروض من بنك المغرب 
فقرات اخرى (صافية) 

ودائع جارية لدى دوائر البنوك 
ودالع جارية لدى الخيزينة 


المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها. 


جدول رقم (؛ - ا4؛) 


البنوك التحارية المغربية (بنوك الودائع النقدية). للسئوات ١90/4 -1917١‏ 


(بملايين الدراهم المغربية) 


ارفتل 


مشتركةء مما ألغى نظام فروع المصارف المرتبطة بمراكزها الرئيسة الموجودة في الخارج. كما 
اوجب ان يكون الحد الأدنى لرأسمال البنك التجاري (60) مليون أوقية. وقد بلغ عدد 
البنوك العاملة في النصف الاخير من عقد السبعينات خمسة بنوك تساهم فيها كلها الحكومة او 
البنك المركزي الموريتاني بنسب تراوح بين 44 بالماثئة الى 4١‏ بالمائة من رؤوس اموالهحا. ومن 
هذه البنوك اثنان تمت اقامتهما عامى 1١91/7‏ و141/5 . اما البنوك الشلاثة الباقية فقد سبق 
انشاؤها منذ الخمسينات والستينات. وقد تعاظم و القطاع العام في رأسمال البنوك العاملة» 
كما شهد عقد السبعينات مشاركة مؤسسات مصرفية عربية في ثلاثة بنوك تعمل حاليا في 
اليلاد. كا ان هناك في موريتانيا فرعا ل (الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي) الذي هو 
مؤسسة مالية حكومية فرنسية متخصصة بيتقديم انواع معينة من التمويل ضمن قواعد وشروط 
واتفاقات خاصة . وتقوم البنوك التجارية وغيرها عموما بتقديم قروض لمختلف القطاعات 
الاقتصادية بالاضافة الى مشاركتها في رأسمال بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية. وهي 
تمنح اثتمانا قصير الأجل لتمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة. بما فيها التجارة الخارجية. 
ويقوم احدها يمتح قروض متوسطة وطويلة الاجل لتمويل الاستثمارات السكنية والقطاعات 
الانتاجية . هذل ولا توجد في موريتائيا مؤسسات مصرفية متخصصة بنوع واحد من التمويل. 
كما ليس هناك فيها سوق مالية ونقدية .)١91(‏ 


ونتيجة ضعف وضع السيولة لدى البنوك التجارية» كيا تعكسه نسبة الاحتياطيات الى 
الودائع بانواعهاء فقد اضطرت البنوك دائا الى الالتجاء الى البنك المركزي طلبا للسيولة. كما 
هو واضح في الجدول(48-5). حيث زادت قروض البنك المركزي الى البنوك المذكورة خلال 
الفترة موضوع البحث بأكثر من ٠٠‏ بالمائة» كما يلاحظ ضالة اعتماد الحكومة على التمويل 
المصرفي. في حين تزايدت القروض الى القطاع الخاص مما جعل نسبتها الى موجودات البنوك 
اكبر من غيرها من الفقرات الاخرى بكثير. وزادت خلال الفترة نفسها بنسبة تزيد على ٠.ه‏ 
بالمائة. وقد زادت ودائع البنوك يانواعها كذلك. ولكن اهم زيادة فيها تمثلت بالودائع 
الجارية. في حين بقيت الودائع الزمنية محدودة, مما يدل على ضالة الادخارات الخاصة هناك. 
وكان كل من القروض الى الحكومة وودائع الحكومة لدى البنوك محدودين بما يدل على ضعف 
في المركز النقدي للحكومة. ا يلاحظ وجود حقوق للخزينة على القطاع الخاص. وهو أمر. 
كما اشرنا عند الكلام عن المغرب. تختص به بلدان المغرب الغسري» متأثرة بذلك بالممارسة 
الفرنسية . كما توجد ودائع جارية لدى دوائر البريد. كما هو الحال ايضا في بلدان المغرب 
العربي جميعاء وذلك مقارنة بالبلدان العربية الاخسرى حيث تعتبر مشل هذه الودائع ودائع 
ادخارءلا ودائع تحت الطلب. ما دام من غير الممكن السحب عليها بموجب صكوك مصرفية . 


١69 (‏ ) جامعة الدول العربيةء الامانة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, المصدر نفسه. ص 580 
345 والبنك المركزي الموريتاني» «اجهرة الوساطة المالية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية . » ص .1١08- "8١‏ 


الضنا 


5 


١ 


البنوك التجارية الموريتانية 


موجودات اجنبية 

حفوق على الحكومة 
حقوق على القطاع الخناص 
ودائع جارية 


ودائع زمنية 


ودائع استيراد 

مطلويات اجنبية 

ودائع حكومية 

فروض من البنك المركزي 
حسابات رأس امال 

فقرات اخرى (صافية) 

حفوق اخفزينة على القطاع الخقاص 
ودالع جاربة لدى دوائر اليريد 


المصادر : احتسبت من: المصادر نفسها . 


جدول رقم (؛ -448) 


(بئوك الودائع النقدية). 


فد 


٠١ للسئوات‎ 
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6 وبملايين الاوقيات الموريتانية 


كلاوا 


مُفذل 


( 


استنتاجات حول الاجهزة المصرفية في الاقطار العربية 
فق عقد ا ,. يئات زححة 
يتبين من البحث السابق ما يل : 
أ إن الجهاز المصرني. التجاري والمتخصص. في بعض البلاد العربية مؤمم بالكامل. 
وهذه البلدان هي : العراق وسورية والسودان والجزائر واليمن الديمقراطية . وهناك بلدان 


يتميز جهازها المصرفي بكونه مؤما جزئياء وهي مصر وليبيا التي انمت الحصص الاجنبية في 
المصارف العاملة فيهاء وقامت بتلييب جهازها المصرفي اثر ذلك ومنذ عام 16456 . 


ب أما البلدان العربية الاخرى فتعمل اجهزتها المصرفية في ظل اقتصادات حرةء 
وبرؤوس اموال محلية وأجنبية. تساهم الحكومات في بعضها بنسب مختلفة . ومع ذلك فقد 
عمدت هذه الحكومات الى تقوية اشرافها ورقابتها على الاجهزة المصرفية فيها.ء سواء أكان عن 
طريق قوانينها المصرفية أم عن طريق مصارفها المركزية. كا انها ساندت وشجعت اقامة 
مؤسسات مصرفية وطنية مما أدى الى هيمنة هذه المصارف على الأجهزة المصرفية فيها هيمنة 
فعالة. بل اصبحت تؤلف النسبة العظمى من الأجهزة المذكورة . 

ج- تسيطر الحكومات سيطرة كاملة أو شيه كاملة عل المصارف المتخصصة في اقطارها 
في جميع الاقطار العربية تقريباً. ويتزايد الدور الذي تلعبه هذه المصارف في الاقتصادات 
الوطنية بذعم من الحكومات الوطنية واسناد مالي واسع منها. 


ه لا تزال البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية تلعب دوراً مهيأ في بعض الاقطار العربية, 
خصوصاً في مصر وبلدان الخليج العربي. كالسعودية والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية 
المتحدة ولبنان وعمان. بالاضافة الى اليمن الشمالية . ويلاحظ ان معظم هذه الاقطار. هي 
بلدان نفطية تتمتع بفوائض مالية ضخمة نسبيًء بشكل خاص في السعودية ودولة الامارات 
العربية المتحدة. ولكن التشريعات الحديثة التي ظهرت في مختلف هذه البلدان اخضعت 
البنوك الاجنبية لتشريعاتها وبدأت بوضع قيود على اقامتها ومجالات نشاطاها ورؤوس اموالا 
المخصصة لها للعمل في تلك الاقطار. 


11١ (‏ ) انظر في ذلك التقريرين القيمين التاليين اتحاد المصارف العربية. ندوة انسياب الاموال العرية الى اجهزة 
ومؤسسات التمويل العربية. أبو ظبي . 78-1١‏ آذار/ مارس 1937 . كلمة محمد نبيل ابراهيم امين عام اتحاد المصارف 
العر بية. ص 5916ل وحسني خليل. «تقرير عن الدراسات الميدانية لادارة الجهاز المصرني في الدول العربية».» ورقة 
قدمت الى: جامعة الدول العربية. المنظمة العربية للعلوم الادارية. مركز البحوث الادارية. الندوة العربية لادارة المصارف, 
٠١‏ بيروت. 35-١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 14177. الدراسات والبحوث العربية المقدعة للندوة العربية الأولى لادارة 
المصارف . ببروت. 1١‏ - 52 نوفمبر (تشرين الثاني) 977 . ج :١‏ الفراسات الميدانية عن ادارة الجهاز المصرني في الدول 
العربية. ص 837370 485 


لض 


ه ونظراً لعدم وجود سوق مالية ونقدية متطورة في اقطار الخليج: العربي خاصة» 
ولوجود فوائض مالية نفطية كبيرة لديهاء ولضالة فرص الاستثمار الانتاجى المحلى. فان البنوك 
العاملة في هذه الاقطار تقوم باستثمار امواها في الخارج ‏ في اسواق النقد والمال الغربية 
واليابانية ‏ وفي تمويل التجارة الخارجية . 


و قام معظم البلدان بعمليات دمج واعادة تنظيم واسعة لاجهزته المصرفية؛ بهيدف 
التركز وتحقيق اقتصاد في النفقات الادارية» ورفع الكفاية الادارية فيهء وزيادة قدراته 
الاثتمانية» وتحسين مستوى خدماته الانتاجيةء وتحديث وسائل الاشراف والرقابة عليه وتسهيل 
قيام البنوك المركزية يذلك» مع ادخال شيء من عنصر المرونة في توظيف موارده واعادة توجيهه 

نحو اغراض استكثمارية منتجة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الاقطار. 
وكانت كل من العراق وسورية واليمن الديمقراطية وليبيا والسودان ومصر والجزائر والسودان 
سباقة في عملية الدمج هذه. 


ز- ذهبت التشريعات الحديثة في جميع الاقطار العربية الى حصر الائتمان القصير الاجل 
بالبنوك التجارية.» وتكريس البنوك اللتخصصة باغراض التمويل الطويل الاجل. غير ان 
الاتجاه الاحدث في بعض هذه الاقطار كمصر ودول المغرب العربي كان نحو التخفيف من 
حدة التخصص. وذلك في ظل السوق التقدية والمالية المحدودة عموماً. والحاجة الماسة الى 
مشروعات اقتصادية منتجة تقوم عليها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الاقطار. 
وبهدف توفير الاموال اللازمة لمشل هذه المشروعات مما قد لا تستطيع المصارف المتخصصة 
توفيره وحدهاء في حين تتمتع المصارف التجارية باحتياطيات نقدية فائضة- وهي صفة تميزت 
مها هذه المصارف عادة باستمرار. 


4- وقد بقيت المصارف العاملة في الاقطار العربية عَموما تتبع نظام الفروع وتركز 
معظمها في العواصم وفي المدن' الرئيسة فيهاء حارمة بذلك المناطق الزراعية والريفية والمناطق 
النائية من خدماتها. وينطيق ذلك بشكل خاص عل المصارف المتخصصة بأنواعها: الصناعية 
والزراعية والعقارية. وقد انتبه كثير من الحكومات والبنوك المركزية الى ذلك فبدأات باتباع 
سياسة فتح الفروع وتوزيعها على اوسع رقعة ممكنة في اقطارها. هذا في وقت تزايدت فيه 
الفروع الخارجية للمصارف المحلية. وها ف البلدان العربية الاخرى نفسها. وقد ارتبط 
ذلك طبعاً بتزايد رؤوس الاموال العربية في بعض هذه البلدان وتنامي خبرتها المصرفية. مما 
جعلها تبحث عن منافذ جديدة لاستثمار هذه الامكاننات خارج البلذان المعنية عيتها نظراً 
لفرص الاستثمار المحلية المحدودة. وينطيق ذلك بصورة خاصة على العراق والاردن اللذين 
فتحا فروعاً لمصارفهما تعدت نطاق الوطن العربي لتمتد الى بلدان اجنبية اخرى. 


ط تكاملت التشريعات المصرفية في جميع الاقطار العربية» غير ان هذه التشريعات 
اختلفت في صوغ مضامينها من بلد الى آخر وفي مدى الرقابة والاشراف على الاجهزة المصرفية 


امه 


في كل منهاء ولكتها اتفقت ت عموماً في اهدافها الاساسية وف اجراءاتها ومتطلباتها. فقد احتوت 
كلها 0600 ): 
)١١(‏ ضرورة اتخاذ الملصرف شكل شركة مساهمة لايقل رأسماهها عن حد معين. كها 


(؟) تحديد مقادير الاموال التي يتوجب على المصرف الاحتفاظ بها داخل الدولة . 


(*) اعطاء البنك المركزي سلطات رقابية واسعة تتعلق بتسجيل البنوك وترخيصها 
واندماجها 07 فروع جديدة لها والغائها والحصول على موافقته بشأن زيادة او تخفيض رؤوس 
اموالها او تغيير انظمتها الداخلية. وتقديم ما يطليه من بيانات ومعلومات واحصاءات حوفاء. 
واعطائه حق اضيا ٠‏ وضرورة الاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطيات نقدية قانونية. 
وتحديد انواع وحدود الموجودات السائلة لدمهاء وتحديد اسعار الفائدة الدائنة والمدينة القصوى. 
والعمولات والاعمال التي يحظر على المصارف القيام مهاء وتنظيم احتياطياتها وامور تدقيقها 
خارجياً . 


ي يتجه معظم قروض المصارف التجارية في معظم الاقطار العربية نحو تمويل 
القطاعات التجارية. خصوصا التجارة الخارجية: في حين تحتل القروض الصناعية والزراعية 
المرتبة الثشانية. الا ان الاتجاه نحو التخصص النوعى في العمليات المصرفية, قد زاد من 
الاهتمام بتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية حسب حاجاتها التنموية. كنا قلت القروض 
الموسمية. خصوصا في القطاعات الزراعية» فاصبحت اكثر انتظاما من ذي قبل . 


ك زاد تمويل المصارف للقطاع العام بشكل مهم خلال السبعينات. خصوصاً في 
البلدان غير التفطية. أما في البلدان النفطية فقد بقي تمويل القطاع الخاص يؤلف أهم 
استخدامات موارد الينوك التجارية هناك. كما زاد عموماً استثمار البنوك في السندات 
الحكومية وستندات الخزينة - في البلدان غير النفطية بخاصة كذلك - ومع ذلك فان هذا النوع 
من الاستثمارات لا يزال محدودا مقارنة به في البلدان المتقدمة اقتصاديا. ويشكل هذا النوع 
من الاستثمار جزءا مهما من استخدام المصارف لمواردها في مصر والعراق وسورية والاردن 
والسودان على وجه ا لخصوص . 

ل تتميز البنوك التجارية العربية عموماً بدرجة عالية من السيولة تفوق نسب السيولة 
القانونية» ثما يعني وجود احتياطيات نقدية فعلية فائضة. وقد سبقت الاشارة الى أن ذلك 
عامل مهم يحد من فعالية السياسات النقدية لمؤسسات النقد المركزية في الاقطار العربية 
عموما. 


101 ) خليل, المصدر نفسه. ص .5١7 40١‏ 


م ويتصل بذلك ان القوانين المصرفية التي اشرنا اليها تفرض كلها تقريباً على المصارف 
التجارية فيها ان تحتفظ لدى البنوك المركزية بنسب معينة من الودائع لديها. وقد لاحظنا ان 
هذه النسب تختلف من بلد الى اخرء كما تختلف كونها موحدة بالنسبة لجميع انواع الودائع» أو 
حسب كل نوع من انواع هذه الاخيرة لدى المصارف. كا تختلف التشريعات فق أمر تحديد 
هذه النسب. فهي اما تحددها مباشرة بحدود دنيا وعلياء او انها تترك ذلك للبنك المركزي او 
سلطة نقدية اومالية اخرى. 


ن- تحتفظ البنوك التجارية بجزء من اصوها يشكل موجودات اجنبية. وقد كان معظم 
هذه البنوك, وحتى وقت قريبء يحتفظ بنسب كبيرة من هذه الاصول في الخارج بدرجة تفوق 
ما تتطلبه معاملاتها العادية. اما الان فيمكن تصنيف الاقطار العربية في هذا الشأن الى ثلاث 
مجموعات669): 


الأولى منها لا تسمح للبنوك بالاحتفاظ بأصول اجنبية في الخارج الا لتغطية او مواجهة 
عملياتها الاعتيادية في معاملاتها مع الخارج. وتشمل هذه الدول: العراق وسورية وتونس 
والجزائر والمغرب والسودان واليمنين الشمالية والجنوبية . 

والثانية تجعل البنك المركزي رقيباً ومحدداً للارصدة التى يمكن للبنوك التجارية الاحتفاظ 
بها في الخارج. قيقوم البنك المذكور بوضع الحدود والنسب والشروط الخاصة بذلك. وبحيث 
لا تزيد هذه الارصدة عن الحاجات العادية للمصارف لتمويل عملياتها الجارية. وتشمل هذه 
الدول كلا من ليبيا والاردن. 


اما الثالشة. فهي بلدان النفط العربية ولبنان التي تمثل كلها اقتصادات حرة تسمح 
لمصارفها بالاحتفاظ بأصول اجنبية قِ الخارج دون قيود سواء كودائع او استثمارات مالية. 
وتلعب الينوك الاجنبية العاملة في هذه اليلدان حورا مه في ذلك فتعمد الى تحويل اكير قدر 
مكن من ودائعها المحلية الى الخارج. حارمة بذلك أقطار الوطن العربي الاخرى من خدماتها 
الاستثمارية رغم حاجة هذه الاقطار الماسة اليها. هذا في حين قامت هذه البنوك بعوظيف 
جانب كبير من الودائع العربية قصيرة الاجل في قروض طويلة الاجل وصل بعض اجالا الى 
عشرين سنة. وقامت بتغطية هذه القروض عن طريق عقد قروص متءجددة ولاجال متوسطة 
في سوق النقد د الاوروبية""”. 


مهمة. لأن هذا دريدمن عل انف في الائتمان ار وعد من دام ا 


107 ) المصدر نفسه. ص 4١8‏ -414. 


)١17(‏ ابراهيم ني : ندوة أنسياب الاموال العربية الى اجهرّة ومؤسسات التمويل العربية . ابو ظبي . 11 95 أذار 
(مارس) /ال181 . ص 7١‏ . 


المصرفية, مما يقلل بدوره من قابليتها على استخدام الوسائل الحديثة نظراً لارتفاع تكاليفهاء 
بالاضافة الى تعرض مثل هذه الوحدات المصرفية الى خطر السحب المفاجيء منها من قبل 
المودعين لها بسبب ضعف الثقة بها أثناء الازمات الاقتصادية('“'). كا حدث لبنك انترا عام 
5 © وكيا سبق بيانه. فقد كان هناك فقي اواخر السبعينات اكثر من )7٠١١(‏ وحدة مصرفية 
عربية كلها ذات أحجام متواضعة مقارنة بالبنوك العالمية. ولا يوجد من بينها واحد يمكن ان 
يعتبر ضمن البنوك المائة الاولى في العالم» في الوقت الذي يمتلك فيه الكيان الصهيوني اثنين 
منهاء مما يحد من قابليتها على استيعاب الفوائض المالية العربية أو استقطاب جزء مهم منهاء 
كا يحد من دورها في ادارة عمليات تمويل متوسطة وطويلة الأاجل ‏ وهوما تفعله المصارف 
الاوروبية والعالمية حاليا(079) , 
والملاحظة الاخيرة تتعلق بالمصارف العربية المتخصصة التي هي عموماء حديثة تسبي 

وغالبيتها مؤسسات حكومية او تساهم حكوماتها جزثياً في رؤوس أموالهاء مما يحد من الموارد 
المالية المناحة للها. ففي العراق مغلا تعتمد هذه المصارف على رؤوس الاموال التي تقررها 
الحكومة وتوفرها لما. وتتنوع مصادر مواردها في بلدان عربية أخرى لتضم الاقتراض بجميع 
انواعه. سواء عن طريق اصدار السندات. او الاقتراض الباشر من البنوك التجارية او 
المركزية او مؤسسات التمويل الدولية والعربية. كما توسع بعضها مؤخراً. كبا في حال بنك 
التسليف والادخار في الكويت. والبنك العقاري السوداني. وينك الاسكان الاردني» في 
ا اعتماد على الودائع الادخارية كمصدر أساس لواردها المالية. غير ان معظمها لا يزال غير 
قادر على مواجهة الحاجات الفعلية لتمويل القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها. زراعية 
كانت ام صناعية آم عقارية. ولذلك فقد اتنجه بعضها نحو مؤسسات التمويل العربية والدولية 
كالبنك الدولي مثلاً بيدف الحصول على موارد مالية اضافية لمواجهة حاجاتها التمويلية!''") , 


خامساً: عرض النقد والعوامل المحددة له في الاقطار العربية 


لم يكن من أهداف هذه الدراسة تحليل الاوضاع النقدية في الاقتصادات العربية 
المختلفة. بل مجرد تتبع الانظمة النقدية فيها كلياء الا أنه تجدر معرفة أثر هذه الأنظمة 


( 154 ) عبد المجيد شومان, «التعاون المصرفي العربي.» ورقة قدمت الى: اتحاد المصارف العربية: مؤثمر التعاون 
المصرفي العري. ابو ظبيء ©” - /ا؟ اذار/ مارس 1477. مؤثمر التعاون المصرفي العري بدعوة استضافة من دولة الامارات 
العريية التحدة. ©" لا؟ مارس (أذار) 19105 (بيروت: الاتحاد. 1419/1). ص 408 . 

( 106 ) كلمة عباس حسن زكي الى: اتحاد المصارف العربية. ندوة انسياب الاموال العربية الى اجهزة ومؤسسات 
التمويل العربية. ابو ظبي. ١؟‏ - 7 اذار/ مارس 01817 ندوة انسياب الاموال العربية الى اجهزة ومؤسسات التمويل 
العربية. ابو ظبي. 58-7١‏ آذار (مارس) لال191ء ص 35 . 


(117 ) اتحاد المصارف العربية. «التقرير العام .؛ في: المصدر نفسه. ص 85 - 86 


نفننا 


والعوامل الاخرى. محلية كانت أم خارجية» في تحديد عرض التنقد بشكل عام والسيولة 
الداخلية بشكل خاص. في الأقطار المذكورة: اكمالاً للبحث وتحقيقاً لشموليته. دون الولوج 


| بعيداً في التحليل النقدي لهذه الاوضاع, والذي نأمل ان يكون موضوعاً لبحث خاص قائم 
بذاته. وسنبحث هنا الأمور التالية: 


- تركيب عرض النقد في هذه الأقطار في آخر عقد السبعينات ‏ لعام 18174ء مما 
يعكس مدى تطور العادة المصرفية فيها. 
نمو عرض النقد خلال الفترة ١954‏ - 191/4 . 
النموفي السيولة الداخلية خلال فترة النصف الثاني من عقد السبعينات. 
- العوامل المؤثرة في التغيرات في عرض النقد. محاولين التعرف الى العوامل الداخلية 
منها والعوامل الخارجية . 
ونعني بعرض النقد"١١)‏ معنأه التقليدي الضيق )0_- يي ة أي جموع العملة في 


التداول خارج الجهار المصرفي زائدا الوداع الحارية الخاصة لدى البنوك التجارية. وهو 
تعريف صندوق النقد الدولي لعرض النقد والذي اتبعتاه لحد الان في دراستنا اعلاه . 


أما السيولة, الداخلية فنعني بها عرض النقد بمعناه الواسع ( نم - 8/2 ) أي عرض النقد 
بمعناه الضيق زائداً الودائع الاخرى ‏ أي الودائع الزمنية وودائع الادخار الخاصة لدى الجهاز 
المصرفي ‏ وهو الجهاز الذي منعني به البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في قطر ما . 

أما التعرف الى العوامل المؤثرة او المحددة لعرض النقد. بالمعنى الضيق او الواسعء 
فسيقوم على تحليل تقليدي مبسط مستند الى ما يعرف ب (معادلة النقد لإعه8540 عط1' 
8 0“ المستخلصة من الميزانية الموحدة للجهاز المصرتي . والتي يمكن تلخيصها على 
الشكل التالي : 

مط, - مو مط, 

حيث: مط, - المطلوبات النقدية, التي هي نفسها عرض النقد المكون من العملة في 


زنمذل ) من بين العديد من المراجع القي يمكن استشارتها في موضوع عرض اتقد ومكوناته المختلفة وتعاريقه العديدة 

انظر على سبيل المثال: 
هه :مم70 يمهذ١)‏ .90 200 ,برعتاةط فقننه رجمء:11 بعاعد هللاا 10 :«متعنة نم1 انل ,ممدجاحوءلةا ممررويس 
#مكالوطام :00لمما) «زع1021!! 07] 4نتهدد 12 عذذ؛ هانه بررمع:11 رجماعروك8 ,بطو .0 :2 .مهلك ,(1976 ,وهووم 
لموبجونووع).نله 3:0 , إ««متروعط كعلهاى لعند«لآ عا غهانه وتلصه8 ,ومعدتاعفا! .0 برعهذا :2 .مهك ,(1978 
.58 .0/1 لأبيه0 لمع ورواط .© لأا0 لع 4-14 .مم لالمعوووة 1 .وفك .(1975 ,العا معدم :.ل30 ,عالت 
.00 للق 2 .مهل ,(1974 ,كلانهو بومثانتنا :نمل هما) عناوط قهننه ععارعفاطا ,كعادمء:17 :عت ماوع «جساعدده اق 
.141-166 


(128 ) انظر في ذلك تفصيلا: عبد المنعم السيد علي, دراسات في التقود والنظرية التقدية» صى ٠١7-44‏ . 


عب 


التداول خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع الجارية - أي عرض النقد بمعناه الضيق - ويمكن 
طبعاً ان يكون عرض النقد بهذا المعنى زائدا الودائع الزمنية والادخارء أي عرض النقد بمعناه 
الواسع , او ما يطلق عليه الان (السيولة الداخلية). 


مو - الموجودات لدى الجهاز المصرفي. وتتألف من الموجودات الاجنبية زائدا الموجودات 
المحلية التي تتكون من الائتمان المصرفيء المركزي والتجاري. الى القطاعين العام والخاص» 
وكذلك استثمارات الجهاز المصرفي في الاوراق المالية الحكومية . 

مط, - المطلوبات غير النقدية التى تتألف من حسابات رأس المال واحتياطياته ومن 
الودائع الحكومية فقط. وبالاضافة الى ذلك من (الودائع الزمنية والادخار) اذا عرفنا عرض 
النقد بمعناه الضيق. في حين اذا عرفنا عرض النقد بمفهومه الواسع على اساس (السيولة 
الداخلية) فسيدخل النوع الاخير من الودائع الخاصة ضمن ( مط,  )‏ أي ضمن المطلوبات 
النقدية . 


١‏ تركيب عرض النقد في الاقطار العر بية 

لو أخذنا عرض النقد بمعناه التقليدي الضيق, فسنجد مفارقات كبيرة في تركيب عرض 
النقد في الاقطار العربية المختلفة وذلك في نهاية عقد السبعينات من القرن الحالي. فالاقطار 
العربية الاحدث نعمة والأكثر غنى بفضل النفط. ولكن الأصغر حجرماً والأقل سكاناء تشكل 
فيها العملة في التداول نسبة الى عرض النقد معدلات منخفضة نسيياً تراوح بين 77,4 بالمائة 
في حال اليحرين الى 58,7١‏ بالمائة في حال قطرء والى "١7‏ بالمائة في دولة الامارات العربية 
المتحدة والى 77,78 بالمائة في حال الكويت. مع ان هذه البلدان تعتبر بلداناً نامية حيث يتوقع 
تخلف العادة المصرفية فيها. وقد يعود ذلك الشذوذ عن النمط العام المتوقع الى صغر حجم 
السكان» وارتفاع الدخول الفردية »وقلة حاجاتهم النقدية »وتقدم القطاعات التجارية »وتطور 
المؤسسات المالية وانتشارها وتشاطها على نطاق واسع كا سبق بيانه. وقد أدى توسع النشاط 
الاقتصادي في هذه البلاد. ووجود شركات ومؤسسات اجنبية عاملة كثيرة فيها.ء ووجود بنوك 
اجنبية وقطاعات اقتصادية نشطة ومختلفة. الى لجوء الافراد والمؤسسات الى المصارف لغرض 
الاقتراض والايداع والاستثمار المالي المصرفي بشكل ودائع زمنية وادخار ما رفع من نسبة 
الودائع الخارية ( نحت الطلب) الى عرض النقد فيها الى مستويات توازي مثيلاتها في البلدان 
المتقدمة اقتصاديا. 


كا تنخفض نسبة العملة في التداول الى عرض النقد في كل من سورية وتونس والمغرب 
- متراوحة بين 7,1 و78,737 بالمائة ‏ لأسباب قد تعود الى تقدم العادة المصرفية نتيجة تكائر 
العنصر الاجنبي هناك من شركات فرنسية ومعمرين سيطروا على الحياة الاقتصادية مدة 
طويلة. وبقي تأثيرهم واضحاً حتى بعد رحيلهم حيث تعلم الافراد واعتادت المؤسسسات 
الاقتصادية المختلفة التعامل مع البنوك ايداعا واقتراضا. 


مضنا 


جدول رقم (؟ - 14) 
نسبة العملة في التداول خارج البنوك الى عرض النقد 


في الاقطار العربية» في غباية سنة 11/9 


البحرين (ديئار بحريني) 

قطر (ريال قطري) 

الامارات العربية المتحدة (درهم) 
الكويت (دينار كويتي) 

تونس (دينار تونسي) 


الجمهورية العربية السورية أ) (ليرة سورية) 


المغرب (درهم مغربي) 

المملكة العر بية السعودية (ريال سعودي) 
السودان (جنيه سوداني) 

موريتانيا (اوقية) 

الصومال (شلن صومالي) 

الجزائر (دينار جزائري) ‏ , 

الجماهيرية العر بية الليبية 5 (دينار ليبي) 
ليتان (ليرة لبنانية) 

الاردن (ديتار أردني) 

عمان (ريال عماني) 

مصر (جتيه مصري) 

العراق 77 (ديار عراقي) 

اليمن الديمقراطية (ديتار يمني) 

اليمن (ريال يمني) 


0 البيانات لعام ١81/4‏ . 
05 البيانات لعام كلاولا 


عرض الفقد 


(بملايين الوحدات 
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العيدر ااعضيرك مده .(19860 ا#روسدط) 8 .0 ,33 .ان رعذ ا تاماك اماع معةل لعددمهم عار 
اما بالنسبة للنسب فقد احتسبت من قبل المؤلف. 


نضا 


وتراوح هذه النسبة في كل من السعودية ‏ كحد ادنى ‏ والسودان وموريتانيا 
والصومال., والجزائر - كحد اعلى ‏ بين ,"5 بالمائة وه, 54 بالمائة. وهى نسب لا تزال 
تعتبر معتدلة ودالة على تقدم في العادة المصرفية لدى السكان. ويعود ذلك الى خليط من 
العوامل المأكورة فيما يتعلق بالمجموعتين الاوليين. فالسعودية تتميز بارتفاع الدخول وتزايد 
النشاط الاقتصادي وانتشار المؤسسات المصرفية ووجود العنصر الاجنبي بشكل شركات 
ومؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية تدقع الناس والمؤسسات الاقتصادية الى التعامل مع 
المصارف على نطاق واسع . وينطبق ذلك على الجزائر ايضاًء فكلا البلدين نفطي ويجري فيهما 
نشاط اقتصادي واسع حلي واجتبي ١‏ عام ومحختلط وخاص» يشجع كله على التعامل مع 
المؤسسات المصرفية على نطاق واسع عن أما السودان وموريتانيا والصومال فان أثر العامل 
الاجنبي فيها يبدو واضحاً حيث نشط فيها المستعمرون ومؤسساتهم وشركاتهم وأثرت عاداتهم 
المصرفية على السكان المحليين وأدت بالأخيرين الى محاكاتهم في هذا الشأن. مما زاد من 
تعاملهم مع البنوك نسبياً. 

وتقف كل من ليبيا ولبنان في موقف وسط. يدل على شيء من التقدم في العادة 
المصرفيةء حيث راوحت النسبة بين 4١١18‏ بالمائة في ليبيا وه4 ,57 بالمائة في لبنان. ويبقى 
العنصر الاجنبي ١‏ من نشاطات وشركات ومؤسسات وتعامل واسع مع قطاع التجارة 
الخارجية. وارتفاع مستوى الدخول فيهما سببان مهمان لذلك . 

أما في الاقطار العربية الخمسة الاخرى. وهى العراق ومصر وعمان واليمنان الشمالية 
والجنوبية» فتمثل كلها حالات كلاسيكية من تخلف العادة المصرفية. وهو تخلف يصل اوجه 
في اليمن الشمسالية حيث : ترتفع النسبة الى ما يقرب من ٠٠‏ بالمائة واليمن الحنوبية حيث 
تنخفض التسبة قليلاً لتصل الى ما يقرب من 8/ بالمائة» يليه العراق حيث تبقى النسبة 
مرتفعة تصل الى اقل من 75 بالمائة بقليل. هذا في حين تكون هذه النسبة أفضل في كل من 
مصر- 5١‏ بالمائة - وعمان ",0" بالمائة وصع ذلك تبقى عالية مقارنة بها في البلدان 
المتقدمة اقتصادياً حيث تراوح هناك عادة بين "٠ ٠١‏ بالمائة. ويعني ذلك ان العملة في 
التداول تشغل في هذه الاقطار العربية المركز الذي تشغله الودائع المصرفية في البلدان الأكثر 
تقدماً . ويلقي ذلك بعضاً من الضوء ء على طبيعة تمط السيولة في هذين النوعين من المجتمعات 
ودذلك في ظل التقلبات الاقتصادية المتكررة والمختلفة عنفاً واتساعاً. ففي المجتمعات النامية 
يتقلب الطلب على العملة المتداولة 5 لمرحلة الدورة الاقتصادية. فيزيد في حال الانتعاش» 
ويقل في مرحلة الانكماش . ويعني ذلك تقلباً في نسسية العملة الى الدخل القومي ف المراحل 
المختلفة للدورة الاقتصادية. مدللة بذلك على اهمية استعمال العملة في الاقطار النامية كوسيلة 
تداول بقدر استعماها كوسائل ادخار. هذا في حين تظهر عادات الافراد المصرفية ومدى 
استعمال الودائع النقدية في البلدان المتقدمة اقتصادياً نمطا ثابتاً نسبياً على مدى فترات زمنية 
طويلة حدئت فيها تقلبات اقتصادية عنيفة؛ تبقى فيها نسبة العملة الى الدخل القومي ثابتة 
نسبياء في حين تخضع نسبة الودائع المصرفية الى الدخل القومي لتغيرات واسعة مما يدل على 


الههنا 


كون هذه الودائع انعكاسا لنمط السيولة ولمستوى الدخل القومي ودالة لا(ة''). 


ولتركيب عرض النقد مغزى مهم بالنسبة للجهاز المصرفي في الاقتصاديات النامية . فإلى 
الحد الذي تكون فيه العملة هي وسيلة التداول السائدة. فان مرونة عرض النقد ستكون 
وثيقة الصلة بمرونة اصدار العملة. ويؤدي ذلك الى ان تميل مطلويات البنك المركزي . كما 
يعكسها مقدار العملة المصدرة. تتغير بنسبة أكبر مما لو ان الودائع المصرفية كانت مستعملة 
على نطاق أوسع . 

كما ان عدم استقرار حجم الطلب على العملة تحت ظروف مختلفة من الدورة 
الاقتصادية. كما تعكسه نسبة العملة الى الدخل» يزيد من صعوبة التحكم في مطلوبات 
الجهاز المصرني من الودائع. حيث تتعرض الاحتياطيات النقدية المصرفية الى مدى واسع من 
التقلبات المستمرة. ما يجعل من الصعب على السلطات النقدية المركزية التتحكم في الودائع 
والقروض والاستثمارات المصرفية من خلال متطلبات الاحتياطي النقدي القاتوتي الدنيا. ان 
ما يحدث في قطر متقدم اقتصادياً هو أن تقود الزيادة في العملة المنداولة في النباية وبصرف 
النظر عن مصدرهاء الى ازدياد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك. بينما تعني مثل هذه الزيادة 
في الاقطار النامية ارتفاعاً في العملة في التداول لدى الجمهور اكثر مما تعني ازدياداً فق 
احتياطيات البنوك., مما يحد من قيمة معامل الاقراضء. وبالتاللي من قابلية الاقراض لدى 
البنوك التجارية. وهكذا فان التغيرات المرغوية في عرض النقد. لا تتطلب جهداً أكبر من 
قبل السلطات النقدية فقط . وانما ايضاً والى الحد الذي ترغب فيه السئطات النقدية التأثير 
على البنوك بسرعة وفاعلية من خلال الاحتياطيات النقدية لدى البنوك. فانه من غير المستطاع 
بالنسبة للبنك المركزي في البلدان النامية ان يفعل ذلك الا من خلال اقامة علاقات مباشرة 
مع البنوك أو باخضاع هذه الاخيرة عملياً الى سيطرة البنك المركزي عن طريق اجراءات 
قانونية فعالة او بالتأميم الكامل والمطلق للجهاز المصرقي نفسه( "'). وهذا ما قام به بعض 
الأقطار العربية فعلاً كما سبقت الاشارة اليه . 


>" غو عرض النقد خلال عقد السبعينات )19194-1١954(‏ 
سنبحث نمو عرض النقد في الاقطار العربية خلال فترئين: الأولى - وهي الاطول - تمتد 
من عام ١4548‏ حتى عام 1414 . وهي اطول فترة تتوافر عنها احصاءات نقدية متكاملة عن 


جميع الاقطار العربية؛ كما انها الفترة التي هي موضوع بحثنا في هذا الفصل. وسنشير هنا الى 
عرض النقد بمعناه التقليدي الضيق دون الدخول في تفاصيل كثيرة » إذ اننا سنترك ذلك الى 


1١4 (‏ ) انطر في ذلك: عبد المعم اليد علٍء دور السياسة التقدية في التنمية الاقتصادية (القاهرة: جامعة الدول 
لعربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.» معهد البحوث والدراسات العربيةء ,)١410/©‏ صن "0-15١‏ . 


١076١ (‏ ) المصدر تقسه. ص ”57 - 74 . 


فترة ثانية » وهي جزء من من الفترة الاولى » وتمتد بين عامي هاا و 2١6414‏ حيث 
سنتكلم عن عرص النقد ععناه الواسع ىا عرفتاه اعلاه. مشيرين فيا بعد الى العوامل المؤثرة 
ف عمو ما يدعى ب (السيولة الداخلية)» أي عرض النقد بالمعنى الأخير المشار اليه توا: وهذه 
هي فترة على جانب كبير من ن الأهمية لأنها جاءت عقب الزيادات الكبيرة في حجوم الصادرات 
من النفط والقفزات السريعة في اسعاره وتنامي الايرادات المتأتية من ذلك كله. لذا فاننا 
سنركز بحثنا عليها اكثر من غيرها. 

ونتضح من الجدول رقم (5- ٠‏ ) حقائق مهمة يمكن اجمالحا فيا يلٍ: 

أ ان معدلات النمو في عرض النقد (ن, -,80) كانت عموماً متقلبة وغير مستقرة» 
ولكنها كانت تسير باتجاه تصاعدي خصوصاً بعد عام 1/اوا. 

ب إن معدلات النمو هذه كانت اعلى في منتصف السبعينات منها في أواخر الستينات 
وي اواخر السبعينات . 


- انها كانت عموماً أعلى في البلدان النفطية قليلة السكان كالسعودية والامارات 
العربية المتحدة والكويت منها في العراق والجزائر اللذين يتميزان بامكانات اقتصادية اكبر نسبياً 
وبكثافة سكانية أعلى وبقابليات استيعابية أوسع . 


ه انها كانت أعلى عموماً في البلدان النفطية منها في البلدان غير النفطية. وذلك لأآن 
مصادر هذا النمو كانت مختلقة في هاتين المجموعتين من البلدان. كيا سيتضح فيرا بعد ما 
ادى الى ان تكون امكانات النمو في البلدان الاولى اكبر متها في البلدان الأخيرة . 


ويعكس الحدول رقم )8١  5(‏ هذه الحقائق بصورة أوضح وذلك حين النظر الى 
معدلات النمو في عرض النقد كمتوسطات لشلاث فترات زمنية يتألف كل منها من أربع 
سنوات: 1١94548‏ الاؤلل و1917 8/ا9١‏ و 19417/5‏ 191/4. قفى البلدان النفطية كان 
المتوسط العام لمعدلات النمو قد وصل حده الأعلى في الفترة الثانية,  191/*‏ 181/6ء ثم بدأ 
بالتناقص بعد ذلك. وتتميز الفترة الثانية بالتزايد الكبير في صادرات النفط واسعاره. وبالتالي 
في ايراداته» مما ألف مصدراً مهما ساعد على تنامى الانفاق الحكومي. الاعتيادي والتنموي. 
في مختلف هذه الأقطار. فقاد بالتالي الى معدلات عالية من النمو في عرض النقد. غير أننا اذا 
تتبعنا معدلات النمو في الأقطار النفطية المختلفة. كل على انفراد. لرأينا صورة مختلفة بعض 
الشيء. ذلكان متوسطات النمو خلال هذه الفترات الثلاث كانت أعلى. في معظم هذه 
الأقطار. في الفترة الأخيرة منها في كل من الفترتين الأولى والثانية. ويصدق ذلك بشكل 
خاص على كل من الجزائر والعراق والسعودية والكويت وليبيا والبحرين. وكان أعلى متوسط 
نمو في السعودية (7هبالمائة) .ثم في البجحرين ".١(‏ بالمائة). وأقلها في عمان (5.8 بلمائة). 
واحتلت الأقطار الستة الأخرى مركزا وسطأ راوحت فيه معدلات النمو فيها بين ١7.84‏ بالمائة 
(الامارات العربية) كحد ادنى. و58.7 بالمائة (ليبيا) كحد أعلى . 


كفنا 


4و 


الأقطار النفطية 


الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 

الجزائر 

الجماهيرية العر بية الليبية 
العراق 


جدول رقم (؟  )5١‏ 
نسب النمو السنوي في عرض النقد بالمعنى الضيق (ن , -,84) في الأقطار العربية, للسنوات 1954- 19104 
(نسب التغير المئوية عن السئنة السابقة) 


0 


تابع جدول رقم (؛ - )6١‏ 


1 «-|«ام-م 3 7 ذه 0 1 


الاقطار غير النفطية 


الاردن 


توس 

الجمهورية العربية السورية 
السودان 

الصومال 


موريتانيا 
اليمن 
اليمن الديمقراطية ابه ؟م كل 1م 4 امم ا 
سسريع” ‏ إن [5 [8 إك أ انك اك ا 1 لزت إلا 
() تم الترجيح على اساس الاهمية النسبية لسكان كل قطر مقارنة بالمجموع الكل للسكان . 
المصادر : احتسبت من : .(58:000/65801) (1978 رنهالة) 5 .31,00 .0 ,كع كالهاق أساعابهء11 /ه10/ع 1:16 لاع ,.0إ0! فيا عدا بياناث العراق لعامي /1417 و1941048 فقد احتسبت من: «البنوك 


المركزية والمؤسسات التقدية لدول الخليج العري . » النشرة الاقتصادية , السنة .١‏ العدد ١‏ (حزيران/ يونيو ,)144٠‏ جدول رقم (؟), ص .١7‏ وقد احتسبت بعض النسب لبعض البلدان من قبل 
الكاتب , 


جدول رقم (4 -١ه)‏ 
متوسط نسب النمو ني عرض النقد (ن ١‏ - 811) 
في الأقطار العربية. للسئوات 4-19454/ا9١‏ 


دوا الاوا 151 1916 كل15 - فلاو 
22 فك 


الأقطار النفطية (متوسط عام) دف 
الامارات العربية المتحدة 2011 
البحرين رق 
الجزائر يكن 
الجماهيرية العر بية الليبية رك لكف 
العراق أب 
عمان ورد 0) 
قطر يق 


مكرضفن 


المملكة العر بية السعودية 0 


الأقطار غير النقطية (متوسط عام) 
الاردن 
توثل 
الجمهورية العربية السورية 
السودان 
الصومال 


اليمن الديمقراطية 


(أ) للفترة 191/6 1995 
(ب) للقترة 84-1919/5/ا9ؤ, 


زج) للغترة /ا191 191/4 . 
المصادر : احتسبت من: بيانات الجدول رقم )0١  14(‏ 


4١ 


أما في الفترة الثانية فقد راوحت معدلات النمو في ثلاثة اقطار نفطية بين 4١١8‏ بالمائة 
(السعودية) و46 , 45 بالمائة (قطر). و5 5١,‏ بالمائة (عمان) كحد أعلى. وصلت الى حد أدق 
قدره انا بالمائة ف قطر واحد فقط (البحرين). اما متوسطات النموقي الأقطار النفطية الاربعة 
الاخرى فقد راوحت بين 71,5 بالمائة (الجزائر) الى 5 , 5١5‏ بالمائة (ليبيا) . 

أما متوسطات النمو في الفترة الأول فقد كانت عموماً أقل من ذلك بتسب مهمة. 
حيث لم يكن أثر النفط وتزايد الانفاق الحكومي لمختلف الاغراض قد ظهر بعد. 

وتختلف الصورة في البلدان العربية الأخرى غير النفطية من نواح معينة ولكنها تتفق مع 
الأولى في أن متوسطات النمو في الفترة الثانية كانت أعلى بكثير منها في الفترة الاولى. ولكنها 
تختلف عن المجموعة الاولى في ان المتوسط العام للنمو في الفترة الثالثة ‏ الأخيرة ‏ كانت اعلى 
منها في الفترة الثانية ولكن بصورة معتدلة جدا (1, 74 بالمائة مقابل 56577 بالمائة) وذلك 
مقارنة بالوضع في البلدان النفطية حيث انخفض المتوسط العام للنمو في الفترتين نفسيهها من 
5 , ه" بالمائة الى 7 , 77” بالمائة على التوالي . 

أما على المستوى القطري فقد زادت معدلات النمو في الفترة الثالثة عتها في الفترة الثانية 
في خمسة من أقطار المجموعة الثانية, في حين انها انخفضت في الأقطار الأربعة الباقية» ولكن 
الثانية غير النفطية من الأقطار العربية أقل منها في المجموعة الأولى ‏ النفطية . 

ويعكس ذلك بشكل خاص أثر العوامل الخارجية ومدى توافر الموارد المالية الداخلية في 
كلتا المجموعتين. وهو أمر سيتضح الان. 

أما اذا نظرنا الى معدل النمو السنوي المرجح('"') لعرض النقد خلال الفترة كلها 
ولمجموعتي الأقطار النفطية وغير النفطية لتبين لنا ان معدلات النمو هذه كانت؛ على وجه 
العموم. اعلى في المجموعة الثانية منها في المجموعة الاولى. 

ويعكس ذلك أن المجموعة السابقة تضم عدداً أكبر من السكان مما تضمه المجموعة 
الأخيرة. ىا يلاحظ ان معدلات التمو هذه بقيت في منتصف السيعينات. اعلى منيا في اول 
الفترة وفي آخرها. 


النمو في السيولة الداخلية  1١91/6(‏ 1910/9) 9"") 
سبق لنا تعريف (السيولة الداخلية) بأنها عرض التقد بمعناه الواسع (ن ؟ - 842). كما 


171 ) على أساس الأهمية النسبية لكان كل قطر الى مجموع سكان كل مجموعة . 
177 ) انظر في ذلك: صندوق النقد العري والصندوق العري للائماء الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ التقرير الاقتصادي - 


دنا 


سبقت الاشارة الى أننا سنكرس جزءا أكبر من بحثنا لتطور عرض النقد في الأقطار العربية في 
النتصف الثاني من عقد السبعينات . وهي فترة تمور بالاحداث النفطية والمالية والاقتصادية. 
وتتفاعل فيها الأحداث قطريا وقومياً ودولياً. فقد بدأت فيها فيها الزيادات الكبيرة ا قٍ أسعار 
النفط بعد عام 1937 تؤتي أكلها بتصاعد ضخم في الايرادات المالية للأقطار العربية المنتتجة 
للنفط. بصورة 0 في ) أقطار الخليج العربي. كما شاهدت هذه الفترة نموأ كبيراً فى ف 
المؤسسات المالية الوسيطة في هذه المنطقة على وجه الخصوص . وزاد في الأقطار العربية كلها 
الانفاق التنموي فزادت معه السيولة الداخلية هنا وهناك. ولو بوتائر مختلفة تباينت مكاناً 
وزماناً. وم تكن متسقة أو ذات غط معين. حيث اعتمد ذلك على عوامل عديدة منها: حجم 
القطر. وحجم موارده المالية والطبيعية والبشرية. وسياسة حكومته الاقتصادية والمالية والنقدية 
والتنموية» وفلسفة الحكم الاجتماعية. ومدى توافر البنى الارتكازية. وعلاقاته الخارجية. 
ومدى استقراره السياسي وارتباط ذلك بالاستقرار الاقليمي والدولي. . . الخ . 


على انه من الواضح في الجدول رقم (4 - 81) أن هناك مرحلتين يمكن تمييزهما خلال 
الفترة الزمنية موضوع البحث. وتشمل الفترة الاولى عامي ١91/8‏ و915١‏ ار 
فى السيولة الداخلية عموماً نسبة عالية بلغ متوسطها المرجح عام 1415 حوالى !5 بالمائة 
الفشرة الثانية فتمتد على مدى السنوات /ا/ا 18‏ 1941/4. هبطت فيها معدلات 00 
السيولة المذكورة بحيث لم تتجاوز ١‏ بالمائة تقريباً عام 4. وقد انقسمت الدول النفطية 
في ذلك الى مجموعتين اختلفت فيهما معدلات النمو فكانت في القترة الاولى 4ه بالمائة عام 
5 انخفضت بعدها بصورة متزايدة في الفترة الشانية بحيث لم تتجاوز ١6,8‏ بالمائة عام 
4 . وذلك في البلدان العربية قليلة السكان. ١‏ مافي البلدان النفطية الكثيفة السكان ‏ 
العراق والجزائر ‏ فقد كان معدل الزيادة في السيولة الداخلية اقل من ذلك بكثير. حيث 4 
يتجاوز معدل الزيادة 79 بالمائة عام ١9175‏ وم بلمائة عام 191/4 . هذا في الدول التفطية . 


امافي البلدان غير النفطية فقد كان النمو في السيولة الداخلية في البلدان الأقل توا أكبر 
معدلا ع منه في البلدان التفطية. اذ بلغت معدلانه 8ه بالمائة و40 بالمائة عامي 1١9105‏ 
ولا/91١‏ على التوالي. ثم اتجهت هذه المعدلات الى الانخفاض في الفترة الثشانية ولكن بنسبة 
اقل من مثيلاتها في المجموعات العربية الأخرى. فقد بلغت نسبة النمو حوالى *؟ بالمائة عام 
6 في حين سجلت معدلات النمو هذه في البلدان العربية غير النفطية متوسطة التمو 
أدنى معدلات للزيادة في السيولة - باستثناء البحرين وعمان ‏ فقد بلغت معدلات النموفي 


- العربي النوي الموحد. ١98٠‏ ([د.م.]: صندوق التقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي» 
) ص 7 - 71. وبالتسبة للعراق واقطار الخليج العربي الاخرى انظر: «البنوك المركزية والمؤسسات النقدية لدول 
الخليج العري. » النشرة الاقتصادية. السنة .١‏ العدد ١‏ (حزيران / يوئيو 154آ)ء ص ٠. 1١68-5‏ 


اودكا 


جدول رقم (4 -7ه) 
معدلات النمو في السيولة الداخلية في الاقطار العربية, للسنوات 1918 - 19174 (نسب مئوية) 


متوسط 

11 الم 1 1171 1١341‏ 31/4 أله ؟ 1ل ألاؤا 
1444 11> ا ”> و١١‏ ركاف 
الخحكيفا +*هره١‏ إيفكافا ١‏ ".ما 


المجموعة (ب) 


الامارات العر بية المتحدة 
الجماهيرية العربية الليبية 


المملكة العربية السعودية . 1 : , : 
دك د كرح ل لح 0ه 


", 


5 
"4 


غ. 
احلن 


81 


.تابع جدول رقم (4 -87) 


سك تاسمه 


المجموعة (د) 


كلها 


السودان 


الصومال »> 
موريتاتيا ا 
اليمن ]فى رن 


هر +6 


متك كح 1ن كج انتم امع 
ل الاك لنت الك نكن انك 
سس أإجد |« اس سا 
اصح | «»| »«| »| ]سا 


المجموعة (1) : الاقطار النفطية كثيفة السكان نسبياً ونشمل اللجزائر والعراق وتتميز بقاعدة متنوعة وطاقة استيعابية كبيرة. 


المجموعة (ب): الاقطا رالتفطية قليلة السكان وتشمل الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والجماهيرية العربية 
الليبية. وتتميز بقاعذة اقتصادية غير متنوعة نسيياً. ولم تدمج عمان والبحرين ضمن هذه المجموعة نظراً لأن انتاج التفط في 
كل منهيا يقل عن نصف مليون برميل يومياًء الذي اعتبر الحد الفاصل لتصنيف الاقطار النفطية. 


المجموعة (ح) : الاقطار غير النفطية متوسطة النمو وتشمل الاردن والبحرين وتونس وسورية وعمان ولينان والمغرب . 
المجموعة (د) : الاقطار غير النفطية الأقل نموا وتشمل السودان والصومال بوموريتانيا واليمتين . 


لاجو به ادر ب بيصي وو التو عير 1ك طاازي لومي 
العربي السنوي الموحد. ١98٠‏ ([د.م.]: صندوق النقد العري والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. 
) الملحق الاحصائي . جدول رقم (4/ .)١7١‏ 


إن 


هذه المجموعة حداً أعلى قدره ١1,‏ بالمائة عام 191/5 و5, 19 بالمائة عام ١9414‏ - ولم 
تسجل معدلات التغير في السيولة في هذه الأقطار تقلبات كثيرة خلال الفترة نفسهال؟”"). 


5- العوامل المؤثرة على السيولة الداخلية ١914 1١91/8‏ 


تتألف العوامل المؤثرة في عرص النقد. سواء بمعناه الواسع أوالضيق, حسب مصادرها 
من نوعين: أحدهما خارجي وثانيهما داخلي. ويلعب ميزان المدفوعات الدور النبائي والأساس 
بالنسبة للمصدر الأول. في حين يقوم الائتمان المصرني للقطاعين العام والخاص. والمركزي 
والتجاري منه. بالدور المهم بالنسبة للمصدر الثاني. ويؤثر المصدر الأول على حجم 
الموجودات الأجنبية المتراكمة لدى الجهاز المصرني. المركزي والتجاري منه. في حين٠يلعب‏ 
المركز التقدي للحكومات وسياسات البنوك التجارية الائتمانية والاستثمارية والاحتياطية. 
ومدى اعتمادها على البنك المركزي كمصدر للسيولة وكملجاأ أخير للأقراض ومدى استعداد 
البنك الأخير للقيام بهذا الدور. ثمء اخيراء مدى تطور العادات المصرفية لدى السكان. هذه 
كلها تؤلف الأساس الذي ترتكز اليه المصادر الداخلية الرئيسة للتغير في عرض النقد أو 
السيولة الداخلية في القطر. وقد لعبت هذه العوامل كلها دوراً ماء زاد وقل حسب الظروف 
الاقتصادية العامة الي مر بها القطر من حيث وضع ميزان مدفوعاته والمركز التقدي الحكومته 
وموقف البنوك التجارية من اللجوء الى البنك المركزي لغرض السيولة؛ معتمدة في ذلك على 
سياساتها الائتمانية والاجتماعية والاحتياطية ومدى استعداد البنك المركزي للقيام بدوره 
كملجأ للاقراض. ومدى تعامل الجمهور معه. 


ويكون الاثتمان المصرفي مسؤولاً الى حد بعيد عن عملية التوسع النقدي في 
الاقتصادات المتقدمة. وتستجيب المصارف هناك الى أي زيادة في احتياطاتها النقدية فتزيد من 
التماتها في مواجهة الطلب المتزايد على قروضها وعلى النقد. حتى تصل احتياطاتها تلك الى 
مستواها التقليدي كما في انكلترا مثلا. والى حدها القانوني كما في الولايات المتحدة 
الامريكية(*"") , 


أما في البلدان النامية فان النموني عرض النقد ينجم في الغالب عن التراكم في 


الموجودات الاجنبية الي تريد نسبتها في عرض النقد. وهكذا تلعب المصارف التجارية ف 
عملية النمو النقدي دوراً هو عادة أقل أهمية كيرا مماتقوم به في البلدان المنقدمة اقتصادياً. 


( 370 ) المصدر تقهةى. صن 57. 
( 174 ) السيد علٍ, دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية. ص ١1#‏ . 


اننا 


ينانا 


جدول رقم (؛ -09) 
الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة على التغير في السيولة الداخلية في الأقطار النفطية العر بية» 
للسنوات 1١41/8‏ 1547/82 و1647/4 (نسب مئوية) 


صافي التغير في صافي التغير في 
الاصول الخارجية مدبوئية القطاع العام 


الامارانته العر بية المتحدة 
الجزائر 

الجمهورية العر بية الليية 
العراقى 

قطر 

الكويت 

المملكة العر بية السعودية 


ملاحظة عامة : نشير العلامة د_أ؛ الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصدر : احتسبثت من : المصدر نفسهء الملحق الاحصائي . جدول رقم بحم 1), 


صاني التغير في 
اصول القطاع الخاص 


فيعتمد التوسع النقدي في الأقطار النامية ‏ وبالتالي نمو الدخل القومي الحقيقي ‏ غالباً. في 
هذه الحال . على ميزان مدفوعات القطر النامي . فإذا أريد لبعض النقد أن يواكب النموفي الدخل 
القومي فإن ذلك يتطلب بقاء ميزان المدفوعات ايجابياً باستمرار .. ولذا فإن الاعتماد الكبير على 
ميزان المدفوعات كمصدر للاحتياطيات النقدية المصرفية . والدور الضثيل نسبياً الذي تلعبه 
المصارف في النمو النقدي عن طريق سياساتها الاثتمانية التوسعية يحدان من مرونة عرض النقد في 
المدى الطويل في مواجهة المتطلبات النقدية المتزايدة للنمو الاقتصادي مما قد يعوق عملية النموهذه 
كما يؤخر عملية السير نحو التوسع في الاقتصاد النقدي "2 , 

ويتضح من الجدولين رقم (5 - 0) و(5 - 25) حقائق مهمة في هذا الصدد يتفق 
معظمها مع هذا التحليل(0”١)‏ 

فأولاً- كانت الموجودات الاجنبية المصدر الاساس للتغيرات في السيولة الداخلية ‏ وفي 
عرض النقد بمعناه الضيق كذلك - في الأقطار النفطية العربية عموماً. وان كانت درجة هذا 
التأثير أكبر في الفترة  1١81/©‏ ل/ا/191 منها عام 161/4 وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفوائد في 
الأسواق العالمية في العام الأخير وعدم استقرار الأوضاع السياسية الدولية ما أثر على حركة 
رؤوس الأموال الى الخارجء خصوصا في البلدان التي لا توجد بها رقابة على النقد - كالسعودية 
وقطر والكويت. اما في الامارات العربية المتحدة فقد بقي تأثير الموجودات الاجنبية مها عام 
4 وان كان قد انخفض كذلك. اما في كل من العراق والجزائر وليييا فقد حدث 
العكس. اذ كان هذا التأثير أكبر نسبياً عام 91/4 منه في الفترة 191/8 - 1917/8 

أما في البلدان غير النفطية. فقد كان أ ثر العامل الخارجي في أكثرها - في سبعة منها- 
سالباً خلال الفترة ه/81١ ‏ /ا/181 وايجابياً فيا عداها. خصوصاً في البلدان التي تعتمد على 
دعم خارجي ١‏ كاليمن الشمالية واليمن الجنوبية والاردن والصومال. 

أما عام 1417/4 فقد كان هذا الاثر ايجابياً في جميع البلدان غير النفطية فيما عدا اربعة 
منها هي : السودان والصومال والمغرب واليمن الشمالي. وقد زاد أثر العامل الخارجي في ذلك 
عام 141/4 في كل من البحرين وتونس وسورية وعمان ولبنان وموريتانياء في حين تناقص في 
كل من الاردن والمغرب وموريتانيا واليمن الحنوبي. 

وثانياً - لعب الجهاز المصرفي العربي دوراً اقل اهمية نسبياً في تمويل النمو في السيولة النقدية 
الداخلية في الأقطار النفطية عموماً. غير انه من الملاحظ أن هذا الدور كان أكبر نسبياً من 
حيث الائتمان المصرفي الى الحكومة والقطاع العام في كل من العراق والامارات العربية 


١/8 (‏ ) المصدر نفسهء ص .١45-1148©‏ 


ركاط) مندوق النقد العربي والصندوق العري للاقاء الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ التقرير الاقتصادي العمري السنوي 
الموحد. ص 7-8و 
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المدلنا 


جدول رقم (4 -54) 
الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة على التغير في السيولة الداخلية في الأقطار العر بية غير النفطية, للسنوات ١978-1918‏ و19784 (نسب مئوية) 


صافي التغير في صافي التغير في 
مديونية القطام العام مديونية القطاع الخاص 


لك مدل ١816‏ لاوا 


تونس 

الجمهورية العربية السورية 
الودان 

الصومال 

عمان 


موريتانيا 
البمن 
اليمن الديمفراطية 


المصدر 8 احتسبت من : المصدر نفسه. الملحق الاحصائي . جدول رقم (9/ 14 


المتحدة وليبياء تليها الجزائرء منه في الأقطار التفطية الأخرى. وقد جاءت الامارات العربية 
المتحدة بعد العراق في اعتمادها على الجهاز المصرفي في تمويل الحكومة وقطاعها العام. بما مثل 
ثاني أهم مصدر للنمو النقدي في تلك الدولة . 

أما في الأقطار غير النفطية فقد كانت مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل كل من العجز في 
موازنات الحكومات وقطاعاتها العامة مصدرا مهما من مصادر النمو في السيولة النقدية الداخلية 
في جميع تلك الأقطارء خصوصاً في سورية وعمان والصومال ومصر وا مغرب واليمن الشمالي» 
وذلك في الفترة ١91/8‏ - 1917 . ولكن أثر هذا العامل مال غوف الى الانخفاض في عام 
6 في جميع هذه البلدان. فيا عدا الصومال واليمن الشمالية. 


واخيرأء كان دور التمويل المصرني للقطاع الخاص في النمو النقدي في البلدان النفطية 
عموماً أقل اهمية مما كان عليه في البلدان غير النفطية وذلك في الفترة 191/8 - 1917/8. ولكن 
هذا الدور زاد عام 1417/5 نتيجة انخفاض دور العوامل الخارجية في المجموعة الأولى ‏ النفطية 
- في الوقت نفسه الذي ترايدت فيه أ*ميته في ثمانية أقطار من المجموعة غير النفطية, بينها 
تضاءل نسبياً في كل من تونس والسودان واليمنين مقاب وري 


١‏ ان التوسع في المصادر الخارجية كان الأساس في النمو النقدي في الأقطار النفطية 
العربية خلال النصف الثاني من عقد السبعينات . 


1- ان التوسع في الاثتمان المصرتي الى كل من الحككومة والقطاعين العام والخاص كان هو 
المصدر المهم في نموعرض النقد في البلدان العربية غير النفطية . 


- إن أثر هذه العوامل مجتمعة على النمو ني عرض النقد بمعناه الواسع في كلتا المجموعتين 
من الأقطار. كان أكبر في الفترة الأولىء 191/8 2167/8 منه في عام 1941/4 . 


5- إن الجهاز المصرتي كان فعالاً في دفع عملية النمو النقدي مما قد يبدو غير متفق مع 
تحليلنا اعلاه. غير ان الواقع هو ان هذا الدور كان كبيرا حقا نتيجة التغير في النظرة المركزية 
الى هذا الدور وفي سياسة الحكومات تجاه اجهزتها المصرفية التي أخضعتها عموما الى رقابة 
واشراف اشد من ذي قبل. وني بعض الأقطار الى تأميم كامل. وني اخرى الى تأميم جزئي . 
وفي الثالثة الى عملية انقلاب تدريحي في ملكيتها وادارتها وسياساتها بحيث اصبحت وطنية اما 
بالأكثرية أو بصورة كاملة. وقد أدى ذلك. مع الاتجاه المركزي نحو تعجيل عملية التنمية 
الاقتصادية. والافتقار الى موارد مالية اخترى. داخلية او خارجية سواء عن طريق الادخارات 
المحلية او الاقتراض او الدعم الخارجيين الى الاعتماد على التمويل التضخمي لعملية التنمية 
الاقتصادية, خصوصاً في الأقطار العربية غير النفطية. ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك النمو 
النقدي المتواصل. والكبير احياناً الى تفاقم الضغوط التضخمية في معظم هذه الأقطار. 


لفن 


نفطية او غير نفطية؛ ان لم يكن فيها كلهاء يدل على ذلك اتجاه سرعة تداول النقود الدخلية 
دمتاةانءءن 4ه بإاأعماء/ا عمرمعم1 116 نحو الانخفاض باستمرار خلال القترة ١191/8‏ 
6 كما هو واضح في الجدول رقم  4(‏ 080). مما يدل على ارتفاع مستمر في معدل النمو 
في عرض النقد يزيد على معدل النمو في الدخول القومية في الأقطار العربية عموماً . 


جدول رقم (4 - 06) 


سرعة التداول الدخلية للنقود (الدخل القومي/ عرض النقد) 
ف مجموعات الأقطار العربيةء للسنوات 19108 ١91/8‏ 


١‏ 114" وق ١.4‏ وق 


الأقطار التفطية قليلة السكان 
الأقطار النفطية كثيفة السكان 

الأقطار غير التفطية متوسطة النمو 
الأقطار غير التفطية الأقل وا 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسه. الملحق الاحصائي. جدول رقم (4/ )1١9‏ 


وقد كان الدور الذي لعبته الأجهزة المصرفية في تمويل العجز في الموازين الحكومية في 
البلدان غير النفطية سبباً مهما هذه الضغوط التضخمية. فقد راوح نصيب الأجهزة المصرفية 
المحلية في هذا التمويل بين ”١‏ بالمائة من اجمالي العجز عام //181 الى ما يقرب من 5٠‏ بالماثة 
عام 181/8(""'). ويشكل ذلك بلا شك ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في 
هذه الأقطار. ما يقتضي استعمال وسيلة التمويل المصرفي هذا دون اسراف وبمنتهى الحيطة 
والحذر. 


(/177 ) المصدر نفسه. ص 54 وانظر كذلك جدول رقم (4/ )١١‏ من الملحق الاحصائي 


لض 


المُصّلا امس 
خامة: 
المانينات ومابعدها 
عمجل الاستقلال والتكام ل النقديتين 


اول : استنتاجات 


امتد بنا البحث لحد الآن الى مدى فترة راوحت بين ١178‏ - 17/8 عاماً من التطور 
النقدي والمصرني في الاقطار العربية المختلفة. ويمكن للمتتبع المعني بالأمر ان يلحظ اتجاهات 
عامة ميزت هذا التطور في مختلف هذه الأقطار: 


١‏ كانت هناك عموماً وحدة نقدية ومصرفية وتكامل اقتصادي بين مجموعات مختلفة من 
هذه الأقطار وذلك في ظل الاستعمار الاجنبي ‏ العثمانٍ منه أو الاتكليز ي او | الفرة نسي . 
وكانت نظم النقد والصيرفة نظياً اجنبية؛ عكست اندماجاً نقدياً عرفا كاملا مع البلد 
المستعمر. فكانت وحدات النقد أجنبية. وكانت المصارف اجنبية. وكانت هذه المصارف 
تجارية عادة. اهتمت بتمويل القنطاعات التجارية عَمِوما: وقطاع التجارة الخارجية عيوضاء 
وقدمت خدماتها للموسيات(المكووات والشركات الاجنبية بوجه خاص . وكانت بنوك الاصدار 
اجنبية من ناحية. وتجارية من ناحية اخرى. ولم تكن هناك سياسات مصرفية ولا سياسات 
نقدية مركزية. ولا اهتمام كاف بالمتطلبات النقدية المحلية ولا تحويل لقطاعات التنمية. وقد 
ساد نظام النقد العثماني جميع اقطار الحلال الخصيب وبعض اجزاء الخليج والحنوب العربيين. 
جنباً الى جنب. في بعض الأحيان. مع وحدات نقدية غير عثمانية تصدرها هيئات نقدية 
مركزية اجنبية. كالبنك الاحتياطي الهندي. او انها كانت من بقايا الماضي كريال ماريا تريزاء 
أو أنها كانت تابعة لنظم نقدية معدنية اخرى. كالجنيه الاسترليني الذهبي, مما خلق في بعض 
هذه الأقطار فوضى نقدية شاملة استمرت في بعضها حتى الستينات من القرن الحالي . 

هذا في حين هيمن النظام النقدي الفرنسي ‏ نظام الفرنك ‏ على بلدان المغرب الاربعة 


يلض 


واندمجت ليبيا بالنظام النقدي العثماني ردحاً طويلاً من الزمن حتى عام 1417 حين تحولت الى 
اندماج نقدي ومصرفي واقتصادي كامل مع ايطاليا . وخضعت مصر والسودان الى نظام موحد 
نوعاً ما. وبقي الخنيه المصري وحدة النقد المستعملة قي القطرين حتى وقت متأخر من 
الخمسينات . 

وهكذا ارتبط التطور النقدي والمصرفي في الأقطار العربية المختلفة في أول الأمرء وذلك 
طوال القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى. بنظم النقد والصيرفة الاجنبية . 
فلم يكن هناك استقلال نقدي مطلقاً في أي قطر من هذه الأقطارء بل كان هناك كما قلنا 
اندماج نقدي ومصرفي بل واقتصادي كامل باقتصادات الدول المستعمرة وم تكن درجة 
«تنقيد» 28]108ناء8108 041 ععمعء(1 الاقتصادات العربية كبيرة» اذ لم يكن استعمال النقد 
شائعاً على نطاق واسع في اقتصادات متخلفة ومفككة وذات دخول منخفضة ة جداً وأسواق 
محدودة بشدة. وقد أوفت تلك النظم بالحاجة الضثئيلة الى النقود والمصارف ولم تحاول تطويرها 
أو اشاعة استعماطاء بل كيفتها لخدمة اغراضها المحدودة فحسب. ولما كان استعمال النقود 
على نطاق واسع كوسيلة مبادلة وأداة لقياس القيم »هو شرط ضروري لتطور الائتمان 
ومؤسساته. فقد كان غياب هذا الشرط سبباً مها آخر حد من التطور النقدي والمصرفي في ظلٍ 
العهود الاستعمارية التي استمرت عاتية حتى نهاية الحرب العالية الاولىء ثم امخذت لبوساً 
اخر فيها بعد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . 

١‏ حدلت بعد الحرب الأخيرة تطورات سياسية واقتصادية. محلية ودولية مهمة. ندج 
عنهاء من بين اشياء اخرى. تطور نقدي ومصرفي مهم. فقد ظهرت بنوك مركزية عربية 
مستقلة لأول مرة. بدأت في العراق عام ١441/‏ وفي مصر عام 1481 والسعودية عام 1١487‏ 
وسورية عام “19817. . . الخ. »كما سبق. وبذلك بدأت (نقود قطرية) عربية بالظهور تحت 
اسماء مختلفة, وبقيم ذهبية متباينة» ووحدات قياس متعددة. وبدأ الاستقلال النقدي يظهر 
للعيان.» ليس بعيداً عن الارتباط الكامل بنظم النقد والصيرفة الاستعمارية فقط.وانما ايضاً 
بشكل انفصام نقدي ومصرفي كامل بين كل قطر عربي وآخر. وهكذا نلحظ شيئاً من الوحدة 
النقدية العربية في ظل الاستعمارء وانفصاماً نقدياً تاماً في ظل الاستقلال. ممايشكل سمة 
عامة تميز بها التطور النقدي والمصرفي في الأقطار العربية طوال هذه المدة. ففي حين كانت 
الروبية الهندية مثلاً وحدة المبادلة ووسيلة القياس الشائعة في أقطار الخليج العربي حتى 
الستينات. اذ بهذه الأقطار تستيدل العملة المذكورة ‏ الواحدة ‏ بما لا يقل عن هس عملات 
مختلفة في القيمة والقياس والمحتوى الذهبي والتقويم والارتباط بهذا النظام النقدي او ذاك. 
وبينما كاتت هذه اليلدان موحدة اقتصادياً في جحيم الاستعمار. اذا بها مجزأة في كل شيء في و 
نعيم الاستقلال» وهو تناقض واضح وأمر لا يقوم على منطق سليم . 


وبقيت أغلب المصارف في الأقطار العربية حتى بعد الحرب العالمية الثانية تتصف 
بكونها تجارية واجنبية» وم تقم في هذه الأقطار سوى ثلاث محاولات لانشاء مصارف وطنية : 


لذن 


اوها (بنك مصر) الذي انشىء عام ١157في‏ مصرء وامتاز بكونه اول بنك عربي يخرج عل 
(التقليد المصرفي التجاري).فعمل على تمويل القطاعات الصناعية كذلك. وكان رائدا في ذلك 
ونجح فيه غاية النجاح في ظل الظروف غير المواتية والتي كانت سائدة انذاك. وحاول الخروج 
عن نطاق مصر الى المجال العربي. فعمل عام 64 على انشاء (بنك مصر وسوريا ولينان) 
كشركة مساهمة لبنانية('2. أما المحاولة الثانية فقد تمئلت بانشاء (البنك العربي) عام 1947١‏ في 
فلسطين. ثم جاءت المحاولة الثالثة من قبل العراق وذلك عند انشائه (مصرف الرافدين) عام 
155١‏ . 

أما في ميدان الصيرفة المتخصصة الوطنية فقد نلا العراق مصر في ذلك عند اقامته 
(المصرف الصناعي والزراعي) عام 141 .. وكان المصرف حكوبياً طبعاً كيا كان مصرف 
الرافدين كذلك . الا ان هذا الاخير كان تجاريا . 


5- وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت عملية تطور نقدي ومصرفيء. مركزي وتجاري 
ومتخصص. على نطاق واسع. في جميع الأقطار العربية. وقد استمر هذا التطور حتى تكامل 
في السبعينات. وقد صاحب ذلك تطورات اجتماعية وسياسية مهمة. دفعت بيبعضص الأقطار 
العربية الى تأميم اجهزتها المصرفية كلياً او جزئياً. واخرى الى (تعريبها) كلياً او جزئياً كذلك . 
وفي كل ذلك زاد دور الأجهزة المصرفية العربية في اقتصاداتها الوطنية ‏ خصوضا في الأقطار التي 
بدأت تنحو منحى اشتر اشتراكياً فأنمت الأجهزة المذكورة تأمييا كاملا. واخضعت الأخيرة لتوجيه 
وقيادة مركزيتين . وسعت الى اعادة النظر في تنظيماتها واختصاضاتهاء فاجرت عمليات دمج 
واسعة. ووزعت اختصاصات التمويل فيه بينها حسب القطاعات الانتاجية المختلفة وذلك 
بهدف زيادة فعاليتها وقدراتها الائتمانية وخدماتها المصرفية والاقتصادية في نفقاتها الادارية . 


وقدبدأاً بعض الأقطار. كالعراق ومصرء في استخدام المصارف كوسائل تخطيط 
ورقابة ومتابعة ومراكز موحدة لاجراء المدفوعات بين الوحدات الانتاجية والتسويقية.ء ولتنفيذ 
السياسات الانفاقية والاستثمارية الحكومية التى تعكسها خططها الافائية وموازناتها السنوية 
والأكمانة والنقدية: 'ولكن الآنظفة المضرفية لآ تزال عرد معدن واحد من مفيادر قويل 
المشاريع التي استمرت بالتعامل في الائتمان التجاري كذلك. وهو أمر لا يتفق والاتجاهات 
الاشتراكية في بعض هذه الأقطار. 


- لا تزال البنوك الاجنبية تعمل في بعض الأقطار العربية. خصوصاً في منطقة الخليج 
العربي». وقد أضيفت اليها الان مؤسسات مصرفية دولية وعربية مشتركة وذات نشاطات واسعة 


)١١‏ حسني خلير . «تقرير عن الدراسات الميدانية لادارة الجهاز المصرفي في الدول العربية.» ورقة قدمت الى : جامعة 
الدول العربية «المنظمة العربية للعلوم الادارية. مركز البحوث الادارية. الندوة العربية لادارة المصارف. .١‏ بيروت. 17 - 


1 نشرين الثاني / نوفمب 19107. الدراسات والبحوث العر بية المقدمة للتدوة العر بية الاولى لادارة المصارف. بير وت. 
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د اموال كبيرة. بالاضافة الى مؤسسات استثمار عربية واجنبية ومحلية كثيرة. وقد 

نشئت مؤسسات مصرفية تنموية ة عربية وقطرية في اقطار الخليج العربي بما فيها العسراق 
0 على وجه الخصوص . وبقيت البنوك الاجنبية تجارية بالدرجة الأولى وابتعدت دائ] 
عن الصيرفة ال متخصصة والتنموية التى تركتها اما للحكومات او للقطاعات المختلطة او الخاصة 
في معظم البلدان العربية العاملة فيها. 


وقد سارت الأقطار العربية عموماً باتجاه (تعريب) اجهزتها المصرفية» بمعنى ملكيتها لما 
لا يقل عن ١‏ بالمائة من رؤوس اموافاء أما من قبل حكوماتها أو من قبل القطاعات الخاصة 

ويمكن تصنيف الأقطار العربية حسب ملكية اجهزتها الى ثلاث مجموعات: 

الاولى : اصبحت فيها تلك الأجهزة في نهاية السبعينات مؤمة تأميياً كاملا. وهي : 
العراق وسورية والجزائر وليبيا والسودان والصومال واليمن الجنوبية. اما مصر فقد كانت 
بنوكها مؤمة ووطنية حتى اوائل السبعينات حين سمح للبنوك الاجنبية فتح فروع لهافي مصر 
كا سبق بيانه من قبل . 

الثانية: مجموعة أقطار تمتلك اجهزة مصرفية مختلطة. محلية وعربية واجنبية. معظمها 
يملكه القطاع الخاص ولا تساهم الحكومات الا في القليل منها ولكن تغلب عليها الملكية 
المحلية والعربية وتقل فيها الاجنبية» وتشمل هذه الأقطار. كد من : الاردن ولبنان والسعودية 
والكويت واليمن الشمالية وتونس والمغرب. ويلاحظ ان هذه اقتصادات ذات نظم حرة بعيدة 
عن المركزية الاشتراكية. وتتمتع فيها القطاعات الخاصة بحرية الحركة اقتصادياً بدرجة كبيرة. 
ولا يعوقها في ذلك القوانين السائدة. بل بالعكس من ذلك تعمل على تشجيعها ومدها 
بالحماية والرعاية الكاملتين. هذا علاً بأن الجهاز المصرفي في الكويت هو كويتى صرف ولا 
يسمح للمصارف الاجنبية بالعمل هناك . ١‏ 


الشالثة: تؤلف ما تبقى من الأقطار العربية التي تتمركز في الخليج العربي: قطر 
والبحرين ودولة الامارات العربية. وتتألف الأجهزة المصرفية في هذه الأقطار من انواع عديدة 
من الجنسيات » ولكن يغلب عليها العنصر الأجنبي بشكل واضح . وقد أصبحت هذه الأقطار 
مركراً لنشاط مالي عالمي واسع ومقرا لمؤسسات جياه مالية عالمية مشهورة. وقد هيمن 
العنصر الاجنبي على جميع هذه الأجهزة لدرجة ساحقة 

ويلاحظ ان اقطار المجموعة الثانية ذات الأجهزة المصرفية المختلطة تأخذ بمبدأ التدخل 
الحكومي والرقابة التامة على تلك الأجهزة. ويشارك رأس المال العربي مع رأس الملل المحلي في 
النشاط المصرفي بحيث اصبح ذلك سمة مميزة لما. كا تقف حكوماتها موقفاً داعباً وسانداً 
للرأسمال المحلي تما أدى الى جعل المصارف الوطنية تؤلف الغالبية العظمى من المصارف 
العاملة في تلك الأقطار والى ان تصبح اكبر تلك المصارف 0 وأهمها وأوسعها نشاطاً. كما 


هف 


يتميز الوضصع المصرني في هذه المجموعة الثانية من الأقطار باهتمام حكوماتها بالمصارف 
المتخصصة ومساهمة معظمها في رؤوس اموالها او_على الاقل -في الجزء الاكبر من الاخيرة . يؤيد 
ذلك تزايد نشاطات هذه البنوك في الاقطار المذكورة مما يدل على الدعم الدائم والمتصاعد الذي 
تقدمه حكوماتها لها . 


5 - ولا تزال المصارف العربية عموماً تتبع نظام «الفروع» ع8متكلمه8 طعمةءر8 التي تنشر 

في مختلف انحاء اقطارهاء مع تركز خاص في العواصم ومراكز الأقاليم والمدن عموماء في حين 
لا تزال القرى والأرياف, والمناطق الزراعية والصحراوية عموماًء محرومة من خدماتها 
المصرفية. مما يساعد على استمرار تخلف العادة المصرفية وانخفاض درجة «تنقيد» اقتصاداتها. 
وقد تختلف درجة انتشار المصارف في انحاء البلاد من قطر الى آخرء فهي اكبر في العراق 
ومصر وسورية ولبنان والاردن مثلا منها في الجزائر واليمنين الشمالية والجنوبية والصومال. 
هذا في وقت زادت فيه المصارف العربية من فروعها العاملة خارج أقطارهاء سواء داخل 
الوطن العربي او خارجه. وكان من بين اهم اسباب هذه الظاهرة ايرادات النفط الضخمة 
التي حصل عليها بعض الاقطار العربية وعدم قابليته على استيعاب تلك الايرادات بدرجة 
كافية» نظراً لضالة امكانته الاستثمارية وضيق اسواقه المحلية. كما ان الموارد المالية لبعض 
المصارف في بعض الأقطار الأخرىئ غير النفطية. كما قي لبنان والاردن. قد زادت لدمها 
لأسباب عدة. منها هجرة بعض رؤوس الأموال العربية اليهاء مما خلق فوائض مالية كبيرة 

لدمها دفعتها الى فتح فروع لحاء داخل الوطن العربي وخارجه. لاستثمارها هناك . 
اما المصارف العربية المتخصصة فهي حديثة النشأة نسبياًء وحكومية غالبا او تساهم 
فيها الحكومات. مما يحد من حجم وطبيعة مواردها المالية» اذ يعتمد بعضها على رأس المال 
الحكومي فقط. بينا ينوع بعضها الاخر مصادره المالية فيقترض من سوق النقد والمال المحدودة 
الموجودة. كالمصارف التجارية» او المصارف المركزية أو مؤسسات التمويل العربية والأجنبية. 
كا توسع بعضها بمصادره مؤخراً فشمل ودائع الادخار كذلك. الا ان معظم هذه البنوك لا 
يستطيع مواجهة الحاجات الفعلية لتمويل القطاعات الاقتصادية التي يعمل بهاء سواءً أكانت 
صناعية أو زراعية أو عقارية. لذا اتجه بعضها للاستعانة بمؤسسات التمويل العربية والدولية 

كالبنك الدولي وغيره") . 

- وكما تبين في الفصول السابقة. فقد اخضعت الأقطار العربية اجهزتها لرقابة مصرفية 
0 عن طريق تشريعاتها وقوانينها التي كان العراق فيها سباقاً. اذ أصدر أول تشريع من 
هذا النوع عام 158 ,. أتبعه بتشريع آخر عام 6٠‏ وثالث عام #كوا ل ورابع عام 
5-. كما فعلت سورية ذلك عام 1467, ومصر عام لاهو وليبيا عام ٠١488‏ 


( ؟ ) اتحاد المصارف العربيةء ندوة انسياب الاموال العربية الى اجهزة ومؤسسات التمويل العربية؛ ابو ظبي» 5١‏ - 
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يذذا 


والسودان والاردن عام 64 :»,؛ ولبنان عام اكول والجزائر عام 45 :» والسعودية عام 
١5‏ وتوئنس والمغرب عام يذدة والكويت عام حك5١‏ والصومال عام ١554‏ واليمن 
الحنوبية عام ١151‏ وقطر عام ذل واليمن الشمالية عام ١/ا9ا.‏ وقد خضعت جميع هذه 
القوانين لتعديلات وتغييرات مستمرة طوال المدة التي بقيت سارية فيها حتى اوائل الثمانينات. 
وقد أشرنا الى بعضها على الأقل فيما سبق من البحث. وان اختلفت هذه القوانين في صيغة 
مضامينهاء فإنها تشابهبت في محتوياتها بسبب تشابه الظروف التي تعمل في ظلها الأجهزة 
المصرفية العربية . ويمكن تلخيص الأهداف العامة لجميع هذه القوانين بما يلي(" : 

أ ان يكون المصرف بشكل شركة مساهمة وبرأسمال لا يقل عن حد معين. وتحدد 
بعض القوانين الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجالس الادازات. 

ب تحديد مقدار الأصول التي يتوجب على المصرف الاحتفاظ بها محلياً. 

ج - منج المصرف المركزي صلاحيات كافية وسلطات واسعة عموماً على المصارف. 
خصوصا من حيث تسجيلها واندماجها وفتح فروع لها وشطبها لأي سبب محدد. وتخفيض 
رؤوس امواها وتعديل عقود تأسيسها او أنظمتها الداخلية. 

د الزام المصارف بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المصرف المركزي عن 
عملياتهاونشاطاتها . 

ه ‏ حق المصرف المركزي في تفتيش المصارف ووضع القواعد للرقابة عليها . 

و وجوب احتفاظ المصارف لدى المصرف المركزي برصيد دائن بنسبة معينة من 
الودائع . 

ز حق المصرف المركزي في تحديد الحد الأدى من الموجودات السائلة التي يجب عل 

ح - اعطاء المصرف المركزي سلطة تحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة 
وفوائد التأخير والعمولات. 

ط ‏ محديد الأعمال التي يحظر على المصارف القيام بها. 

ي - تنظيم الاحتياطيات التي يجب على المصارف ان تستقطعهاء. وكذلك الارباح 
والموازنة . 


ك ‏ تنظيم عملية التدقيق الخارجي ‏ أي المراجعة الخارجية للمصارف. 


(*) خليل. المصدر نقسه. ص ١150-؟05١5.‏ 


انا 


- وتنطبق هذه الاشتراطات عموماً على فروع البنوك الاجنبية العاملة في بعض 
البلدان العربية دون تمييز. 
وقد اتضح لنا ان قوانين النقد والصيرفة في البلدان العربية عموماً قد منحت سلطاتها 
النقدية المركزية صلاحيات كافية لتحقيق رقابة نقدية وائتمانية ومصرفية فعالة. وذلك رغم 
تفاوت درجة ومدى هذه الصلاحيات من قطر لاخر. كما تبين لنا ان وسائل الرقابة النقدية 
الكمية التقليدية العامة هي اقل فعالية عادة من وسائل الرقابة النوعية الانتقائية عونا كما 
كانت الرقابات المباشرة والأوامر الموجهة والمحددة مركزيأو /أو التأميم الحاسم أكثر فعالية من 
غيرها من وسائل الرقابة على البنوك والائتمان المصرني بوجه عام . وكان وجود بعض الأجهزة 
المصرفية العربية مؤمة قد قوى من أثر البنوك المركزية عليها ومن قدرتها على تحقيق رقابة فعالة 
على النقد والائتمان في أقطارها. وذلك لخضوع جميع الأطراف الى جهة مركزية امرة موحدة 
وسيرها جميعاً في نشاطاتها في اطار خطة مركزية واحدة ذات أهداف محددة وواضحة . 


4 اما بالنسية للبنوك ومؤسسات النقد المركزية فانها جميعاً مؤسسات حكومية ذات 
شخصيات اعتبارية واستقلال اداري, وتخضع قراراتها عموماً لمصادقة جهات اعلى. كوزير 
المالية او مجلس الوزراء. وتعين الحكومة محافظيها ونوابهم ومجالس اداراتهاء وتقوم بالاشراف 
والرقاية على الحهاز المصرفي» وتنفة السياسة العامة للدولة فيما يخص الشؤون النقدية 
والاثتمانية. غير ان ضالة السوق النقدية والمالية وعدم تطورهاء ودرجة السيولة العالية التي 
تتميز بها البنوك التجارية العربية والأجنبية العاملة؛ وترددها في اللجوء الى البنوك المركزية 
كمصدر للسيولة وكملجاً أخير للأقراض حتى ولو كانت سيولتها منخفضة ‏ هذا كله قد جعل 
ادوات السياسة النقدية الكمية غير فعالة» مما أضفى على وسائل السياسة التقدية النوعية أهمية 

فائقة في تحقيق سياسة نقدية وائتمانية فعالة . 


٠‏ - انتقلت البلدان العربية كلها ما عدا ربما جيبوتي ‏ من اتدماج نقدي كامل مع 
البلدان المستعمرة في القرن التاسع عشر وحتى نباية الحرب العالمية الأولى؛ الى شبه استقلال 
نقدي فنا بعد ؤللة تمثل بلجان ومجالس النقد حتى أواخر الاربعينات واوائل الخمسينات 
حين بدأت حركة استقلالية نقدية تكاملت في السبعينات» وتمئلت ب: 


أ اقامة مؤسسات تقدية مركزية وطنية . 

ب - اصدار عملات وطنية مستقلة . 

ج - اصدار.قوانين نقد وصيرفة خاصة بها. 

د تعريب او تأميم المؤسسات المصرفية واخضاعها لرقابة واشراف مركزيين. 

ها تحديد نسب غطاء العملة وتنويعه بين موجودات أجنبية» واخرى محلية. حكومية 


بالنسبة لبعضها فقط. وحكومية وخاصة بالنسبة لبعضها الاخر. وقد زاد ذلك من درجة 


"4 


الاستقلال النقدي هذه الأقطارء وأبعدها نسبياً عن الخضوع كلياً لعرض النقد فيها للتقلبات في 
موازين مدفوعاتها - تلك التقلبات التي تنتسج عادة عن الأوضاع الاقتصادية السائدة في 
الخارج. خضوضا في بلدان العالم الرأسمالي المتقدمة. وقد أدى ذلك الى زيادة المرونة في كل 
من عرض النقد والاصدار النقدي طبقاً لحاجات الاقتصاد المحلية وليس تبعاً للتقليات قي 
موازين المدفوعات . وبذلك ارتبطت مرونة عرض النقد بالتطلبات المحلية للاقتصادات 
الوطنية بدلا من ارتباطها بالمؤثرات الخارجية بشكل مطلق تقريباً كما كان عليه الال في ظل 
لحان العملة ومجالس النقد التي سادت بين الحربين العلميتين الأولى والثانية كها تبين لنا من قبل . 


ومع ذلك تبقى التغطية بالموجودات الأجنبية مرتفعة جداً نسبياً في الأقطار العربية 
النفطية بسبب طبيعة اقتصاداتها المعتمدة, في الغالب», على النفط كمصدر اساس لتراكمات 
موجوداتها الأجنبية المدوافرة بمقادير كبيرة نسبياً عادة. ومع ذلك لم تربط هذه الاقتصادات 
عملاتها بموجوداتها الاجنبية بشكل كلي. بل تركت لنفسها حرية تحديد النسب بينها وبين جم 
عملاتها المصدرة يمدى معين لا يقل عنهء في حين سمحت لتغطية الجزء المتبقى من العملة 
المصدرة مموجودات علية» مما لا يزال يضفى على الاصدار النقديء وبالتالي على عرض 
التقد. درجة نسبية من المرونة المطلوبة. ‏ 
تختلف نظم الصرف من قطر لاخر حسب طبيعة اقتصاده والمشاكل التي يواجهها 
ووضع 00 مدفوعاته واتجاهاته الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية. وقد راوحت هذه النظم 
بين رقابة محكمة وكاملة كا في العراق. الى حرية كاملة كما في لبنان وبعض أقطار الخليج 
العربي . 

١‏ - نما عرض النقد في السبعينات موا كبيرأً في جميع الأقطار العربية ولاسيما في أواسط 
السبعينات». وبالاخص ف الأقطار النفطية. نتيجة تنامي الايرادات الحكومية من صادرات 
النفط وغيرهاء وتزايد الانفاق الحكومي الاعتيادي والتنموي. وتراكم الموجودات الاجنبية» 
خصوصا لدى البلدان النفطية. وتنامي الائتمان المصرفي الى القطاعات الحكومية والخاصة. 
وبالأاخص ف البلدان غير النفطية وفي البلدان التي تميل نحو المركزية الاقتصادية, مما شكل 
مصدراً يا ع مصادر الضغوط التضخمية في هذه اليلدان جميعاً. 


تلك هي بصورة عامة الصفات المميزة التي ترسم صورة للنظم النقدية وتطوراتها في 
الوطن العربي حتى الوقت الحاضر. ومنها يتبين: 

انها نظم نقدية مستقلة عن بعشنها اعفن اتلدلا تاماك بقدر ما يرتبط كل منبها 
بعوامل خارجية مشتركة تتمشل بخضوعها كلها لأوضاع موازين مدفوعاتها وللتطورات 
الاقتصادية في الخارج نتيجة كونهاء كلهاء بلدانا نامية ومصدرة ومستوردة على نطاق واسع . 

خضوع كل منبها لقوانين نقدية ومصرفية خاصة بها لكنبا متشاببة عموماً من حيث 
اتجاهاتها ومحتواها وأهدافها. 


- استقلال عملاتها عن بعضها البعض استقلالاً تامأ. في حين يرتبط كل منها بنظام 
صرف خاص به ولكنه يعود فيرتبط هذه العملة الدولية الرئيسة او تلك. او يحقوق السحب 
الخاصة. أو بسلسلة او اخرى من العملات. ممايعني نظم صرف وقواعد تقويم متباينة 
ومتقلية تبعاً للأوضاع النقدية السائدة وغير المتبلورة تماماً لحد الآن  ١94١‏ - نظراً لميوعة 
النظام النقدي الدولي ال اللي وحاله غير المستقرة. فهناك احدى وعشرون عملة عربية لإحدى 
وعشرين دولة ‏ عدا فلسطين, القطر الثاني والعشرين ‏ بعضها ترتيط عملاته بالدولار. 
وبعضها بالجنيه الاسترليني» وبعضها بحقوق السحب الخاصة. وبعضها الاخر بسلة او أخرى 
من العملات القيادية الدولية. أي ان هناك في اوائل الثمانينات عملات عربية يزيد عددها 
دار لا تقل عن سبع قرات حي كان خأية لي اوائل اقرف المشدرين. فقد تفرق العرب نقدياً 
أيدي سبا في ظل الاستقلال, وكانوا اكثر توحدا نقدياً تحت مظلة الاستعمار. 


فيا العمل اذن؟ أليس من سبيل الى العودة الى وحدة نقدية عربية او ما يشبهها؟ هل 
من سبيل الى شىء من ذلك في عقد الثمانينات من هذا القرن؟ . 


ثانيا: نظرة مستقبلية حول امكانات التوحيد 
النقدي والمصر في المركزي في الثمانينات”"' 


تعيش الأقطار العربية كاقة.ء سواء النفطية او غير النفطية. تبعية اقتصادية شديدة. 
وعلى الرغم من ان بعض الزيادة المطلقة قد حصلت في حجم التبادل التجاري بين هذه 
الأقطار. واتفاقات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة. فان نسية ذلك الى 
مجموع تجارتها مع العالم لم تزدء ان لم تنخفض فعللاً. خلال العشر شربن سسمنة الماضية . 

وفي حين يتميز المركز النقدي الخارجي للبلدان النفطية. بخاصة في بلدان الخليج 
العربي. بقوة فائقة. الا ان المركز النقدي للبلدان غير النفطية هو سيء عقا ويظهر بالاضافة 
الى ذلك تدهوراً مستمراً على المدى الطويل. فلم يظهر في أي منبا - ربا ما عدا لبان نظراً 
لوضعه الخاص. واليمن الشمالية را للتحويلات الخاصة والعامة الكبيرة من جانب واحد في 
ميزانها الحسابي- أي تحسن يذكر خلال العقدين الماضيين من الزمن. وهذه الخاصية هي اهم 
ما يميز بلدان العجز ‏ غير النفطية ‏ عن بلدان الفائض - النفطية - التي تتمتع بفوائض مالية 
ضخمة ينساب معظمها الى اسواق النقد والمال الاوروبية الغربية والامريكية واليابانية» ولا 
تحصل البلدان العربية الأخرى الا على جزء يسير منها. 


( 4 ) عبد المنعم السيد علي. «الوضع الاقتصادي والنقدي الخارجي للاقطار العربية ودور الفوائض الالية في امكانية 
تحقيق التكامل النقدي العربي » » ورقة قدمت الى: مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العرينيء ندوة التكامل 
النقدي العريء ابو ظبي .77-714 تشرين الثاني/ نوفمبر .148٠١‏ التكامل النقدي العسربي. المبررات_المشاكل - الوسائل: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي تظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بير وت: المركزء الحقلكي ص""1- أله 


ملف 


في ظل هذه الظروفء. واختلاف النظم النقدية في الأقطار العربية المختلفةء وكذلك 
اختلاف الفلسفات السياسية والاجتماعية التى تقوم عليها نظم الحكم فيهاء وتباين السياسات 
الاقتصادية فيا بيتهاء هل يكن تحقيق تكامل نقدي ‏ او وحذة تقدية» أو تعاون نقدي وثيق 


يذهب معظم الاقتصاديين العرب, ومتهم المؤلف. الى ان اقامة تكامل نقدي في الوطن 
العربي ‏ بمعنى وحدة نقدية كاملة ‏ هو أمر سابق لأوانه نظراً لاختلاف النظم السياسية 
والاجتماعية في الأقطار العربية المختلفة. وتباين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية 
والتنموية فيم] بينهاء وغياب الارادة السياسية الحاسمة في هذا الشأن. ومن الناحية الاقتصادية 
الصرف. يذهب الكثير من الكتاب الاقتصاديين» ومنوم المؤلف كذلك. الى ان التوحيد 
النقدي هو تتويج للتكامل الاقتصادي وليس امرا أ سابقاً له(*) . فالتكامل النقدي بهذا المعنى 
يعني أكثر من مجرد خلق عملة عربية واحدة» بل يقتضي انسجاماً وتنسيقاً في السياسات 
الاقتصادية في مختلف نواحيها: ووجود هيئة عليا مركزية وقومية لرسم وتنفيذ ومتابعة تلك 
السياسات. فتحقيق درجة عالية من التنسيق الاقتصادي. ولفترة طويلة من الزمن. بخاصة 
من حيث الرقابة على الحسابات الحكومية والرأسمالية في موازين مدفوعات الأقطار العربية. 
وتوفير مقادير كافية وكبيرة من الائتمان لمواجهة العجز في موازين الأقطار العربية غير النفطية» 
وخلق وحدة حسابية عربية. وتوفير مبالغ كافية من العون الاقتصادي الاقليمي للأقطار 
المذكورة من قبل أقطار الفائض العربية ‏ هذه كلها هي شروط أولية لازمة لأي تكامل نقدي. 
أو وحدة نقدية عربية منشودة. عندئذء وعندئذ فقطء يمكن اقامة ة تلك الوحدةء مبدئياً عن 
عن طريق أسعار صرف ثابتة بين عملات الأقطار العربية جميعا. ومن ثم من خلال عملة 
عربية موحدة وذات وجود مادي ملموس. ويعني ذلك شرطاً عمف وهو القابلية الكاملة 
للعملات العربية على تحويل بعضها الى البعض كخطوة اولى تسبق خلق العملة الموحدة. كما 
يقتضي ذلك حرية كاملة في التجارة والمدفوعات داخل مجموعة اقطار الوحدة 0 
العربية . «فالتكامل الاقتصادي ‏ أي ازالة قيود التعريفات لسعو . هو أمر أساس للتكامل النقدي 
والاتجاه نحو القابلية الكاملة على التحويل('2. ولن تتحقق القابلية التامة على التحويل الا حين 


( ه)انظر بغضاً ما قاله بعض الاقتصاديين والمؤسسات العربية في ذلك مجموعاً في: منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول. الادارة الاقتصادية. الوحدة الحسابية العربية: دراسات واراء (الكويت: الادارة. /ا191). انظر كذلك ملخصاً 
جيدا لذلك في: سليمان حميد المنذري. التعاون التقدي العربي: مجالاته وامكاناته (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ المنظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. 1974). رانظر رأياً مشابياً لما ورد اعلاه في: هشام 
متولي. ابحاث في الاقتصاد السوري والعربي (دمشق: وزارة الثقافة والاعلام والارشاد القومي. .)١914‏ ص 537 
/51*. وعبد الحميد براهيمي . ايعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. /)19448٠‏ ص /ا١8-1١37. 070٠4-144‏ و87" وما بعدها خصوصا ص 78/8 7407 . 


( 5 ) .كهفللامعهانلا :م0500 1) مالمججوء)1!! روجم 7107161 ندعم معط ,برهاوم6 .85 للمل لمه بروأامن عونوم 
4 .م ,(1971 


تتحقق حرية التجارة» ويسمح لرأس المال بالتحرك بحرية تامة ضمن أقطار السوق المشتركة. 
ويعني ذلك بدوره تبني نظام سعر صرف ثابت بين عملات الأقطار المعنية» وبالتاللي خلق عملة 
واحدة وتنسيق كامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتحول نحو قيادة نقدية 
ومالية واقتصادية مركزية مشتركة2"7. كبنك مركزي واحد أو بنك احتياطي مركزي على غرار 
البنك الفدرالي الاحتياطي الامريكي. وصندوق احتياط نقدي مركزي, أو صندوق نقد عربي 
كا هو حاصل فعلاً ‏ وربما مصرف تنموي استثماري مركزي بدلا عن مؤسسات تمويل 
تنموية قطرية متعددةء وميزانية. وخطة تنمية موحدتين. . الخ . ان معنى ذلك هوان التكامل 
الاقتصادي المتوج بتكامل نقدي شامل» هو ليس مجرد عملية اقتصادية فحسب. وانماهو 
عملية سياسية كذلك. يخلق من الناحية الديناميكية متغيرات جديدة, اقتصادية وسياسية 
واجتماعية. لا بد لها من أن تؤدي الى نتائج ذات اثار خطيرة ويعيدة المدى على مجمل الوضع 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي القائم في البلدان الأطراف في هذه العملية. لذا فان هناك 
صعوبات عدة تقف في سبيلهاء منها السياسية ومنها الاقتصاديةء لعل أهمها اختلاف النظم 
الاقتصادية والسياسية بين مختلف أقطار الوطن العربي» مما يضع قيودا على حركة السلع 
والخدمات والاشخاص وعوامل الانتاج بين كل قطر وآخر. 

هل يمكن مع ذلك خلق منطقة نقدية بين بلدان الفائض العربية. بخاصة في منطقة 
الخليج العربي؟ 

اجاب بعض الاقتصاديين العرب عن ذلك بالايجاب40), مبررين ذلك على أساس القوة 
المالية الي تتمتع ببهابلدان الخليج العربي بسيب ما تتمتع به جميعا من فوائض في موازين 
مدفوعاتهاء وسيطرة حكوماتها على تلك الفوائض من ايراداتها النفطية وعدم توقع حدوث 
خلل في موازين مدفوعاتهاء مما يشجع على تثييت أسعار الصرف بين عملاتها ويقلل من 
الحاجة الى وجود هوامش للتقلبات فيها!*؟2. هذا بالاضافة الى تشابه اقتصادات هذه البلدان 
من حيث كون النفط فيها يشكل معظم دخوطا القومية. ولكن هؤلاء يدعون اولا الى تضييق 
تدريجى في هوامش التقليات في اسعار صرف عملات هذه البلدان ويعترفون في الوقت نفسه 
بامكانية اختلاف سياسات الصرف بين هذه البلدان» أو امكان تدهور المركز النفطي. وبالتالي 
المالي. لواحدة أو اكثر منها. ولذلك فانهم يعترفون بأن امكان ايجاد أسعار صرف ثابتة بين 
عملات بلدان الخليج لا يكفي وحده لاحداث عملة واحدة جديدة(0١0)‏ , 


>7 )اللمصدر نفسه. ص ©7586 


زمغ انظر مثلا: سليم الخحص. «الديتار الخليجي : الفكرة والتطبيق.» محاضرة القيت في غرفة صناعة وتجارة 
الكويت. شباط/ فبراير هل181. واعيد نشرها في: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول. الادارة الاقتصادية. الوحدة 
الحسابية العر بية : دراسات واراء. ص 1177 187. 


(9) الصدر نفه. ص -1١75‏ 31797 . 


٠١ (‏ )المصدر ثقف صضص ١7090‏ . 


ورت 


يعني ذلك ان انشاء منطقة نقدية خليجية وتثبيت أسعار صرف عملات بلدان الخليج 
مع يعضهاء وبالتالي امكانية خلق عملة موحدة يبام هي كلها أمور مكنةء ولكن من الناحية 
الاقتصادية الصرف فقطء اذ ان هناك ث شروطاً أخرىء اقتصادية وغير اقتصاديةء» سياسية 
بشكل خاص» يجب أن د تتحقق اول قبل بلوغ ذلك الهدف. وهذه الشروط هي العناصر 
الأساسية التى يتوجب توافرها لخلق (منطقة عملة موحدة مثلى -كنن لعقكنهن] متنصسلام0 
على برعوعم) 00١‏ وهي : 


أولاً - حرية انتقال كاملة لعوامل الانتاج على اختلافها بين بلدان المنطقة النقدية. 

ثانياً - قابلية تامة لعملات بلدان المنطقة على التحويل فيما بيتها. 

ثالثاً ‏ اسعار صرف ثابتة بين العملات المذكورة او على الأقل ضمن هوامش تقلبات 
محدودة ضصيقة تزول تدريجاً بحيث تنتهي بعملة موحدة يمكن استعمالها كوسيلة دفع وادخار 
وتسديد الديون ضمن الماطقة . 

رابعاً - وجود هيئة عليا مشتركة يتعدى نطاق قراراتها الحدود السياسية لبلدان المنطقة 
وتتخذ قرارات اقتصادية ومالية ونقدية متسقة وتنطبق على الجميع بدون استناء . 

خامساً ‏ اقامة مؤسسة نقدية مركزية بشكل ما. 


ان هذه كلها تنطلب تنازلات سيادية في مجال السياسات امالية والنقدية على وجه 
الخصوص» وذلك لكي يكون مكنا تثبيت ب أسعار الصرف بشكل دائم . ومن ثم سيكون 
ادخال العملة المشتركة علامة التتويج لتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية”"). 


ان صيق القاعدة الانتاجية في بلدان الخليج . وعدم تنوع واتساع هياكلها الاقتصادية. 
واعتمادها اعتماداً كلياً تقريباً على انتاج وتصدير سلعة واحدة هي النفط الآيل للنضوب» 
والذي يعتمد الطلب عليه على الظروف الاقتصادية والعوامل السياسية السائدة في الأقطار 
الصناعية الرأسمالية المتقدمة ‏ ذلك كله قد خلق في هذه الاقتصادات تبعية اقتصادية ومالية 
ونقدية» وبالتالي تبعيه سياسية شديدة. ان ايحجاد وحدة حسابية مشتركة كالدينار العربي 
الحسابي» شيء. وخلق وحدة عملة مبادلة واختزان للقيم ووسيلة للادخار ودفع الديون شيء 
آخر. فالأولى لا تحتاج الى أساس مادي. وانما يكون لها وجود صوري تعبر به عن قيمة شي ء 


11١١‏ ) انظر ملخصاً ممتازاً لذلك في: 
,25 . جهتك ,(1973 ,ققيص! :.1أا ,لم بهصم0ل) .0ه ٠طا5‏ ,10710711 أهذر0 )11/7712 ,تهورهطوالمتكا عموم وهارهات 
تنه «عانعلء1[]ع1 :+الأكلاك رجهاء01]/[ 061 أ)ماعنام] ©1116 ,امطردة .© الهطرولا لمق ,424-432 .مم برالةامهموه 
لصة 117- 109 .0م , (1977 , عأهم8 وأنومع6 : طلووامممعموا! : علولا «يهذ!) .60 300 ,كع نوراق أوعزعومط 
اكيت 


)2 .6 .م .6 ,اهاي 
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ماء أما الثانية فذات وجود مادي يستند الى اساس مادي كذلك. له من القوة والاسناد العمل 
والدعم الفعلي. بشكل قاعدة انتاجية متنوعةٍ واقتصاد د متشو وقوي وواسع. وموجودات 
أجنبية ومحلية كبيرة. ما يخلق عليه طلباً محلياً واجنبياً واسعا لأغراض التقويم والميادلة 
والادخار. ويخلق منه عرضاً كافياً يواجه به ذلك الطلب حينا وقيمة وشذدةء ويكون لعرضه 

من المرونة ما يكفي لتلبية الطلب عليه للاغراض المذكورة في داخل الاقتصاد وخارجه. مما 
يزيده قوة في اسواق الصرف الاجنبية» فتثبت قيمته» ويستقر سعرهء ويصبح مكنا استعماله 
على النطاقين المحلٍ والدولي كعملة دولية مقبولة عَضوما كقياس للقيمة وكوسيلة للمبادلة 
وكموجود احتياطي دولي. وهذه كلها شروط مسبقة لا تتوافر حالياً في بلدان الخليج العريء» 
بخاصة من حيث الارادة السياسية الحاسمة والعزم الصادق على تحقيق الوحدة الاقتصادية 
الكاملة. يدل على ذلك ما أوردناه ستانقاء من أن هذه البلدان خاصة. والأقطار العربية 
عامة. كانت سيا موحدة نقدياً في ظل الدولة العثمانية» وكانت هناك مناطق نقدية موحدة 
جزياً على الأقل ‏ في ظل الاستعمارين البريطاني والفرنسي, فلما توافرت لما الارادة 
السياسية الحرة نسبيا اصبحت نظمها السياسية والاقتصادية وبالتالي النقدية والمصرفية» مجزأة 
مثلها. وذلك كله يدل على ان توافر شروط اقتصادية وسياسية مسبقة أشرنا اليها قبلاء كفيل 
بأن يحقق الكثير في مجال التكامل النقدي الخليجي . 


ثالثاً : اقتراح لصيغة بديلة 


يؤكد البحث السابق الصعاب التي تعترض طريق التكامل النقدي العربي الكامل» 
سواء على المستوى الاقليمي او القومي . كما توصلنا الى الاستنتاج المهم التالي وهو ان هذا 
التكامل ان هو الا النتيجة الهانه والمنطقية للتكامل الاقتصادي المستند الى توافر شروط معينة 
الخطاً الكلام عن التكامل النقدي بن ان ت تتحقق تلك الحال المثل من المنطليات الأساسية 
للتكامل الاقتصادي العربي. 

ولكن أليس ممكنا السير في طريق التكامل النقدي على أساس تدريجي بخاصة بالنسبة 
0 الأقليمية ية التي تتوافر فيها تن المطلوية. كمنطقة الخليج 

إن التكامل او التوحيد النقدي بلمعنى الذي أشرنا اليه يتضمن صراحة أو ضمنا 
الاتفاق على اسعار صرف ثابتة دائمة أو ايجاد عملة مشتركة» مما يتطلب بالنسبة لأي منهما 
(مركزة) السياسة النقدية في بلدان الوحدة الاقتصادية والنقدية. غير انه من الممكن الوصول 
الى هذه المرحلة تدريجاً بدلا من القفز اليها مرة واحدة. وذلك خلال تطوير تدريجي لعملة 
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كة هي ف 0 نفسه مع العملات المحلية وتتزايد نسبتها الى الأخيرة تدريياً وباستسواز 
0 2 8 وجري تداونها جنياً الى جنب مع العملات المذكورة. بمايؤدي الى تعود 
الجمهور العربي الخليجي على استعمالهاء بخاصة في تعاملهم مع حكوماتهم حيث يجري دقع 
الضرائب على أساسها وتتعامل المؤسسات الالية الخاصة والعامة بهاء ويتم التعبير عن 
موجوداتها ومطلوباتها بواسطتهاء كرا يجري تسديد الالتزامات بين البنوك المركزية العربية 
خاصة, والأجهزة المصرفية عامة عن طريقهاء كما تقوم هذه المؤسسات باصدار سندات مسماة 
في اطارهاء وكذلك تفعل الحكومات ما يسهل خلق سوق سندات عربية يُعبر عنها في اطار 
الوحدة النقدية العربية الجديدة المشتركة. ويجري اصدار هذه الوحدة النقدية المشتركة من قبل 
(بنك احتياط مركزي اتحادي) على غرار (النظام الاحتياطي الاتحادي الامريكي) الذي تصبح 
فيه البنوك المركزية العربية أعضاء عاملين يساهم فيه كل منهم بنسبة معينة من موجوداته 
الاحتياطية الاجنبيةء وذلك بالاضافة الى نسبة محددة من عملاته المحلية التي يستطيع (البنك 
الاتحادي) ان يصدر مقايلها العملة المشتركة الجديدة التي تكون حكومات تلك البلدان أول 
من يقبلها في دفع الضرائب اليها وتسديد الالتزامات تجاهها وتكون البنوك التجارية اول من 
يستعملها كموجودات احتياطية كوسائل لخلق سوق نقدية قصيرة الأجل وني اصدارات مالية 
طويلة الأجل. وحين يتم تدريجاً تقبل الافراد لهذه الموجودات المصرفية القصيرة والطويلة 
الأجل. فيمكن عندئذ للبنك المركزيالاتحادي استعمال هذه السندات في عملياته في السوق 
المفتوحة على نطاق المنطقة النقدية, مما ييسر حركة رؤوس الأموال والفوائض الالية. ويؤدي 
بالتالي الى خلق سوق نقدية ومالية على نطاق الاتحاد كله. ويتاح عندئذ للبنك المذكور 
استعمال هذه الوسائل لدعم العملات المحلية طبقاً لتعليمات تصدرها لجنة من البنوك 
المركزية المحلية» مشابية ل(لجنة السوق المفتوحة) في البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي . 
ويمضي الزمن. ويشيوع استعمال العملة الجديدة سيكون بمستطاع العملة المشتركة الجديدة ان 
تحل تدريجاً محل العملات المحلية المتعددة. ويبقى. مع ذلكء, ضرورياً العمل. كشرط 
مسبق. على التنسيق التدريجى بين السياسات المالية والنقدية من جهة. والسياسات الاقتصادية 
والحسوية جه جهنة اخ ا الأقطار الأطراف في الاتحاد النقدي. ولعل توافر بعض 
الشروط الاولية في بلدان الخليج ذات الفوائض الالية. وذات الاقتصادات المتشابهة الي حد 
كبير. ما يشجع على ان تكون هذه المنطقة هي المرشح الأول لتحقيق الاتحاد النقدي المنشود 
خلال الثمانينات. هذا علما بأن هذه عملية طويلة المدى. لا تتحقق الا خلال فترة زمنية 
طويلة. وتتطلب اخلاصاً وصبراً ومثابرة. فهل الى ذلك من سبيل؟(؟'. 


(؟١)‏ .(1973 .قهاانمعهال! :عملعما) «مألنجع [١16‏ 071اع011 إلا بو عتروعاع , معلاتموقكا أممودماق 


انظر ملخصاً لذلك في: 
212-3 .هم .كم الله ااءاللى أنفعقعور2 لأررم تعترعء1]]ا ادع اكد لمان ددمألة أمانوأنه 16 1116 ,اميم 


)١5(‏ لا تزال عملية التكامل النقدى خاضعة للجدل. سواء المستوى النظري او ٠ 1١‏ وصواء فيا تعلق 
ِ ل النقدج سواء عل 3 ليء وسواء فييا 


كك 


رابعاً: دور صندوق النقد العربي 
في عملية التكامل النقدي 9') 


لعل أهم خطوة إيجابية وعلى جانب كبير من الخطورة هو ما استطاعت البنوك المركزية 
العربية» سواء أكانت من بلدان نفطية أم غير نفطية., ان تحققه حين اتفقت على انشاء 
(صندوق النقد العربي) ‏ وهو المشروع الذي وافق عليه بعدئد وزراء المال والاقتصاد العرب 
في مؤتمرهم في الرباط فينيسان/ ابريل19475 - وذلك برأسمال قدره (٠56؟)‏ مليون ديثار عربي 
حسابي حيث يساوي هذا الدينار ثلاث وحدات من حقوق. السحب الخاصة . وقد وزع 
رأس المال هذا بين البلدان العربية حسب الجدول التالي رقم (© .)١-‏ 


بالبلدان النامية او المتقدمة اقتصادياً. وحتى بالنسبة للدول الاوروبية الاعضاء في السوق الاوروبية المشتركة التي استطاعت 
التوصل الى اتفاق فيا بينها عام 1919/4 حول الوخدة النقدية الاوروبية. وليس هنا مجال مناقثة عامة وشاملة حول هذا 
الموضوع الذي نامل ان يكون هدفنا التالي في بحث مقبل مستقل. وما ورد اعلاه أن هو إلا واحد من مقترحات عديدة 
وردت حول التكامل التقدي العربيء منها ما سبقت الاشارة اليهء ومنها ما ورد في: مركز دراسات الوحنة العريية وصندوق 
التقد العربي. ندوة التكامل النقدي العريء ابو ظبي» 74 - 77 تشرين الثاني/ نوفمير ,.148٠١‏ التكامل التقدي العري. 
المبررات - المشساكل - الوسائل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. خاصة: جون 
وليامسون. «مفهوم وصور وأهداف التكامل التقدي.»؛ روبرت تريفن, «النظام النقدي العالمي والنظام النقدي الاقليمي» 
ما هي العلاقة بينهها؟: ؛ دراسات كل من: جورج غونزاليز .ديل فال. «التكامل الثقدي في امريكا اللانينية.»؛ ريتيه ماسيرا 
.وسلعاتورييروسي ««النظام النقدي الاوروبي والتكامل النقدي الاوروبيء»» ورتان بهاتياء «تجربة الاتحاد النقدي لغري 
افريقياء» حول تجارب التعاون النقدي في مناطق اخرى نامية مثلى امريكا اللاتينية وغرب أفريقية ومتقدمة مثل اوروبا 
الغربية . 


اما عن مسح كامل لنظريات التكامل النقدي فانظر المراجع المهمة التالية من بين عديد غيرها: 

فق , منااعهام! جاتر :(1976 ,كموط مه التمعهال! :0000م )١‏ كه 472 ب ارء7 نات ) ,كنوص 6 _ل.ع بروماأو6ة) لمعة برماعومعم . 8 ململ 

ونفااعهاا عات "ا :(7 197 ,عكواطا برانع ع يقل هاحاوانامت) علبن / يبهط؟) لالم بعوء11:ل ع زند0 :رمععا 1ه تتأهنات1/1 زه «ررواكقلط 

مأو" لمة ,(1976 ,ههه" عمهاانوعهال! :وملمما) أهرماءء5 ,أمدمنوء؟! ,عل أسااءهلاآ: :نه ناه بعوء :]| عنام معط .له 
.6 جهاك , (1980 ,7غنن"الا لمكة كهال8 :همق هما) 071 لأهتعء) 21[ م0 تلهترء!1:] إن ى 01رمع 711:6 ,ومعامه 


انظر كذلك مسحاً شاملاً وقيياً لنظرية التكامل النقدي ومناطق العملة المثل قي: 
ناآ برجهاء1د10[ أه011 ه111 «لإونوبيك ل : عقوية برعجم كرت لانانام0 أن بومه!1 16> بمكديضطها ملفطنطعه/ 
.344-383 .جم , (1975 بإادل) 2 .00 ,22 امب ركع جره 3167 


وحول النظام النقدي الاوروبي انظر : 


87001 16 :. 0.0 ,لماوصاطعة//) اءعرردهع لنجه مكتتومط كا] :57516171 رماع وكل8 1116 .له ,مهاده لا ودام 
(1979 ,لممنانانتقما كونا 


١0 (‏ ) اعتمدنا فيا يل بشكل كبير ‏ على ما جاء في: عبد المنعم السيد عل» اقتصاديات النفط المري (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدرامات العربية. 141/4 1414), ص 
7500-6 ء وجامعة الدول العربية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد التفط العري حتى نباية 
السبعينات (القاهرة : المنظمة, /ا161): ص 177 -77397 و170١‏ وما بعدها. 


محف 


جدول رقم )١-5(‏ 
مساهمات الاقطار العربية في صندوق الثنقد العربي عند قرار انشائه 
في نيسان / ابريل 1947 ( بملايين الدنائير الحسابية العربية) 


مقدار المساءمة في رأس المال نسية المساهمة 
(مليون دينار حساي عربي) في راس المال (/» 


الار دن 
الامارات العربية المتحدة 


الجزائر 

الجماهيرية العر بية الليبية 
الجمهورية العربية السورية 
السودان 

الصومال 


العراق 
عمان 


المغرب 
المملكة العر بية السعودية 
موريتانيا 
اليمن 
اليمن الديمقراطية 
المصدر: احتسبت من: صندوق الثقد العربيء. اتفاقية صندوق النقد العري.:141/4 (بقداد: مؤسسة رمزي للطباعة» 
515 ص 739 . 
ويلاحظ ان سبعة اقطار نفطية مهمة ‏ هي العراق والسءودية وليبيا والكويت والامارات 
العربية المتحدة والجزائر وقطر. وقطراً واحداً غير نفطي» هو مصر ‏ قد احتفظت بمعظم 
الحصص - أي بما يعادل (7١,5ل‏ بالمائة) من مجموع الخحصص. في حين ساهمت الأقطار 
الأخرى غير النفطية بنسب راوحت ببن 58, ٠‏ بالمائة الى 4 بالمائة. ويستهدف الصندوق عل 
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المدى الابعد العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية في البلدان 
العربية الاعضاء فيه(' '). اما اغراضه المباشرة("') فتتلخص في تصحيح الاختلال في موازين 
مدفوعات اعضائه واستقرار اسعار صرف عملاتهم وتحقيق قابليتها على التحويل وارساء 
اساليب وسياسات التعاون النقدي العربي والعمل على توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي 
والسعى لانشاء عملة عربية موحدة وتنسيق مواقف البلدان الأعضاء في مواجهة مشاكلها 
النقدية والاقتصادية وتسوية المدفوعات الجارية بين الأعضاء بما يعزز التبادل التجاري فيا بيتها. 
وفي سبيل تحقيق اغراضه هذه يسعى الصندوق*" الى تقديم تسهيلات ائتمانية قصيرة 
ومتوسط الاجل الى البلدان الاعضاء لمواجهة تطورات العجز في موازين مدفوعاتها . والتوسط 
لاصدار القروض في الأسواق المالية العربية والدولية لحساب البلدان الأعضاء وبضماتناتها . 

وتتكون موارد الصندوق(*') من رأسماله المدفوع والاحتياطيات والقروض والتسهيلات 
الي يحصل عليها وأي موارد اخرى يقررها مجلس محافظيه . 

وقد تحدد رأسمال الصندوق ب (0٠6؟)‏ مليون دينار حسابي عربيء او ما يعادل (760) 
مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. ويبلغ الحد الأدى للمساهمة في رأسمال الصندوق 
اربعة ملايين دينار عربي7 ") حسابي. في حين يبلغ الحد الأقصى (8") مليون دينار. وقد 
ساهمت كل من الجزائر والسعودية بالحد الأقصى., في حين ساغمت كل من الاردن وسورية 
والصومال واليمن الديمقراطية والبحرين وموريتانيا بالحد الأدنى المذكور. ويسدد العضو قيمة 
ما اكتتب به من اسهم على دفعات: فيدقع (5 بالمائة) منها عند ايداعه وثيقة التصديق. و(١٠‏ 
بالمائة) منها في تاريخ عمل الصندوق. و(” بالمائة) منها بعملته المحلية. وتودع هذه الأموال 
البنك المركزي لبلد المقر (ابو ظبي). أما الباقي من المساهمة فيسدد لدى الطلب وخلال ستة 
أشهر من تاريخ المطالبة بالدفع . ولمجلس المحافظين زيادة رأسمال الصندوق وفق شروط معينة 
وبموافقة الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين شريطة الا تقل عن (0" بالمائة) من مجموع 
القوة التصريفية للبلدان الأعضاء وموافقة اغلبية ثلاثة ارباع القوة التصويتية(''). ويحق 
للصندوق الاقتراض من البلدان العربية الأعضاء والمؤسسات والاسواق النقدية والمالية العربية 
واندولية» اوله ان يصدر سندات هذا الغرضء بشرط الا تزيد مديونية الصندوق الكلية عن 


)١5(‏ صندوق النقد العري. اتفاقية صندوق التقد العري. كلأةا (يغداد: مؤسسة رمزري للطباعة. كلاقل). 
المقدمة . 


17 ) المصدر نفسه. المادة (5). 

(18 ) المصدر نفسهء المادة (©). 

( 16 ) المصدر نفسهء القسم (5). المواد (11) .)١8(-‏ 

٠١ (‏ ) وذلك ماعدا فلسطين التي خصصت لا مساهمة تبلغ ١1‏ مليون دينار عري حسابي . 


(١؟‏ ) صندوق النقد العريء اتفاقية صندوق التقد العري. 016175 المادة .)١8(‏ 
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. بالمائة) من مجموع رأسماله المصرح به واحتياطيه العام"‎ ٠٠١( 


ويقدم الصندوق الى اعضائه قروضاً قصيرة ومتوسطة الأجل مدة لا تزييد عن سبع 
ستوات . وتحدد مدة كل قرض على انفراد. وعلى الصندوق ان يحدد شروط. القرض المطلوب 
حسب ظروفه المالية وحجم القرض المطلوب ومدته وقدرة العضو على الوفاء به قي موعده 
المحدد. وبشرط الا تزيد القروض المقدمة للعضو الواحد خلال (17) شهرا عن مشلى اكتتابه 
المدفوع. ولا تزيد القروض القائمة بذمة احد الأعضاء عن ثلاثة امثال اكتتابه المدفوع . ويجب 
ان يكون الغرض من هذه القروض تمويل العجز في ميزان مدفوعات القطر بما لا يزيد عن 
© بالمائة من اكتتابه المدفوع. ويحق للعضو ان يقترض مبلغاً لا يزيد عن ٠٠١(‏ بالمائة) من 
كتتابه المدفوع لمواجهة موقف طارىء في ميزان مدفوعاته ناتج عن هبوط في عوائد صادراته او 
زيادة كبيرة في قيمة استيراداتهء ويسدد هذا القرض في فترة تمتد من سنة الى ثلاث 
سنوات كار 

وفي اعتقاد الكاتب , أن اهم ما يؤخذ على مشروع الصندوق هذا هوضالة رأسماله نسبياً. 
قلو اخذنا العام 191/6 كمثل على مقدار العجز في موازين مدفوعات البلدان العربية غير 
المنتجة للنفط ‏ بعد اخذ التحويلات الانفرادية, العامة والخاصة. بنظر الاعتبار ‏ لرأينا ان 
مجموع العجز في موازين مدفوعات تسعة أقطار(* '! منيا فقط قد بلغ في العام المذكور مأ يزيد 
على (50707") مليون دولار بما فيها )١١77(‏ مليون دولار مثلت مدفوعات القائدة على ديوتها 
الخارجية. ويدل ذلك على مدى حاجة تلك الأقجلار العربية غير المتتجة للتفط (أي ما عدا 
الجزائر) الى العون الاقتصادي .سواء لمواجهة متطلبات التنمية فيها مباشرة أم بشكل غير 
مباشرء لمواجهة العجوزات في موازين مدفوعاتها. وهو يدوره دليل واضح على أن الموارد 
المالية التي أتيحت أو ستتاح لصتدوق النقد العربي هي أقل بكثير مما يتطلبه مركز المدفوعات 
الخارجية للبلدان العربية غير المنتجة للنفط(**) . ومع أن للصندوق أن يقترضص عربياً ودولياً 
لدعم موارده المالية الذاتية» قان تلك الموارد ‏ الذاتية والمقترضة ‏ قد لا تكون كافية لتغطية 


7١ (‏ ) المصدر تفسى المادتان )١897(‏ و(م١).‏ 
( 7 ) المصدر نفسه. المواد )٠١(‏ -(54). 


( 75 ) هي مصر والسودان والصومال وتونس واليمنان والمغرب والجزائر وموريتانيا. انظر في ذلك: 
-158 .مم ,13 هاننها ,(1981 لامها ناننلل :. 0.0 ,مماومنطعة/!) 1981 ,اتموع؟1 الع دارماع م172 لاعن ثالآ ,علمهة لابوالا 
.159 
(76) انظر في هذا الصدد: عبد العال الصكبان. «صننوق النقد العري: اهدافه وأداؤه.» ورقة قدمت الى: ندوة 
التكامل النقدي العري. ابو ظبي . 77-784 تشرين الثاني/ نوفمبر 231944٠‏ التكامل التقدي العربي. المبررات ‏ المشاكل - 
الوسائل : بحوث ومناقشات الندوة ة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص١7 7٠٠١‏ خاصة ص48١-‏ 
نوة وانظر في الصدر نفسه أيضاً تعقيب د. محمد لبيب شقير على بحث د. عبد العال الصكبان, وفايق عبد 
الرسول؛ «دور صندوق النقد العري في امكانية تحقيق التكامل النقدي بين الاقطار العربية.» ص07 5614 خصوصاً 
ص504- 131١4‏ 


حاجات البلدان العربية المختلفة ‏ نفطية وغير نفطية - خصوصاً تلك الناتجة عن تقلبات كبيرة 
وفجائية ومحتملة في موازين مدفئوعاتها. كا قد تتعرض البلدان العربية المنتجة للنفط عينها 
لضغوط سياسية. عن طريق وسائل اقتصادية من أهمهها تجميد احتياطياتها الأجنبية لدى 
الأقطار الصناعية الغربية و/ أو الحد من استيرادات الأقطار الأخيرة من التفط العربي. نما 
يعرض مراكز المدفوعات الخارجية للبلدان العربية المذكورة إلى تخاطر كبيرة يتحتم الاحتياط لها 
عن طريق صندوق النقد العربي الذي سيكون احدى الوسائل المهمة والمتاحة لمواجهة تلك 
الأخطار والضغوط السياسية. هذا عدا عن الاثار الاقتصادية الضارة التى يمكن ان تترتب على 
أي تقلبات او ازمات اقتصادية تتعرض لها الدول الصناعية المتقدمة والمستوردة للنفط ‏ كما 
حصل عام 1416 مثلاًء حين قل الطلب على النفط في الدول المذكورة نتيجة الانكماش الذي 
عانته اقتصادياتها الصناعيةءمما ادى الى انخفاض نسبي في ايرادات البلدان العربية من نفوطها 
المصدرة. وهو امر يجب على البلدان الأخيرة ان تضعه في حسابها دائياً. وقد التفتت وثيقة 
(استراتيجية العمل الاقتصادي المشترك) التى أقرها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الى هذه 
الناحية فأكدت في الفقرة (الثامنة) من (اليات) الاستراتيجية المذكورة على (دعم صندوق النقد 
العربي عن طريق زيادة رأسماله وتطوير إقراضه بصورة تمكنه من تحقيق أغراضه في تسهيل 
التبادل التجاري بين البلدان العربية الأعضاء ودعم موازين مدفوعاتها) . 

ويمثل الصندوق عملياً (صندوق احتياط مركزي) هو واحد من الاشتراطات اللازمة 
لخلق مؤسسة نقدية مركزية بهبدف تحقيق التكامل النقدي العربي المنشود. وهو خطوة بناءة في 
الطريق الصحيح نحو التكامل المذكور. ويمكن ان يكون اللبنة الأولى في إقامة صرح قعال ل 
(بنك مركزي عربي اتحادي) يقوم باصدار (العملة العربية الموازية) التي اشرنا اليهااعلاه. 
وذلك بجعله لا جرد مؤسسة اقليمية مشابهة لصندوق النقد الدولي من حيث توفيره موارد 
مالية قصيرة ومتوسطة الاجل . لتموين وسد العجز في موازين مدفوعات البلدان العربية المعنية 
فقط وانما مؤسسة نقدية مركزية تقوم باصدار العملة العربية الموازية تدريجاً بادئة بمنطقة 
الخليج العربي كتخطوة اولى. ومحتفظة باحتياطات نقدية اجنبية تمدها بها الأقطار الأعضاء في 
الصندوق حسب ترتيبات يتفق عليها . وسبق للعديد من الاقتصاديين العرب مناقشتها في 
يجالات متعددة كا سبقت الاشارة اليه قبلاً. وقد التفت (ميثاق العمل القومي الاقتصادي) 
الذي أقره المؤتمر المذكور في الفقرة (ب) . من (ثامناً) من (الباب الأول) منه ‏ إلى هذه 
الناحية مخيراً الى ضرورة « التوسم التدريجي في استخدام الدينار العربي الحسابي وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق 
منطقة نقدية عربية » - ويمكن أن يكون ذلك خطوة اولى نحو تبين في عملة موازية تبدأ في الخليج . 
ويعمل الصندوق على إصدارها وإشاعة تداوها في بلدان المنطقة على المدى البعيد . تمهيدأ لتحقيق 
هدفه في التكامل النقدي العربي على اساس تدريجي "2 . 


. 71724 315287 فايق عبد الرسول. المصدر نفسه. ص 70727 5814 خاصة ص‎ ) >١( 


لف 


خامساً : دور البنوك التحارية في تيسير 
حركة الفوائض العربية " 


يتضح من الفصل السابق ان هناك حالياً وبشكل عام ثلاثة انواع من المصارف التجارية 
في البلدان العربية وذلك من حيث ملكيتها: اوها المصارف التجارية المؤممة تماما كما في العراق 
وسورية ومصر حتى اوائل السبعينات والنوع الثاني يتمثل بالمصارف التجارية المملوكة ملكية 
خاصة او مختلطة كا في السعودية وبلدان الخليج العربي وللغرب وتونس . اما النوع الثالث 
منها فيتألف من فروع لمصارف اجنبية تعمل في مناطق مختلفة من الوطن العربي خصوصاً في 
الخليج العربي وبعض مناطق المغرب العربي . 


ومع ان هذه المصارف تخضع جميعها للقوانين المحلية الا ان النوع الأول منباءالمؤمم» 
يخضع خضوعاً تاماً لسياسات الحكومات التي تملكها وذلك من حيث سياساتها الاستثمارية 
والاحتياطية. ولا كانت هذه المصارف تقع اما في بلدان عربية تتميز بعجز مستمر تقريباً في 
موازين مدفوعاتهاء كما في سورية مشلاء او في بلدان تتمتع بفائض معتدل فيهاء. كا في 
العراق. ولما كانت هذه البلدان مهتمة جداً بتطويرٍ وتنمية اقتصادياتها فليس من المتوقع ان 
تكون مساهمة مصارفها في حركة فوائضها كبيرة جداً. . ومع. ذلك فقد كان من سياسة العراق 
دائياً فتح فروع لمصرف الراقدين العراقي في مناطق عربية مختلفة. ويمكن اعتبار ذلك وسيلة 
مهمة تساهم مساهمة فعالة في تيسير حركة الفوائض الالية العربية بين اقطار الوطن العربي على 
اختلافها. ففتح فروع للمصارف التجارية العربية في مناطق عربية مختلفة يزيد من قابلية 
رؤوس الأموال السائلة على الانتقال من مناطق عربية تفيض فيها هذه الأموال الى مناطق 
عربية اخرى تشح قيهاء وذلك بشرط توافر الضمانات الكافية والمحفزة الميسرة لهذا الانتقال ‏ 
وهي ضمانات تتعلق برؤوس الأموال نفسها وكذلك بمردوداتها المترتبة عليها . ولعل وجود 
العنصر الحكومي لكل هذه للصازف مكن أذ يكز عافك شيعا عل تزقير مكل هله 
الضمانات المطلونة . هذا وستعود الى امر هذه الضمانات وطبيعتها فيا بعد. 


اما المصارف التجارية الخاصة فمن الواضح انها تهتم اهتماماً شديداً بتمويل 
التجارتين الداخلية والخارجية في كل البلدان العربية التى تعمل فيها. ويمكن هذه المصارف ان 
تعين على تعيئة الموارد المالية واعادة توجيهها نحو اغراض التنمية الاقتصادية اما عن طريق 
اعادة النظر في سياساتها الاستثمارية د بتوجيه جزء من مواردها المالية نحو التنمية الزراعية 
والصناعية.او باقامة مؤسسات تمويل مشتركة تساهم فيهاءاو تقرضها جزءاً من مواردها المالية 
لأغراض التمويل التنموي , وكذلك بفتح فروع لما في مناطق عربية تشح فيها الموارد المالية» 


( 77 )السيد على. اقتصاديات النفط العربي. ص 78١‏ - 765 وجامعة الدول العربية؛ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . استخدامات عوائد النفط العري حتى نباية السبعينات. ص 777-971 . 


ينف 


وذلك بهدف تمويل النشاطات التنموية فيها مقابل مردود معقول وضمانات حكومية و/ أو 
مؤسسية ممكنة. وبذلك تخدم هذه البنوك اغراضها الذاتية. من حيث المردود الاقتصادي 
والضمانات المطلوبة كيا تخدم الأقطار العربية الأخرى من حيث التنمية والتطوير الاقتصاديان, 
فيها. 

اما البنوك التجارية الأجنبية الموجودة في بعض اقطار الوطن العربي فانها تعمل. دون 
شك. على تعبئة بعض الموارد المالية المناحة في تلك الاقطارء ومن ثم اعادة توجيهها لخدمة 
اغراض بلادها هي بالدرجة الأولى. وهي تقوم بتمويل التجارة الخنارجية بأموال عربيةفقطء 
هي جزء من الفوائض المالية العربية عينهبا. فمن الضروري اذن اخضاع مثل هذه المصارف 
الى التوجيه الحكومي العربي واجبارها على استثمار معظم مواردها المالية» ان لم يكن كلهاء في 
موجودات محلية تخدم اهداف التنمية الاقتصادية في البلدان العربية نفسها. 

ان كون الايرادات الحكومية نفطية يجب ان يسهل امر توجيه المصارف التجارية 
الخاصة. عربية واجنبية» وجهة تنموية سليمة. وهو امر يتعلق بارادة الحكومات العربية ذات 
الشأن اكثر مما يتعلق بملكية المصارف وتبعيتها المحلية او الأجنبية. اذ ليس باستطاعة 
المصارف. مهما كانت تبعيتهاء ان تتصرف بمواردها المالية يمعزل عن السياسات الحكومية 
السائدة في هذا الشأن. ويجب ان يكون مهلا على الحكومات ذات العلاقة اخضاع هذه 
البنوك التجارية لسياساتها تلك مراعية في ذلك ظروف بلدانها وحجوم ايراداتها التفطية والموارد 
المالية المتاحة للمصارف التي تعمل فيها. وهنا يتحتم على الحكومات نفسها ايضاً ان تعمل 
على تيسير حركة الفوائض الالية وتسهيل امر انتقالها من قطر الى اخر. ضامنة في الوقت نفسه 
سلامة هذه الاموال. وميسرة تحويل ارباحها.ومردوداتها الاقتصادية نسب معقولة . 

اننا نعتقد ان الضمانات الحكومية واشتراك البنوك التجارية في اقامة مؤسسات تمويل 
مشتركة هما وسيلتان مهمتان في تسهيل حركة الفوائض الالية بين أقطار الوطن العربي وبديلان 
اساسيان لما يسمى (السوق التقدية والمالية) العربية بالمعنى المالي والنقدي المعروف. قفليس 
هناك سوق مثل هذه عملياً في البلدان العربيةء سواء من حيث حرية اتتقال رؤوس الأموال 
عموماً. الخاصة منها والعامة» او من حيث وسائل السوق المتعارف عليها كالأوراق المالية على 
اختلافها. او من حيث تكامل اسواق الفائدة فيهاء. مما يتطلبه وجود سوق نقدية ومالية متطورة 
ومنتظمة ومتكاملة على النمط الغربي المعروف. لذا يبقى تعاون الحكومات العربية فيها بينبا من 
جهة. وتعاون المصارف التجارية العربية فيا بينها من جهة اخرى. امرين اساسيين في تيسير 
حركة الفوائض الالية العربية0*") . 


(78 ) انظر في هذا الصدد تعقيب د. محمد لبيب شقير على بحث د. عبد العال الصكبان ص 07017 وتعقيب د. 
رفيق سوبلم على بحث د. فائق عبد الرسول في: التكامل النقدي العربي. المبررات - المشاكل ‏ الوسائل: يحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 5761 508. 


نف 


سادساً: دور المؤسسات الالية المتخصصة ”" 


كان معظم المساعدات التي قدمتها البلدان العربية المنتجة للنفط الى البلدان النامية ة 
تم على أساس ثنائي, ولم تشذ البلدان العربية هذه في ذلك عن القاعدة التي اتبعتها اقطار 
(الاويك) في هذا الشأن. ويشبه الاستعمال الغالب للقنوات الثنائية في توجيه تدفق العون 
ال مالي لدول الأويك نحو الأقطار النامية. النمط الذي اتبعته» وما زالت تتبعه.» أقطار 
العون التنموي الاوروبية الصناعية 5عنتاهنا00 عممعاؤندعة كمعدومماء71267” "). ويلاحظ 
ان بعض أقطار منظمة (الاويك) ‏ ومنها الأقطار العربية المنتجة للنفط ‏ تتردد في استعمال 
المؤسسات الجماعية المشتركة لادارة وتوجيه مساعداتها المالية نحو الأقطار النامية بسبب ما 
يتضمنه ذلك من فقدان السيطرة على استعمالات امواها واوجه صرفها. وقد كان هذا القلق 
هو الحافز الرئيسي الذي جعل اقطار الاوبك المانحة العون تنشيء مؤسسات قومية لاغراض 
التعاون الاقتصادي التنموي. كيا فعل كل من العراق والسعودية حين اتبعتا في ذلك نمط 
بلدان. الاويك الأخرى. خصوصاً الكويت وابو ظبي. ومع ذلك فقد اشتركت بلدان النفط 
العربية في اقامة مؤسسات تمويل. تنموية جديدة جماعية ومتداخلة الى حد ما مثل البنك العري 
للتنمية الاقتصادية في افريقية وينك التنمية الاسلامى, الى جانب عدد آخخر من المؤسسات 
والمشاريع المالية المشتركةء كشركة الاستثمار العربية وشركة الاستثمار النفطي العربية والبنك 
العربي للتنمية والتجارة الخارجية . 

وقد اختار ككل من نيجيريا وفنزويلا حلاً وسطاً حين انشأت صناديق تمويل بشكل 
(صناديق وصاية 113805 131054) مستقلة اداريا ولكنها مرتبطة يمؤسسات قائمة. فقد اعلنت 
نيجيريا عن نيتها في اقامة (صندوق تضامن افريقي) برأسمال قدره )8١(‏ مليون دولار يديره 
بنك التنمية الافريقي لم82 ؛معدومماء12 سدءنقة. في حين انشأت فنز ويلا صندوقاً 
مشابباً خصصت له )20٠(‏ مليون دولار لأغراض التنمية الاقتصادية في امريكا اللانينية يديره 
علصة8 العدمم1ء ع1 ممع نوعميق 1016 . وتعزى لهذه الطريقة فوائد منها(١"):‏ 


١‏ - انها تنشيء المشاريع بسرعة أكبر مما هو ممكن في حال المؤسسات القطرية او الجماعية 
المنشأة حديثا. 


( 4؟ ) جامعة الدول العربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد النفط العري حتى مجاية 
السبعيتات. ص ١*4‏ 7768 .والسيد علي. اقتصاديات النفط العري.» ص 5084-41 
7٠١ (‏ ) استفيت هذه المعلومات وما يليها من بعض تقارير مؤثمر الانكتاد للتجارة والتنمية الدولي عام 181/5 خاصة 
التقرير التالي : 
لالقن مهل 14 «رعو اا صمت ونوواوي06) ورمجحة ووناه ه0000 عأوومهع وواهومة ممتم 1000 لصروجواعه8 > 
.84-5 .مم .(96 /18) 1967 
(731) المصدر ثقية. عن 86. 


لف 


؟ - انها تبقى بيد الدولة المعنية السيطرة النهائية على استعمال اموال الصندوق. 


- انها تتحاشى التكلفة والتأخير اللذين تتعرض لما عمليات التمويل. في حال انشاء 
مؤسسات تمويل تنموية قومية اؤ جماعية . 


5 - يمكن لمثل هذه الصناديق ان تدعم السياسات والأهداف العامة للجهة التمويلية التى 
ترتبط مهاء اذ تستطيع الجهة الأخيرة استعمال موارد الصندوق المذكورة. لتنفيذ التوسعات في 
مشاريع قائمة وسبى لتلك الجهة المساهمة في انشائها وتمويلها. 


وبذلك يمعكن اثئل هذه الصناديق الي تقيمها دول الاويك وتعمل على ربطها يمؤسسات 
قائمة اصلا ان تعمل كوسائل فعالة لتعبئة الموارد المالية بشكل يتسق وحاجات الدول النامية 
في مجالات التنمية الاقتصادية . 


هذا وقد كان من بين أهم الظواهر المالية بالنسبة للأقطار العربية المنتجة للنفط. وذلك 
منذ اواخر الستينات إلى الانء كثرة المؤسسات المالية التي تساهم فيها الأقطار المذكورة 
بنسب متفاوتة وتهدف الى انتشار الموارد المالية العربية داخل الوطن العربي وخارجه(”"). وقد 
وصل عدد هذه المؤسسات التي تتوافر عنها معلومات معينة ووافية الى أكثر من خمسين مؤسسة 
من مختلف الانواع7”. فقد انشأت البلدان العربية المذكورة مؤسسات تمويلية على نطاق 
قطري وجماعي وكذلك بالاشتراك مع دول غير عربية هيدف تقديم القروض والمساعدات 
المالية الممكنة الى الأقطار العربية والبلدان النامية الآخر ى التي تعاني الشح في مواردها الماليةء 
وكذلك القيام باستثمار الموارد العربية المتاحة والفائضة في مختلف المجالات الممكنة . 


وهناك في الوقت الحاضر ثلاث مجموعات من هذه المؤسسات هي : 

وهذه مؤسسات تدخل ضمن النطاق العربي حيك انشأتها بلدان عربية اعضاء في 
والاجتماعى. والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقية . وقد بلغ عدد هذه المؤسسات ف 
اوائل عام 161/5 نحو (15) مؤسسة . 


زنيضة البنك المركزي العراقي . دائرة الاخصاء والابحاث ,» التقرير الاقتصادي الدولي. اذار 2031915 ص .١‏ وقد 
استندنا الى هذا التقرير المهم حول مؤسسات التمويل العربية في كتابة التفاصيل التالية حول الموضوع. وربما كان هذا التقرير 
من بين اهم ما كتب عن هذه المؤسسات وتوافر لدينا لحد الآن. 

( 7 ) انظر الملحق الخاص بمؤسسات التمويل العربية في نهاية هذا الفصل للتعرف الى بعض التفصيلات المهمة حول 
كل مؤسسة منهاء من حيث طبيعة عملها ورؤوس اموالها ونطاق نشاطات كل منها ومواطن عملياتها . 


ع4 


؟ - مؤسسات تمويل قطرية 

وهي مؤسسات تّمويل انشثشت ضمن نطاق القطر العربي الواحد والذي هو عادة قطر 
سنج للنفط ‏ وذلك لتمويل البلدان العربية والنامية وتقديم العون الفني لها. ومثاها الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية. وصندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية والبنك العربي الليبي 
الخارجي . ويعتبر الصندوقان الأولان أهم وأكبر المؤسسات القطرية العربية حجما. ومثلها 
كذلك الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والصندوق السعودي للتنمية. وقد بلغ عدد هذه 
المؤسسات في نهاية عام 181/0 نحو ثماني مؤسسات . 


مؤسسات التمويل المشتركة 

وهي مؤسسات يساهم فيها رأسمال عربي مع رؤوس اموال اجنبية لغرض استثمار 
الاموال العربية في مجحالات عربية وغير عربية. ومثلها اتحاد المصارف العربية والفرنسية 
(يوباف) .والبنك العربي الفرنسي للاستثمارات العالمية (فراب).والبنك العربي الاوروبي. . 
الخ . هذاء وقد بلغ عدد مثل هذه المؤسسات في اوائل عام 19175 نحواً من سبع وعشرين 
مؤسسة . 

وليس من شك في ان الموارد المالية الي وضعت تحت تصرف هذه المؤسسات كانت في 
مجموعها كبيرة فقد راوح رأسمالها من مبالغ ضئيلة نسبياً لا تتجاوز الستة ملايين دينار بحريني 
في حال (المصرف العربي للاستثماوات والتجارة الخارجية) الذي انشيء عام 151/4ء الى 
(100) مليون دينار كويتي في حال الصندوق العربي للاماء الاقتصادي والاجتماعى .الذي بدأ 
عمله في الكويت عام 147. والى الف مليون دينار كويتي في حال (الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية) الذي انشيء في الكويت عام .1451١‏ والى )3٠٠١(‏ مليون دينار 
اسلامي بالنسبة ل (البنك الاسلاضي للتنمية) الذي تمت المواققة على انشائه في اب/ اغسطس 
1/5 . 


ونحن نعتقد ان انشاء مثل هذا العدد الكبير من مؤسسات التمويل القطرية والجماعية 
والمشتركة قد يكون فيه شيء من كر كيد ررمي لفقدان الانسجام والتنسيق بين الجهود 
َي تبذها البلدان العربية المنتجة للنفط .في سبيل تقديم العون المالي سواء لشقيقاتها العربيات 
و للبلدان النامية الأخرى. هذا رغم ان هذه المؤسسات العديدة قد قدمت فعلاً خدمات جل 
0 العديد من الأقطار العربية وغير العربية من البلدان النامية. وذلك عن طريق الدعم المالى 
لجهود تلك البلدان في بحالات التنمية كافة. غير اننا نذهب الى ان اعادة النظر ني هياكل 
وتنظيم واساليب الدعم المالي هذا امر ضروري اذا اريد له ان يكون كفؤاً وفعالاً وكافياً من 
حيث نوع استثماره واسلوب توجيهه وطريقة ادارته. وهو امر سنعود اليه في القسم التالي . 


حل 


سابعا: تقويم الدور المالي للجهاز المصرفني في 
تيسير حركة الفوائض المالية العربية *» 


يمكن القول عموماً أن الجهاز المصرفي التقليدي. المركزي منه والتجاري. ' يلعب دوراً 
فعالاً في حركة الفوائض المالية العربية» وان أي نشاط عط واضح في هذا الخصوص جاء من 
ناحية مؤسسات متخصصة فقط. قطرية او قومية او مشتركة. اقامتها البلدان العربية ا 
للنفط. ويلاحظ ان هذه المؤسسات منفصلة الى حد كبير ومستقلة تماماً عن الجهاز المصرفي 
القائم في البلدان المذكورة. ك) يلاحظ ان حكومات هذه البلدان, اكثر من مصارفهاء كانت 
هي اليادئة ف انشاء مثل هذه المؤسسات» وهو أمر متوقع خاصة اذا اعدنا الى الذاكرة حقيقة 
كون الفوائض المالية العربية ٠‏ حكومية تماما. الا ما ندر منها ما ترشح الى قطاع الاقراد 
والمؤسسات الخاصة او ما أودع منبا لدى بنوك تعود الى القطاع الخاص» وبشكل خاص في 
مناطق الخليج العربي والسعودية . 


ولعل من أهم العوائق التي تحول دون حركة هذه الفوائفض بشكل حر هو هذه الحقيقة 
عينبا. كونها حكومية . وهو امر له ما يبرره؛ اذ تعتبر حكومات هذه البلدان. كغيرها من 
البلدان النفطية وحكوماتها الأعضاء في منظمة (الاوبك). ان فوائض مدفوعاتها هى خزين 
من رأس المال 506 81]ْم08) مستمد من مورد طبيعي ناضب غيرمتجدد. يجب الحفاظ عليه 
باستثماره بحكمة ومسؤولية سواء في الداخل او الخارج. وذلك الى ان يحين الوقت الذي 
ينضب فيه النفط الذي هو المصدر الوحيد 3 تقريباً للصرف الاجنبي . ولهذا السبب فإن هذه 
الأقطار تعتبر هذه الموجودات السائلة ‏ الفوائض المالية ‏ مختلفة بشكل اساس عن الفوائض 
التي تعكس صادرات صافية من السلع والخدمات ناتجة عن مصادر قابلة للتجدد باستمرار 
وتنتجها البلدان الصناعية في ظل سياسات نقدية ومالية موجهة وفعالة مقابل سياسات مماثلة 
ولكن اقل فعالية وكفاية في البلدان النامية المنتجة والمصدرة للنفط. وهذا فإن مما يشير قلق 
البلدان الأخيرة وضع جزء رئيسي من استثماراتها بشكل مباشر في أقطار نامية اخرى ‏ مقارنة 
بالاستثمارات المالية في اسواق النقد والمال الغربية خاصة - انخذة في اعتبارها الأخطار الأكبر 
نسبياًء والمتأصلة في الاستثمار في الأقطار النامية ‏ سواء كانت تلك الأخطار سياسية أم اقتصادية 
صرفا. 

كا يعوق حركة هذه الفوائض بحرية كاملة او نسبية غياب السوق النقدية والمالية 
المتطورة والمنتظمة بالشكل الذي تعمل فيه في البلدان الصناعية المتقدمة مما يدفع بمالكي هذه 


( 4” )السيد على, اقتصاديات الثقط العري. ص 2757-1789 وجامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد التفط العربي حتى نهاية السبعينات. ص 359/١58‏ 
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الفوائض الى استثمارها في الأسواق النقدية والمالية الغربية نظرأً للضمانات التى يحصلون عليها 
وللسيولة الكبيرة التي تتمتع مها مثل هذه الفوائض اذا استثمرت هناك . 1 

ويلاحظ من الناحية الأخرى تمركز المؤسسات الالية المشتركة في منطقة الخليج العربي. 

تتمركز فيها أهم المؤسسات المالية القطرية كذلك. ويعود ذلك الى ضخامة فوائض تلك 
0 كيا قد يعود ايضاً الى التطور السريع ا الذي حدث في الأجهزة الصيرفية والمالية 
القومية ف تلك الأقطار بالاضافة الى انشاء فروع لمؤسسات صيرفية اجنبية متطورة اخحذدت 
نلعت قورا مها في تعبئة الموارد المالية المحلية وفي اعادة توجيهها واستثمارها في مراكزها 
الرئيسة في الأسواق النقدية والمالية الغربية المتقدمة. في اوروبا الغربية وامريكا الشمالية 
خاصة. يمكن اعتبار المصارف الأجنبية هذه وسائل خطيرة يمكن ان تتسرب عن طريقها ومن 
خلانها مقادير كبيرة من الفوائض العربية الى خارج الوطن العربي - بدلا من استثمارها قطرياً 
او قوميا. وليس من شك ان ذلك قد يكون ضارا بالمصالح العربية نفسهاء سواء في البلدان 
العربية المنتجة للنفط او غير المنتجة . 

ويلاحظ من الناحية الأخرى (قطرية) السياسات المالية والنقدية والاستثمارية العربية 
وافتقارها الى التنسيق المنتظم بينها. هذا بالاضافة الى غلبة العوامل السياسية في سياسات 
القروض والعون والاستثمار في البلدان العربية التي تمتلك الفوائض المالية. وهذا مما يجعل 
حجوم ووجهات وشروط العون والقروض والاستثمارات بأنواعها خاضعة الى حد كبير الى 
التقلب والتغيرء لهذا السبب بالذات دون كبير اعتبار للعوامل الاقتصادية الصرف او للمصالح 
القومية العربية العليا. كا يلاحظ في هذا الصدد ان اهتمام البلدان العربية النفطية رما كان 
منصبا بدرجة أكبر نسبيا على البلدان النامية الأخرى غير العربية منه على البلدان العربية غير 
النفطية والتي تعاني عجوزات كبيرة ومستمرة في موازين مدفوعاتها نتيجة انفاق تنموي او 
عسكري كبير تنوءٍ بأعبائه الضخمة باستمرارء بالاضافة الى ديونها الخارجيةٍ المتنامية والتي 
كرتي عليها سنويا نسية كبيرة الس و عي بر 
صادراتها من السلع والخدمات. ىا يلاحظ ايضاً غياب الضمانات الحكومية المطلوبة لتيمسير 
حركة الفوائض الالية العربية. فالخوف من المصادرة والعراقيل المحتملة التي قد توضع في 
طريق هذه الحركة قائم على قدم وساق لسوء الحظ. ونحن نعتقد ان ذلك عامل سياسي 
بالدرجة الأولى وان تلافيه هو امر لازم اذا اريد حقا تحقيق التعاون المالي والاستثماري 
المطلوب بين اقطار الوطن العربي المختلفة ‏ بين بلدان العجز منها وبلدان الفوائض النفطية . 


وقد التفت إلى ذلك. لحسن الحظ. مؤّتمر القمة العربي الحادي عشر الذي انعقد في 
عمان بين 7 و77 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠148ء‏ والذي مثل نقطة تحول مهمة في هذا 
السبيل. إذ أقر ثلاث وثائق على جانب كبير من الآهمية من حيث مضامينها الاقتصادية 
القومية؛ تمثلت بما يلي"): 


(6”) انظر : مركز دراسات الوحدة العربية, يوميات ووثائق الوحدنة العربية. ١٠48١ربيروت:‏ المركز 19481)» 
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. استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك بعد إدخال بعض التعديلات عليها‎ - ١ 
. ميثاق العمل القومي الاقتصادي‎ - ” 
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.‎ - “ 


وقد جاءت هذه الوثائق محفققة للكثير من المضامين العامة للبحث السابق. فقد احتوت 
على المبادىء الأساسية التالية: 


أولا- ضرورة العمل الاقتصادي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية, 
والأمن القومي الغذائي والعسكري والتقني والانتاجى .وني نطاق الطاقة والصناعة والبحث 
العلمي وقطاع المال. والتحرر الاجتماعي والسياسي و بالأخير: التكامل الاقتصادي الكامل 
على أساس من التخطيط التنموي المتكامل على المستوى القومي . وقد تضمن ذلك من جملة 
ما تضمنه من برامج وأنشطة في القطاعات المختلفة (تطوير الأسواق المالية» وزيادة فعاليتها في 
توجيه الأموا ال العربية نحو المجالات الاستثمارية في إطار التنمية القومية الشاملة) و(وضع 
السياسات واتغاذ الإجراءات التِى تيسّر انسياب الاستثمار ات العربية داخل الوطن العربي 
وتوافر الضمانات المالية والقانونية والقضائية اللازمة ها). و(تنسيق السياسات المالية 
والنقدية. . . ) و(توطيد التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية للأقطار العربية بما يعزز مواقفها 
وقدراتها على التعامل مع المراكز النقدية الأجنبية)77"©. 

ثانياً تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك وابعاده عن الخلافات السياسية العربية 
الطارئة. و(تحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية .ويالتالي قإن 
قطع العلاقات الاقتصادية العربية أو تقليصها لا يتم إلا بقرار من المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة) 0" . 

ثالثا ‏ الالتزام ممبدأ المواطنة الاقتصادية العربية!*"), 

رابعاً - الالتزام بمبدأ التكافل الاقتصادي القومي80). 


خامساً ‏ حرية انتقال رؤوس الأموال العربية بين الأقطار العربية, وتعهد هذه الأقطار 


> الوثيقة رقم (1371) ص 858 - 860 ؛الوثيقة رقم (75؟) ص47 444 , والوثيقة رقم (1/4؟) ص 208-244 . 


( ”7 ) «استراتيجية العمل الاقتصادي العري المشترك. بشكلها المعدل الذي اقره مؤتمر القمة العري الحادي عشر» 
عمان. ©؟_لا؟/ /١١‏ »0 ل(القسم الاول» المنطلقات والاولويات والبرامج) في: المصدر نفسه . 


( 77 ) «ميثاق العمل الاقتصادي القومي » (الباب الأول اولاً) في: المصدر نفسه. 
( 58 ) المصدرتفسة.(الباب الاول ثالثاً) . 
( 4 ) المصدر تفسه. (الباب الاول ‏ سادساً) . 


لحلق 


الشأن(: ؛)؛ ومعاملة رؤوس الأموال العربية المستثمرة في مختلف الأقطار العربية على قدم 
المساواة ودون تمييز بينها وبين رؤوس الأموال المحلية. وإعطاء وي رؤوس الأموال هذه 
(تلقائياً عين المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والاجراءات)(1*). 
وتسد هذه المبادىء الأساسية الستة التغرات التي أشرنا إليها حول عوائق الحركة الحرة 
للفوائض المالية العربية؛ فهى 
١‏ - تعمل على نقل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية العربية من نطاقها (القطري) 
الضيق إلى مداها (القومي) الواسع ؛ 
؟ - وتحاول أن تنسق بين هذه السياسات على المستوى القومي ؛ 
 "‏ وتجعل العمل الاقتصادي القومي (محايداً). بعيداً عن الهرّات السياسية العربية. 
- وتهدف إلى خلق الضمانات اللازمة في مجال الاستثمارات وحركة رأس المال العربي في 
نطاق الوطن العربي كله 
فإذا استطاعت الأقطار العربية نقل هذه الاتفاقيات والمواثيق من حيز النظرية إلى نطاق 
التنفيذ. وأن تقرن القول بالعمل. فسيمثل ذلك إنجازاً كبيراً سيحقق» دون شك» الكثير من 
الأهداف التي يرمي إليها العمل العربي المشترك في مجال النقد والصيرفة والحركة الحرة لرؤوس 
الأموال العربية بين الأقطار العربية على اختلافها. وسيوتي ذلك بالمتطلبات الأساسية لتحقيق 
الهدفين المهمين التاليين. وهما: 
أولآ - وضع الفوائض المالية العربية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى 
الوطن العربي كله ؟ 
ثانيً - السير قدماً في طريق التكامل النقدي والاقتصادي العري المنشود. 


ثامناً : دور الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادى والاجتمساعى 


لعل أهم ما يؤخذ على التنظيم المالي لمؤسسات الاستثمار العربية القائمة حالياً غياب 


1١ (‏ ) «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية التي اقرها مؤثمر القمة العربي الحادي 
عشر. عمان. 58 -590/ ٠.198٠ /1١١‏ الفصل الاول. المادة (7) في: مركز در راسات الوحدة العربية. يوميات ووثائق 
الوحدة العربية. .١944٠‏ 


.5 )المصدر نفسه. القصا 7. اشارة‎ 54١( 


1 


مركزياً لخدمة التنمية العربية نفسها. وان ما يهمنا في هذا الصدد هو الاجابة عن التساؤل 
التالي وهو: كيف يمكن وضع الجهاز المصرفي في خدمة الفوائض المالية العربية من حيث 
تعبئتها وتوجيهها ورفع كفايتها الاستثمارية وتعميم فائدتها بالنسبة لجميع اقطار الوطن العربي؟ 
وما هو التنظيم الأمثل الذي يمكن تبنيه في هذا الشأن لتحقيق الهدف المطلوب؟ 

ان قلق الأقطار النفطية العربية حول استثمار اموالها الفائضة مباشرة في الأقطار العربية 
الأخرى غير النفطية والمتميزة بعجوزات كبيرة في مواردها المالية مقارنة بحاجاتها التنموية 
الواسعة. يمكن تلافيه. أو على الأقل التخفيف منه بشكل كبير. باعتقادنا. عن طريق وسيلة 
جماعية(؟*) تضمن هذه الاستثمارات وتنشر المخاطر التي تتعرض لها على اوسع نطاق ممكن. 
سواء بين الأقطار المانئحة للدعم المالي نفسها أو بين البلدان المتسلمة لهذا الدعم او بين 
الوكالات المالية الجماعية كذلك. وسيكون لمثل هذه الوسيلة الجماعية الضامنة, او المؤسسة 
التي ستمثلهاء فوائد لثلاث مجموعات من الأقطار ذات العلاقة : 

اولا: بالنسبة للأقطار العربية المستوردة الرؤوس الأموال والتي ستكون عندئذ قادرة على 
الاعتماد على تدفق رأسمالي أوسع واكثر انتظاماً واسهل شروطاً مما يمكن هاان تحصل عليه 
عن طريق اسواق العملة والدولارالاوروبية وغيرها من اسواق النقد والمال الغربية:.شكل 
خاص. او عن طريق تعاملها المباشر مع كل قطر عربي ذي فائض مالي على انفراد. 

ثانياً: كا ان الأقطار العربية ذات الفوائض المالية والمصدرة لرأس المال ستكون قادرة 
على نشر وتشويع حقائيها الاستثمارية جغرافياً وقطاعياً مقارنة بالامكانات الاستثمارية 
المحدودة نسبيا الي توفقرها الأسواق المالية عموماً. كما ان ذلك سيقلل من المخاطر السياسية 
التي يتضمنها الاستثمار المباشر وخطر الاستيلاء عليه من قبل الأقطار المتقدمة اقتصادياً والقي 
يشك في مواقفها تجاه العرب سياسياً ‏ وهو خطر كبير حقاً بالنسبة لأقطار الوطن العربي عونا 
ناتج عن مواقف الغرب المعلومة والمعادية لقضايانا العربية عادة . 

ثالثاً: يمكن لمثل هذه المؤسسة الجماعية ان تكون حافزاً للأقطار المتقدمة ايضاً على 
تحقيق تدفقات رأسمالية متقابلة لتمويل صادراتها الى البلدان العربية وكذلك.لتمويل 
استيراداتهامنها. ىا سيقلل ذلك من المخاطر التي قد تتعرض لما هذه الأقطار المتقدمة نتيجة 
استثمار اموال عربية كبيرة في اسواقها النقدية والمالية - وهي اموال قصيرة الأجل غالباً ولكنها 
تتفل التمويل حاشو اناا متطلبات رأسمالية طويلة الأجل في الأقطار العربية النامية. كما 
انها اموال معرضة ة للسحب دائا من قبل اصحابها ما يعرض الأسواق المذكورة الى مخاطر كثيرة 


( 47 )السيد على اقتصاديات النفط العري. ص 77 7074 ؛ جامعة الدول العربية, المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » استخدامات عوائد النفط العري حتى نهاية السبعينات. ص 17١‏ وما بعدهاء ومحمود عبد الفضيل. التفط 
والوحدة العربية : اثر النفط على مستقبل الوحدة والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
م3 . 


لفق 


ولذلك سيكون في مصلحة هذه الأقطار المتقدمة التعاون مع مشل هذه المؤسسة الاستثمارية 
الجماعية ‏ والاقليمية ‏ لتوزيع المخاطر على اوسع: نطاق ممكن وعدم حصرها في اسواقها 
النقدية والمالية فقط . 

ان مشاكل تراضة مشاريع جديدة واعدادها واستكشافها وتقويمها كثيرة وواسعة بحيث 
تُستوعب جزءاً هي من الموارد المالية المتاحة لكل مؤسسة على انفراد.وتشتت ما تقوم به الأخيرة 
من جهود في هذا السبيل . فالكثير من المؤسسات المنفردة قد تفتقر الى كوادر كافية مؤهلة فنياً. 
ويستدعي ذلك تبادلا مستمراً للمعلومات حول المشاريع الصالحة واساليب تقويم مشتركة لها. 
وهو امر يتطلب بنك معلومات مركزياً حول المشاريع التي تمت دراسة جدواها الاقتصادية, 
يساهم فيه ويستفيد منه الجميع . ويعمل على وضع مؤشرات مشتركة حول العون المقدم , واهلية 
الأقطار المنسلمة للتمويل ومعايير متفق عليها حول التوزيع الجغرافي والقطاعي لمذا العون 
لمللي » كما يستدعي تبادلاً في المعلومات حول الوضع العام للجهة المقترضة من حيث ديونها 
والتزاماتها وامكاناتها المختلفة . وان كان ذلك ضرورياً في حال وجود مؤسسات استثمارية 
متعددة . كما هو الوضع حالياً , بما في ذلك التنسيق المطلوب والتوجيه المركزي للجهود التي تبذنها 
الاقطار العربية النفطية وذات الفوائض المالية لتحقيق امرين اثنين : 


اوهيأ: تحقيق بالكل وام اموالها الفائضة . 
وضمان المحافظة عليا رأسمالاً وقيمة وارباحاء وخلق وقانة مركزية على كيفية استخدامها 
ووجهة تدفقها واعادة توجيهها حسب خطط تنموية عربية د يتم التنسيق نيتها مركزياً: 


ومن ناحية اخرى فإن خلق مؤسسة استثمار مركزية تعمل على نطاق واسع سيكون 
وسيلة سهلة مهمة من وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي العربيء وبالتالي تحقيق الوحدة 
الاقتصادية العربية المنشودة. وذلك من خلال استخدامها في تنسيق خطط التنمية بين اقطار 
الوطن العربي الواحد وني تأمين الأموال اللازمة كذلك لبناء رأس المال الاجتماعي ‏ على 
الأخص بشكل طرق ووسائل مواصلات واتصالات ‏ الذي هو امر اساس في عملية التنمية 
المذكورة. ان التمويل المركزي والموجه هو واحد من بين أفضل الطرق للتنسيق بين مشاريع 
التنمية للتأكد من حاجات التنمية في الاقطار العربية المختلفة . 


وفي اعتقادنا ان نواة مثل هذه المؤسسة موجودة فعلا. متمثلة ب (الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ).الذي يمكن أن يكون نقطة التقاء لمؤسسات التمويل العربية 
000 بخاصة الحكومية منها. وسيكون توسيع ودعم (الصندوق) وسيلة مهمة لتيسير حركة 
س المال العربي على الأقل على المستوى الرسمي . وللتنسيق بين سياسات الاستثمار العربية 
18 وحتى المتعارضة أحياناً. وسيكون من أهم النتائج المترتبة عل عل دعم مثل هذه المؤسسة 


اصواعه م 


تخفيف العبء الثقيل الذي تنوء به موازين مدفوعات الأقطار العربية التى تعاني عجوزات 
ضخمة فيها بسبب نفقاتها التنموية الواسعة و/ أو التقلبات الكبيرة والمفاجئة في صادراتها. 
وفي حين سينصب اهتمام (صندوق النقد العربي) على معالجة مشاكل موازين المدفوعات 
العربية الناشئة» في المدى القصير. عن التقلبات المذكورة في ايرادات الأقطار العربية من 
صادراتهاء حتى النفطية منهاء فإن اهتمام (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) 
سيكرس لعالجة التطورات؛ على المدى الطويل. في اقتصاديات تلك الأقطارء الناشئة عن 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة فيهاء وعن التغير الحاصل في هياكلها 
الاقتصادية نتيجة تلك العمليات نفسها. 


ويمكن لمؤسسات التمويل العربية القائمة أن تساهم في الصندوق بنسب من رؤوس 
أموالهاء كوجه من أوجه استثمارها كيا نرى أن تساهم البنوك التجارية العربية, بخاصة 
الحكومية منباء بنسب من ودائعها كذلك. فتشارك بذلك. لا في تيسير حركة الفوائض المالية 
العربية فقط. وإنما أيضاً في الإشراف والتوجيه المركزيين لعمليات التنمرة على مدى الوطن 
العربي كله. بشكل يتناسب ومواردها الذاتية المتوافرة وسياساتها الاستثمارية المحلية» ويتسق» 
في الوقت نفسه. مع خطط التنمية القومية في الأقطار العربية المختلفة. كما يمكن للبنوك 
التجارية أن تستثمر في السندات التي يصدرها (الصندوق) لأغراض تنموية محددة. وأن 
تقرضه وتقترض منه لتمويل مشاريع معينة تخدم هدف التكامل الاقتصادي على نطاق الوطن 
العربي كله. بالإضافة إلى قيامها بايداع بعض فوائضها المالية لدى (الصندوق) الذي عليه ان 
يقوم لعي ةاعر العامة المحددة له أصلا في عقد انشائه . 


كا يمكن للينوك المركزية العربية دعم (الصندوق) عن طريق وسائل معينة مثل: ضمان 
السندات التي يصدرها قطرياً أو قومياً أو دولياً. وكذلك ضمان اقتراضاته من المؤسسات المالية 
القطرية والقومية والدولية. واستعدادثما للتعامل بالسندات ت التي يصدرها (الصندوق) بيعاً 
وشراءًء مما يزيد من سيولة السندات وسوقيتها قطرياً وقومياً ودولياء: واستعدادها كذلك لقبول 
تلك السندات كجزء من الاحتياطيات القانونية للبنوك التجارية العاملة في الوطن العربي. 
وبذلك ستعمل مثل هذه السياسة على خلق تعامل واسع بهذه السندات على النطاق القطري 
والقومي والدولي» مما يساعد بالتالي على خلق ودعم سوق مالية عربية تتحرك من خلاها 
رؤوس الأموال العربية بين أقطار الوطن العربي بسهولة ويسر أكبر مما تحقق حتى الآن. 


وقد التفتت (استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك) إلى ذلك عموماًء فأشارت 
ضمن متطلبات تنفيذ تلك الاستراتيجية (الفقرة 4) إلى ضرورة (دعم الصندوق العربي للاثماء 
الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل تحقيقه لأهدافه, وذلك عن طريق إحداث زيادة مهمة في 
رأسماله وتوسيع نطاق إقراضه بحيث ؛ يشمل تمويل البرامج الإغهائية) . كيا تطرق (ميثاق العمل 
القومي الاقتصادي) في الفقرة (عاشراً) من (الباب الأول) إلى أهمية (تطوير الميكل التنظيمي, 
لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقويم أدائها 


يفف 


هدف زيادة فعاليتها وتعزيز التعاون وإحكام التنسيق فيما بينهاء وإزالة أي ازدواجية ضارةء 
وتحديد دور كل منها في إطار استراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك والخطط القومية 
التي توضع لتنفيذها واتخاذ الوسائل كافة لدعم دورها في تحقيق المهمات الموكولة إليها). وني 
ذلك كله يجب أن (تعمل الأقطار العربية على أن يكون الحدف النبائى لأي تعاون وتكامل 
اقتصادي عربي الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية)"*) راسخة . 


( 47 ) ميثاق العمل القومي الاقتصادي. (الباب الاول ‏ عاشراً - 11) 


قف 


ملحق رقم )١(‏ 
مؤسسات التمويل العربية 


ل 


١‏ مؤسسات التمويل الجماعية 


الصندورق العري للائماء 
الاقتصادي والاجتماعي 


-المصرف العري للتئمية 
الاقتصادية في افريقيا 


مليون دولار امريكي 


٠‏ ملا" ن باوند استرليني 
البنك العربي الافر يقي ١‏ ملايين 


- صندوق التنمية الافريقي المشترك 
بين ليبيا والامارات العر بية 


٠‏ مليون باوند استرليني 


المندوق العري لتقديم 
القروض للدول الافريقية 


تمت الموافقة عليه عام ١954‏ 
وقع عل الاتفاقية في 

14ا/ ؟/ 4ل/اذا 

أنشىء ني اوائل 1554 


صدر قانون انشائه في 
الاوا 


انشيء في /١١‏ نهدل 


كع 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


الصئدوق العربي للمعوئة الفنية 
للدول العر ببة والافر يقية 


صندوق دعم الدول العربية 
المتأثر ة من ارتفاع اسعار النفط 
. الشركة العر بية للاستثمار 
والتجارة الخارجية 


- شركة الاستثمارات المصرية 
الكوبتية 


00077 


٠‏ مليون باوند استرليني 


٠60٠‏ مليون دولار 


00 


تمت الموافقة عليه في 14/ 6/ ١91/4‏ 


تم التوقيع عليها ني كانون الأول 
ديسمبر *ا/ل91١‏ 
أنشيء في ؟ حزيران/ بونيو ١9114‏ 


أنشنت في 15/ /ا/ ١91/4‏ 


أنشىء عام 194174 


أنشنت في 78/ 1/ ١9174‏ 


اصبح نافذ المفعول اعتباراً من موافقة 
مؤقر القمة العربي السابيع في 6؟/ 
للم ملل 


شركة لرؤوس الأموال الخاصة 
للاستثمارات العربية 


وضع المبلغ نحت تصرف الصندوق 
العري للائماء الاقتصادي 


وها فرمان احدهما في القاهرة والآخر 


يفف 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


شركة الاستثمارات المصرية الليبية 
المشتركة 


شركة مصرية سعودية للاستثمار 
والتمويل 


البنك العربي لا بين القارات 
البنك العربي التونسي الليبي 
شركة الاستثمارات السودائية الكوينية 


- المصرف الليبي الصومالي المشترك 
للنجارة الخارجية والتنمية 


بنك الخليج الدولي رأسماله المصرح به (40) وفع عليه في ١7‏ تشرين الثاني / ثامة اعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 
مليون ديئار بحرينى. يصدر نوفمبر 191/8 التوقيع عليه 
مله ١14‏ مليون ديئار 


ليف 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


؟ - مؤسسات التمويل القطرية 
الصندوق الكويت للتئمية 
الاقتصادية العربية 
صندوق أبو ظبي للتئمبة الاقتصادية 
العر بية 


المصرف العربي الليبي الخارجي 
- شركة الاستثمارات الكويتية 


الشركة الكويتية للتجارة 
والمقاولات والاستثمارات الخفارجية 


الشركة الافريقية العربية للاستثمار 
والتجارة الدولية 


الصندوق العراقي للتئمية الخارجية 


الف مليون دينار كويتي 


٠‏ مليون ديئار بحريني 


6 مليون دبنار كويتي تأسست في 8؟1/ 11/ 1١451‏ 


1974/17/95 ملايين دينار كويتي تأسست في‎ ٠ 


" مليون دينار كويتي تأسست خلال عام 161/8 


1١9164 مليون دينار عرافي صدر قانون انشائه في‎ ٠ 


بدأ أعماله ني 


اوائل عام 1417 


اهف 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


١9114 الاف مليون ريال سعودي صدر قانون انشائه في‎ ٠ 
مؤسسات التمويل المشتركة‎ - 


انحاد المصارف العر بية ٠‏ ملايين فرنك فرنسي نم توقيع بروتوكول انشائه في باري عدد البنوك المشاركة فيه 8؟ بنكاً عربياً 
الفرنسية م8نا) ا و١١‏ بنكاً اوروبياً ويابانياً 


البنك العر بي الفرنسي ٠‏ مليون فرنك فرنسي تأسس في ١7‏ نيسان/ ابريل 


البنك العربي الاوروبي مليارا فرتك لوكسمبرغ تأسس في الوائل 15077 لوكسمبرغ | رفعت نسبة المساهمة العربية من 7/60 
الى /5٠‏ في رأسماله 


المصرف العربي الدولي للاستثمار مل تأسس في أيار/ مايو ١910/7‏ بار تابع للشركة العربية والدولية المؤسسة 
في لوكسمبرغ في كانون الثاني / ينايسر 
يفك 


- بنك التنمية الافر يفي 6١‏ مليوذعرلار 00 | اتشىءفي ايلول/ ستعير 19:4 بدأ العمل به في تموز/ يوليو ١574‏ 


غرف 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


٠‏ مليون ديثار اسلامي تمت الموافقة عليه في اب جدة تصبح قواعد العمل نافذة المفمول 
فهو الف مليون دينار اسلامي ويخول للقيام بأعماله اعتباراً من ١4‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر ١918‏ 
شركة التمويل الدولية 
مصرف عرب - بريطاني ‏ اوركس 
للاستثمار 


المصرف العربي البرازيلٍ 


البنك السنغالي الكويتي وقع على انشائه ني 51 تشرين 
الثاني / نوفمبر 1937 


مصرف مشترك للتنمية والتحارة وفعت الاتفاقية في لحلا 


بنك اسباني ليبي مشترك 6 مليون دولار وفعت الانفاقية في ١6‏ تموز/ 
يوليو ١91/4‏ 


١ 


1 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


البنك العربي الياباني المشثرك 


شركة الخدمات المحدودة 
في لندن ( يوبان اله8نا ) 


تأسيس فرع لليوباف في امريكا 


البنك السعودي العالمي 


المصرف العربي للاستثمار 


مصرف تجاري بين الكويت 
رهونغ كونغ 


لك مليون جنيه استرليني رأسماله 


1١8‏ مليار دولار 


8 مليون دولار هونغ كونغ 


ساهم فيه المحاد المصارف العسربية 
الفرنسية 08/ من رأس المال وامحاد 
المصارف العر بية الاور وبية بنسبة ©1146 


الجنائب الامريكي يساهم بنسبة ١؟/‏ 
أما الجائب العري فيساهم بنسبة 14 


من المقرر ان يباشر اعماله في منتصف 


يض 


3 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


١‏ زيران/ 
قانود 64 حزر 
أسماله صدر قانونه في 
د 
ايدو يونيو ١91/6‏ 
به 
المسموح ب 


0 : الد 

مصرف القاهرة باركليز الدولي 
الايرام 

مصرف الاستثمار المصري يران 


لكر مليون دولار رأسماله 
المصرح به 


البنك المصري الاميركي 


اتحاد المصارف المتو, 


: من رأس 
يمتلك الجانب الايراني 586/ من ر 
المال وه"/ انانب العري 


6 أ تنا 
وهو اول بنك عرب ينشأ في فر 


٠‏ مليون 
سيتم زيادة رأسماله الى ٠٠١‏ 
ريال سعودي 


برف 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


العربي الدولي وبنك باريس 


والأراضي المنخفضة الفرنسي 


- صندوق الاوبيك المخاص 


المصدر : استناداً الى : البنك المركزي 


تم التوقيع على اتفافيته في /١7‏ 
الل واوا 


م/م /١‏ واوا 


العراقي . دائرة الاحصاء والابحاث . التقرير الاقتصادي الدولي . اذار 


كلاوا . 


ملحق رقم (؟) 
القوانين والأنظمة النقدية والمصرفية والمالية 
الساريةالمفعول في الأقطار العربية 
في أواخر السبعينات 


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
- «قانون المصارف رقم (5) لسنة 54517 م وفق آخر تعديلات له ». 


الجمهورية الإسلامية الموريتانية 

- «البنك الموريتاني المركزي», مجموعة القوانين والأنظمة الأساسية؛». 

«القانون ذو الرقم -.١78(‏ “الا) الصادر بتاريخ ١8‏ / 5 / 19437 والقاضي نانشاء) 
الوحدة النقدية الوطنية, ». 

- «القانون ذو الرقم (١؟ ‏ 9/4) الصادر بتاريخ 74 / ١‏ / 74 المتضمن تنظيم المهنة 
المصرفية والنشاطات المتعلقة بها وتنظيم التسليف.». 


الجمهورية التونسية : 

- «قانون إنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي رقم (40) لسنة 2.1488 مؤرخ قى ه 
ربيع الأول ١77/8‏ (14 سبتمبر )١14604‏ يتضمن إنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما 
نقح بمقتضى القانون رقم 11 /هءا) ». 

- «قانون تنظيم مهنة البنوك. قانون عند (01) لسنة /2»2019851. 

«التحوير النقدي . قانون رقم )٠١9(‏ لسنة م21948». 

«وإحداث مجلس قومي للقرض. قانون رقم (00) لسنة /2201951. 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 

- «القانون الأساس للبنك المركزي الجزائري 194517 20 . 
جمهورية السودان الديمقراطية: 

- «قانون رقم (50) سنة 1404ء قانون بإنشاء بنك السودان المعدل حتى ١١ / "١‏ / 
06 . 


نارف 


«اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 2١61/5‏ تشريع غمرة (513) لسنة 62191/5. 


جمهورية الصومال الديمقراطية : 
دقانون البنك الأحلي الصومالي» مرسوم تشريعي رقم قف صادر في 6 اكتوبر سنة 
654ل ). 


«الشروط المتعلقة بطبع واصذار وتداول اليتكنوت والعملات المعدنية, مرسوم 
تشريعي رقم زفة صادر في © يوبير 2)0155117. 

- «قانون البنوك رقم )١8(‏ الصادر في ١4‏ اغسطس 2»201451. 
الجمهورية العراقية: 

- «قانون البنك المركزي العراقي رقم (55) لسنة 14375 الصادر بموجب الفقرة (أ) من 
المادة 47 من الدستور المؤقت عن مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم (284) والمؤرخ في 59 أيار 
كلم15 0 ». 

«القانون رقم )5١(‏ لسنة 1478 (قانونم الرقابة على المصارف). ». 


الجمهورية العربية السورية: 

- «نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سوريا المركزي الصادر بموجب المرسوم 
التشريعي ذي الرقم (87) والتاريخ 78 اذار ١467‏ والتعديلات الطارئة عليه ». 

- «القرار رقم )١77(‏ الصادر في /ا/ * / 1917/4 وقد نص في مادته الأولى على السماح 
للمقيمين وغير المقيمين بإدخال العملات الأجنبية الورقية (البنكنوت) واخراجها من البلاد 
دون أي قيد. ». 

- «القرار رقم (5؟) بتاريخ 141١ / 5 / ٠١‏ حول اسثمار أموال المغتربين ورعايا 
الدول العربية في مشاريع التدمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية»». 
الجمهورية العربية اليمنية: 

- «قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 181/١‏ م بشأن انشاء وتكوين واختتصاصات 
البنك المركزي اليمني والأحكام المتعلقة بالعملة اليمنية وممارسة البنك المركزي لمهام مصرف 
الحكومة والصلاحيات الأخرى المتعلقة بالبنوك والمؤسسات الالية العاملة في اليمن والاشراف 
على أعمال الائتمان والاحتياطيات والأغراض المتعلقة بذلك.». 

- «قانون البنوك رقم (8) لسنة 191/7 .»2. 
الجمهورية اللينانية : 

- «قانون النقد والتسليف, قانون منشور بالمرسوم رقم )١181*(‏ تاريخ أول اب 
1471 مع تعديلاته حتى عام /ال60191. 


- «سرية المصارف,. قانون صادر بتاريخ ‏ أيلول سنة 0019485. 


كع 


والحساب المشترك, قانون صادر بتاريخ 14 كانون الأول 2»01551. 


- «قانون رقم (78 -507) بتاريخ ة أيار ١951‏ - بتعديل وإكمال التشريع المتعلق 
بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلفة لضمان الودائع المصرفية» مع تعديلاته) ». 

- «مرسوم اشتراعي رقم (7) - إنشاء مؤسسة وطنية لضمان التوظيفات, ». 

«مرسوم اشتراعي رقم  )/7(‏ تعديل أحكام قانون النقد والتسليف. », 

- «ومرسوم اشتراعي رقم )٠١8(‏ - مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط 
والطويل الأجل. ». 
جمهورية مصر العر بية : 

- «قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (15) لسنة لاه9١‏ بإصدار قانون البنوك 
والائثتمان» ». 

- «قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والاثتمان رقم )١1717(‏ لسنة 
/لا6ه164 ». 

- «قانون رقم (/41) لسنة 191/56 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ٠.‏ . 

- «قانون رقم )١7١(‏ لسنة 1917 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرتي.؛. 

- «قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (588) لسنة 19375 بالنظام الأساسي للبنك 
المركزي المصري .». 
حمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية : 

- «قانون رقم (75) لعام 1417 م بشأن النظام المصري.». 
دقانون رقم (15) لعام 9 ام بشأن الرقابة على النقد ». 
دولة الامارات العربية المتحدة: 

- دقانون اتحادي رقم (7) لسنة 14377 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية 
المتحدق ». 

ومرسوم اممادي رقم )1١1(‏ لسنة 18417 بتشكيل مجلس النقد في دولة الامارات 
العربية المتحدق ». 
دولة البحرين : 

- «مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 191/7 باصدار قانون بانشاء مؤسسة نقد 
البحرين » » 
دولة قطر : 

«مؤسسة التقد القطري.» قانون رقم (/) لسنة 0191/8 6. 
دولة الكويت 

- «قانون رقم (7””) لسنة ١454‏ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة 
المصرفية, ». 


يضف 


«مرسوم بالقانون رقم )١70(‏ لسنة 19177 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (؟75) 
لسنة 1454 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية»» . 

- «المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون بتعسديل بعض أحكام القانون رقم (7”) لسنة 
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية»». 
سلطنة عمان: 

- «القانون المصرق لعام 220151/5. 

- «مرسوم سلطانٍ رقم (9؟ /لال).4. 
- «مرسوم سلطاني رقم (77 / /) بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي العماني لعام 
515 ». 

- قمرسوم سلطاني رقم ١1(‏ / 78) بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني». 
المملكة الاردنية الهاشمية : 

- «قانون البنك المركزي الأردني رقم (7) لسنة 11/١‏ ». 

- «قانون البنوك رقم (74) لسنة 191/١‏ ». 

- «قانون الدين العام رقم )١(‏ لسنة 151/1 220. 

- «قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (40) لسنة 6»201955. 

- دقانون أعمال الصرافة رقم (07) لسنة 6201910/5. 

- «نظام ترخيص ومراقبة أعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الأجنبية رقم 
)١1١1(‏ لسنة لالا19.». 

- «قانون سوق عمان المالي رقم (99) لسنة 2151/5 2. 
المملكة العربية السعودية: 

- «المرسوم الملكي رقم (5) ١147٠١‏ نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ‏ المرسوم 
الملكي رقم (77) لسنة /ا/151 ه. ». 

- « نظام مراقبة البنوك ‏ المرسوم الملكي رقم (م / ٠‏ ) لسنة 45 ١ه‏ . » . 
المملكة المغربية : 

- «القانون الأساسي لبنك المغرب اللمثبت بمقتضى الظهير الشريف رقم (78, 9ه, 
0١‏ المؤرخ. ثلاثة وعشرين من ذي الحجة ١/8‏ الموافى -. ثين يونيو 1464 والمعدل 
بمقتضى الظهائر الشريفة رقم (04©؟.» اك ل بتاريخ "٠‏ ديسمبر ١4513‏ - رقم فح 
)١‏ بتاريخ 7” يوليو - رقم (51. ذلاء )١‏ بتاريخ 5 ابريل 1١91/0‏ والمرسوم 
الملكي رقم( 6275 )١‏ بتاريخ ه مارس 151/5 ). 


«القانون المنظم للمهنة البتكية وللقرض بالمغرب (بالمرسوم الملحي رقم كى لا 
ع( بتاريخ ٠‏ محرم 7١( ١7481‏ ابريل !ا145) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية 
والقرض» ». 
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. دراسات في التقود والنظرية النقدية. ط ؟ . بغداد: مطبعة العاني. 191/5. 


. دور السياسة التقدية في التنمية الاقتصادية. القاهرة: جامعة الدول العربية., المنظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم . معهد البحوث والدراسات العربية. 6/ا5 . 


شافعي . محمد زكي . مقدمة في التقود والينوك . القاهرة : دار النبضة العربية » ١9459‏ . 


لحف 


صندوق النقد العربي. اتفاقية صندوق النقد العربي. 5م61 بغذاد: مؤسسة رمري 
للطباعة, كلاو١ا.‏ 


الموحد. .198٠‏ [د. م.]:صندوق النقد العربي والصندوق العربي للاغفاء الاقتصادي 
والاجتماعي . 148٠‏ . 


الصياد. محمد محمود. اقتصاديات السودان. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد 
الاقتصادية والاجتماعية) 


عاشورء عصام يوسف. محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على 
سوق بيروت التنقدية والمالية. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية 
العالية» 1437 . (محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات الاقتصادية) 


عبد الفضيل. محمود. النفط والوحدة العربية: اثر النفط على مستقبل الوحدة والعلاقات 
الاقتصادية العر بية . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. الخدحلة 

العتيبة. مانع سعيد. البترول واقتصاديات الامارات العربية المتحدة. الكويت: دار القبس. 
/ا/اة ١‏ . 

قريصة. صبحي تادرس - دراسة قٍ النظم النقدية والمصرفية مع الاشارةالخاصة الى مصر 
ولينان. القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» معهد 
البحوث والدراسات العربية» 1914. 


متوليء هشام . ابحاث في الاقتصاد السوري والعسربي. دمشى : وزارة الثقافة والاعلام 
والارشاد القومي ‏ /ا5 ١1‏ . 


مرسى.ء. فؤاد. محاضرات عن التقود والبنوك في البلاد العربية. القاهرة: جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العاليق» 19488 .١98/8-‏ ؟ ج. 


مركز دراسات الوحدة العربية 5 يوميات ووثائق الوحدة العربية. 8 20 بيروت : المركز » 


.اةمل١‎ 

مصرف لبنان. التقرير السنوي لعام: ١1931؛‏ 1911؛ 191/17؛ 191/8؛ 15104ء وللاعوام 
هاا -908١ا.‏ 

مصرف ليبيا » ادارة البحوث . ينك ليبيا: موجز تاريخي عن سئواته العثشر الاولى 1485 - 
5 1. 

المصرف الوطني العراقي . التقرير السنوي. ١‏ تموز #١ ١444‏ كانون الأول .١146٠‏ 
يعداد: .١198١‏ 


مصريء الفريد ج. السوق العربية المشتركة: دراسة العلاقات التجارية بين البلاد العربية. 
1477-6 . ترجمة صليب بطرس . القاهرة: دار المعارف بمصرء 19178 . 

اللنذريء سليمان حميد. التعاون النقدي العربي : جالاته وامكاناته. تقديم عيد الحسن 
زلزلة. القاهرة : جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد 
البحوث والدراسات العربية.» .١91/8‏ 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء الادارة الاقتصادية. الوحدة الحسابية العربية: 
دراسات وازاء. الكويت: المنظمقق .١81/8/‏ 

النعاس» عبد المرحيم محمد. ظهور وتطور التقود والمصارف في ليبيا. بيروت: مؤسسة 
الفرجاني. 1917١‏ . 


اوراق 
خلاف. حسين. «التعاون العربي في مجال النقود وصندوق النقد العربي.»2 القاهرة : مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية الامانة العامة كانون الثاني/ يناير ١91/8‏ . 


دوريات 
«البنوك المركزبية والمؤسسات النقدية لدول الخليج العربي.» النشرة الاقتصادية: السنة ١‏ 
العدد ١‏ حزيران/ يونيو 21١948٠‏ 


السيد علي. عبد المتعم . «البنك المركزي الععراقي وأثره على النظام النتقدي والصيرفي في 
العراق. » مجلة الصناعي : شباط/ فبراير 19515. 


55 «تطور نظام صندوق التقد الدولي . » مجحلة الادارة والاقتصاد (بغداد : /ال191 . 


حاضرات. مؤتمرات وندوات 

اتحاد المصارف العربية. ندوة انسياب الاموال العربية الى اجهزة ومؤسسات التمويل العربية» 
ابو ظبي» 7١‏ - 78 آذار/ مارس /141. ندوة انسياب الاموال العربية الى أجهزة 
ومؤسسات التمويل الععربية, ابو ظبي. 78-15١‏ أذار/ مارس /ا910١1.‏ ابو ظبي: 
الاتحاى /7ل191 . 


مؤتمر التعاون المصرفي العربي» ابو ظبيء 76 - 77 أذار/ مارس .1١9475‏ مؤتمر التعاون 
المصرفي العربي بدعوة استضافة من دولة الامارات العربية المتحدة. 76 7 مارس 
(اذار) 1819/5 . بيروت: الاتجاى 5/ا19ا. 
جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للعلوم الادارية» مركز البحوث الادارية. الندوة 
العربية لادارة المصارف. ١ء‏ بيروتء. 77-1 تشرين الثاني/ نوفمبر؟5ا19. 
الدراسات والبحوث العربية المقدمة للندوة العربية الاولى لادارة المصارف. بيروت. ١‏ 
77 نوفمبر (تشرين الثاني) 191/7 . بيروت: المركزء 191/7 - 19178 . 
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الطرابلسي. عزت «مصرف سورية المركزي.» محاضرة القيت في الجامعة الاميركية في 
بيروت, 8 اذار/ مارس /ا©9١.‏ 


مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العربي. ندوة التكامل النقدي العربي» أبو 
ظبي. 77-74 تشرين الثاني/ نوفمبر 148٠١‏ . التكامل النقدي العربي. المبررات ‏ 
المشاكل . الوسائل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركر دراسات الوحدة 
العر بية. بيروت: المركز. ١4وا. ١‏ 


ندوة دور الفوائض النفطية الانمائي والنقدي محلياً وعربياً ودوليًء الكويت. "١‏ نيسان/ ابريل 
- ؟ ايار/ مايو 194174 . 


80015 


رع085اتطممهن) .عتاوط (7ماع1نه]/[ 0:ه اتبعاتمواءعتء12 نمتربرك .لا لممصلط ,تسمكادم 
,500165 لعافو 1110014 1012 معاوعن) رووء:2 ل[اأأويع الولآا لمم دآ :.ذكولا18 
1907 


عمع01 :ملضم8 اأمقدعن) ببمعممصباط لطعاظ .كاسعصعلماء5 لهدصهن ج معام[ .15 علموط 
-كء نملا عتأعاناء2آ1 رعناونواء8 عل علعدم ةنعل[ موجه 8 زه كع أطااع م ننه ارمامهعلر 
عالءكمانمارعلءل!! ,عثله!ط ”ل معانه8 ,ععتته 1 عك علتوانه8 رلتبماع سخا إه علتبد8ظ معلجهط 
عمتتوراعىء1]2 6ه 80011 ماما تدعواتء5 ملابد8 أع«مقما! عتأءكارءعاءسضء3 لم8 
1963 رمتتطمنآ] 2320 معللة :ممل0هم] .ليذ 


هته «جررمء!1 عوتطيه8 اتء جنات إه ماءانء8 4 . [ تقصن ] عا [ زمعة ] 5 ,نكدظ 
71 برتقا تسعدل8] تمأأدعلد0 .طومطي .ى روط لعكانع] .عع 1اعع827. 


«اتمالءع1/! أمسعاسا :لملعءط عو /7ا-اومط 116 ار مء :م عترتاءعا5 7116 . /لا متاتطط ملاعظ 
.1956 ركوع21 مهلمع عد01) :0:10:10 946-1952[ ,«متوء[0) 0:10 ادك 


.لامتاتلك لعقااع12 .كم ناكما اأمتعنبعدة. . [.لهاأء ] (.لء) .لا متسوط ,معلسطعم8 
.6 ضتعص] :.1!1آ , لموسع سمط 


[0 كانماعابناك1 11:2 ذلاء71مماءنءط8 برا برعدره80 . [ كتاعمعه ] © [ «عاء ] 2 روم8 
كع اطلابلا0ن) عابأوماءنء7] ها ععرع مك1 لماععمك عألانا دمستتطتاتنوط انا ترعدره 11 
.169 رووعء8 لإاتومع الم لآ ممهلمء 1001 تسهلعء10 .18005 ع2 .1 نز عمواءط 


:مم1 عانامماءن2 م عن عتاء0) فاه بزءم800 .1 ومتساعصء12 ,كهمتكلتاقط [ © ] 
.8 ركوع :8 لإأذوكء انهلا علره لا بجوع1! :1ر0 لا بجع !1 .ءيم) عاءعء 67 1116 


دعا اا بعتاوط «مماعن هاا هته ج8406 (.كلع) عأقطع ل أقط؟! .12.5 لم .آ. الا ,كلهم 
0 رؤوء؟8 لامصسدععء :0:10 .كع سام ) لعوماءمهء12 
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:1 آ! .171197011011 تإتساعةرهك!! نوع مروسياط . لإعاوع:2 .16 صسطول لمة ععاعء7 , ومن 
. 1971 رمهلاتسعدل31ة 


«لتصسعدا/! :طمل0همآ .وتاعاك5 زه «عاطمعط 16 . [أرعطه ] ع1 [ سطع أ كن ,مهدمه 
106 ,مها 


71 70011[ أكمعا 110416[ 16ا 0# ««ماكالط عتتدبمتمعءط ١16‏ 111 ك765لنةا5ى ...381 ,0001 
.8 , 55ع]آ لإأتواء افنآ 0:01 :0:10:20 .جره 2] ببرعوء,ط 176 10 1(نهأك1 زه ه135 


ركقع؟2 5عأم5)3 :ههلهمآ .لع 30 .عالانه8 أممدعن) .علتلمعظ] اعتطعتلة ,علعمعاءد1 
.1954 


لىع طاذ1 .معندجماط:8 متلعممماء نط سولق 1716 .وعتسممفكترظ وتلعدممالء عمط 
4 ,قع امد أتوظ دتلعدمماء نزعمط :مومعتات 


10110111 نش «كماع«تتدط طعر4 لعاتمل] 77:6 . [ لعدى ] © [ متك ] ك1 روسماعمعط 
6 بتلقطتع مآ :002ممآ .لع 20 2 .رع صيرد لأمأع50 نجه 


لأقعط0خ1 تلعلهمآ .ترعدمطل![ جم 720:4نء2آ1 1116 4ه «رم11:26 تررهاء840«1 . ([ ,معطساطا 
.501,18 


إ7هاء011 أ[ [0 71©7!!5لاماكا! ©1116 تعتت/تجه8 أه ندع ) ورواء107 .0 جعاع2 رعاععكننط 
.57 ,عأعولا بجعلا 01 علصد8 عبدرعوع] اموعلعآ1 :عأرهلا جع81 . متام 


©11 زه ماكطاط تجماء 840 .مامد سطء5 دموطامعد1 ممسة لهمه 8411205 رممسلعكر 
رك2155 لإألقمعلالولآ «ماععماءط :. 11.1 ,وماأععمقط .1867-1960 ,كعاما3 لعندنا 
ْ .1963 

.اوتنا أعأسوي 186 اجا أقلء) لهره دستواط أمنء عاط ,لإعمه81 .عع رمع ,بدن 
7 ,رععع سنتلتدظ :.5كة11 رععللءتطسهت 


-ترهاءد0آ 1ك عكلااعناجا3 114:14 . [ سقتللا ] /ا [ لسمصرزد ] 1 ,طنغنتدسكل1من 
.1969 رووعع بإاتو1ءنازه لآ علدلا :.مومن) روع حدآآ بوع[8! اعد 


انب وورترمع بان( ) و 'برعادوء[ 781 علط م اجومع!! أعءعم3 .عع015 لونه0010) مستحاترظ أوع 01 

عضلا0) 16[ا نا ألتنماء؟[ ترعطارول! مايه ستعافد8 نوعدت زه ملع مك1 لعاقدل1 6[ ار 

لماءء”! [ا عاتاعناقا هه« 0 كدعبعه: 176 0:1 كاتمنلع[] ك[0 علاومعط 186 كإه أت 
,غ011 512100311 5الإأو5ء[542 115 :همهم ١‏ . 1920-1931 


ذاعه اديه «رعدعقعة جك ١معاودرى‏ رماع ه1/! أه:دملهددرع 1721 111:6 © أرعطاءء11 ,أعطتحونت 


.80015 متسودء5 تطاكه جكل«مممماط امهل" بععل8 .ل 30 .دءسطاممع 4 له 
177 


زه كاهةاتعدكط ع[ا إ0 /12ء1701771 1006771[ م :17:0 رجهاء 8401 . للا مومه ,ملدلا 
.1946 رنرهأكتعلد81 تقتطصاع0خلتطط .عامط هيه رعبماق 


هما .عاطاامظ أمندء© إه اث 17:6 . [عع01» ] © [ كله 1 18 [عزنك ] ,نوع جدلتا 


تقف 


٠‏ 1932 بلع016) :0218120313 .آ تعاعملا بوع[ز ومل 


6 [ه «ماكقاط عتددم دمع برعل 10[ 11:2 10 111001111011 .لطعلا الات ,عملطورء1آ1 
4 ,اللح8 تمعلاعآ .أاممط ءلللنل( 


و15 لإألوقك انالا 0<21010) :07<:5010) .تررماعطط ء11ندمترمعءط إه «ررمء:17 4 .ل .11 


دهع .كصةء!' .جزاعاء30 أكتاماء30 عطاعة مالعانعاع) عتن«مبرمعءظ .8. ل عروم] ,11011 
.49 ,ستعنستآ سه سعلات :ههل0همةآ .اعمطء841 .م. 81 نز مدزعء ملز 


اكأانلاة 0ن از بتأوط رجماء 1ر110 07:0 تزع :107ل .عصدنة] عستعطاج؟]1 .مدزوتز 
رؤوع:2 لإاأورع الملا قأطصسام) تارملا نوعلم 


3 .10رمع دعاماك 112لا 111 :047 8671/18 ,7407167 .مآ 1ند]ط , ممخصمتطء6ن1] 
,الهة1] -ععتامعء2 :. ل ا[ روأكتت لممعع اومظ .لء 


علصفظ لحصه )د51 :0دلطعحظ .ومءم! م وتاوط ررماع دمل أره أبومعع] م .) .وموت] 
4 .230آ 61 


زه ععتنء]«عصردط :11 نمع ةلل هذا ععتنهاة1 0114 840716 .عا موط .لممباعع اط رع اعمال 

61 #تهلنا3 ©1116 ,كل ١تعلأعوععدل]‏ 10نه كمادعل0 غ1 مط ,وأ«عواأل1 , معع110:0آ .1م01 

مآ .1962 اندلا علاع8 أمطدعته) ع1 زه كنع «تصطكعةاطماكط ©[1 امع[ ,فأكتتن 1 
4 .سانتامنآ لصة معالخ :مهل 


صعلك02آ1 :.1لآ ,علملكمتل1 .لء طا6 عمقعلممه8 انه ترعدره84 .2 لمم لحم1] رأمعمرا 
.يووع21 


014 عجر وأءنء(1 الم سايكا [0 ررم 1رمعط 1/116 . 52015 .2.0 لبه .150.137 .د زنمك] 
.19 ,2ةالتمعدا/! :مهل0طمآ .ععتوماط أمعددمةامتررء١ ١‏ ] 1ا م6أ نغ[ 


0م مم11 علء طأاك .كلم معط لمم ةمعن .ج20 دع اممطن .ععوععء لمكا 
3 .ماحن] :الآ 


-0] 00151 1116 0 «للااى 4 دى :ه80 [ه دع .ملاع .ىه ثلا لصه ل اع عزذ .طعككا 

ه101 .ونع اه ط0) عطالمادرءع دوع رو غ1 إه كآكنرأه:: 4 تنه نز سر رعنادد] إن علابو8 /[0 1015 

-لنص113 :مملههآ .مقصعهل؟ .) ناعتامهكل8 علأطتكتنامده1 غطون]؟ عط نزط لزمد 
2 .ىذا 


:0 بلعلزع.آ .؟5.5.1.لا 16[) تزه #«عادتزى أقلء07) 0:14 ع1ا/801 .0 ,قاعم طءك نيك[ 
8 .]مط زم 


-ة[! أ0 عنعودع.آ توتعرمء6) .1942-1944 ,ع 8001/1 4010 ترع درول .كمم غدل ]0 عناودء. ا 
.45 .كه1] 


-معط ننه أمنع50 ,اأمعنناوط 4 :1950 ها 1900 ,وعم1! . لإءاكمع1] معطمع اد ,معدم ا 
.1953 رؤوع:© لإألوقك الوانآ 010:0 تعلده لا بجع11 , لجه0:1 .بررماكال] عناترمار 


لقف 


أه«ماءء5 ,أمدمنوء؟! ,علفأسفاءم/ل! ب«ماله جوعلا عقد«دم«مءظ .(علع) عوط ,مسلطعمكق 
7 هلها لنصء 142 :قهمل0همآ 


وتطصسا 0 عاءولا ببجع11 .11011ه7عع1211 علد« مسمعط جره أأعياه171 زه برماكقاظ .سس 
.7 رووع:ط (اأووء ا زول] 


ره هالتمسعدة/! بمملوسآ .متم عوعله1ا «رجرماعدده اا 1م 0 امل 010171 ,120 1م112 
1973 


عدعتتعطع ا 11:6 :لاله ج2) عت«بممعا مه عتاوط لمتعجعدة1 .ىن عتصسود ,أكنلعلاة1/1 
.9 ركوعوط نوالوععاله0آ] وتطمسامن) علرو لا بوك1[ .ععرعترء وو 


-مع8 املع كه لإالواء اتومنآ مدعترعمط انماع .ورعموط عترم معط أممط 1110016 
1ع عستاصدظ المع 15١‏ عموك ذه .1958 رعانااتاكم1 اععمعوع1 عتمم 
.1 باق «. مممواع.] دز 


اكه طععدعوع1 عتللممممعط ,اأنماعظ 01 ل[الورع الون] مدعلرعمرة :أناراء8 سس 
.5.1 نق18 «.صدلناك صذ وستعلعدظ ]0 امعمرمماءبع10 عط سا لمعل المعععكاعط1» 
قط بن ل 


عط 8لنأدعع121 كه ددوعاط20>». 1964 ,اتساع8 01 لإلأووع لونلا المعاع مم أأناراء8 ع 

-1958 ,رعلطلوع15 .1.خ. نا عطا عع0هنا مترزك لمد املزعوط 01 كلأعاولاة معدملا 

0101 معط له لسعاكلا5 اللعناع1» لص ,اكأتاطدل8 .5 للطتسهمطه54 بر 1961.5 
.ماع 521 .1 اتأحطكا و8 «. ممسمواع.آ 10 ]ه020 


أمعشقف(ع711] 1 تياك 4 جاعع7ه11آ ررميجدرمته) م4 رق .عع دمع0 لعكللخ , زعركن31 
لداععم؟ ععععة:8) .1969 ,ععوعة:ط :علرون لا بجع1! .1920-1967 ,كارو أاماءكا 1406 
( اأمعمرمماء باعل له كع المممء» 1211220261021 م1 كعلل ناد 


ع«امماءهء1]2 دز برعتاوط «رميعء:جم84 .586256000 اعلطم لعصسمطهك5 لعنزوذ اط .أعووولر 
ركوء85 لإاألوقء لاللانا «تدلع»1501 «مسملمء180 .عدم ببمعنء !| 1/16 :دم اننال ) 
1072 

اباط ,11607165 ج1017115لمع «تواع 140 . عطاك .51 لانو0نآ لمه .0 لزحو»7[ .عععرط 
1974 .كط)01 نكما تلمهلد0آ .عتاوط أعتن معدرمل 


إن عتم ارمورتط 116 :أمعاددمته) 'حوإعتبولل[ عنره وتنا اانو8 أكتأمتعو5 .1.1 .كأكاولوط 
.كوه]2 لإألواة الانا عمقل عطصسدن) :ععلالطصصة0 .ل امم 


-ع12/ تضملهما .جوع 4ق بع كلضضك12آ .لاع لعأقوء0 لمه .1 مطمل .رعاجممم 
.6 .مفلا تم 


.058 ] كيه ١‏ عن[) جم[ م املاط ددن اانه 7لل) ال ابرع تلص[ أت طصحظ مرعوع كا 
070 


معلاث تتملمصها .تمقلنبع6)نرا غنان لان اترعاتدأ 0 ياندرمسمعع 116 .ومع ,روموطه]1 
1980 .لماكتو نا لمن 


-لنن؟! اعاءءلء3 نتنهألفتعوء1تدأ علتتوتتمعط أقترمؤلهتررع/نم] .(.لء) [ ععاء ] 5 وموطوع1 
.ككله800 مسومءط تطاءرمدكلمممصج1] .دونز 


امعتطمهكماتطط علره لا بوع1! .ترزممعم]ة:1/1 [0 تجعرمقعق7ط 176 (.لع) .«12.1] ,وعصمسع 
8.0] الامقططارآ 


-01) .1[1[ه00771:10:16) تأكقاةء8 ©) اا عنا ج860 . للع) لإعصلتك لمقطعت1 ,جرعزوع 
54 ,رؤوعوط وملمععةات :0ه 


957 رووع]2 مملسععه[ن) :010:0 .اماعوه8 4712 وتاسمظ أممده© .ب 


01 علفصفظ أآمومتنادا! :معتهن) .كعتميام) لعمماءبعلء0:رلا اج وانالسرع8 أمعلدء) .ب 
.,امبزوع 


1 لع غ7 ر1958 ركوع25 02لمععة1ن) :0:<1020). لع طلك .عاناء أمظ برء1104 . - 
7 رؤوعءع2 صملمععةان) 


مز ع1أ0خ1 15 220 ترعاذلا5 عمل لمد8 عط 01 لزلسنك م ستصدة8 اسلطة ,تلخ لالزنزدخ 
عطقهث/الا عع0©01) ,212002ء155ل .([.طظ) «.نجع]آ كه امعسرمماعلع2آ1 عتسسمومعط عط 
.(1958 ,.). نآ رممأعستطئة/الا ,لإالدرعلالمنآا مماعمر 


.1967 ,2ق ااتسمعهاا :عملممآ .عتامط بمماعمرماز أعدم سدع .8 الارااء سمسمعه 


طاذ .عا لابه 4ه و8401 .عتتطلالا ..[ د11 220 «مممم1ه50 مودط ,رناظ رمستمقطك 
.1968 ,رصمغكمت/الا لسة أتقطع متا ,عام علءهن2؟ بوعلز .لع 


تآ بوتط لم8 اأمطدعن) زه ععاوء 7ط 4ه «مء71 716 .ذه [ تسقتلل؟ ] /7ا ,حفطاك 
أمرعلع ل عث[ا زه 2:4ه متعاع ا زه علصعظ عط زه عا 17/0 عطا ما ععبرعععلء]] أماععمد 
1930 ,لالظ :ليهلا بجع 11 , ه0ل0همنآ .كعنماد لع1ندرلا ١[1‏ [0 تدرعاكتزد عنارعوع ]ل 


حقامط .عتالنيه8 امتتنرعن) إه عا10:2/ه1 1716 . [ععسقاكهمع © [ مع ع /ا رطاتتصك 
6 ,رعمتكا ندمل 


: 020570111 ممنة11 .لع 30 .اعع| ه14 0:1 :17«دمن) ع1[ “زه كت 7711م2رمع] 17116 .نآ ,مود 
.8 ,كامه80 متسومء2 


:0 1945-1970 ,11011ه م000 ««بماعدرهطا 8‏ [12م6قله 1171 .محكصظ ,برع1 
0 ملاتقعطانا بإأأووء حتصلآ ممكستطء عسل[ 


[0 كعءلا30 2010 كع للااأعناماد هال /:8271 .(.كلع) تقطعد/! ملمدط لمة متلتطط ,رممرمط1" 
-وعآ 4:10 ,0 ك#تتعاكلا3 عات /ننه8 ©[ا وتاطتعدء12 تاكمط 84:01 ©[ جا ععانما] 
1001 ,1720 ,716ل!اذ ,71011هطعآ , ,ه307 ,أمروظ عن مالصمظ ]0 كاتماء12 عدقمام 
-قههة1 زغتول] لءمدعدعظ!1 عععلسمدظ :مملمهمآ .ماطع كل نجه كعاماى إاآنان) ,الوسيكا 
.5 رؤعنصةط لهك 


4 عكتوره87 كاطآ :71تعاكنرى برجماء:10[ ابوعموسياط 77:6 .(.لع) .11 متلتطط ,عؤادعءل 


يفف 


.1979 ,1]011013ك18] كع ناكا 8100 :.0.)0آ اماع متطاكة /الا .اعء ورومبر_ 


-171[7011110 11710716 عتأطياظ .كجتوالة عتسامسمعط كه امعسصاعدمء12 ركسمنول3 لعاتمل] 
1 ,1211015! لعانهنا تعادهلا بجع1] .ومج1 :ومعجرهآ 0:1 ةا 


11005 عتتتطعتاطن2 كدعلت/ا تتطاع7©ا .له بطغ6. .م17 «ربعاء::ه84 .151.0 ,رطكتة/؟ ٠‏ 
21 


اكاأهاام0) ١0رمع‏ «تماعارماة عله جهم :0 .(مسدم) .[غع3]02 ,لص و1871 
الع انهل عط ١ج‏ كاتمتلماء177::آ جاء:[1 هنته كانتعاوبزد3 بجماعدد هك[ أكقاعء30 ننه 
1978 ,ممللتسعدكل] تسملهمآا .عدعع3 أعمدمنه معارر1 


ع[ زه «رماتمعءم0) عا وستصرء هسه © كعاورتعسترط : «كتلماء30 زه عام معط 176 . - 
“(علتينا عووخلاطا ا77عاعوظ 14ه .غ5.5.1.لا 6[ هرا كعت«7متمعط لعمصواظ الم موعن 
.1970 رستحقتآ لصة سعللم :مملدمآ .عكري سو لز عبر 


551711 #الألامه8 أماءع:07171) 1116 0 كانم أاعسية1 17:6 .عغ82001 ململ ,115ل/لا 
.1943 رؤوع21 01970ن) 5أع ملكا :2021 بع لم 


:.).10آ1 ,مماع سمتطعد/7 .1981 , 011معغ1 11رء71توماءبء12 ٠1/0710‏ .علصدظ 18/0210 
,علصدظ 


.تناه ننه جوع 11 برجماعءءده]/[ 10 :171100110 1ه .عصنزه دآ ,سمسكاطع ما 
ركوعع عع1"1 :لعو لا" بع 3 .له 


ومع روم 


امعطم ماع10 لسة ع1:20 نه ععمعععكهمن) كممنداظ لعاتمنا , كممتتدلط لعأنملآ 
علمتث ومتأجععم000) عتسممدمعظ ‏ ومتلعمدعع 8 وملأمصعمكمآ1 لسنمعععاءج8)» 
.(196 11) .1012191976مةل 14 «.وع 1 اصنا0) عسمامماءنء12 


-ه] 102 5عن ‏ ناووع1] لقاع سصمصةط» .220102 اصدع :01 اأمعسدمماء7ء0آ 8131005 121160 
(1/61) .1978 طاععملطا «.دع 1 )صنامن) عمامماعنء2آ1 مزئاءء ز210 امتناكنال 


ذلهء نلوترءع12 


4ل «جهاء::1]10 أ6:::هقله :عط «.أفمط 541001 عطا سا عستعلمد8ظ» .ممحمم ,تاذ 
7 عع طتتتء 1101 ,1 .00 ,6 .أ0/ :ورعموط [[516 
.10 عسدل «متاءالباظ «اأرعاجمنا0) 0تمأعائط ]0 علجه8 


أا0 11 كع 1أصنامن) صذ لإعللو نأمتداعم110 01 كامعلستاكاكهآ ع1 ».0.5 ,ععمدمرونآ 
[[[ه51 نط ماعن 1/0[ أمد«م قله ع17:4] «.كاع 8451 لمخانيدن) لعمماعءب12 براطعتكتز 
.5 اناق ,2 .12,820 .1701 :كرعمومر 

عطا مذ ص«مغداونوعآ عمتتمدظ لصة كالعطاعع مدعكة وعمعصن)» .ظ اعمطك881 ,ملع 
22 .01لا «جورعوروط لماك ميا رماع دما 1111010112 «.وانكمتمء2 مقاطدهم 
.5 9أنال ,2 .820 


لناة5 01 1123265 380 لالاتمصوعظ عط1» .لعطى .1 عع مه لمهد .11 5310 ,14ئتز 
لإلناك .2 .20 ,21 .701 :ورعووظ إلهاد نننيا بمماع مما[ أمبرمةاممعامز «.وتطورم 
ْ14ظ1 


1 .أم/ا :(للصيظط إمماعده]1 أهممتادسمعتمآ) ترعصيك كسعل أموأعممةط] لمم نامرع اما 
.56 ع2نال 8 ,48 .0ض ,8 .701 لسصد ,1948 رعطتوعءعء10 26,23 .0م 


0م .1 .للا :(لصسط لإممأعصه]8 21ممتتهمعتم[) كعتاكليماك امتعارمراط أم«دمنلع دمع 1 
6:70 إيأطم1ء0 .10 .20 .1 .آ1948:70 أكتاولاث ,8 .50 ,1 .املا 1948 1129 ,5 
1ع705عء©10 .12 .20 .701.16 :1958 5129 .5 .20 ,11 .1953:9701 عمد ,6 .مم .6 
953-7]! واهنا! 471:4 :(أمعميتعاممن) 1978 85129 .5 .0ه ,31 .املا 1963 
.0 أكناعناث ,20.8 701.33 كه 


ععطحمعءة0آ] :(للصيط لإممأعدهك1 أهممتأهسعتمل]) ترعصيى أمنعتماط أعانم اهماما 
.2 11126 20د ,1963 


لاكقتتةل 26 لصد ,1979 لإكمتصاء1 19 :برع مصيدى ص1 «رجماعدرهل/1 أ10ن0 ةمتع ا1 
.1981 


«. لآء لازنا ك أكوع مم نإعرع1كنان) تتام 0) 01 لإتمعط 1 عط1» . علتطتطوم لآ رقسة رتكا 
.075] لإأنال .2 .0م ,22 .ألا تورعروروط [زواك لضباط برمماع برها[ [أه01 ةمتع :1 


أن ختحةاطوعط جمامعسجوط له 5عاعءنا20 علأوعج120)» .و5عع:10 .1 لمة .ةق ر,علنامططمكة 
.هت .|]ا .اهلا تجرعرروط []هاى لاط «يهماءارواب[ [6 17116771610 «.ققلنذ عطا 
ان انا 


عمامهاننات10 مم0 صن مز لإعللوط علهكآ1 ععمقطعبرط عاطترعاط .ى عتمرودد ,أكتلكلدل/8 
نات تدبررملء ه١1‏ أإرولةا .1950-1974 ,ععمعترعمعط عدوعمواعآ عط :لإسمممعظط 
.178 أكناع نالت-لإأناآ ,7 .20 ,6 .أم/ا 


فلتتتصمولءك<1 لمن العطيعع مممل8 ,كامعسرمماءت2آ بسواعم140 :ممموطعكل» . ب 
.701.20 نأمانسله ل اكه 8104/6 116 «.1972 هغ ولا لمترءط عو/لا-)وم5 عط ها 
10/15 


عدرل عن تاطسحت ا طوعة لعاتمنا عط صا عستلمدظ لصد نزعمه34» .0) 1056 ,تتطعمد5 
.65 لإأنال .2 .12,0 .لوللا بورعروط [إوا "ل «وبعماعجرم الآ 0ه 


-وبعننن « .لمعمل مقا عممقطعرظ عمتاءء غ5 أمتدمامكت وععله/لعط 1ه للرمصمسممطد 
2 انوك ,8 .2,50 .اهلا بمرعمهط [إهاك مصيظ برمماعدرمالل أهاده1 


الننن8! ععالم كان امماظ لمعممصاط طوعة ومعدط كاأععمومءط» .1 ,لممعمدء ل 
.1980عتتاة 25 :برع نصير3 أمأعسعسصطط أمترم1لم دعاسا «طاحهع 0 


5 التوع5 تنه جععناع 0012 


جاعم ته عنستصك؟ .لصبظ لإمماعدهك84 طرخ لم كعتليند تكتدنا مدعخة +10 ممعت 


لحف 


-اء1071[ ه24 .1980 تعطاصوء 880 24-27 ,اطاقطنآ باطخ , «سمتكدعوعاسآ تستداعصمالة1 
أكتلطد1/1 .ذخ عتصدك بإ .ل .ععازكتيروعرء17 2114 كعلادد[ :1011لن زعء1:11 ' ترره 
,بتماء1] مهن :ممقدم] .اععمدا؟ سزرة لط متقطكا 


6 17116716110114 .(.كله) عناعة1ظ .) 10008125 لمج ك5عطعه1 110 عأد ,لم0 ه11 

116 ترط فاعلطآ ععدع م /«من) ع زه دعدتلءعء 8:0 :لاج /ا عاجاوماء:هع12 © رآ برمء:11 

5 تعأدولا بوعآ! نصدهااتمعدك/اآ :حملهمآ .ممنماء ه45 عتتربمدمعط أهضملم عامل 
.1963 ركوع:2 1542310125 


م6 


فهرسعام 


)0( 
ايفرسون . كارل : 1٠١8‏ 


ابراهيم , ابراهيم تختار : 070405٠‏ ١41؟‏ 


ابرأهيم . محمد تبيل : ١0ل‏ جل للا 


فض بي ” لضا انمض 


أبناء ايجيبي : كم 


أبو ظبى : لا1ال ال فخلل مرك 4لكلل 


لف نا الخفد؟ ات 
اتحاد افريقية الغربية : ١1/4‏ 
اتحاد الجتوب العربي : ١15‏ 
الاتحاد السوفياي : 77 
اتحاد المصارف العربية : 

اا يم لاوم 
اتحاد المصارف العربية والفرنسية : 4١١‏ 
الاتحاد النقدي لغرب افريقية 

تين نمفن اضف 
اتفاق كاترو : ١7٠١ 28١‏ 
اتفاقيه بريتون وودز : 5" . ١١/1١8‏ 


الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤٌ وس الاموال العربية : 


اللي لحف 
اجهزة النقد المركزية العربية 


رخفا 


ه*' .2 1ه 8ه حك 


: الاك كلال2ى 


7 يرف ة نرف ة 


1:6١ 


- رأس المال : 17هم؟ 

احمد . حسن زكي : 119 

الاردن : 2*٠‏ #"#”# 2 2417 45#. 23586 5ه 
نك اد ددا بي كل ! تحمل 


كاك ©2158 ككلال ا مكل ل 
لب ال الل ل 2 ليان 
كوللا كاكل2 "الاك كلالا. كلا” 
ل 0 ا 1 21 4 نضا 
املس الأطراة مض ” لنيض ا كين 
مطل مط هد" ممىط مم 


كذ" /اذة" 58" لم150( 1١5‏ 


عدد البنوك : ١955‏ 

عدد البنوك التجارية : 5م 

عدد البنوك المتخصصة : 78 

الوضع النقدي : ١78‏ 

ازمة ر ينك انترا) : 3031ل ١94‏ 

اسبانيا : 5م. وق وبمل/ ءلا١‏ 

استراتيجية العمل الاقتصادي العريي المشترك 
لحل " لاحل ابرفة : تقف 

الاستعمار : 5لا لالا. لاهن "44.31١6‏ 

الاستعمار البريطاتي : 24 . 91 . 106 

الاستعمار الفرنسي : 07اء 2159408 5٠58‏ 


3 


3 


3 


1 


0 


3 


0 


2 


الاستقلال النقدي : 
تقرف ؟ 7 ليوا 


الاشتراكية : 21148 دوم 


الاشولي. سام محمد: كن لاق /ا15ا 2 


احلا ب اليف ة اننا 


الاقتصاد الاردني : 5917 

الاقتصاد الايطالي : "1ه . 5017 4١‏ 
الاقتصاد التونسي اي 
الاقتصاد الجزائري : 017" 

الاقتصاد السوري : "ل لالا. ١1١8‏ 
الاقتصاد العثماني : 79 


الاقتصادي العراقيى : 9" .2 4 541541" 


الاقتصاد الفرنسى : #8 
الاقتصاد القومي : 7١‏ 


الاقتصاد اللبناني : 21178 200195 4قلاء الم 


الاقتصاد الليبى لاه كال أق ١ذاآا‏ 


الاقتصاد المصري : لالم مء 21١6١‏ 18575 
الاقتصاديون العرب : 41١١ 2١# 21١7‏ 


الاقطار العربية : مالا تك ال اللخ 
أ هخا2 لالا. اق25 245 لاهء. ©ع> 
ككل لأكل ا لكان العلل دك ١١5‏ 


أدال ككاطلظا كلكا كال 
ضفي ا ب لي لل 
5" هه؟2 اكاكلا/ء "الاا, 
لكا ااال لالالا2 ككلال 
4خ" .2 كلكلا علالطل لاما 
نفضة دس تيلض رةه 
كة" 2 لاؤطا ١ا١حق4‏ ؟اد25 


2512:5١45 1515‏ 
- الاحتياطي النقدي : ه78 
- اسعار الصرف : 14؟ 
الدخل القومي : 91١‏ 
- السيولة الداخلية : 4م 
- عرض التقد : ول 0٠م‏ 0 1م 
الغطاء التقدي 554 


١551١5 هلل‎ 


>*ه6: 


الاقطار العربية غير النفطية 
السيولة الداخلية : 4م8؟ 
الاقطار العربية النامية : 4751 


الاقطار. العربية النفطية : 5١ا63‏ 2015# ملمكف 


ال 3200 

فى ا يقت رقف 
السيولة الداحلية : /ل4* 
الامارات العربية المتحدة : 


256 


يضف اف الرفية 336 
اها 5ه'”ا "كا 
5 لاا ه50 ) ب/الالا. امك 
دش امش ال 
21 لمض.ة المضية الحضية 


1: 


لال "ك2 5١5‏ 


200 
كك 
“مك 
حكن 
امل 


كخ" لام“ 8خ" ا حللال كؤقا ا لماع 


البنوك التجارية : مم 0 8م 
عدد البنوك المتخصصة : 8141 
عدد البنوك الوطنية : ب##م 
الامارات المتصالحة : ١87‏ 


الاميراطورية العثمانية : لالا. 255451١ 2 58٠‏ 


بوك 5 01 


الانتداب البريطان : 568 ٠١١58255‏ 


الانتداب الفرنسى : 68> 

الانظمة النقدية العرنية 5 
ب لض ير لك ا 0 
الطفدة دارفا 


اى20 ©'"ا2 للانل لالاس2 
0ه 


الانكليزر : 2# 415 6مك لامها اها بك 


هك م 
أويبك 
انظر 
منظمة الدول المصدرة للنفط 


ايطاليا : لا#. اه حك 2 لكل لأف ل 


لم6١‏ ء /إ/ا١1‏ 
الايطاليون اا لاه 20"٠‏ همع 


رب 
البابليون : 5ه 


البحر الابيض المتوسط : اذ ء١ك١ه‏ 
البحرالاحر : “47 . ١ه‏ 
البحرين : لال الالال خلا 011*145 


لكل يجش تنفد كنف مسنية 
ها خب" 5ع" 2 ١ه"‏ 5ه" 
الل للا لشت لاا تنفد 
ها , ىك فخا 5ع 5 
لض : اممس53د ننصضة بارئيضبية الهس 
ألمط 841" ا علطا كمط عمل”ء 
كخ0”4 كل لم١5‏ 4 5١1‏ 

عدد البنوك التجارية : "41١‏ 2 7417 

الوضع التقدي : ١41‏ 

براهيمي . عبد الحميد : 1٠١07‏ 

البرير : 65 


بريطاتيا : “ال ل لال لل لاع عق 
6ل 4 لحت لال ولاك كى لاىء 
كح لل محل دان لأاقكف أقل0 
حمل ذمل بالاو لع ملا 


البساط , هشام: 6ه “6 لاض كق 


ل اال خأ 5د عتكلء 
ال اا الل لفيا الحففقية 
انحا ” ذاقنا 


بسام . عبد الحميد صالح : 917 . ٠٠١‏ 

بصري . مير : 4502568 

البلدان العربية : 3# 25 41. 8هل لك 
كك ككل ا كلا كا لاما 
فذضا د تا اكش ا 0001 
ال جلف 

البلدان العربية المنتجة للنفط : 27 ا الى 
+ع 2 25١‏ لكلكء الالاا ا راع 

البلدان النامية : الالال 4لا /اىلاء قملا, 
مشا ا ا اك 


برف 


بنك 
انظر ايضاً 
مصرف 

بنك الاحتياط الحندي : 15 17م 

بنك الادخار والاثتمان ( الكويت ) : 27٠١1‏ ثم 

بنك الادخار والتسليف الصومالي : 8ه" 

بنك الاستثمار ( السعودية ) : 71468 

بنك الاستثمار السوداتي : 768 

بنمك الاسكان ( الاردن ): 18 الا 

بنك الاسكتدزية : 76017 

البنك الاسلامي ( السعودية): 2548 747ى 
حل 

بنك الاعمار الدولي : 71 

بنك الامارات العربية المتحدة للتنمية : 41١‏ 

بنك انترا (لينان ): 2118 2147 77 

بنك اتكلترا : 194 . ١لا‏ الام 

بنك الانغاء الصناعي ( الاردن )  *54 ٠1945‏ 

البنك الاهليٍ التجاري في اليمن الديمقراطية 

الوضع التقدي : 561١‏ 

البنك الاهلى الصومالي : لالاكاء غلاكاء فلالا 
1# 2 144 هه؟ ش 

الوضع النقدي : ١184٠‏ 1١م‏ 

البنك الاهلٍ المصري : 244 44 .675ه1هغ, 
مأك الكل كض آأقف لاثلا ظضق 1 
1 عهآاء كأهقاء 
]1 كلل 'اكلل 
لهنا . اند نفعنن 

البنك الاهلي اليمني : /ا١7‏ . ٠6م‏ 

بنك الاثتمان الزراعي والصناعي (لبنان) : 19017 

بنك الاثتمان السعودي : 746 

بنك الاثتمان العقاري (مصر): 7607 

١55 0١68.58 517 288 : بنك باركليز‎ 

بنك البحرين الوطني : ٠١7‏ 

بنك البحرين والكويت: 78" 

البنك البريطاني.لايران والشرق الاوسط: 08» "لا 

الينك البريطاني للشرق الاوسط 37٠٠٠١:‏ 7080070037 


نان 0 


الخحفدة 


اث 
أقفدة 


البنك اليلجيكي الدولي : .5٠١‏ 

بنك بور سعيد : 56819 

البنك التجاري السوداني : 7117 

البنك التجاري الصومالي : هه" 

الينك التجاري (الكويت): ٠٠١‏ 

بنك التسليف الزراعي (اليمن): "5٠‏ 

بنك التسليف الصومالي: 516 

بنك التسليف والادخار (الكويت) : 7لا 

بنك التنمية الاقريقي: 414 

بنك التنمية الصومالي. : 7١6‏ 

بنك تونس المركري : 1115 . 158. 5468" 

بنك جريندليز البريطاني : 7١5‏ 

بنك الجزائر: ©©ه2 4555415 4هل ‏ 
حل 

بنك الجزائر وتونس : هه لاكال "اقل ققء 
نالحد حكن 

البنك الخارجي الجزائري : 71١‏ 

بنك الخليج : للحن 

بنك دبي الوطبي : ١7/8‏ 

بنك الدولة المغربي : 5ه2 االكء كفء اف 
” خرن 

البنك الدولى : هل متلا ل لاو 

البنك الزراعي ( السعودية ): 154 

البنك الزراعي السوداتي : 1١؟‏ 

البنك الزراعي المصري : 4ه 

بنك زلخنا : ؟ر 

البنك السعودي العالمي : 516 

الوضع النقدي : ١68‏ 

بنك السودان المركري : 5ه21 لامك 1#ا, 
© 107" ص لكا كك 
80142046" وهم 

- الوضع النقدي : 7١5‏ 

بنك سورية ولبنان : ٠ت‏ هلان هلا قلا 
لاقل اال 0ك أوا 


2164 


البنك الشرقي البريطاني : 2ه ١لا‏ الا 
ل كا 

البنك الصتاعي ( السعودية ) : 1١98‏ 

البنك الصناعي (مصر): 76017 

بنك الصومال: ١51١‏ 

البنك الصومالي للتجارة والادخار: 8ه؟ 

- الوضع النقدي : 79/8 

البنك العثماني الامبراطوري : 84ل من لالاى 
ملل ثلاء كت ماق 

البنك العثماني (البريطاني): 219428 ٠١8‏ 

الينك العرفي: الا. 4945 ١ل‏ قفقل.ء 
نضا عضا داخن 

البنك العربي الاوروبي : 415 

البنك العربي الفرنسي للاستثمارات العلمية : 445 

البنك العربي للتنمية والتجارة الخارجية : ١4114‏ 

البنك العربي الليبي الخارجي : 81" ٠‏ 515 

البنك العقاري السوداني : الام 

البنك العقاري العربي(الاردن) : 1١95‏ 

البنك العقاري المصري : 81 

بنك عمان المركزي : الا 7 ا 7017 

- الوضع النقدي : 6٠م‏ 

البنك الفدرالي الاحتياطي الامريكي اح 

بنك فرتنا المركزي : لالا 

بنك القسطتطينية . : وم 

البنك القومي الزراعي (تونس) : 514 

بنك الكريدي ليونيه الفرنسي : 51# 

بنك كريديتو صومالو : ١1/8‏ 

بنك الكويت الصناعي : 77017 

بنك الكويت العقاري : /ا78 

بنك الكويت والشرق الاوسط : ٠٠١‏ 

بنك الكويت الوطني : 5٠١‏ 

البنك المركري : 3714# 114ل الالال الى 
يفيضا فشا ذنا لضا 

البنك المركزي الاردني : 21137 114ل 6لاء 
اين نبب الش ا ايض 

الوضع التقدي : 03159 91١‏ 


البنك المركزي التونسي : 2387# 03154 1718ء 
«*الا 21544 هلا 5068]ء. 759 
بكب لضا 

الوضع النقدي : 1117 718 

البنك المركزي الجزائري : 1514 فأكقء 2,5١‏ 
#لالا ل 44" ههلل ككملء همك 
كلل 

- الوضع النقدي : 50817٠١‏ 

البنك المركزي الصومالي: 7١٠6‏ 

البنك المركزي العراقي : 34. «لاء الاء لالاء 
٠ق‏ طقف قف كلق كأ'ع'لكا/ "لاا 
1 هلف املكف “ع#"ملكئف 46مل 
ملل لاككا اك كاكلا هلا لل 
اه خشكا اعذلك21 ا لاة01ا ا 155 
رفش اشاب االطات السات يالف 

الاثتمان الداخل كما 

الموجودات والمطلوبات : ١١6‏ 

الوضع النقدي : 55/8 

البنك المركزي العماني : 741 

البنك المركزي في اليمن الديمقراطية 

- الوضع النقدي : ١8‏ 

البنك المركزي الكويتي : 031416377 ؤ17ء 
ككثلا 1970" )2 أكلا2 ككل "كك 
هد لحف لففدة أطها 

٠6٠٠١ 214١ : الوضع النقدي‎ - 

البدك المركزي لغرب افريقيا: 211/4 575 , 
انا 

- الوضع النقدي : لالا١‏ 

البنك المركزي الليي : 6115ل 2315 
لمكا سرف لجس نان 

الوضع النقدي : 157 7037 

البنك المركري المصري : 21١81‏ 2175400315864 
ضف ال لق اليد يدف 
انلاب ابيا 

الوضع النقدي : 5١.1814‏ 

البنك المركزي المغري : 414 


البنك المركزي الموريتاني : 174 0777 .74اء 
نأض 

الوضع النقدي : 77٠١‏ 

البنك المركزي اليمني : 1 تحضف ايناث 
48> . 6ه>” 

- الوضع النقدي : 7114 

بنك مصر: 4ه يف ١٠ل‏ للا لللاء 
اللا بض يلاها 

ينك مصر وسوريا ولبنان : 596 

بنك المغرب: الالن لالالن الا ا 
/41 ع ©2566 الاا “لى” 2 64556" 

- الوضع النقدي : 117 19" 

البنك الموريتاني للتدمية والتجارة : 51714 

بنك النيلين : 777 

البنك الحندي الاهلي: + 5١+‏ 

البنك الوطني الجزائري : 771 

البنك الوطني للانغاء الاقتصادي (المغرب) : 757 

البنك الوطني للانماء الصناعي والسياحي (لبنان): 
اننا 

الببنك الوطني للتطوير الصناعي والسياحي (لبنان): 
1514 

بنوك الابداع المغربية . 

الوضع النقدي : 55# 

البنوك التجارية العربية 

- رؤ وس الاموال: 7841١‏ 

البنوك التجارية اللبنانية : 887؟ 

البنوك التجارية ‏ الوضع النقدي 
انظر 

الوضع النقدي ‏ البنوك التجارية 

البنوك المركزية العربية : /71517 , 4للاء 15140» 
14" 


بنوك الودائع الجزائرية 
الوضع النقدي : ١؟1؟‏ 
بنوك الودائع الموريتانية : 737٠©‏ 
بولندا : ؟؟" 


البيهء عبد العم : 2.4 48.97 :»1١024‏ 
افد الغدت مضنا 


2) 


٠١9 : التأميمات‎ 

تأميمات المصارف الاجنبية : 1١81 ٠14٠‏ 
تونس : 7184 

السودان : *19؟ 

- سورية : /ا4١ا‏ 

1١84 : العراق‎ 

ليبيا : 915 

5٠١ -مصر:‎ 


التبعية الاسترلينية : 1١‏ 
التبعية الاقتصادية : 01٠١©‏ 2105 1"#؟ 


التبعية النقدية : 1٠١©‏ 
التبعية التقدية الاستعمارية : 9 , 77" 
التبعية النقدية الانكليزية : ٠م‏ 


التبعية النقدية الكاملة : ٠١95©‏ 

التبعية النقدية المصرية : /ا4 

تركيا : 1١‏ .2 عك2 كلا 

التعاون النقدي العري: 54 . 104 

5١7 . 1١7 : التكامل الاقتصادي‎ 

التكامل الاقتصادي العري : 57٠١‏ 

التكامل النقدي الخليجي :146 

التكامل النقدي العربي 108.1 ولا١5»ء.‏ 
لل 3 يق 

التنمية الاقتصادية 1١50:‏ 2 6114مخم؟ 

توجو : 11/7 

تونس: «ثلا2 لالاى ثلا. 6.15 4ه. 2068 
لل أت الل هك كك/* 1:54 

كعك شكل كالاكفا 8كك"1ىء 

حال طلا ه98" 0 5495 


65٠٠ 


الشهدة 


اليف 


لكان اهلا #هلللء كسلا ”ا 
تيك لاطدث تتحففية افد بففك 
لالاا. العملا كآأذلكلاء 2/3 5560ا1ء 
ال روف ا لير لضا فس 
لمعا ليسا للنة ‏ كيني يي 
هخ" . غدل كلخ" ١لا‏ ك5 


1١1585٠١ , 1ء١ل, 4ل"‎ 
1١9 . 5١48 : عند المصارف‎ 


الوضع النقدي : ١55‏ 


ثورة عراي باشا : ١ه‏ 

ثورة علي دينار: يِف 

الثورة العربية (1815) : 149 
الثورة اللييبية : 1١51١‏ 

الثورة الممرية (1942051): ٠١5‏ 
الثورة المهدية : 1ه 


(ج)2 


الجامعة الاميركية في بيروت : 1١9‏ 
جامعة الدول العربية : كلا عل ك2 4 
ول ك“لاد هشءعان هللا 1ل 75 1 


الل لي لمي فض أفضتك 
فا يئرسا ريا امسا ايان 
فى لاني مدير انرا يلين 
نة تاش السضدة سبد تمفاياك 


ةا لضف 

الجامعة اللبنانية : 184 

الجزائر : لل لالال ا 44ل #هء كته 
ا 0 ٠» ١١5/6‏ 


/لا١ل‏ 2 شككف كتككاء آأخلا/ء 6ك 
لفقدة حقفة اعفن افد عفن 
##لا. "لا 15" ا ؟ه”اء 
هوا كهكالل أكلاء اكلا كككاء 


الال لالا. هلاك©2 لالاااى.) عق"اء 
كما "ىا هغللا ١الؤكالكلولم_ء‏ 
الض ب اث تفضا لضا لاست 
84"”" 2 كول اللطل #ملامط2 كلمن 
مسا اغحضة كن بذنب بحلية 
كلكلا ه82" ىلا7 


الال“ 8ة"الم08 145 1٠١ ١ 4١:5‏ 
عدد المصارف : ١٠؟‏ 
الوضع النقدي :155 
الجمهورية العربية المتحدة : 711905١5‏ 
الخنيه 
انظر 
العملات 
جهاز ابو ظبي للاستثمار : 141١‏ 
حبينون:! ال ا الت لش 
#ا"لالاالى ‏ الاتلاا ا 415 “الالاا. لاا 
بات لال 0 664 


(ح)2 


- طلا سنت يفن 

الحجاز : ام. هك ذه 

حزب البغث العربي الاشتراكي : “117 2115 
"4١‏ 

حسيب ء خير الدين : 19 

الحسيني . محمد باقر : ١78‏ 

الخص ء سليم : 508 

الخلفاء : ا ماه هلان لالاى 41١‏ 

حمادة , سعيد : 8” . 47 

حمزة, سعد ماهر : 21١88‏ ؟7١؟‏ 


(خ)2 


خلاف , حسين : 1# لاى4 مك24 ٠ه2‏ ه22 
أكاءا لاما هق ١ه ١‏ 


اهمع 


الخليج العري : 55 . 77 كللن لالم 19 


5 . 2.454 لاه الكل مك "لم كف 
فق لاق أخلن هدلسن كد سوردل 


لا اجن لي جلث 5025217 
ضفب اق لحف يي 5077 
ال اللا ل الل 2111ة 
بالة ا اكات لطاب تناس براض 
ال ا ا 5 


241/4١ 17"24082 2 5*5‏ ماة 


خليل » حسني : /ا1١‏ لا لطن 7 الما 
( 


داهومي : 1١1/7‏ 
دبي : لون © الطرن : 21 5 ترف ة اطوف © 
أخرفا 


دهمان . فؤاد: وهلا كلا لالان ملا قلاءى 


11 
دوريات 
الثورة : 7576 
محلة الصناعي :م١‏ 
- نشرة الاحصاءات المالية : ٠‏ 
النشرة الاقتصادية : 2378٠‏ 4817#" 
الدولار 


دولة الرفاه : 1١٠٠‏ 
الدولة العثمانية : أك ممه أك يع كاك 1:6 


الدينار 


0د 
الرويل 
انظر 
العملات 
الروبية 
انظر 
العملات 
رؤ وس الاموال العربية : ل/الا؟ 
الريال 
انظر 
العمللات 
درق 


ساحل العاج : #/ا١‏ 


السعودية : لال ثلا مك "الهم هذى كمىء 
دح للد 0 0 ال 02 اطدية 


لال "الال لاك لاأوقكء 
لظ لكلالالء كلا لك 
د ا 3 اليدب فس 
ذلالاء. هلالا ىلا2 كما 
لطي شرا لض فض 
يدن شد نتيضاة افسة 
أشي امل كم 
اام الخلا 23"442 كول 
51١1755-06 21-04‏ ١ق‏ 

عدد البنوك : /161 . 1١944‏ 

عدد البنوك التجارية : 1468" 

الوضع النقدي : ١7‏ 

السلطات النقدية البحرينية : ١47‏ 

السلطات النقدية القطرية 


حق1طء 
كا 
الاك 
فده 

لثاية 
لوس 
285 
4" 


568 


الوضع النقدي 1 

سلطة نقد مسقط : 77/16 ,78 

سليم الاول : 45 

الستغال : 11/7 

السودان : "٠‏ لظ لا 554 44. آم امه 


لاهو 2044 عك لاك سك كك قل 
مق أل خحخقف أعلت لانلك كنل 
هوك االل2 لكالل 84ل مث 
اال هلال لاهلا لاولاء اكلا 
وك ال ب رقف في لففية 
الالال ١م‏ آمك هما ملك 
كقاء 56+" ”5لا 2 5ه" . لي 
حشري لضا لفضة المحضينث سات كيرف 
هم" 2 أحننا © اللشد © اال 2 
كؤا0 9582" ١غم0١ 5 1٠١‏ 


عدد البنوك : 71١7 , 71١7‏ 
الوضع النقدي : /اه١‏ 
صورية: "الى دان لان لان 5ن 5# 


٠ك‏ شك41 كك هلان كلا لالا. ملا 
فلا لاض امف "عقف كلكلا دحل 
الأ اك هئ كعك لادكوه 
ككل لاكللث مكلك امل عامل 
تلتاهضة قث تاف لعفت فققث 
«ول'ل 'اهلل لأهكل أكك كك م16 
الالال كلالا. هلالا. لالالاا ١٠قم7اءى‏ 
كمال همال كلكا تعلط اللا 
الحضاة اس الحضة حمس لقف 
تقض بنمضدة سا الكاة الك 
هخ 2 للا كى" 20 كلكلا كلذل 
دا اث ف ال لفلف 


تطور الاسعار : 1164 

عرض النقد : ١٠م‏ 

- الوضع النقدي : ١١8‏ 

سوق الدولار الاوروبي : 541١‏ 
السوق العربية المشتركة : 1١1١‏ 


سويلم ٠‏ رفيق : يلف 


السيد علي . عبد العم : "الا 417 . 417اء 


يدب يي بترت ج07 تترفضنة 
كلمل أدك2 لادقف لاكاك8 ١4١5‏ 
© لقف 

(ش) 


شافعي ١‏ محمد زكي : لك 0 ان( 

شبه الجزيرة العربية : ## . 48 ع “7م 

شرقي الاردن : 55 

شركة الاستثمار العربية : لا » 4315 

شركة الاستثمار النفطي العربية : 4١5‏ 

الشطي . محمد : 5ه هه لاك لاق تق 
ال للش 3 ليا 

شقيرء محمد لبيب : 218 4١5 51٠١‏ 


الشلن 


شمالي افريقيا : ”ل #الاى لاا 44. لاهاء 51# 

شهبندرء. محمد مصطفى : كل لاكلك لام1اء 
أغض 

شوارتز , انا : لالاء 9" 

شومان , عبد المجيد : ”لا 

الشيخ . عبد القادر: ه8. 51. اح 
لل ا قدب ملض 


(ص) 


صالح . مظهر محمد : ٠١‏ 

الصكبان . عيد العال : 5٠١‏ 0 41 

صندوق ابو ظبي للاثماء الاقتصادي العربي : 7141 
صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية : 415 
صندوق التنمية السعودي : 7141 

صندوق التنمية الصناعية ( السعودية ) : 748 
صندوق التنمية العقارية السعردية : 468" 


صندوق توف البرنيد (الاردذ): 74؟ 


المن 


الصندوق الجزائري للتنمية : 71 ع 17م 
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية : 79 
الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي : 


لفقي املد انع ا 11 7 ا 5 
الا هقى ا 245١ 2 2١ 5١68©‏ 
ثفة ا ورفف 


صندوق قروض البلديات والقرى (الاردن) : 678 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : 
ل ا م 

الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي (موريتانيا): 
لض 

صندوق التقد الدولي: «لالى #8 . 0111 1١1‏ 
ال ا ا 0 
لل لكف 12 دف نف 

صندوق النقد العربي : حك الكء إلاء ١0/4‏ 


لهل 


ولاك كلالكل اللا "الملل ملثلل /7ا.خ 
21١41١٠١ 5‏ 

مساهمات الدول العربية : 14١4‏ 

الصندوق الوطني للتوفير والضمان (الجزائر) 
ففخ راض 

الصومال: ١لا‏ لاه. هك. 5ل لإلاا 
للق اعفد افد اترلث نارفا 
كال عوكل 5اهكل ههلال لاوكال “/؟ 
إلالا هلاال بالزكل. مورك اذك 11 
0 الح اعرد الحضة يفشك يران 
هلالا الاللل امم ال مم يا 
قال علولل كوثل لاؤلل ذلك 1224 
1٠١5‏ 

الوضع النقدي : 4لا١‏ 

الصياد . محمد محمود: 7ه 

الصيارقة اليهود : 141 

الصين الشعبية : 7" 

(ع) 
عاشور . عصام يوسفا: 154175 . ١81.٠١آاقم‏ 


اشرب كط #طرا كول عق كفن دل 
حال لاق الال كمكل ككل الاق 
لشف 

41١ ٠ 4١١ : عبد الرسولء قائق‎ 

عبد الفضيل . محمود : 47١‏ 

عبدالله . خالد امين : لهل كلالء 2,75 
ف 

العتيية .» مانع صعيك: كلض ككل 2,5٠6‏ 
سعد لذن 

العثمانيون : "ا 2417 7م20 لام 

عدن : لالال حل لال مضل 1 5 

العراق : "5ل مل 1 417 
“اقل لاهن ؤرف أف عك هت كت 
لاك حك كفا علا ألا لا ولاق 
ولا الالال "اه هك4أ كشلل عدلقء 
لعل "#احلل شعل كبل لاحل لملا 
لكل الل "لال كاقل ملك لخلا 
1 ل اشفد انفد افده 
يننا يننا تفن لك قن 
لهلال هلال “هلال الزهلاء خكلاء 
الالال الالال هلالا لالالاوا اللالاء 
ولاا اعلا كأمكاء ما كقلء 
أؤال كولل لأؤال كخوؤللء كد 
قفد تنفد هضف لش اكضة 
لس حمس قثن قن اقفة 
لل الم امل لمم كرلى 
هم لامر ايل اول كولم 
هوم كول مو ١١١ 5204 16١‏ 

الاحتياطات النقدية : 117 

- الودائع المصرفية : 7 

علم الاقتصاد: 5" 

غعمان: عن مل طاول ودلان لاللاء 
ها 417ل هلال وولال لهك 
الا الا اللا هلالاء لالالاء 
ال لكك ا الكل فك لض 
ني الشا بيس فس عمة 


للف الف كيلف عو كول 
حدا كوك لا ودع 

عدد البنوك التجارية : 41 

العمل الاقتصادي القومي : 47١‏ 

العمل العري المشترك : 47١‏ 


العملالات 


أيصال الحج :ال الال 1 

الباوند الاسترليتي : 14504١ 14٠‏ الى 
4ع ككل كلا .م لاا الى 

- الباوند الانكليزي : 45 

البيزتا الاسبانية : 1ه 5ه 14ف/ ٠١لا١ا‏ 

- التايلر الاسباني : 78 

- تايلر ماريا تريزا : 47 

1١15 . ١16 : التايلر النمساوي‎ - 

الجنيه الاسترليني : 47 11/6486 . ١٠86ء‏ لك 
كك لفكت كلاء هلك الحا لف إلى 
فى كم لألمل حلفا “الع ألقل 
مد تحن حا شد بتمفند سدس 
ال هلال كلل الل ميك تقل 
0 15ل ١6١‏ 

الجنيه الاسترليني الذهبي : 47؛ . 44 .١ه‏ 

جنيه السلطان حسين : 17م 941١‏ 

الجنيه السوداني : م 0188 لاهكاء 4لا 

الجنيه العسكري : 2.917 ٠١#‏ 

الجنيه الفلسطيني : 55 , 8ه ء /ا١١‏ 

الجنيه الليبي : ١69‏ 

الجنيه المصري : 5# .744 1417. 21# 45ء 
حقأ ٠ف‏ اسه امهل أل كتاكف 
لالىف مف "قف كأ1أك عمل امل 
حمه1ك 2 41ه05 14لا )>؟” 

درهم الامارات : أطفدث نمف 

الدرهم المغربي : 1/1١‏ 23704 1/4" 

الدولار الاميركي : ١١1ل‏ "الل هلال 2,16١‏ 
33> 

الدينار الاردني : /1171. 011784 103 4لا 


الذينار اليحريني : /1 2784 8لا 
اللقدة اتحفدة رضنا 

- الدينار التونسي : 785 ٠‏ 7714 

الدينار الجزائري : 154 0 1765 ء 7/4 

دينار سوري : هلا 

الدينار العراقي : 7# 74 ٠‏ 5940348, لالاء 
؟*لاء اال لاهكلن 4/؟ 

- الدينار العربي الحسابي : 404: 504 

الدينار الكويتي : كلل الالال مه" 
لففدة رونا 

- الدينار الليبي : 585 . 7174 

-الدينارالهاشمي : 84 

- الدينار اليمي الطكا فا 

- الدينار اليمني الجتوبي : ١4‏ 

- الروبل الروسي : 47 

-روبية الخليج : 1136 كل /1317 1 14 

الروبية الطندية : 257 قل كك لمك كك 
كحم كىن ملالا لكل ولك فول 
ا سف نضا 

الريال السعودي : 6م 11ل 117 3134ء 
لطن ب الا افد افد نتدننا 

الريال السعيدي : 57/8 

الريال العماني : 778 , /ا76 . 71/4" 

- ريال قطر ودبي : ١78‏ 

الريال القطري : /7©1 - 5/ا" 

- ريال ماريا تريزرا: ”17 . ه1522 ء "لم 
لطا ١‏ 0 ليرفا لاض 

- الريال المجيدي : 14م 

- الريال الحاشمي : 854 

- الريال اليمني ١48:‏ . 2788 704 . 174؟ 

- الشلن الافريقي الشرقي : 1١5‏ 2145 ل/ال11 

الشلن الصومالي : ١0/4‏ , /ا6” , 717/4 

- الفرنك التونسي : 88 . ١15‏ 

١580188 ٠ 454 : الفرنك الجزائري‎ 

- فرنك جيبوتي : 7437 ٠‏ 774 

فرنك غرب افريقية : ١9/4‏ 


- الفرنك الفرنسي : 2.4١‏ 4# .45 . مهء. 
ككل شلال كلل لالال يلال هلال إلى 
ادل ل بل ا ال 50 
*لاكء الك سكككء فكلا علالل ألالف 
فد :0د تتا ييف 

١/١ . ١17/١ . 55 : الغرنك المغربي‎ 

44 ٠ 4١0 , "8 : القرش التركي‎ - 

الليرة الايطالية : "7ه . 2517 كك [أأح )الاق 
اك حفن 

- الليرة التركية : 45 

- الليرة السورية : كك هلال دلا لالاء هلا 
ولا الل ككلن لاككء الال لامك 
خطدث مف 

- الليرة العثمانية : /ا4 

- الليرة العثمانية الذهبية : 24١ 2 4٠‏ ”87 

- الليرة العثمانية الورقية : 47 

الليرة العسكرية : 47 . ١68‏ 

الليرة اللبنانية : "الا. 4لا هلال الىمء 
مدت تمكداة ندب لقا برفياة 
11 68ه175ءله”. 4/و؟ 

- المصرية : 16 

العملات العربية 

المحتوى الذهبي : 7657 

العملة التونسية : 8ه 

العملة الجزائرية : 8ه 

العملة السورية : لالا 

47 ١ 4١ » 4١ : العملة العثمانية‎ 

العملة العراقية : 15؟ 

العملة اللبتانية : 5٠‏ 

العملة المصرية : 545 . ٠ه‏ .)اه 

العملة المغربية : 65م 


غ2 


غزاوي » علي خليل :15 
غوردون : ١ه‏ 


(ف) 


فرنسا: ال خب”ل لالاى الى هه2 5م 

للا ككف ككا 9ل 

لاكك للآاكف مملفا ككل 
040 تمن كفا 

الفرنسيون : ”2 245 لاه وه مك2 
ولا ماو 


608 كك 


0 


فريدمان . ملتون : /ا؟ا ع 8؟ 

فلسطين : كان «ثل الل لال لال 215 
ع امل اءث. 5١#‏ 
ه01 ١دوهلالل‏ مثا 52١‏ اللؤد25 1١:5‏ 

عرض التقد والودائع : 84 

فلسطين المحتلة : 754 . 87؟ 


هك كك 


فنرويلا : 115 
فولتا العليا : ١/8‏ 
فيصل الاول : هلا 
3) 
قانون جريشام ل ا 7 يفن 5 دان 
القائمة التركية : ه” , 1٠‏ 
كرار نامه : 1٠‏ 
القرن الافريقي: 47 


فقريصة ٠‏ صبحى تادرس : حمق 11055 21155 
01220056 أكاا2 152544 ؟” 


قطر: عل “كان "كل خالل لل 
تبينف ة طرفي تمفرف : ارقي ةم 
كال ههكلل© لاهكللل© لاكال. 25546 
الالال هلالا عقك/ل آذك ؟مكل 
الال ال رك اضرا ة 
تلمة © لننضة ألخضة كسد عدية 


14" ا الى" ل كل" .2 55" 2 4ة"ا م١٠:1‏ 


فى 


عدد البنوك التجارية : 1417 
- الوضع النقدي : 155 
قناة السويس : ”5 


للع 

كتب 

ابحاث في الاقتصاد السوري والعربي : هلاء 
لابلا 1ك 10١7‏ 

ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات 
المستقبل : 1037 

- اتفاقية صندوق النقد العربي 5١024 : 1١9ا5 ٠‏ 2 
4 

استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية 
السبعينات : لا١٠1‏ .2 4١58 24١7#‏ ا لا١ا4ء‏ 


فق 

الاسواق المالية والتقدية في الوطن العربي : 
ولاك شكال ككل فلا كلل 
غضا الخضاة نما ينف أشضضة 
شت بحتب لتك بمظك ا لضي 


لخ ل 65 1520 

اقتصاديات التفط العربي : 591 2.5١50‏ 
ل 2ق 2 لقف 

- البترول واقتصاديات الامارات العربية المتحدة : 
ليث نات 7 ب لفرضات اناا 

بعض النظم النقدية والمصرفية في البلاد العربية : 
هلا كلا لالا. ١١1/‏ 

بنك السودان المركزي في الاقتصاد القومي مع 
الاهتمام بالسياسة المصرفية 
دض 

بنك ليبياء موجز تاريخي عن سنواته العشر الاولى » 
1١9 : ١555-5]‏ 

البنك المركزي العراقي : 189177-519141 : 

الال 
تالالا > ترما . قينا 

- البنك المركزي العراقي خلال العقند الاول من 
عمر الثورة : 714ل 


5١6468 30 


حمك ا ململ الى دا ء. ١١أكل2‏ 


التجديد في الاقتصاد المصري الحديث : 48 . 
لا5 .8ع . ٠ه‏ كه كاكلا لام ةق 
التطور الاقتصادي في البلاد العربية : /ا19ا » 
154 

- تطور النقود العربية الاسلامية : 19"8 

التعاون النقدي العربي : مجالاته وامكاناته : 4٠17‏ 

- التقرير الاقتصادي الدولي : 25٠‏ اق 1قء. 
ل ل رتل 00 للش يرقفة 
كلل تكن ه6٠1‏ 

- التقرير الاقتصادي العربي السنوي الموحد: 717/8 

- التقرير السنويء ١‏ تموز 7١-1١94144‏ كانون الاول 
15١‏ : اا 

- التقرير السنوي لعام 1937/4 : #7 

- التكامل النقدي العربي ‏ الميررات ‏ المشاكل - 
الوسائل : بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية : 4لا١‏ » 
١ش‏ علاءة 1١" 245٠١ ١‏ 

دراسات في النقود والنظرية النقدية : “الى 
671 0 برل ا تزفضا 

الدراسات والبحوث العربية المقدمة للندوة العربية 
الاولى لادارة المصارف : ©8ه2 لاا1. ١3855‏ 
لل ل ار ال انا 

- دراسة في النظم النقدية والمصرفية مع الاشارة 
الخاصة الى مصر ولبنان : اك 4ل 
ه0158 ١١كل.‏ 20754 55؟” 

- دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية : 


2354 ب اانا 

السوق العربية المشتركة : /ه37. #8 47 » 
كم لاك ام 

- ظهور وتطور النقود والمصارف في ليبيا : "7ه . 
١5١571‏ 

- مجموعة قواتين المصارف والنقد والائتمان بالدول 
العربية : “717 


- محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية : 
5ع ١ه‏ الى خم كمف علض كلم 


عمق شق أخل ذال الالال إل 
كل ككل الال لاخكء الا 

- محاضرات عن النقود والبنوك في البلاد العربية : 
كك 158 لاك للق كأق امل دن 
لام أل ذَق ١معلا‏ مها 

مقالات اقتصادية: 92 5و 

مقدمة في التقود والبنوك : 1١61١ . 18٠‏ 

مؤتمر التعاون المصرفي العربي بدعوة استضافة من 
دولة الامارات العربية المتحدة : 89/1 

موسوعة أجهزة الوساطة المالية بالدول العربية : 
+8 ع6 2 عك لام2 "“اة2 آ5كقا كلق 
١ ١/‏ دكا ككا ل هلا ادلم 
ا لني 1106 الققية 
ند تلطا بنعدهد أخضا لض 

- ندوة انسياب الاموال العربية الى اجهزة 
ومؤسسات التمويل العربية : ؟#" 2 758 
الامل الاسم بوم 

النظام الاقتصادي في العراق م172 

النظام النقدي في العرئق : 58 

النفط والوحدة العربية : 4751١‏ 

- التقود والمصارف مع دراسة تطبيقية لما في ليبيا : 
جه الك "فق متف كقعلكء كلك 
لله لمكن 

الوحدة الحسابية العربية: دراسات وآراء : 
ةا ا ا 

- يوميات ووثائق الوحدة العربية : 514 » 87١‏ 

الكويت: 
اشن مغن اسن ل 36 
الل لمر رارف ة الرفدكن 
41 ع اكها"اال هلاال ها "55١‏ 
كا ملالالى كلالاء هلالا حق58]: 


لطن كك لاق هلكا كنل 


ااا لاا الال الل 384ل 06 
يفسا ايرس تمض لمضِاد ينمض 
ولام كام كل الى خملا 
للش انا لالت 

كندا : 779 


البرك : هعم 
البنوك التجارية : 74" 
البنوك المتخصصة : ا7 


الوضع النقدي : 14٠‏ 
الكيان الصهيون : 70/7" 
كينيا : 5١؟‏ 

200( 


لبنان : # ل ١‏ ىلخ" 2 5ك 54# 58. 
8أا لكلل ذلا.ء خلال الل اق 
كل لال عدلأا1 أعكل كعك هدل 


الى ك كال اا ء ١65لا‏ آ١أكتكل‏ 
١001‏ . كعاحمكاا كقلا عكلا أكلكلء 
الحمفة لبق الهحغدة ابرندة انرفدة 
ااا لعهال “هلا 2500 ه15 ءى 
0061 الأكلا ءثالا”© "الا لاا 
لالالا ىل اعخلا. ىا ك5ق8اء "لالكالء 
لالض لحري تضي ” الست 
انمض لفضا هس نينا لياه 
14ل 84" قله" كل كلل 
لالقكااا رلا 1٠٠١‏ ع 10 

عدد اللنوك : 150519٠١‏ 71 

الودائع المصرفية : 7م 

الوضع النقدي : ©؟١‏ 

لحنة العمله : 54 . 55 . الا 

الحنة العملة الاردنية : /111 

لحنة عملة سودانية : 7786051965 

لجنة العملة العراقية : لال . 155 ١417. 35١8‏ 

لحنة عملة فلسطيية : "لم 


الحنة عملة كويتية : ٠١5‏ 

اللجنة المالية لعصبة الآمم : 7١‏ 

لجنة النقد الكويتية : 55؟ 

لجنة النقد الليبية : 188 . 15315٠6‏ 

لببيا: ع 28897 4ك لما لاف 
ىلكس لاأل 9 كت ١06 ١‏ 


للف 


حق "كل سك كد لا لانك3ق قملاء 


كأكل) اككل اهلف كلك لالكاء 
74 "5# ه#"" 0 ؟19؟, 5هكآء, 
كه ١ك‏ “كا ككتكل 0 55 
لفف ب المففية ليد كدت لابين 
لللطدة العمضساة شاد نفضاة تمنيرة 
4ع 6" "2 الالال الى 
ذلا" . كم" 5لى كمع لاما 
ها ١‏ 5"65 2 51 كوا لاة؟ ا لى١]‏ 

عدد البنوك : 151١؟‏ 

عدد البنوك التجارية : 88019 

الوضع التقدي : 1519 

الليرة 
انظر 
العملاات 

)م2 


مارشالء الغريد: /الا 

المبارك . عدتنان : هه الى يإشق فق 
خكل 5ك 

متولي . هشام : هلال لالاء هلاء 4070111 

المجتمع العربي : 771 

مجلس الاستثمارات المالية ( ابورظبي ) 541 

مجلس نقد اردني : /إ؟1١‏ 

مجلس نقد افريقية الشرقية : 01145 1841 7581 

مجلس النقد ( البحرين ) 77٠8©‏ , 3778 0 1ه” 

الوضم النقدي. : 0087© 

مجلس نقد دولة الامارات العربية المتحدة : /ا8؟ . 
لو © الما 

الوضع النقدي : 6٠06©‏ 

بجلس نقد عمان : /71 .778 

مجلس النقد ني قطر 

الوضع النقدي : 5٠١4‏ 

مجلس نقد قطر ودبي : 21 617751140 
أانفا 


مجلس التقد الكويتي: .1١75‏ لالااء 41١1ء‏ 
خف أنيرف 

مجلس النقد والتسليف : 03١5‏ ال ه6م؟ 

مجلس نقد اليمن : ©2114 585 

محمد ء محمد سامي : /ا9 . ٠١٠‏ 

محمد عل باشا : 54 . 18 ٠‏ 245 وه 

المحيط الاطلسي : 56 

مرحلة الاندماج النقدي الكامل : 9؟ 

مرسيء قؤاد: 1415 . 150148 لاك 448ء 
5ك 5ه حك لالرى لتلا خقاق معقل5ل 


١166 
مركزدراسات الوحدة العربية : 5ل كال‎ 
5لا1 )) ١اءعق4 2 ل9ا5 )2 ١كقل #"#أاقك24‎ 


لعل ف بي ف لقف 

مصر: "ان دان الال لان لاا ثلا 
55 كاقل لاك 4586 ٠ه‏ آاهء. ]امه 
كك لاه 4ه كف أك كلك مك 
كك كلم لالى لمم أل هق تل 
أعلأ كاأخكلس هدك كدكن لأدطأ بالكل 


6 عقك اقل معلل معلف أؤلكلء 
اطق ال ةيةه ترسسفية 
+" . ك"ال. الى 55٠8٠‏ . ١5”ء,‏ 
7 . ٠هللا‏ كاهلا "لها هه" 
704 2 ١5ك”‏ .2 كك ع+لالال ا "الى 
+ . هلالا . لالالا. فلالا ”مك'ا2ى 
0 اباطدة احضاة رقف فضيياة 
لان لاطا الأط ا كس ل يضياة 
حمسا الس ة الس كس اللسراة 
٠‏ رط كشظلطا لاة"( 54 
ال يلف 


7٠١ . ؟١مل‎ : التأميمات‎ 

عدد البنوك : م١٠27‏ 94١؟‏ 

- عدد البنوك التجارية : 76885 

- عرض النقد والصرف: 44م 

- القروض والاستثمارات المحلية: ٠ة‏ 
- الودائع المصرفية : 8/4 


556 


- الوضع التقدي م1 

مصرف 
انظر ايضاً 
بنك 

المصرف التجاري السوري : 77١‏ 

المصرف التجاري ( العراق ) : 77م 

المصرف التجاري الوطني (ليييا ): الف 

مصرف التسليف الشعبي (١‏ سورية): 086ا”م2ى 
لفرس 

المصرف التعاوني ( العراق) : 1854 

مصرف الرافدين : الا هف ١٠لن‏ خدل 


الل ف ا ترت ب اد شرفضية 
لا ب ل 

- الوضع النقدي : 76م 

مصرف الرهون (العراق) : 1١84‏ 


المصرف الزراعي التعاوتي (سورية) : 181 ء 
لذ مضا لضف 

المصرف الزراعي التعاوتي (العراق) : 8114 

المصرف الزراعي الوطني الليبي : 7117 


مصرف سورية المركزي الل ب الث ليث 


لاحك كلك هلك لازال اأكلل لاك 
بتكا 

الموجودات والمطلوبات : ١١٠١‏ 

الوضع النقدي : 81١‏ 


المصرف الصناعي ( سورية ) : 8# 

المصرف الصناعي التعاوني ( سورية) : 184 » 
أطضن 

المصرف الصناعي العقاري الليبي : 7١11‏ 

المصرف الصناعي والزراعي ( العراق ) : 868 

المصرف العربي للاستثمارات والتجارة الخارجية : 
حرق 

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقية : 
1 

المصرف العقاري: ( سورية ) : 581 

المصرف العقاري التعاوني (سورية): 468ا1» 
لفض 


مصرف لبنان المركزي : 1107 11714 23178 
كاك أاكقكف لكألا تكلا عللء 
لشفب لا لنلظ ا ة بيشي االشدة 
ضيب تخرنا 

- الوضع النقدي : 215 17م 

المصرف الوطني العراقي : "الا 631١8‏ ١١ل‏ 
احمل ملك ه"؟" 

مصرف اليمن : 781 

مصري . الفريد ج : لاس 28 841 56مء 
١م‏ 

معاهدة الجزيرة : 517 

المغرب: عن لالال "#. 545 5ه . كك 
تككويكالك فشكشكك تقل مكلا كك 
كنك علاكف الاكء كلاق الل 
هقث يقد يقث لافيت فقت 
+20 لأهلاال وهلا هك" أكلال 
اأكلاء الالا. "اللا للا )2 اللا 
الالالال احكال كلراا ‏ “لكا كما 
تلطب احش ات المحضات فض اضر 
لقفضة تمضة يفضاة ثنة كه 
5م عمل غدل" كما حول 
كؤلا0 108*954 1١712051٠١‏ 

-عدد البنوك : 777 777 

عدد البنوك التجارية : 6584 

- الوضع النقدي : ١177‏ 

المغرب العربي : كلالاء اكلالء اثلال هلاكاء 
لحف 

المقدسي . سمير: 1١5‏ 

مكتب القطع السوري : هل/ا. ١1م‏ 

المناطق النقدية الاستعمارية : 78 

المنذري . سليمان حميد : 4١07‏ 

منطقة الاتحاد النقدي لغربي افريقية : 5714 

منطقة الاسترليني : 28٠‏ الك الاء لاء المء 
د ا اب ال ل ل 
قعل ١معل‏ أعل2 ه١1 ١584‏ 

منطقة الاصدار لأفريقية الفرنسية وتوجو : ١9/4‏ 


منطقة الفرنك الفرتسي : ه28 .1١9 31١١5‏ 
فكل ألاكق ملاكل وم" 

المنظمة التعاونية الاردنية : .7174 

منظمة الدول المصدرة للنفط : "ا" . 151١4‏ ., 
4١76‏ 

المنظمة العربية للعلوم الادارية : ه* 

مؤتمر القمة العربي الحادي عشر : ,141١8٠:141١‏ 
ليف 

موريتانيا: "لان الال كءليس “الاكن هلاكء. 
كلاك. :»2"»"6 "2 5كخ#كا2 لالالاى 
9" ؟57كل لازال لعهللن© لهات ؤهكا2 
الالا. طلالال هلاال اعزلال كمال 
كحمك2 273095 ككلا2 هشلالا2 كلامطاى 
١ىاء‏ كام خا هلما مره" 4م" 2 
لم١5‏ ي ك٠١5 1٠١١‏ 

عدد البنوك : 774 

- الوضع النقدي : ١1/5‏ 

مؤسسات النقد المركزية العربية : ه1548 . 1581 . 
لكلل هلالا الاك لامك كذا 
تدب لضضنا 

الم سسات النقدية المركزية : 554 . /الا؟ 

مؤسسة الاسكان (الاردن ) : 8174 

المئؤسسة الاقتصادية اليمنية : /51 ١‏ 

مؤسسبة الاقراضض الزراعي ( الاردن ) : ٠195‏ 
لضن 

المؤسسة العامة للبنوك ( مصر) : ٠5١١‏ 

مؤسسة نقد البحرين : 7# 784 0 1ك 
"4١‏ 

ا 52 العربي : 0145 ا114ء 
حكن طرف 

مؤسسة النقد السعودية : 21١5‏ 1#6. ا« الء 
١‏ 2 ##ا2. 2١951‏ لمعك لاقك 
لكلل اكللا. 86ثاللء الااء تلك" 
6 1م 

- الوضع النقدي : 14 01م 


مؤسسة النقد القطري : 777 . 586 . 144اء 
فللدت كأ 

مؤسسة النقد المصري : 77 

مؤسسة نقد اليمن الجنوبي: 155 775 778 

مؤسسة النقد اليمني : 771 

- الوضع النقدي : م4١‏ 

ميثاق العمل القومي الاقتصادي : 41١84 ٠ 4١١‏ 

ميزان المدفوعات الامريكي : 777 

ميزان المدفوعات التونسي : ١56‏ 

ميان المدفوعات السعودي : ١7‏ , 1944 

ميزان المدفوعات العراقى : 54 . ١لا‏ . ١١6‏ 

ميزان المدفوعات اللبناني :الم كال ع ككل 
154 

ميزان المدفوعات الليبي : ١57‏ 


3) 


التاججر : 11/7 
نجد : هك كد 
النراع العربي - الاسرائيلٍ 

-حرب ١948‏ : الا 

نظام النقد الاسترليني : 54 

نظام النقد العراقي : 59 ء “الا 
النظام النقدي الاردني : 2155 ١78‏ 


النظام النقدي البريطاني : 85 
النظام النقدي الجزائري : 854 
النظام النقدي السوداني : 1ه . ١ق‏ 


النظام النقدي السوري : 
الم كال ١١‏ 
النظام النقدي العثماني : 2*8 4١‏ 795. 

64 
النظام النقدي الفرنسي : لالا. 1لم 5 0414 97م 
النظام النقدي اللبئاني : 4/ا . 1١١8‏ 
النظام النقدي المصري : 514 . 148. ا5. 548. 


هبل الال لالان كلض 


255 ١ه‏ لامفهل عقا لقا ككل 


١هه‎ ١67 


لا 


النظام النقدي الموريتاني : ه/ا١‏ 

النظام النقدي لليمن الشمالية : 1١46©‏ 

النظم التقدية العربية : 44 

النعاس . عبد الرحيم محمد : “اه ١5١5‏ 
النفط : ه١٠2‏ كدرل ملل خملل وسمل 


)0١4*‏ اما لمقلا امل فم 
/ل8ا  ).‏ ا عؤلا أكأكل لاللاال أؤلال 
تراد فض انض 2352 دس ة 


لف ب بتكن ا 
نفط العراق : 1١١6 ١114‏ 
التقط العربي : 71# 
النقد السوداتي : 7ه 
النقد المصري : 7ه 


التمسا : 47 
نيجيريا : 1415 


(ه) 


هاشم . فؤاد : هه م2 151١5‏ .١201515؟؟7‏ 
هكس . جون : 72378" 

الحلال الخصيب : “ال 8" . 44 لم 
لي ابي ا 1 لين لطينل مضل 

الهواري . سيد : 17٠٠١‏ 07017 707 

هيئة المصارف اليمنية : 1١11/‏ 


0و2 


الوحدة الاقتصادية العربية : #4 . 8". ١41آ١‏ 
ا ل ا 1 ليقف 7 قف 

الوحدة السياسية والاقتصادية : 1٠14‏ 

الوحدة النقدية السورية ‏ اللبنانية : ١78‏ 

الوحدة النقدية العربية : 98485 . 4015 1056 


وحدة نقدية كاملة :202 


وزراء المال والاقتصاد العرب : 4١1‏ 

الوضع النقدي 

البنوك التجارية الاردنية : 1/1945" 

البنوك التجارية البحرينية : ٠١7‏ . 947 

البنوك التجارية التونسية : 119 "41١‏ 

البنوك التجارية الجزائرية : 7417 

البنوك التجارية السعودية : 1944 7845 

- البنوك التجارية السودانية : ٠1718‏ 85" 

البنوك التجارية السورية : 23186 ٠م‏ 

- البنوك التجارية الصومالية : 7١6‏ 

البنوك التجارية العمانية : .54" 

البنوك التجارية في الامارات العربية المتحنة : 
أن 

البنوك التجارية في اليمن الديمقراطية : 7١1/‏ 

البنوك التجارية القطرية : 5 7١‏ .2 1414" 

البنوك التجارية الكويتية : 7١١‏ 775 

البنوك التجارية اللينانية : 1486 8# 

البنوك التجارية الليبية : 51١1/‏ 0 8ه* 

البنوك التجارية المصرية : 7١94‏ . ١الال‏ لام" 

البنوك التجارية المغربية : 56 

البنوك التجارية الموريتانية : 71 

الينوك التجارية اليمنية : 144 

الوطن العربي : 75201١9‏ لاكء كل سالا 
لاا 6رثلا اج2 1855 كه لاه وه 
الاك هك كت لاك اللا قى 
كلى عق فك ححلس "#أبلم معدل 
لالل1 اعمكبت اخلن للحكل اعلكل 
نقد بحسنا قا يفا ترفضة 


ر8) 


/اخم. ١٠١17‏ .م رنهويه8 
41" كتقانا م58 ,نوه 
م4١٠١‏ .بالا واتجاط ,اله 


هلالا الالال © ككل2 اللا 
لاة"ا. 21٠6٠‏ 2505 10# ع 25# 
ل 7 لحف ارقف 

الولايات المتحدة الامريكية: "ه. 2١68‏ 
ضف 1غ الطدث اويا 


(ي)2 


اليابان : 779 ٠‏ 541 
اليمن الحنوبية: ".2 “ه5502 لا١ا2‏ 
ه221 5"كك2 لا5آط31ا 55ظثكا امل 
كلا قخ058ا 2 كا كال للك 
54 . ا 497" 2 ٠١ه'”ء‏ ه25 
ال ا لال لي للش ايف 
لقا اما الال تق 23*65 
فض به الفا ة كمس فس ة ‏ اشضك 
لا اال هم لخن" 20 كلم”ن, 

كه" لاؤ" مكلا م١15‏ 455 1٠١‏ 

- الوضع النقدي : ١548‏ 

اليمن الشمالية: ع'”2# “ماش هك64 5١5‏ 
لا 1582ل ف ك2 لكككآ0 
14لا غ2 25105 ههكنللء ؟5كك2"5 
لقف محففة لربة احضسية انض 
فس احص اس اث لضا 
لاقلا 8ؤة"# . 1٠١‏ 

عدد البنوك التجارية : 71448 

اليهود : 0285 9ه ١81141١‏ 


اليهود المصريون : 1١686‏ 


ره) 
لاله لاك الاى ه46 لالصره» ,ألم 
ملكتلا أاكألا كلملا 1١8“‏ 
15> 7و جنع ,واكم 


عأمممم 20‏ ره 


و10 )0 بوونوةا م 


2*١‏ لضاني تايلا 
الف 2000001 لهل وظلهدموام! ب 
م برمذلن6 برهاه م10 له00ا8قاى]| ب 
1-5 /[81أ4006 ا أهممتاهم 1718 ب 
لماكل تممه علولا 116 10 12100101100 سب 

أكهعا مالل 11 156 01 


25١ “9‏ #ق ه4ا ل لاك ا لقف كك دف 
١ه‏ "الا كلا لالاى لم 
لمم بمع1!1 بمفامحم14! 10 ممتاعن00اما مم ل 


برذض يتامم 
م 241524١‏ ه141 0 0١‏ 1130,1900 -- 
ناح ة لذن 5م6م3" عأمريوءع أكدع والل141ا ب 
5521 ومكاصمع6 مهلوا -- 
06 وصتاع51 أوأمما0) 0مع85400 156 
٠65‏ ابا سيكت 
عبم 0115 814006130 ب 


/ا .2 4؟ 5عا1قا5 لمانمنا عط أن بموتكتنا بمدثوه مها 
لعجماعناع(] 1655 مز بوزلن6 بلمهاومولة ب 


لا 5م00 
لا٠**‏ لاقاه موكلا 1156 ب 
فى كيرف بمهط؟ بمحاموماإلا - 
:0 قمع 16 300 برمع11 برقاعموالة - 

لذن لسسلنيلا 
ف سني نف ومنامة6 لصة برومه 84‏ 
77 1942-4 ودنءامت8 لم بزهموالة! - 
0أمماع/ا1 152 أنل0) لمج بزهدولة - 
ل حا بموموعا 


0 52,59 ,49 وعلأم مأ ععموند لمح بزوموالا ب 


اقل ل مكل الال ع كك ه146؟ 
000 هذ لإعزامم بتهأعصولة لقة برهمولة ب 


7؟ ييف 
8 مز أأل02 300 و5وطق؟ط اوعمدمط ,بزهمه34 ل 
نفد لت 

0 أرما 6 رز بنهم40 1 
إيذنا وعتلممهاتي8 وألمومميموع عولط 16 - 
الى 61 . أن لمها200 116 ب 
4" ومكامد8 أمناأمه 01 مأوصمناحت8 116 ب 


كقعلا 56 بن) ععموواا 300 لإعمو نات 00 مم86 ل 
١‏ 1958-0 
66 1150 مذ برعذل60 برموأعصمالة ين أجمم ]86‏ 
180097 وللاضصد8 أممينت أن عواوظ م 
3125 عنقم 
يفف امكاومت) بمقامصواة ممه ونكاصمت8 أوأله50©1 ل 
اماع60 و الامو زد4ا كنا! 0 أنومو8 أوأتهم5 - 


لكف 


4ن كعامة متاهط8 
كه .للا مسصمط ,عوامطهمق 

قامو8 
فض 3# 1/11 001500 طولمق عق ب 
لمناقاذنوه ا وملأضة8 800 كادممهوموهمم 
حمق ٠١7"‏ هأناكمتمم6 مواطوءمق عط”ا مز 
ذا ولكامه8 لونامم0 أن اعم 156 ل 


16 05 0(مأولا5 1أل06 لمهت وونامه6ة 6 ل 

فا 008 

؟/ا 13‏ بإموممممع 5ماه5 لمالدانا مطا 0لمة ومفلمة - 
0161 لاذنات6 عط مأ وحمكامة8 - 

١١521١١١ /اىمء‎ 

ما عضوم أ0 65 نم5 200 ك5ماناعناا5 ومكاومه8 - 


أكدع هاللنالةا عدا 
كق لاقف لاكآكف كاكلا “لاكقل كقل 
اكع 5د" "«اعلا”© هسدللن كخدتن أآللملضء 


كرفب برلط ا ة 7لطذد انض خض نضضة 


للرضا. بشخ انض الج لي ل ا 
11 انالا 

وللامة8 أوتأوة0 أه مهجهن م - 
535 كمص663 ] مآ 
2167 5454 أمطعودتق مالم وولامد8 لدماحمع0 - 
2021 للا 

رخف كامق8 12ر09 - 
يف كع البو رمع لممأاعدم4ا 6نات6م0011) ب 
/اء*ع 5م 186010لا2) ب 
أ5الةاع 50‏ هط مذ لمتاوانهل02 عتوومموع - 
يفا ه5011 
2*١‏ ممتلة:وهاما عتمموموع - 


١ /‏ 5 ومنتدءوهاها أهممتاهمهاما أه كعتومممعع 116 ب 


30 066100181 تاأنوياركا أ0 لإمووموع 116 ب 
5ع ممم لهحممناد هماما مز ملو 


كم ”كلل لامك هلالا. الل ؟اللء 
3ض ناريا 

فقس أمظ اهارو مو6هم0)ناع الاواع ب 
5٠7‏ ء. 2٠5‏ (ملتقبوماما بإرهاهمماا مدعمو:تناع - 
أن نان اناكم! هنما سب 
45 06 لكاة متلطاعرصا5 لقأعمقما) ب 
وصلامه6 لهه ه000 هط أ0 كومتاعصنة 156 سب 
ان 52 


(9) 
زف لورفا .لا 6و:660 ,جولولا 
ارد فا 60 أله ,لإععاوج ا 
ل ا ا 0 دلنطاعلا تج ,وقاطوع! 
ه85 "اق 2 لاذه 846( 8غ 2 عه 2 اك 
"الال تلان الى ايم 
م" .ل بكاءالا 
يف .8 ل عدولن؟ ,ألا 
ف ومونا! 6مرم طاح »ا ,موأولا 
ففرا .0 ممهلا رممعصتطعنم 
لل 
فلت علنطتطعه/ مهلها 
احل .0 بلموروي! 
لق 
ل لاعالمه .ع دامع ,لمويوومم 1 - ملعيال 


فك كأق لاعلا شكل الال دذقذا 5 4؟ 


00 
يرف .ه لممورزهة برأمو > 
55 ,عملم اهلا 
كلم كال لاسلاكل وبي" يق يك اانا 

ال 0 5ل ممم 
1*4 عموط عوائمطت) بقوع هلما 
ودف انعم0 عند ,طعككا 
ف .0 بوأممطءون؟! 


25٠‏ ”ثم مؤة برعاومون مهلم516 وونودما 


البيا 
165 أممهيامأت ,من مودلا 
مو له نيوك ,أكألكلدالا 
كل لاك لال11 ١5١‏ 02د ,أماعوكا 


1714 تقل لقال ل ل‎ 2١9“ 
ول لال كدلا دل الالال لكلا لاا‎ 


للضاة افض ” لض ”> ارس ررس ريات 
ففسا. برس ة السب يي تراث مذئكئية 
هع“ 2 1ه" 

يض 0312 م060 لوألمة ,لزوبورك] 


ع4 


لماجوط رولالا-اومط ونا مأ هعيمق ودألقا5 176 - 
لالالا 
مأ 2016 115 لمت لزمأويز5 ومفامة8 1159 أه بزلن50 8 ب 
20؟! ذا أموجرمماة»06 عأجممموع هذا 
/اء. الا متطكاللمءل كد١1‏ 
١‏ صعنلوط بإنهأ06/! نات 061١6100116181‏ :5119 ب 
وملءامهة لوكأاوو0 أن كمإماعممط لمق بومو11 116 ب 
وذكنا 
34> مكنذا عأمرمممهع أو بومهط1 م 
520200016 لة ‏ :كمله ادوع طوهة لو1أونا 7156 د 
قث :© انث رن ب يرن لإونون5 لوأن50 
لو 7 17 7 ل 1 © اطزيرا 


30و 00615 +6616 ,وم8 
فل 

ام اا اعطايم ,مويو 

١. 84‏ ومأتاعويهدا ,كقلكائلة0 

46؟” .اللا ركاهم 

+1 تهاوط , لاو ألم 
م 

6ل 12254#؟ كام م16 أواطعاايا إعمعو2] 
حل 

د ان ا ال ل اث .ع امودءاقلا ,ملع 


اك يفنا بيد يندا اشن مفداة 
ذثلالك 2١18‏ 55لا “مثا 5ك 4ه7”70ء 
6لا 5١‏ نع الالال 


اندقف .ه. ثلا ملاع 


قل 


"5 .)كلم 5” 201١‏ ئ8 6 ومابهكا ,مماهووع 
ا 1 ل نكا 7 اهرس 


نشوا 0 روا 

لال 4" مم0ازالا مممممء 
زلف 

يفا 08 , لاله 

ا اه ااانا زه نم6015 

5 ."48+ .0 امابوا ,امطديق 


/اممء 1١55‏ برل51 كفطع ,دوزه5 
بو كن 0 لأا 
لالم .ةلالا _المص هع 
و انا لمك طامعقل هذاممق , جايح ع5 
لا لذلا قل رممصمةا5 
6" ذاعا ,مأمهطاه 
ارشضنا ا أنه ,اهلاط 
14 ..ى «نذ ]اللا ,هط 
وديا 0058 ونهلا ,انلمك 
30> 623 ,لممدوما50 
0( 
كلك لاق لاك ١9١‏ مناتطم ,مم1 
“احلا كتقكان لقا لل خا دل 
وعلل كد كتد ال الكل لكلل "الك 
الح لض خض لرسة مضضسة بارسة 
لاا ااا ااا لخ مخ لاخ ا 
نان 
و14 ل ناتاه رموتجه 
زف 
يوقا .© .قا ,لاكنهلا 
(لالا) 
ه" 1 دمذ ل االالا ,عالطالا 
ف أععمل ,كاعم يحعاالالا 
5ه اع لاه 80016 طول ,كزإاايها 
ارشذرا 01/28 ,101ل كاططوة للا 
إفف 


لك آم 55ك ١. ١71”‏ ,اأقهلا 


لحيف 


(0) 
لمهطهانا املطة ءمصمقحاماة مررد5 اع ,أمعمولة 
لل لفل +1 _مبرابييولة 
م 
ولهء هارم 


لإونصناة ذسول! لواعصهما أوهممتاهمهاما - 
احلا الما 
ام كحم 4٠‏ قعنأكتاهاك اهعمهدط لدممناومرهام!ا - 
ه«ألكل مكلك تلقل كال همكل لللء 
الملا “2 لازال هككن الاك كفل 
اللا لالش لكان لرقكا ده 
لا ثمد. و6أث"“ا2 تال كلل خخ ه56 
كناف 7 لضا بلا 
747716 برإوبدن5 لوأءمقدط لقلمتقدهام] ب 
“ع كمعمودط أأقاك عصن"ا رممامدمكا أقممتتهطعاه!ا - 
حى مم١٠‏ “ل "كل 1756554 17و١1‏ 


5 


731/4 بعبمن5 مصنع بمماعوهل1 لهومتهممهام| - 
ه04”؟> ل8 انتمل أكةآ 1410019 1156 ب 
أشفا 0١‏ 010 - 
”> ,نلولمقوص 
1407 .8 مطمل ,بإواكورط 
اليل 
/ا 5*٠‏ هذه" ,ومعام 
م .0 وعصسظ 
)5 


ولالال الال انال 1 و«ا” .5.6 ,,والج5 


لاه من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية: 


حقوق الانسان في الوطن العربي ١48-( )١(‏ ص - 77 للل./ ؟ 5) 
بم عنالعروبة والاسلام )١(‏ (1لا2 ص - 17 ل.ل. / 7 5) 
19 الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (*7) ١84(‏ ص - : : للل./ ؛ 5) 
19 جامعة الدول العربية ١4146‏ -1988: دراسة تاريخية سياسية (8) 
754 ص-76للل./7 5) لمعه مه عه ممم ممم ع ع6 ل 0026 لاق أحمد قارس عبد المثعم 
© الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (8) 
(584 ص-8ه لل./ ؛ 5) 
© التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (1) 
(٠5٠ص- ١‏ لل./ ؟ 5) 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة العريسة: 


8 موقف فرنسا والمانيا و إيطاليا من الوحدة العربية )١( 1116-١119‏ 
(540 ص-5١5؟ل.ل.‏ / 1١‏ 5) ا اا 00 

الأبعد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي 

(4؟”ه ص - 57 ل.ل./ ١7‏ 5) 

دذية العقل العرمي: تقد العقل العربي (؟) 

)5 18/.لللآ06١-ص‎ ٠( 

تطور الفكر القومي العربي (4-؟ ص - ١75‏ لل.ل./١١‏ 5) 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان)) 

(97؟١‏ ص. تجليد عادي 07١‏ ل.ل تجليد فني 08 ل ل-/ 75 5) 

تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) 

)5 1١ (176ص_-غ:ال.ل./‎ 

نحو علم اجتماع عربي علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة (سلسلة كتب المستقبل العربي (01) 

(4ة ص ١66-‏ ل.ل. / ٠١‏ 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (514 ص 7١١-‏ ل. ل./ ١5‏ 5) 

التصحر في الوطن العربي ١07(‏ ص - ١/الل.ل./‏ ؛ 9) د. محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العريي 7١-(‏ ص - ٠١5‏ ل.ل. / 57) د. ابراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (755 ص - 1676 ل. ل. / 5 5) 

الثراث وتحديات العصر في الوطن العربي (ام ص - 7537 ل ل./ 2١‏ 5) 

السياسات التكنولوجية قي الاقطار العربية (4؟ه5 ص 7١17-‏ ل.ل./ ١7‏ 5) 

القلسقة في الوطن العربي المعاصر (7؟7 ص -84؟١‏ ل. ل. / + 5) 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية 

(65اص_- 154 للل./: 5) لمعه مم مهدهع سمه عع ممعم م م000 000000000 00-0-0000 د علي خليقة الكواري 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلاع الدولي العربي ١15(‏ ص -55 لل.ل./ ؟ 5). د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)) (*5 ص -28 ل.ل./ 5 5) 

ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (1174 ص -184غ للل./ ٠١‏ 5) 


8 استاد الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد- 
الجامعة المستنصرية ‏ بغداد 

اع مدير ااعنابا للزاكزة الالسيناة زناه 
الخارجية - بغداد 

ا عمل معاونا لوكيل وزارة الخارجية العراقية 

ها عمل نائباً لمحافظ البنك المركزي العراقي 

ل لين اجرائياً في مجلس ادارة 

8 له العديد من الكتب والابحاث. اهمها: 


دراسات في النقود والنظرية النقدية. طبعة ؟” (بغداد: 
مطبعة العاني. 5/ا91١)‏ 

- دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية (القاهرة: 
جامعة الدول العربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . معهد البحوث والدراسات العر بية. هلا )2 

- اقتصاديات النفط العربي.(القاهرة: جامعة الدول 
العر بية» المنظمة العربية للعربية والثقافة والعلوم . معهد 
البحوث والدراسات العر بية. اححدلة 


ءال يتك 00 قُْ 000 الاقتصاد بام 


صفحة بجزثئين . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور » شارع ليون 

صض. ب :1 -1١# -50601١‏ بيروت - لبنان 
تلفون : 86١1680‏ 1م16١8‏ 0114م 
برقا © ومرعرن: 


تلكنى : 58314 مارابي. 


